أجرح ا مصرة للرّراساءت إلماركت: 


التحايا 
ناقتا دالصرىالىيتٌ 


1000 


م 


لكر رصميين مرو 


الطبعة الأولى 


؟1 ك١‏ 


طبع بدا !تي ءالدال يية 
عبشى ارارق كيال ىوس كاة 


يبحث صطصذا الكتاب فيا طرأ من محديد على الاقتصاد الملصرى من 
أول القرن الاضى حتى الآن ؛ مع بيان طبيعة هذا التجديد وأسبابه ونتائجه . 
فالكتاب يمتبر إذن » من هذه الزاوية » محاولة لتحليل واقعنا الاقتصادى 
التطور » وتبيان أنحاهاتة العامة . 

وقد بذلت جهدى لمتابعة التجديد الذى وقع فى اقتصادنا حتى الأشهر 
الأخيرة ٠.‏ لكنى عمدت » فى نفس الوقت » إلى اطراح التفاصيل » 5 أرجأت 
إل دراسة أذرئ مستقلة © محخث يعض نقط هامة + أخصبا التحديد فى الالية 
اليامة ىنس .: 

وأرجو أن يسد الكتاب » فى شكله هذا » بعض الفراغ الذى نحسه جيما 
سبي قلة الإلفات فى تارينا الاقتصادى . وإنى لا أشك فى جدوى هذه 
الدراسات » خاصة فى مثل وقتنا الخالى » الذى يتطور فيه اقتصادنا تطورا 
سريعا شاملا » فإن من الخير لنا الأن » ونحن على عتبة انطلاقة جديدة » 
أن سيق فهم اللافى والخحاضر » حتى يق المناء للمستقيل . 

هذاء وقدكان للمؤرخ العربى السكبير » الرحوم الدكتو رمد شفيق غربال » فضل 
التوجيه إلى وضع هذا الكتاب » والتشجيع على اللضى فيه » والساعدة فى نشره . 
فاق لأرعو من الثوبة قدر ما له من فضل على العم وخدامه . ,؟ 


القاهرة فى ٠١‏ دسمير سنة ١951‏ الؤلف 


هذا الكتاب جزء من سلسلة دراسات عر حركة 
التحديد والإحياء فى الحياة العربية ف العصر الحديث » 
فى نواحما العنوية والادية كافة : أدبية ولنوية ودينية 
واقتصادية وتشريعية وتعليمية . 

ومشروع هده الدراسات ؛ رسمته ندوة مثلت فمها 
البلاد العربية » ونظمها الجعية المصرية للدراسات التاريخية » 


اعت اق نافيا مومسة ارو كفن 


اسار سر 

يحسن أن نبدأ فى هذه القدمة بتعريف ما نقصده بالتحديد فى موضوعنا هذا » 
خذلك أدمى إلى تبين طبيعته وتحديد نطاقه . وفى اعتقادنا أنه يمكن أن نقبم التحديد 
فى الاقتصاد الصرى الحديث على أنه موعة التغيرات الإرادية الماموسة التى طرأت 
على هذا الاقتصاد خلال الفيرة الزمنية موضوع البحث » ويتضح من ذلك أنه رغم 
مابينالتجديد والتطور من صلة وثيقة» فلا يعد كل تطور وقم فى هذا الاقتصاد تحديدا 
فيه » شثلا لا بعد من هذا القبيل محرد زيادة عدد السكان فى مصر زبادة 
كبيرة خلال نصف القرن الافى » فرغ أهمية هذه الحركة وما تركته من آنار بعيدة 
فى حياتنا الراهنة» فإمبا لاتعتير رغم ذلك وفى حد ذانها محديدا » بل إسبا محرد تطور » 
ذنآ كله ال الأتاعرة تلتائة بدات وامقيزت ق اغاء زاح فى رمن الطويل) 
ومن الواضح أنه حتى إذا اعتبرنا زيادة عدد السكان فى مصر ظاهرة « جديدة » فى 
مصر الحديثة من بعص الوجوه » فإن أحداً لا يمارض فى أن هذه الظاهرة لا تمثبر 
« تحديدا » فى حياتنا الاقتصادية » إذ أن التحديد لا يكون على هذه الصورة الآلية 
غير الواعية » بل إنه يتم نحت تأثير بعض القوى الماعية الحادثة . ولا ين ذلك أنه 
يعتبر تجديدا فى حياتنا التثير الذى يطرأ على السكان فى ا جتمع املصرى من حيث 
كفابتهم الفنية والبنية نتيجة نشر التعلم الفنى أو التخصص فما بينهم ٠‏ كلا ينقى 
ذلك أيضا أن لممدل الزيادة فى عدد السكان وكذلك لتوزيمهم بين الأعمار الختلفة أثرا 
محسوسا فى التغيرات الاقتصادية التى يمكن أن تطرأ على الجتمع الذى يعيشون فيه ؛ 
عا يشمله ذلك من إمكانيات التنمية الاقتصادية التى يعكن استتحدائها فى هذا اجتمع : 


) نه التحديد ( 


لست للم 


كذلك لا يعتبر #ديداً إلا ما كان تغيرا قويا ماموسا » أما التغيرات الطارئة 
أو العارضة فلا تعد من هذا القبيل . والواقم أن دراسة التجديد فى اقتصاد ممين 
مى أقرب إلى أن تكون دراسة الحركة أو التثير الذى يطراً فى بنيان هذا الاقتصاد > 
أعاف كرناتة الأساسية) وذلا: قعية الماك التى تلم بالجتمع من وقت إلى آخر» 
أو تنيجة للقوى الفنية أو الاجماعية أو السياسية التى تتفاعل فها بها » والتى يكون 
من أثر تفاعلها هذا تغيير بعض الأوضاع الاقتصادية فى البلاد . 

وبحب من جهة أخرى عدم الخلط بين التجديد والتحسن؛ وإِن اجتمعا فى كثير 
من الأحيان » ققد يعتبر أمر ما يجديدا حتى إذا هو انتهى إلى نتايج أسوأ منها قبل 
حدوثه . ومن العلوم أن ليس ثمة قانون طبيبى أو تاريخى يقغى بأن تكو نكل حركة 
بشرية تقدما على الحالة السابقة عليها » فضلا عن تعذر الحكى فى كثير من الأحيان 
على ما ينطوى عليه كل تجديد من حسن أو سوء » وذلك لاختلاف أوجه النظر إلى 
الموضوع الواحد . 

هذا وقد ينحصر التجديد فى الاقتصاد الوطنى » خلال فثرة زمنية ما » فى قطاع 
معين من قطاعات ذلك الاقتصاد » بِيما تبق القطاعاتالأخرى فى حالة استقرار أو ركود 
كامل أو لسن 6 وهوها ستافيطة :مض كرات تارضا المديف ؛ حين ديك 
الزراعة مثلاء يننا بقيت الضتاعة جامدة نسبيا 6 لكنا ستلاحظ أيضًا أن التحديد قد 
يكون حركة شاملة فىأ كثر من قطاع » وهو فى الحالين قد يسير سيرا بطيئا أو سريعا 
حسب الأحوال ؛ وإنكان الشاهد أنه كلا كان التحديد شاملا كان ذلك أدعى إلى 
عظر نتايجه » ما دام أنه يسير فى أنجاه واحد » أو فى امجاهات متقارية . والواقع فإن 
التجديد كغيره من الحركات البشرية بتقبل أثر الضاعف » وفى ذلك ما بزيد فىنتا جه 
ع1 موا عيفة الله 

كذلك قد يكون التجديد قاصرا على بمض أوجه الاقتصاد الوطنى دون سواه » 
كأن بقع التذير فى أساليب الإنتاج» أو فىالعلاقات بينقطاءات الاقتصاد الوطنى الختلفة > 


اث أ الس 


أو بين هذا الاقتصاد والخارج » أو فى توزيع هم 
الاقتصادى السائد » أو فى أجهزة الحكر الاقتصادية » لكنه قد يمتد فيشمل أ كثر 
من مسألة من هذه السائل » وهو حينئذ قد يسير فمبا كلها أو بعضها سيرا متناسقا 
أو كيو عابزة بحن الا حوال::: 

ومن جهة أخرىء فإنا إذا نظرنا إلىاقتصادنا الوطبى فىتموعه؛ لوجدنا أن التحديد 
وقع نه احا ةوق أن يعتد إلىجواني حيائنا الأخرى » الاجماعية والسياسية » على 
نحو ماوقعمثلا من مجديد فىإنتاجنا الزرامى فى أواخر القرنالامى وأوائلالقرن الحالى» 
وذلك فى نفس الوقت الذى جعلت البلاد ترسف فيه فى أغلال الاستعياد الأجنى . 
لكن لاشك أن التجديد فى اقتصادنا الوطنى كان أقوى أثرا فى ججيع الأحوال الى 
سرى فها هذا التحديد فى سائر مظاهى حياتنا الأخرى » خاصة السياسية منها. 
والواقع فإن التقدم الاقتصادى كثيرا ما يكون مشروطا بتوافر أوضاع سياسية 
واجناعية معينة» كاأن عدم توافر هذه الأوضاع على النحو السلم يقف عائقا فى وجه 
محقيق التقدم الاقتصادى المذ كور . وفى ذلك ما يستوجب منا بذل بعض عنايتنا » 
فى ثنايا هذا البحث » لبيان مدى وطبيعة العلاقة بين التجديد فى حياتنا من الناحية 
الاقتصادية » وبينه فى حياتنا الفكرية والتشريعية والاجماعية والسياسية . 

وأخرا “سس أن التجديد الذى وقم فىاقتصادنا الصرى الحديث كان أحيانا 
تتيجة لموامل داخلية أثرت فيه » ومن قبيل ذلك قيام صناعات وطنية متعددة إثر 
وضع التعر يفة الج ركيةسنة 158٠‏ » وما أضفتههذهالتعريفة على تل كالصناعات من حماية» 
تكله كان أحيآانا أخرئ تنيحة لعوامل خارجية » وهوها محد له أمثلة كثيرة مند 
متف الاق الامى حى الآنه اطي الثرت ف كفو الأسانء نكن 
تأثيره الكبير فى إنتاجنا واستهلا كنا » وكذلك فى أساليبنا فى التوزيم » وفى 
الطرق التى تنبعها حكوماتنا فتصريف أمورنا الاقتصادية. بل إنتفكيرنا الاقتصادى 
نفسه كان وما زال متأئرا إلى حد كبير بالفسكر الاقتصادى الغرنى . وسنبين فا بعد 


د هيه لد 


أنهاك هذه التذاهر 8 > سليق إل أى خد يول أ عو تطورت قالنين الأخيرة: 

هذا ويمكن أن يدرس التحديد فى الاقتصاد الصرى الحديث فى إحدى صورتين 
أساسيتين : ففنى الأولى ينظر ‏ على استقلال ‏ إلى ما تم من ديد ىكل قطاع من 
قطاعات هذا الاقتصاد » ولمذه الطريقة ميزتها » إذ أن لكل من هذه القطاعات 
وحدته » وفى دراسة التحديد فى كل قطاع على حدة ما بحفظ هذه الوحدة وبوضح 
بجلاء طبيعة ومدى التحديد الذى وقم داخل القطاعالذ كور » أو علاقته بالقطاعات 
الأخرى . أما الطريقة الثانية؛ فيقسم فها التاريخ اللصرىالحديث إلى فترا تمتلاحقة» 
ويدرس التحديد الذى لمق الاقتعاد الصمرى فى مختلاف قطاعاته فى كل فيرة مها ؛ 
ولهذه الطريقة ميزة هى الأخرى » إذ يمكن أن تقسم الفترات الذ كورة بحيث يكون 
سكل منها مقوماتها الخاصة وخصائص غيزها عن الفترة السابقة لما واللاحقة علها . 
وف المقومات والخصائص الى تؤر فيا يقع من مظاهر التحديد فى كل من الفترات 
الشار إلها . انظر مثلا إلى عبد عمد على » جد أنه يز ببدء خروج مصر من عزلها 
وتزايد اتصالهابالاقتصادالعالمى» كاتيز بسيطرة الدولة على جزء هاممن الاقتصادالصرى» 
وتوجببها إياه نحو الأغراض الى رسعتها له » كذلك كيز العبد الذ كور بحركة تصنيع 
لم يقدر لها الاستمرار » بل ناما التدهور منذ أواخر كم ذلك الوالى . فيذه الفترة 
تقاعلت فها عوامل معينة » هى الى أنتحت مظاهر التتجديد المذ كور . وفى الإمكان 
أن نلاحظ الأمر نفسه بالنسبة لثير ذلك من فترات تاريخ البلاد الاقتصادى . 

ودغر ما هذه الطريقة الثانية من ميزة على هذا النحو » فإنا تفضل الْأحْذ هنا 
بالطريقة الأولى » وذلك رغبة فى الزيد من الإيضاح . فندرس التجديد الذى لم فىكل 
منقطاعات اقتصادنا الوطنى » على أنتعقب ذلك بإشارة إلى ما وقم من تجديدفىهذا 
الأتتساد فق غوهةم كن :قرس غلة كان ندا الاعن اد المترف شهول خامة 
فى السنوات الأخيرة » من التبعية إلى الاستقلال » ومن اللخضوع للمذهب الفردى 
إلى الأخذ بالذعى الاشترا 5 . 


هذا من حيث طريقة الدراسة . بتى أن نشير إلى أن نطاقها الكالى محصور 
فى مصر . وإ ن كنا سنمقد أحيانا بعض القارئات بين التحديد الذى وقع فى ذلك 
الاقتصاد وما يقأبله من تحديد فى افتص د البلاد العربية الأخرى . والواقع أن تاريخ 
مصر الاقتصادى الحديث استقل فى دمض فتراته » وإلى حد محسوس » عن تاريخ 
بقية أجزاء الوطن العربى أن هذا الاتماد ذائقه وطروته الى أحاطت جه 
مما سرر دراسته على م منفصل . ولا يعى ذلك أن الصلة بين معس وبقية أجن اء 
الوطن العرى اتقطمت خلال هذه الدة ؛ بل ظل الترابط وااتاثير المتبادل قأنما ينها 
جيعا » كا زاد اتصال اقتصاد مصر باقتصاد سوريا أيام الوحدة » وإن لم تؤد ذه 
الصلة إلى تحديد مافى الاقتصاد اأصرى ؛ وذلك عكس ماحصل لاقتصاد سوريا » 
الذى طارأ عايه تغير سوس أيام الو<دة » وهو لايزال #فظ بعض سمات هذا التغير 
الأساسية حتى الآن . 

أماعن النطاق الإمنى للدراسة » فإنها تيدأ منعبد ممدعلى فى أوائل القرنالافى» 
وتنتعى بثورة 1985 وما أعقمها من أحداث . ولكل من عذين التاريخين ماييرره» 
إذ يمثل عمد تمدعلى على الأخص بدء الانتقال من الاقتصاد المناق إلىالاقتصادالفتوح. 
أما الثورة الصرية » فتمثل من الناحية الاقتصادية » كا تمثل من الناحية الاجماعية 
والسياسية » تثميرا أساسيا فى تلفغ مناحى الحياة ىمصر » وتطورا سريعا مل مهتاف 
مسافقيا بعد سكون نسبى طويل » وهو تطور لم كم مراحله حتى الأن ؛ ورغم ذلك 
فلا يصح أن نفض الطرف عنه انتظارا لام مراحله » وذلك بسبب ماله من أهمية 
شل جما مسو ادق اطاضنى اواق الدفيل: 


ودغم حص النطاق الكانى وازمانى لإرراسة عل هدكأ النحو 4 فإمها لِا لو 


من وناك كد 4 رجع على الأحض إلى النقس الكية قَْ البيانات والإخصاءات 


سدم اج" سم 


الخاصة بما وقع من تطور تاربخى خلال هذه الفترة » ويقلهذا الميب تدريجيا كلاتقدم 
الزمن » وخاصة مندذ بداية القرن الحالى » حيث أخذت السلطات واطيئات الختصة 
منذ ذلك التارجم تبذل عنايتها بأعس جمع الإحصاءات الاقتصادية وتبويها وتحليلها . 
وإذال تسكن هذه الإحصاءات وافية بالناية » فإن ذلك لا ينق أن ما يتوافر منها 
فى مصر هو ف الأغلب أ كثر عددا وأرق مستوى ممايتوافر لغيرها من بإدانالشرق. 
الأوسط . كذ لك فإن البيانات والوثائق الخاصة بالخحسين سنة الأخيرة هى بالطبع 
أسبل متالا وأ كثر دقة منها خلال القرن اللاغى . 
3 مي 

قلنأ إنا نبدأ دراسة التجديد فى اقتصاد مصر الحديث منعهد تمد على » أى من 
أوائل القرن التاسع عشر حتى الآن » لكن يحسن قبل ذلك أن نشير باختصار إلى 
الحالة التى كانت قاعة فى بداية المدة موضوع هدا البحث . ثُن المعلوم أن مصر كانت 
6 ذلك الوقت تنسع الدولة العاية » وإن كان سلطان تلك الدولة علمها قد ضعف عنه 
قبلاء؛حتى كاد ذلك السلطان أن يكو ن اسميا . ول تترك تر كيا الحا كئة ىمصر الحمكومة 
آثرا صالحاء إذ متصب تركيا شيثا من التقدم المادى أواافسكرى» حتى يكون من الات 
أن يكتد نفعه إلى البلاد التى كانت حككها تلك الدولة » بل بقيت الأحوال الاجئاعية 
والاقتصادية فمها حامدة »م أصاب حياتها السياسية حينذاك فساد كير » وكاناذلك 
5 ه العميق فى حياة مصر » إذ لم تسم تركيا طوال القرن الثامن عشر إلى إدخال أى 
إصلاح على شئون مصر 22 » بل كانت تمين لما الولاة» وتكثر من تغييرحم ع 


(؟) وم كانت تركيا عاجزة على هذا الاحو عن إدخال الإصلاءات فى مصر خلال القرن. 
الثامن عفس » فكذلك كان الها خلال القرن الناسم عصر » وذلك رغمحاجة مصر إلى الإصلاح 
خلال القرن الاضى أيضا ٠‏ وقد علق البعض على ذلك بقوله : إن القسطنطينية فى ذلك الوقت كانت 
21 جهلاوجاقة وفسادا من حكام معس .. أنظر عمامعذ ,لطا .لأا فى مؤلقه ممة ممناووعمم© 

6 مم ,2 .لا ,1882 ,هادا لم أمنروع و1 وأقهمكنوز 


لا بي د 


ولا عنحهم من السلطان إلا قليلا » فكان هؤلاء لا مبتمون إلا بإصابة الخاتم المادية 
لأنفسهم من وراء منصمهم فىمصر» أما السلطةالفعلية» فقدبقيت حينذاكفى بدالماليك؛ 
وكانت صلةهؤلاء بالبلاد صلة عارضة » فكانوا لايحسون بأنهم من أبنائها » ولم يمنوأا 
عصالحها » كالم تسكن تتوافر فى زتمائهم فى ذلك الحين الكفاية لتصريف الشئون 
العامة » بلكانوا ضعافا متنازعين فما ينهم على السلطان » وكان من أثر ذلك أن 
اضطرب الأمن وأهمات شئون العدلوالصحة الامة والثقافة »كا أهملت مرافق البلاد» 
غاسة فاتدات متا بالاع وطق لفقل ]لد امناوكه: " كذرك وادت فق كلك الترة اعنام 
الضرائب » وساء فرضها وتوزيعها بين اللمولين » كا ساءت طرق جبا ينها منهم . وكان 
الحزه ال كبر من حصيلةهذه الغرائ تاناهيهأيدى الرتشين والنفعيين » من الماايك 
وغيرثم » كا كانت تدفم منهالمزية لتركيا » أما ما كان يتبق بعد ذلك للاإنفاق منه على 
الخير العام فبوقليل0© . 

كان طبيعيا والخالة هذه أن قسوء الأحوال الاقتصادية فى البلاد . وعلى الأخص» 
فقد تدهورت فبا الزراعة ذلك الوقت » وقل الدخل معبا تنيحة لعدم العناية عرافقها. 
أنا العفافة في | مهرة فق وطن «متافانك: .يوائية + كا تدهرزت اهارة 
تسن اشطزان: ‏ الأن وتيف الوه القترائينة: ليق الافال .وسو :طرق 
النتقل . وكان الفلاح أشبه برقيق الأرض » كا كان الصناع والتجارينتظمون 
فى طوائف هى أقرب إلى طوائف القرون الوسملى . وكان توزيم الدخول 
واللزوات ننا16إذا كن 1 كتزهيا: عضووا ف امدق كا قليلة امنا 
الماليك من الأمر اء واللتزمين ومن إلموم ؛ أماباق الشعب» فكانيعاتى الفقر والمسغية. 


)١(‏ يذكر بعش المؤرخين أنه ه إذا شئنا إجال وصف ما اختص به نظام الحم القاتم قبل 
الاحتلال الفرنسى قلنا إنه متاز بقلة التدخل الم-كوى 5 تقهمه الآن وبالنف والتسدف ؛, وذلك 
مم ... ترك الرعية وشأنها فى كل ما يتعلق بأغراض المكومة الأساسية » ( هد شفيق غربال ‏ 
عدعل الكير_ ص +7 ).ء 


سسأ يلسم 


وكا تدهوت أحوال فصن الاقتصادبة حندذاك ى الذاكل » كذلك تدهووعة 
مبادلامها مع الخارج » إذ اقتصرتهذه البادلات على تصدير عدد قليل من المنتجات 
الزراعية »كالأرز والقمحوالقطن وخيوط الكتان والواد الخام » وذلكءقابل استيراد 
سلم أخرى كالاقشة الصوفية الرقيقة والطرايش والورق ... الخ . ومرى جهة 
احرف اكد ماك بذاك دوز مغر كربنيعل فق التحارة الدوالية »وهو الدور الذق 
ظللت تقوم به قبلا طوال قرون عدة » بل والذى تفوقت فيه مصر فى بعض عصورها » 
خاصة قبل الفتح الترى . وإن كان ذلك لاينق أنه حتى فى أواخر القرن الثامن عشر» 
فقد ظل عر عصر بعض التحارة بين قارات أفريقيا وأسيا وأوربا . 

وقدكانت مصر والبلاد العربية الأخرى فى ذلك الوقت تكون » من بعض 
الرخؤة #حفهنا رابطات احراقة إلى حدمحسوس » رغ سوء طرق النقل والواصلات 
وبدائية وسائل المبادلة على وجه العموم » وما ذلك إلا سبي تيعية هذه البلاد ججيعا 
لتركيا فى ذلك الحين » ولا كان يشدها بعضها إلى بعض من علاقات اجماعية متعددة 
المواقه: وسناعد فق محقيق هده الكلاهزة أن التلاة العزبية #ومينيا مفين + كافك 
تمر فى ذلك الوقت فى دور تاريخى واحد » كا ساعد فيه أيضا أن اقتصاد هذه 
البلاد ججيعا تأر ولايزال بعوامل متشامبة » سواء بالنسبة لإتتاج السلم أوعند تداولها 
واستبلا كا . 

على أن مصر » الى كانت ترتيط بالجتمع العرنى على هذا النحو » كانت بالعكس, 
كه هذا الجتمع » فى معزل عن التيارات الفسكرية والسياسية والاقتصادية 
إلتى ظهرت فى أوربا ابتداء من القرن السادسعشر . فقد أخذ الفكر الغربى فى التحرر 
تزوما يل عضر اللبضة : وطاق بذلك يحك العقل والسم فيا كانت حكن قبلا 
التقاليد القدعة والعادات اللوروثة »كا مخلصت بلادأوريا تدريحيا من نظام الإقطاع » 
إذ ضعف فها تفوذ الأشراف ورحال الدين » وازداد بالمكس فى كل منها نفوذ السلطة 
الركزية وظبرت فها الدول الستقلة الحديثة . ا جعل الفرد فى أوريا 
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بتحرر من القيود التى كانت تشده ‏ حسب الأحوال ‏ إلى سيد الإقطاع ». 
أو إلى بعض الميئات كطوائ ف التجار والصناعء ما كان يقيد حريته ف العمل والإنتاج. 
وتقررت تدريجيا المساواة بين الأفراد أمام القانون » وإن بقيت ينهم فوارق كبيرة 
فى الثروات والدخول .كا مخلصت البلاد الذكورة من الك الاستبدادى الطاق » 
وأخذت تعتنق مبادى الدعقراطية السياسية فى صورتيا التقليدية التى وصلت ذرونها 
فى كل من أورب النربية وأصريكا خلال القرنين التاسع عشر والمشرين . والواقع أن 
السلطة ف البلاد الأوربية انتقلتتدريجيا خلال تلك الفثرة من طبقة الأشراف إلىطبقة 
البرجوازية الناشئة التى كانت تتكون على الأخص من التجار والصناع . وقد جعل 
أفراد هده الطبقة يتسابقون فما ييعهم 2 يق المكنين المادى » وساعدثم فى ذلك 
ما ذكرناه من تحرر فى الأفكار الخاصة بتحريم الفائدة وسواها . كا ساعدثم فيه 
زوال العوائق الى كانت ثعوق النقل والتحارة » وبسط أوربا قوذها تدريحيا على 
مناطق شاسعة ى أفريقيا وآسيا وكذلك فى الاحس كتين ٠‏ وبذلك ظهرت فى أوريا 
ارأسالية الحديثة » واتخذت هذه الرأسمالية على هذا النحو مظيرا جاربا » لسكن. 
ل تابث أن غلبت علمها صبغة الصناعة » حين ظهرت الكتشفات والخترعات الحديئة» 
7 استتخدام الآلة» فانتشرت المصانم ومدت السكك الحديدية» واستخدمت البواحو 
الحديثة . وكان من تنيحة ذلك كله زيادة المنتتحات وتنوعبا وقيام المنافسة فى الحصول. 
عل الوا الأولية اللازمة لا :وق تصريش تلك الات سواء فق السوق الداخلية 
لكل دولة أم فى الخارج . وأدت هذه التطورات الكبيرة إلى تغيير ميق سريع 
فى مختلف العلاقات الإنسانية وى جوان الحياة البشرية المتعددة . وبالطبع كان هذا 
التغيير فى البلاد الغربية أ كثر وضوحا منه فى غيرها » إذ كانت هى البلاد التى انبشق. 
فها التطور المذكور » فكانت أقرب الناس إلى التأثر به » بل زادت تلك البلاد 
غاولت قدر إمكانها أن تحتفظ لنفسها بثمرة ذلكالتطور » وأن تتخذ منه قوة نمكها 
من السيطرة على الأقوام الأخرى . 


عدب 3 جيه 


ولو أن شيعا من هذا القطور الذى وقع لأوربا تم فى مصر خلال الفترة السابقة 
على بداية القرن التاسع مقن كاسن المعل أن سير اقتصادنا » ولو مع فارق 
زمنى معين . فى أجاه مشابه لذلك الذى سار فيه الاقتصاد الأوربى » لكن ذلك مالم 
يحصل » إذ خضع ا جتمع الصرى خلال الفترة الشار إلمها لمؤرات وظروف مخالفتماما 
تلك إلى ا تاسائدة فى أورياي» كانهف معني + عل تنا سر با تخالا »ىعد 
عن تله القازة .كان" ذلك لجيه الأسات ارنسة إلى اختلقك مق أجليا 
الأوضاع الاتتصادية فى مصر » خلال القرن الافى » وفى خلال القرن الالى » عنها 
ناك اذا "إن 6ق ولك ليوو أن ونس برست ين عزتنا عست كنا وال 
القرن الافى » وعاودت مند ذلك الوقت الاتصال ا 1 0 إلى يز ف 
حياتها الفكرية والاجناعية والسياسية وكذلك فى حيائيا الاقتصادية بالظروف 
والأوضاع الى سادت أوربا خلال هذه المقبة من الزمان . 

وقدكانت الجلة الفرنسية علىمصر سنة178.4 بداية عودة الصلة بينها وبين أورياء 
1 ريده سدم لصيل علين الامزة امهنا سكف ادق حقة ام الآن اهبر 
علىالقول إن الفرنسيين لم يستطيعوا إدخال أى تحديد كبير فى حياة البلاد الاقتصادية. 
ويرجم ذلك ؛ فى الأغلاي الأعم » إلى قصر الدة الى قضوها فى مصرء والى ل تزد 
عل ثلاث سنوات » ”ا برجع إلى صرفهم عنايمهم خلال تلك اللدة القصيرة إلى إتماد 
القلاقل والاضطرابات فى الداخل » ورد الححات الحربية الى كانت توجه إلمهم من 
الخارج . ويذكر بعض الكتاب » أن ما كتبه ونارت وغيره عن نوايا الفرنسيين 
ق مسنةوما شزعواق محقيقة قملا وما رأيناة منطرق المكر الف نسى فى غير مصر 
من الأقطار الإسلامية » كل ذلك يدل على أنه لو خلص للفرنسيين حكم مصر لبذلوا 
جهدا كبيرا فى تنمية مواردها والإفادة من مركزها الجنرافى و « لسلكوا نحو 
الصربين مساسكا يكون من أثره نحسين كثير من أحواط ثم يعمد بعد هذا التحسين 
إلى إبطال الْمُو » أو إلى إبطاله فى بعض التواجى وتوجبهه ف الانجاه الذى بريد » 


و يكن بد من أهمام الفرنسيين مبذا التحسين بجع الإنسانة الشتركة وبحم 
متفعهم 00001 

ومهما يكن من أمر » فن الس أن الجلة الفرنسية كانت من العوامل التى مبدت 
الطريق للتغيرات السكبيرة التى وقعت خلال الفترة التالية لما.ويرجع ذلك على الأخص 
إلى أنبا كانت إيذانا بالقضاء على شوكة الاليك » واسمحلال النظام الاقتصادى 
والسياسى والاجمامى الذىارتضوه سنين طويلة فى حك البلاد .كا نهت الجلةالد كورة 
أذهان الصربين إلى التطورات المامة التى وقمت فى أو ربا خلال القرئين السابم عشر 
والثامن عشر ء خاصة مها ما تعلق بإنتاج الأموال ونقلها ومبادلها .كا زادت تلك 
الجلة من اههام أوربا بشئون مصر » فبدأت كل من الدول الأوربية العظمى تعمل 
على نشر قوذها فى البلاد » ى تفيد بذلك من خيراتها » أو نحد فمبا منفذا ميسرا 
إلى بلاد اسياوأفريقيا . ومكن أن يقال إن الصلة التوقامت على هذا النحو بين مصر 
وأوربا فى عبد الجلة الفرنسية ظلت متصلة فلم تنقطع » بل زادت على الأيام قوة 
من ذلك التارعخ حت الآن » وقدكان لهذهالصلةأئرها الواضح فىختاف جوانب الخياة 
فى مصر » وفى مقدمتها المانالاقتصادى » وهو الجانب الذى.بمنا هنابصفة خاصة 
وذلك على ماسنوضطحه فما بعد . 

لكن إذا كانت صلة مصر بأوريا جعلت تقوى على الأيام على هذا النحو: 
فآن حا تنيزها دن البلاة التربية اخزت تديش تدرهنا بالمكنن م وكاضة ميد 
أواخر عبد عد على . وظل الأمر على هذا الخال حتى اثنهاء الخرب المالية الثانية . 
وكان ضع هذه الصلة بين مصر وشقيقانها العربية طوال الفترة راجا إلى ظروف 
متعددة » أشهاأ الوضع السياسى فى كل منها » فبيهما بقيت سورياو العراق وشبهالجزيرة 
الفونية عل قتا الساسية القدعة لتر كيا حى اشباء الحرب الثالمية الأول 2 قصلت 
مصر نسبيا عن الدولة العلية منذ عهد حمد على » واعترف لما منذ ذلك التاريخ ع 
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وضع خاص متميز داخل تلك الدولة ٠‏ وقد مكن ذلك لحسكومتها أن تطبق أنظمة 
قانونية وإدارية خاصة اقتبستها فى كثير من الأحيان عن الأنظمة الأوربية العاصرة » 
وأن تسير فىسياستها الاقتصادية والاجماعية على حو يختلف اختلاذا مابوسا عنه فى 
البلاد العربية الأخرى ٠.‏ وصاحي ذلك إقبال الأوربيين على العمل فى مصر وتوظيف 
أموالهم فمها وتنافس دولهم على مد نفوذم إلمها . وزادت هذه الظاهرة وضوحا 
بعد احتلال أتجلترا لمصر سنة 1845 وثولمها زمام الأمور فنها . فقدكان من أثر ذلك 
كله أن سار اقتصاد مصر خلال الفترة موضوع البحث فى طريق يختلف إلى حد 
محسوس عنه فى اليلاد المربية الأخرى ؛ ووقع له من التحديد مالم يقع لثله بنفس 
الدرجة فى تلك البلاد . وليس معنى ذلك أن الاقتصاد الصرى أصبح خلال تلكالفترة 
متت الصلة باققصاد البلاد العربية الأخرى » أو أنه قد غار اقتصاد هذه البلاد 
تام الغابرة » هن الثابت أن التبادل بت قاما خلال 1افترة لذ كورة بين مصر وحاراتهاء 
وساعد فيه ماكازمقررا خلالحا من حرية انتقال الأشخاص والبضائع ورهوسالأموال. 
6 أثامن النات أن اطيرة فى فعن ظلك طوال هذه النة سودها إل كيد كير 
نفس الو الروحى والفسكرى الذى ساد البلاد العربية الأخرى » وظل أهليا يمتنقون 
مبادى وقما روحية وأخلاقية لا مختلف فى كثير عنها فى تلك البلاد . وقد ساعدهذا 
كله » كا ساعد تشابه ظروف الإنتاج والاسكهلاك فى المنطقة جميعا » على احتفاظ 
اقتصادها الحديث بسمات عامة مشتركة . 

والآن نشرع فى حديد أثم مظظلاهى التحديد فى قطاعات حياتنا الاقتصاديةالختافة 
خلال تاريخنا الحديث . 


ابابلاو 
السكان 


١ذ‏ - عر السكان 


ذكرنا قبلا أن بحث الحركة السكانية لا يندرج فى حد ذانه نحت دراسة التحديد 
الاقتصادى . ورنم ذلك فإنه شديد الصلة -بذه الدراسة ؛ لأن مدى وطبيعة التحديد 
الاتتصادى فى بلد معين يتوقف إلى حد كبير على أحواله السكانية . قثلا يتوقف هذا 
التحديد علىمدى ضغط سكن هدا اليإد ل موارد العيش فيه 4 وعل مستواهم الثقاف 
والصحى » وكينية توزيعهم بين فروع الإنتاج والبن الختلفة » وكذلك بين الريف 
والدينة . كا يتوقف على طبيعة عاداتهم وتقاليدتم الاجماعية » ومبلغ ما يتمتعون به 
من انطلاق فكرى 4 وما ستشعرونه من طمانينة واستقرار تفسى : فكل أولئنك 
وما شامبها عوامل تؤثر فيا يقع فى حياتهم الاقتصادية مرى. محديد . لذلك وجبت 
دراسة السكاة 6 مس قَّ حدؤود صلة هله الدراسة عوضو عم التحديد الاقتصادى 8 

فإذا بدأنا بالنظر فى عدد السكان فى مصر » فإنا يحد أمبم كانوا يقدرون فى وقت 
الجلة الفرنسية د+*٠*5ر+*45ر؟‏ نسمة» وفى سنة 1451١‏ ل ٠٠4ر5مهر؟‏ نسمة. 
وارتفع هذا العدد إلى 4٠‏ 5ر5ا5رة نسمة فى سنة 2994417 , 

(١)انظاركر‏ وشلى: 50-1 مم .1938 أميزوع معبعلمم أه أمعصمه أميعل عأجمهممعع قط ,باطعنه 0 

ينا يذكر كلوت يك أن عدد سكان مصر أثناء الملة الفرنسية قدر عليوتى شخص » وهو يطعن 
فىهذا التقدير بعدم الصحة. أمافسنة »١184 ٠‏ فقد ذ كر أن هذا العدد يقدر با ينوف على ثلاثة 
ملابين نسمة . وهو ررىصحة هذا التقدير الأخير . ويذكر أنه ب على أساس محديد رقم تقربى 
لعدد الببوت فمصر » واعشار أنه يسكن كل بيت ف المتوسط ثمانية أشخاص ف الفاهرة وأربعة 
فى بقبة بلاد القطر 5 انار : 1660 .م.ط .! .1880 ,عام يروغ أ عند أمغمغي بوبعمم ,برم8 انوا 


وبافتراض صحة هذه الأرقام » فإن عدد السكان يكون قد تزايد بنسبة الثلين فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . وقد اقترنت هذه الزيادة بالتوسع فى مساحة 
الأرض المزروعة» وكذلك فالإراعات الصيفية بعد سنة 186٠١‏ . 


ورغم الزادة فى عدد السكان التى تبينها التقديرات الذكورة » فقد ذكر 
بعض معاصرى تمد على أنمصر تبدو لعين الرائر بلدا يتناقص سكانه » « فنظر النازل 
وال كواخ المحورة التداعية بوحى إلى اللمرء بأن الدن والقرى كانت فها مغى أ كثر 
ازدحاما بالسكان مما هى عليه فى الوقت الحاضر 96© . وعلى أيه حال » فقد كان ئمة 
إحساس بقلة عدد السكان فى مصر فى ذلك الوقت9؟ . كذلك فلا شك أن الزراعة 
كانت تشكو قلة الأبدى العاملة » ورجمون ذلك إلى كثرة استخدام الشبان فى عبد 
تمد على فى أجمال السخرة وف الصانم الحكومية » وإجبار أعداد كبيرة منهم 
على الاتخراط فى سلك الجندية . وذلك فضلا عن الأوبئة التى كثيرا ما كانت نحل 
بالبلاد » حتى قال بعض العاصرين لدلك الوالى إنهم لايحدون ف القرى سوى الأعافال 
والشيوخ وذوى العاهات9؟ . وقد تنيرت هذء الظروف ف السنوات الأخيرة من 
حك جمد على فقسا ايت غرويه. 6 :واقست الجكارانه املك حفالده :+ 


)١(‏ تقرير الكونت دهامل 3 قتصل روسيا العام فى مصر 35 منشور فى مؤلف تمد فؤاد 
شكرى وآخرين : ناء دولة » مسمس كمد على » سنة م914١‏ مص ”.؟ 

(0) فقد ورد فى تقرير أحد الصناع الإكليز عرن حانة 'لصناعة والزراعة فى مصر فى عهد 
عمد على قوله « وعندى أن ما فى مصر الآن من ضروب البؤس ترجم إلى قلة السكان الى ينشاً 
عنها » فها ميل إلى » ترك ما يقرب من نصف الأرض بورا » لأن طبور الطاعون والكوليرا 
مند سئوات قليلة 2 وإلاق العدد اكير من الرحال بالميش والأسعطول , كل ذلك أنقص عدد 
السكان إل عند كين هه عقوو وم لنت 5332 1ك كر وآخرين » امرجم السابق » ص7 

(؟) ديهامل » امرجم السابق ء س 00# . ا ذكر بوالكنت فى تقريره سنة 885 ١‏ أن 
اللاد تموزها الأيدى العاملة ؛. حى أن جزءا من غصول القدان الأخير م عكن جنيه . مؤلف. تف 


اد شكرى وآخرين » المرجع السابق » ص ١؟؟‏ 


لداتجؤ ‏ د 


وقد صاحب تثير الفلروف على هذا النحو زيادة كبيرة فى عدد السكان خلال تلك 
الووات20 , 

وفى اانصف الثانى مئ القرن اللاغفى ؛ استمر النزايد فى عدد السكان » حيث قدر 
ب٠٠درءة؟ره‏ نسمة فى سنة #/141و71ءرة ١رث‏ فىسنة 1847 . ويذ كربعض. 
الكتاب أن أع ما يلاحظ فى تللك الفترة عر كثرة الأحان ل مصر » فقد كانعددثم 
ضئيلا فها فى بداية القرن الاضى 9 » ثم أصببحوا حوالى 8١‏ ألفا فى سنئة 141/1» 
و١٠٠‏ ألف سنة 1885 . ولا شك أن كثرة عدد الأحانى ف البلاد على هذا النحو 
ار 3 فى حياة البلاد وفى التغيرات الاقتصادية والاجماعية الى طرأت علها 
خلال اريخها الحديث ٠.‏ 

أما الآن فهمنا أن نشير إلى أنه رغم تزايد عدد سكان مصى خلال النصف الثاتى 
من القرن الماضى على الندو الشار إليه حالا » فقد كانت الزراعة تعانى خلاله أيضا قلة 


فى الأيدى العاملة20 . ويفسرالبعض ذلك عاوقع حينذاكمناتساع مستمر فىمساحة 


)١(‏ كروشب » امرجم السابق وص اه 

(؟) فيذكر يوالكمت أن عدد الأوربيين فى مصر كان يبلغ خسة لاف شخص '( وهولم 
يحسب ضمن هؤلاء الأوربين اليونائيين أو السريائئين وكان عددثم يبلغ 0٠‏ تنسمةوالأرمن 
0٠‏ نسمة والبهود +٠٠٠‏ نسمة ). انطريوالكيت » المرجم السابق» ص 5437 . يها قدر 
كامبل عدد الأوربيين والشمولين بالهاية فى سنة ١854٠‏ ب ٠٠٠٠٠‏ شخص » مؤلف عد فؤاد 
شكرى وآخرين » المرجع السابق » ص 789 . وانظر أيضا تقديرات كلوت بك فى هذا 
المعو قن مؤلقه سانو لذ أ من 517 

() وقد بلغ من حدة تلك الأزمة أن جرى التفكير » فى أوائل النصف الثانى من القرث. 
التاسع عشر فى استقدام بعض العال من أوريا وغيرها لفلاحة أرض مصر . 

وقد كانت بعض الأفكارالشبمهة عاتقدم تراود بع ضالكتاب حو ف النصف الأول منالقرناماضى» 
فقد كان بورغ مثلا يتمى « لو استهوى جمال المنائجح وخصب التربة بعض ذوى الفطانة من الزراع 
الأوربين فاستقروا على ضفاف النيل » . ,بورع » المرجم السابق » ص5517. وانقار فىهذا المعنى, 
أيضا تقرير أحد الصناع الإتجليز عن الصناعة والزراعة » المرجم السابق » ص 45 , 


الأرض الزروعة » وفى الحصولات الصيفية النى نحتاج إلى مزيد من العمل » كا كان 
رى كثر من الأرافى لستوجب رفع المياه إلمها » وهوما كان يتطلس بدوره » عددا 
كبيرا من المال . وزاد فىحدة أزمة العا لالزراعيين هذه » خلال الفترةمن سنة865١‏ 
إلى 1857 » الالتحاء إلى السخرة ف حفر قناة السويس . فقد خصص لهذا الغرض » 
بصفة الدوام » حوالى 5١‏ ألف شخص أبعدوا عن العمل فىميدات الزراعة9© . 
وكانت السخرة تنفذ على هؤلاء العال فى صورة بالغة السوء » حتى مات الألاف منهم 
عطشا وأهلسكتهم الأو ئة الىانتشرت ينهم. وذكر ادوارد دسى الؤرخ أنه« كثيرا 
ما أسىء استخدام السخرة فى مصر حتى غدا سوء استخدامها أم| عاديا فىهذهالبلاد 
و 1 : عدف مطلقا أن اس "قرا كاحدث عقر تئاة السووس و1 كد 
أنه لو أستمر حفر القئاة ساد ترات ليق عل هذه الأسلوي لنقص عدد سكان 
مصر نقصانا خطيرا ..0 , 

هذا ويرجم تاريخ أول إحصاء أجرى فى مصر الحديثة كا هو معلوم إلى 
سنة 21449 ء وم الإحصاء الذى تلاهفىسنة 19077 » ومنذ ذلك التاريخ لجرت 


١١6 كروشلى » امرجم السابى » ص‎ )١( 

(؟) مثيت فى مقال الدكتور عبد المزيز تمد الشناوى « ما تكلفته مصر ف إنشاء قناة 
السويس» . اللجلة التاريخية المصرية , الجلد السادس ,» سنة لاهة١ا‏ ء ص .١54"‏ 

(©) على أن التفكير فى حصر المواليد والوفيات كان قد جرى ف عبد اخماة العرئدية . 
انطر عبد الرحمن البرنى , مطبر التقدس بذهاب دولة الفرسيس », ح 5 ىءص ”9و 54 طيعة 
« اخترنا لك » . ثم فى عبد عمد على » بل يذاكر بعض معاصرى هذا الوالى أنه أصدر أمره إلى 
المشايغ من رجال الدين والقضاء من يقومون بكتاية عقود الزواج والعالاق بإعداد سجلات بأسماء 
المواليد والوفيات فى جيم المدن والقرى اللصرية . 5" يذكر هؤلاء المؤرخون أنه قد تكون 
هذه الجلات مضبوطة فها يتصل بالوفيات » غير أن أطفالا كثيرين بولدون فى داخل الحريم » 
دون أن تصل أنباء ولادتهم قط إلى عل ولاة الأمور . والواقم أن التقاليد الاجماعية التى كانت 
سائدة فى ذلك الحين كانت تقف عائقا فى وجه الحصول على البيانات المطلوية . انطر تقرير كاميل» 
المرجم السابق ص 88 - 85/ » وتقربر بورغ » المرحم السابق ص *81١‏ -2 5805 » وتقرير 
ديهامل » المرجم السابق» ص؟ ٠م‏ 


المسكرئة إحفاء! لكان البلاد.ق كل عشترستوات » وكان الذر إحضاءظيرت قاحة 
هوالذى نمؤسنة195 . وقدأجرت الكومةإحصاء! جديدا فسبتمبرسنة .155٠‏ 
ولتظلبر نتايم هذا الإحصاء الأخير بمد. ويرد علىهذه الإحصاءات (خاصةالقدعةمنها) 
حفظات كثيرة للايشوبها أحيانا م نالنق ص وعدمالدقة» وقد يرجع ذلك إلىعيوب فنية 
فطرق الإحصاء ذاتهاء أو إلى نقص فىتسجيل بعض البيانات الإحصائية » أو إلىتردد 
بعض الأفراد فى الإدلاء بالبيانات الصحيحة عند توجيه الأسئلة الإحصائية إلهم . 
ومبمنا أن نذكر بصفة خاصة أن من الإخصائيين من يترد فىتقبل النتايم التى انتعى 
إلها إحصاء سنة 15417 » فبم يقولون إن فى هذه النتابج مثالاة ترجم إلى رغبة 
الافراد فى زيادة عدد ذومهم » رحاء أن تزداد بذلك أنصبتهم فى بطاقات الدوين . 
سكن يعترض على ذلك بعض الإخصائيين الآخرين عقولة إنه إذا كانت نتاتج إحصاء 
سنة 19417 تبدو ميتفعة بدرجة غير عادية بالنسبة لتتايم الإحصاءات السابقة : 
فانم برجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الثقافة فى سنة /ا54١‏ عنه سابقا » ثما يدعو 
إلى الاعتقاد بأن الأفراد كانوا فى تلك السنة أ كثر إقبالا على الإدلاء بالمعلومات 
الصحيحة مهم فى السنوات السابقة20 . 

وتدل الإحصاءات والتقديرات السالفة الذكر » على أن عدد السكان فى مصر 


تطوز فيك أزلخر اشرق الاق عل لسن اال 


)١1(‏ أنظر البحث المقدم مالأستاذ الدكتور <سن كد <سين وكيل الوزارة لشئون الإحصاء 
إلى المؤتمر الدولى للسكان المتعقد فى روما سنة 1١9864‏ : 


بمتعوويط ا مودوقا برط وعلءأنومع ذنكمع عم طوبمعط؛ برام وعومصعل مغ مواانطتاووه 


( ؟_التجديد ) 


تعدادات 


ويتبين من هذه الأرقام أن عدد سكان مصر كان فى مو سريع مطرد طوال الدة 
الق تناولنها الإحصاءات الآنقة الذكر > حى لقد وصل هذا العدد إل نمو مثليه 


عن الكان ف 9 
عدد السكان 
(إلأاف) 
:٠م‏ >»” 

هاما ه 
مالم ١١‏ 
أ6ة/ا ؟١‏ 
م١ا» ١‏ 
سس 001 
؟»ء٠ 1١5‏ 
بام >١‏ 
اد تين 
بهءه ؟؟ 
أ١ا.‏ ؟” 
نت رف 
كلاء 5؟ 


متوسط الزيادة 


السنوية فى السنة 


قرم 
رب 
ارم 
ارم 
؟ر؟ 


أآر» 


أوأ كثر فى فترة سين سنة فقط (/191 1947 ) . 


3 ١ الإحصاء السنوى للجيب » سئة باهة١ »ص‎ )١( 


6 يقدر عسوى ف مؤلفه : 55 م1950 ,ممع :لام ومزأمروظ عدد سكان مصر 
سنة 19419 ب ١8‏ مليون نسمة 2 5 يترر أله حتمل أن تكون نسبة تزايد السكان فى مصر 


كرام سلنويا. 


(؟) وتدل النتاك الأولية الخاصة بإحصاء سنة ١55٠‏ أن عدد السكان نوآف في هذه السنة 


على ١؟‏ مليون نسمة . 


وتفسر هذه الظاهرة بارتفاع نسية الواليد » وميل نسبة الوفيات إلى الا مخفاض 
خلال الفثرة موضوع البحث » فقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية 
فى عدد السكان . 

أما عن تنبة الواليد. + قفد يلغت ف المتوسط +4 ق الألك خلال السنوات 
٠ ©010١‏ ويبلغ هذا التوسط :٠‏ فى الألف أيضا فى سوريا ؛ 
أما فى العراق فيقدر د ه: فى الألف9؟ . يننا أنها تتراوح فى البلاد الأوروبية بين 
مزوءث ف الأاف . 

وقد اختلف الرأى فى تعليل ارتفاع نسية الواليد فى بلادنا على هذا النحو . 
ويمكن أن نسم الأسباب التى قيات فى هذا الصدد إلى 'وعين: اقتصادية واجماعية . 

فأما الأسباب الاقتصادية » فتتلخص فما أحرزته البلاد » على وجه العموم » 
5-6 اواك القرن الماضى » من تقدم اقتضازف غسو 6537 إذ نم3 اشرق قرا بين 
عالة ديرق هذه امدق اتا مت 9 الأتراك والماليك؛ حين تأخرت اقتصادياتها» 
ومخربت مسافقها » ونضب النشاط الاقتصادى فنا » ما أدى إلى قلة عدد سكانمها 
فى ذلك الوقت » على ما يو كده رحال التارع . 

وبرتبط هذا السبب نفسه تقدم الزراعة فى مصر الحديثة واتنشار زراعة القطن 
فا » إذ يحتاج إنتاج القطن إلى كثير من الأيدى العاملة غير التخصصة » خاصة 
من الأطفال » لذلك يقال إن تزايد أعبية هذا النوع من الحاصيل شسجع على الإأكثار 


)١(‏ قدرت تلك النسبة فى سنق ١5003 ١5145‏ +ٍ »4 ف الألف و ؛ ؛ ف الألف على 
التوالى . 5 قدرت ب ه: ف الألف سنة ١585‏ و 45 ف الألف سنة ه١١‏ و وخ ف الألف 
سلة ٠96+‏ . الإحصاء السنوى لاحيب » سنة لاهة١ا‏ .)ص ٠١‏ . 

(؟) أنظر الدكتور عزة النص » أحوال السكان ف العال العربى » سنة 19584- 2١968‏ 
س قؤا د قوةاء وهو يذ كر أت معدل الولاقات فق عضى :بت الذى يقدر ب ه؛ ف الأاف 
عام ١5861١‏ عثل المعدل الوسطى لاعالم العربى » وأن الحد الأدتى للعالم العربى لا ينزل عن 6٠‏ 
بالألكف: والكك الأعل صل إل +5 الالك : 


6 أنظر 6.6 . | 39 .م.1954 بعناوأسمممعغ متمعمعم رعاملزوط نا 


ع !جه 


منالنسل» لعل الآباء مقدما استطاعتهمتشغيل أولادثم فى كثير من الأعمال الى يحتاج 
انبا ذللة الحض ل . 

وبالمكس » فإنه يقال إن الفقر0© هو أحد أسباب كثرة النسل فى مصر وى 
كثير غيرها من البلاد المكتظة بالسكان . ويعللون ذلك بأن الثقر «ورث قلة 
الحيطة » وعدم الاكتراث أو البالاة . أما الذنى فبحمل صاحبه على التقليل من نسله » 
حتى تسكون ثروته لعدد قليل من الأولاد » فيبق لم مسركزثم الاجماعى ومستوى 
معيشتهم المرتفع . كا قد يقلل الأباء » إذا كانوا أغنياء » من عدد أولادثم حتى تقل 
مشأغلبم » ويتاح لله العناية بر يدهم وتنشتهم . 

هذا عن الأسباب الاقتصادية » أما الأسباب الاجماعية2؟ »© فيتلخص أهميا 
فى كون المجتمع المصرى حتمعا متدينا يقدس الزواج » ويحترم الاباء الذين يرزقون 
بأولاد كثار » كا أنه مجتمع زراعمى تسوده التقاليد والمتقدات القدعة » وينمو فيه 
روح الاتكال والقناعة » كذلك يميش الناس فى الريف المصرى فى ظروف تحملهم 
على التبكير بالزواج » إذ لا يشغلهم شاغل عن الرغبة فيه » كالاضطرار إلى مواصلة 
التعلم أو الرغبة فى سين مسكرثم المالى أو غير ذلك منالظروف الى قد تدعو غيرهم 
إلى التأخر فى الزواج . كا تنعدم فى الريف اللصرى وسائل النسلية أو الشاغل خارج 
الوق الجارت ها يندعو الادراة كيه إل اتن اضاة النائلية: 

كذلك يعدون من هده الأسيات خشية الوالدين وفاة بعض أولادم فقد 


يحملبم ذلك على زيادة عدد هؤلاء الأولاد » تأميناً لأنقسهم من هذا الخطر . 


: أنظر جورج بكو 680868-5607 فى كتابه‎ )١( 


وعلساع 0 #طلتعما ركلموظ عل فأادعمع ناولا ,تمعام0-معيرو1] مل دغ أأاوماعة'ل ,وعمغاممم 
7 مم ,948-1949 أدعنب 1 أأمم 


(؟) عيسوى »ء المرجم السابق » 5ه . وقد يبدو أن أمة تعارضا ‏ ولو ظاهرياء بين اعتبار 
كل من التقدم الاقتصادى والفقر سببين فى نفس الوقت لظاهرة تكاثر السكان. 


(؟) أنظر حسين عبد الله » السكان وموارد الثروة فى مصر » ص ١99-1١51‏ . 


هك 


يذ كرون بين هذه الأسباب أيضا موف الروجة من انطلاق7"©» ورغبتها فى تو كيد 
كرغا فى الأسرة ع طرق الا كارن التسل- 

ويعتير من هذه الأسباب كذلك كثرة الطلاق . فلا بلغت إشهادات الطلاق 
فى سنة 1988 ع ٠٠80ه‏ إشهادا بنسبة *#ر؟ لكل ألف من السكان » بيما بلغ عدد 
عقود الزواج فىالسنة نفسها ه٠هرةة1‏ 0" عقداً بنسبة لارى لكل ألف من السكان. 
فيقال » فىهذا الصددء إن كثيراً من أحوال الطلاق فى مصر برجم إلى انعدام النسل» 
مما يحمل الرجل على الطلاق ى يتمكن من الإنجاب عرن طريق زواج جديد . 
وعلى وجه العموم » فإنالطلاق » مهما كانت أسبابه » قد يكون مدعاة إلى كثرةالنسل 
إذا ما أعقبه زواج آخر وتلى ذلك إحاب جديد . 

كذلك » فإن ثمة اعتقادا بأن تعدد الزوحات هو أحد أسباب ارتفاع نسبة 
الواليد9؟ » على أن الكثيرين لا يشاطرون هذا الرأى » وذلك على الأقل إذا نظرنا 
إل الاعيارات العة اكلاسة كويد اوناك »> إذ يدل هينه الاخسا ءات هل قلة 
حالات هذا التعدد فى الأوقات الراهنة وميلبا إلى التناقص عضى الرمن9؟ » وذلك 


)١(‏ أنظار فىتأبيد ذلك ماتدل عليه الإحصاءات من تناقص حالات الطلاق تبعا لعدد الأولادء 
الإخصاء السنوى العام 4 ه9١‏ مه؟ؤلاء ه8ه9١1ب965١ا‏ ءص 84 داه" . 

(؟) الإحصاء السنوى لاجيب » ستة لاه5١‏ »ص 58 . ويلاحظ أن عدد عقود الزواج 
وإشبادات الطلاق فى سنة هه9١‏ كان أقل منئه فى أبة سنة أخرى سايقة علمها منذ 
سنة ١944‏ . 

(*) صلاح نامق , «شكلة السكان فى مصر ء» ص *4 2 "٠‏ . 

وف أوائل القرن الماضى » كان يضاف إلى تعدد الزوجات وجود نظام الرق والحريم » خاصة 
عند بعض أفراد الطبقة الموسرة . فيذكر بعض المؤرخين أن أولاد عمد على يلم عددثم ام » نوق 
منهم سم وسيعون وثم أطفال . كا بلغ عدد أولاد د أحد طاهر أشا » , أحد سراة مصر 
فى اللصف الأول من القرن الماضى » ٠8؟‏ ولدا  !‏ لم يعش منهم بعده إلا عشسرة . 

انفلر :دامع5 ١.‏ .للا , المرجم السابق » ج ١دء*ص‏ "5# وص ١55‏ -ءل!ا١ا.‏ 


(4) جورج يكو ء امرجم السابق » ص ١١5‏ 5 وعيسوى » المرجم السابق ص " ه . 
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تبعاً لتطور أسلوينا فى المياة . والواقع أن حالات تمدد الزوجات كانت تبلغ مرغ مز 
من مموع تعداد السامين التزوجين فى سنة 1957 + لكنها نقصت إلى “رمز 
من هذا الجموع فى سنة 23214407 . بل الظاهى أنه حتى فى النصف الأول من القرن 
الافى » ذإن تعدد الزوحات كان أعس! « 53 الشيوع بين الموسرين » بل وبين أهل 
الطبقة الوسطى » » لكنه كان « غير شائع بين الطبقات العاملمة والطبقات الفقيرة ؛ 
التى يقتصر كل فرد منها فى غالل الأحيان على زوجة واحدة » لمحزه عن أن يعول 
ل ا" 

ونح بالإشارة إلى أنالأسباب الاقتصادية والاجماعية املاهمة تزايد عدد الوا'يد 
فى مصر » والى أتينا على أخصها » لا تنساوى أهميتها فى كل الأوقات » يل تاف 
انا عله سي القاروق 59 

هذا عن المواليد » أما الوفيات » فإن معدلما فى مصر ي«تبر كذلك من أعلى 
المعدلات فى العالى . نقد بلغت نسبة الوفيات إلى عدد ااسكان 4رة؟ فى الألف 


)١(‏ الإحصاء السنوى للحيب » سنة ١98*‏ , ص ؟١‏ . ويلاحف أن حالات تعدد الزوجات 
كانت ف تناقص من سنة ١981١‏ حى سنة ١988‏ . الإحصاء السنوى للجيب », سنة لاهو١‏ 2 
ص 958 . 

(؟) بورع ء امرجم السابق » ص *85 . 

(*) كذلك يلاحظ أت ميل السكان إلى النواكد هو ظاهرة قدعة فى مصر » وعلى الأقل 
فقد لوحنات هذه الخاهرة هن بداءة الفترة التى اتذناها موضوعا لهذا الحث ء فقد ذكر بعض 
معاصرى محمد على أنه « لاشك فى أن قدرة سكان وادى النيل على الشاسل عظيءة فكلا سادت 
فترة هدوء قصيرة وامتنعت معطالب الجيش » زاد عدد السكان وعدد المواليد من الأطفال فى سرعة 
فأئقة ... وف بلد صر » تنفاوت فيه نسبة الإناث إلى الذكور تفاوتا جد عفليم » يساعد تعدد 
الزوجات دون شك على زيادة الإسراع فى سد الفراغ الناشى* عن الحاجة الدائمة إلى الشبان . 
ولو عاشت البلاد فى ددوء وسلام لتضاعف عدد سكانها فى خلال سئوات قليلة جدا » كيف لا 
وسبل الرزق ميسمرة » والإقبال على الأبدى العاملة لاينقمطم ؟ . وقد بلغ من شيوع الزواح البكر 
وقدرة المصريين على التوالد أن صار من النادر أن ترى شابة لا تحمل طفلبا على كتفبا »© . 
أنظر تقربر بورع ؛ المرجم السابيق ء ص #85 5888 . 


سنة /ا51ا )» وار”؟ فى الألف سنة 7و١‏ ظ و4ر١!؟‏ ف الآلف سنة /1 158 . 
ثم تراوحت بين ١9‏ و5١‏ ف الأاف فى السنئوات من هكذا إلى :2596© . 
بل اتدل مض" أعاف فى كلدل الننوات اند ات ذه عل أن لس :الو اليد 
والوفيات الفعلية فى بمض القرى القريبة من القاهرة كانت أعلى بكثير مما تضمنته 
فى هذا الخصوص السحلات الرسعية2؟ . وثين القيود الرسمية فى سحلات البلاد 
العربية الأخرى نسباً للوفيات أقل فى معظر الأحيان منها فى مصر » بل تظبر هذه 
السحلات مع نس للوفيات ىق العام لكن ذلك إاعا يرجع إلى عد تلك 
السحلات عن الدقة 290 » وهو ما يلحظط أضا ق مصر ولكن لنسعة أقل من غيرها 
من البلاد العربية 9 

وقد يك فى بيان مدى ارتفاع نبب الوقياتث عسندتا الإشارة إلى أن البعض 
يقدر أن وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارثم بين السنة الأولى والرابعة تزيد فى مصر 
6 الستوات الحديثة لديا دن “تنسلة عشسر إلى عشر نل ود عن النسب المقاياة نا 
فى البلاد الى تقل فها نسبة الوفيات قلة كبيرة9© »؛ فق ذلك ما يدل على مدى 
استهتارنا يحياة الأطفال فى بلادنا » وتضحيتنا بتلك الأرواح البشرية الغالية » فوق 
انضبحيتنا عا ينققى 6 سييل ولادمهم وتنشلهم 86 سى حيامهم الاول من حجهد ومال. 

كذلك » فا بين ارتفاع نسبة الوفيات عندنا قصر متوسط العمر فى مصر » 


)١(‏ الإحصاء السنوى العام » ١9575-١5651١99 19850-5١591415‏ ص لاه . والإحصاء 
السنوى للجيب ء سنة لاه9١‏ . ص ٠5و١ا؟ا.‏ 
(؟) أبحاث مؤسسة روكفر فى قرى سنديس وغيرها » أنظر : 


كه اقمعيهل " فعوذاات مقاميزوع مآ ممأهلامة5 لمق طتاقعط زه ممتسادع مخ عأعلاا .14 رز 
.56 .مراك .مه .اعطوووا .(2 195 ,مأهب) ,موألةأعمدوة طالهعط مقلاملروط غ5 


629 عزه ألنص 2( المرجم السابق ؛ ص 5" , 
(4) مشاكل تضخم السكان فى الشرق الأوسط ء ( تعقيب أعده قسم السكان بقسم الشكون 
االادماعية التابم لميكة الأم المنحدة) ع سولقة الدراسات الا دماءعية للدول العربية» 56٠‏ صلالا؟4. 


فقد قدر هذا المتوسط ب "١‏ سنة لارحال و 5” سنة للنساء . ويبدو اخفاض هذا 
التوسط إذا قارناه بأمثاله فى بعض البلاد الأخرى » فثلا يبلغ متوسط العمر ( بالنسبة 
للرحال ) 4” سنة فى الولايات المتحدة » و هرةه فى فرنسا » و 4رذه فى ألانيا » 
و57 فى اليابان » و ؟5 سنة فى روسيا. أما فما عدا مصر من البلاد العربية؛ فيذ كر 
بعض الكتاب أن ليس ثمة إحداءات موفورة تسمح بمساب معدلات الأجال 
واحمالاس0؟© . 

ومهما يكن من أمر ؛ قن المعلوم أن ارتفاع معدل الوفيات فى مصر يرجع إله 
انتشار الأمراض المتوطنة فمبا » واتخفاض المستوى الصحى وسوء التغذية » وقلة 
العناية بالملاج » وضعف الخدمات الوقائية والطبية على وجه العموم . 

ولا بين الإحصاءات البى تمت حتى الآن انجاهات وانعة طويلة المدى للركة 
المواليد والوئيات فى مصر . لكن عكن أن يقال إن معدل الواليد يق ثابتا نسبيا 
خلال معظ سنى القرن الحالى . فثلا تراوح هذا العدل بين حدين أدناها ارء؛ 


فى الألف من جاة السكان فى سنة 19117 » وأعلاما © فى الألف فى سنة 1901 . 
أما الوفيات » فقد أنحه معدلا نحو الا مخفاض بعض الثىء » فثلا كان هذا الممدل 
4رة؟ فى الألف من عدد السكان فى سنة 19117 ء ثم اتخفض إلى ١رلا؟‏ فى الألف 
سنة 1557 » و كر١؟‏ فى الألف سنة 154177 . ثم إلى 19 فى الألف سنة 1501 . 
ويظبر ميل الوفيات إلى الا مخفاض عل الأخص بالنسبة للاطفال الرضع ( أقل من 
السنة ) » ققد بلغ معدل تلك الوفيات ٠51‏ فى الألف من عدد الواليد الأحياء 


سنة 9151507 . ثم اتمخفض هذا العدل إلى 156 فى الأاف سنة 158097 ء وإلى ١7‏ 


. »14١ عزة النصء المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) بل لقد كانت نسبة وفياتالأطفال عموما حميتفعة جدا عزذلك قبلا » حى قدر كلوت بلكه 
أنتفضى الأمزافن كان محضد » قبل حي حمد على » ثلث الأطفال فى مصر . أنطر كلوت بك » 
المرجم السابق »ص ١77‏ . _ 


سا هلا د 


فى الألف سنة 7و١ ٠‏ لكنه ارتفع بعد ذلك إلى 9؟1 فى الألف سنة 156١‏ . 
ثم كانت نسبته فى السنوات 1965 و8ه9١‏ و1985 :159 و55١ا‏ و٠114‏ 
فى الأاف على التوالى29 . على أنه عكن القول إنه بافتراض استمرار معدل الواليد 
فى مصر على ما هو عليه الأن » فإنه ينتظر أن يستمر تزايد السكان فى مصر » وأن. 
يم ذلك بنسبة متصاعدة » ذلك بأنه من الحتمل أن يتوالى المبوط فى نسبة الوفيات » 
وذلك تبماً لارتفاع مستوى الصحة والتغذية على وحه العموم . 

ويؤكد البعض أنه إذا قدر لنسية الواليد الحالية أنتستمر على ماه عليه الأن» 
فإن ذلك يكون كفغيلا عضاعفة عدد السكان بين ثلاثين أو خسة وثلائين عاما » وأنه 
إذا ل تكن هناك مجرة » وإذا لم توسم مساحة الأرض الأهولة » فستكون التتيجة 
أن نصل كثافة السكان إلى ألف شخص ف السكيلومتر المربع من المساحة الأهولة 
سنة 2154© . يها بلذت هذهالكثانة 55 نسمة ىالكيلو متر امريع سنة 1970 


و 0686 نسمة على الأقل ف سنة 291986٠‏ , 


وما يؤيد ميل السكان فى مصر مستقبلا إلى التزايد ما تونحه الإحصاء السنوى 


حت كم يذكر بعض المؤرخين أن نسمة الوفرات بين أولاد الطبقة الغنية فى مصر كانت حسوعة 
فى النصف الأول من القرن الماضى . ويشيفون أن الزواج المكر كان من أسباب ارتفاع نسبة 
وفيات الأطفال عموماً فى ذلك الوقت . انظر : سنيور » المرجم السابق » ص 117١559‏ 

(3) الإحضاء السنوى للجيتء #هنةو عن »عاو + :1 ويذكن الدكتوى غزة ال 
أنة لا يطن أن وات الأطتال اق مصر عن عن +8 5 بالألف + اوهو يشقه' أن الفرق: يلما عن 
نقص التسجيل . وبرى أنا لا ن.تطيع أن نعتمد الإحصاءات العربية الرسمية الخاصة بوفاة الرضع . 
وأن من المحقق أن نسبة وفيات الأطفال إلى جموع الولادات السنوية ف البلاد العربية تتجاوز 
لتقل ألك.: :..ولكن النكرة مخ الأطفال وادون وعونون دون أن تع بهم دوائر 
التسجيل المكومية . امرجم السابق . ص 5١5‏ وما يعدها . 

(؟) مشاكل تضخم السكان ف الشسرق الأو سط ء حلقة الدراسات الاجتّاعية » المرجع 
السابق » ص 445 . 


62 أنظر : . . . 35.م بأأء به .غناو أ مومع وامعدرعم ,بأملزوط' ا 


سس ا سسا 


اللسكان » الذى وضعته هيئة الأمم التحدة سنة 1445 » من أنه ينتظر أن نحل محل 
كل ألف أن فى مصر سنة 15٠١ ١958‏ أن أخرى خلال جيل واحد » وتلك 
نسبة حلول مرتفعة إذا قورنت عثيلاتها فى البلاد الأخرى » وهى نسبة تنىء 
عا سيكون عليه عدد النساء » وبالتالى عدد النسل فى مصر ف المستقبل القريب . 
كذلك 3 بعض الأماث 3 من المتوقع أن يزيد عدد سكان مصر إلى 
5" مليونا فى سنة 15515 »2 و55 مليونا سنة 1954 » و5" مليونا سنة “الل19 » 


و ورة؟ مليو نأ سئة إربابة 001 3 


؟ - الأثار الاقتصادءة لعزايد السكان 


والآن فا م الأثار الاقتصادية لتزايد السكان فى مصر علىهذا التحو ؟ . هذا 
هللف ار أمنقة.: 

فقد ذهب فريق إلى أن هذه الظاهرة لا تتضمن خطراً ينبدد الجتمع اللصرى » 
وذلك إذاحن قناباستملال مواردنا الإنتاجية على نحو حسن. وف سبيلتأبيدهذا ارأى؛ 
فإنهم برددون ما قيل قدا من أن سكان بلد ما ثم الذين تتتكوّن منهم ثروة ذلك البلد 
الحقيقية2؟ . والواقع يحب التسلم بأرك السكان ثم المنصر الوجب فى الإنتاج ؛ 
ويتوقف على درجة ذكائهم وتنظيمهم النشاط الاقتصادى كله » حتى أن كثيراً من 
البلاد يحد فى قلة عدد سكانه سبيا هاما من أسياب ضعفه الاقتصادى » وحائلا دون 
تتدمه . كل ذلك فضّلا عما يقال من أن كثرة عدد السكان فى البلاد تعد أحد دعائم 


قومبا السياسية ومنعها الحربية . 


.1١518-19258 لجنةالتخطيط القوى ء تقدير عدد السكان والقوى العاملة و الفترة من‎ )١( 


(؟) أنظر إيلى نصيف 285515 فى بحثه : هل تشكو مصر من الازدحام بالسكان ؛ 
.613-768 .مم .1942 رعمتورمع معاموه عامبروةع' ا .عةاميعمىيد مأاع-اوع عابروع”' ا 


تق وال لك 


لكن يتجه رأى آخر إلى اعتبار الوضع الراهن للسكان فى مصر وضعا سيئا » 
فبذه البلاد التى كانت ف القرن الاضى نحس قلة فى السكان20) أصبنحت منذ أواخر 
ذلك القرن تشعر تدريحيا بضغط السكان فبا9؟ » مما يلحق باقتصادها القوى تتايج 
وخيمة 7 وتزداد هذه النتايج سوءأ كل تقدم اأزمن) واستمرت ظاهرة 0 السكان 
قاعة . لذلاك روث وحوب الليادرة إل علاج هذه المااهرة على يحو ناجع مقيد : 

وأول مايلاحظ فى هذا الصدد » هو ارتفاع نسبة الأطفال وغير العاملين اقتصاديا 
إلى تموع عمد لكان 6 0 . 

فقد قيل فى هذا المصوص » إنه يكن تقسي عدد سكان بد ما بحسب سنهم 
إلى ثلاث فئات وهى : 

١‏ الأطفال دون الخامسة عشرة منالعمر » وتشمل هذه الفئة عدداً من!اسكان 

؟ ‏ الأشخاص الذين تتراوح أعمارثم بين ١5‏ إلى 54 سنة » وثم يكونون 
الاغلبية العظمى من الافراد ذوى النشاط فى البلاد . م تشمل هذه الفئة تقريبا 
كل عناصر السكان القادرة على إنحاب النسل . 

. وقد كارذلك ماموسا على الأخص ف ميدان الزراعة» وذلك على مو ما أشر ناإليهسابقا‎ )١( 
ويذكر بعض المؤرخين أنه كان من الإجراءات الى اتخذت سد نقص الأيدى العاملة فى هذا‎ 
القضاع استخدام العبيد ف الزراعة 4 وهو ما : يندعم لساب ارتفاع تكاليفه 5 وتذاف العمل‎ 
على زيادة نسل العال الزراعيين » بتزوع الأولاد مق وصلوا حد الباوغ » ومساعدتمم فى مصاريف‎ 
الزواج إن كانوا فقراء. فتد أعس عمد على مشا القرى بأن «بزوجوا من مجدونه على حد البلوغ‎ 
من الذ كور والإنات فى هيم المأموريات ومن كان شن عقتدر على مصروفالزواج فإثه تحصل له‎ 
المعاونة وامساعدة 4ن . وقد اذ مشارع القرى طرقا عداقة لتنفيدذ هذا اللأحصس 3 كان معها التجاء‎ 
لم«ضمهم إلى ضر ب الأفراد لإرغامهم على الزواج ب أحد العة 0 تاررث الزراعة المصربة ق عهد‎ 
.م6١ مد على . ٠هكحاءص 4م‎ 


(؟) كروشلى ء المرجم السابق »ص 155-151١‏ . 
(6) أنظر مشاكل تغخم السكان فى الشرق الأوسط » حلقة الدراسات الاجتاعية , 
امرجم السابق » ص 45 . 


> الأشخاص الذين تصل أعمارثم إلى 8" سنة أو تزيد علها » وأغلمهم عاجز‎  " 
على الأقل جزئيا » عن كسب عيشه بنفسه » فبم يعتمدون على غيرثم فى شئون‎ 
: معاشهم‎ 
وتطبيق هذا التقسيم على السكان فى مصر » فإنا نحد أن وزيعهم بين الفثانته‎ 
: اللذ كورة ينم على النحو الأتى‎ 


٠ 


الأمار النسي الثوية 
اقل من ١6‏ سنة ظ عريةم 
55_1١‏ تنه ارلاه 
6 سنة فا 38 لق 
لسية الأعمار جميءا ل ١‏ 


ويبين هذا الحدول ارتفاع نسبة الأطفال فى مصر إلى عدد القادرين على العمل » 
أى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لا يكسيون عيشهم بأنفسهم » بل يعتمدون فى ذلك. 
على غيره © . وقد يمترض على ذلك بأنه فى مصر »كا فى البلاد الزراعية الختلفة 
م ا ا 2 اي 
لا تقبل رغم ذلك إلا بتحفظ كبير » إذ أن إنتاج الأطفال » عند قيامهم بالأتمال 
ق سن مكزة عل هنا الحو » يكون اقل غا سغطييه البالثوق:.. 6 أن اشعتال 


)١(‏ وترد الملاحئلة نفسها على الشسرق الأوسط فى تموعه , إذ تبين الإحصاءات أن ٠١0‏ ب/” 

من سكانه أقل من عصصرين سنة » وأن ه4 بم منهم تتراوح أعمارثم بين ٠١‏ 50 سنة . 
غطا مه عممع8 تمعممواعبعل عاأممممعهة م1 دععمعاءة أقاعه5 أه معلتنطلاممت عذل 

127 رلعطوموععءء0 9-20 الماع ,وعامتذ لهم هط عه] رومتلمعد معوعول! 


أولئك الأطفال بالأجمال إنما ينم على حساب التعليم الذى يضطرون إلى ترك » رغم 
حاجهم إليه لزيادة قدرمهم فى الونتاج . 

فيستفاد من الحدول السابق قلة نسبة السكان ممن ثم فى سن العمل فى مصر ) 
وثم الأشخاص ين 1 و 54 سنة » إذ تبلغ هذه النسبة ءا من عدد السكان » 
نا تبلغ 55 بز فى السويدء و57 ب فى كل من فرنسا والولايات التحدة . 

ومن الواضح أن الأشخاص الذين ثم فى سن العمل » لا يعملون ججيعا بالفمل » 
بل يعمل إمشمهم دون البعض الآخر . وقد قدرت نسبة السكان النشطين اقتصاديا 
فق هعس دعم د و سنة 021 سما بلغت تلك النسية /ا6 كا فى بلد كالسويد 
( سنة 194٠‏ )؛ و49 كل بى فرنسا ( سنة 195 )» وءغ يا فى الولايات التحدة 
(سنة 590)194٠‏ , 

ويمكن أن نلاحظ أن ارتفاع نسبة الأطفال على هذا النحو مقارنا »جموع عدد 
السكان يرجم إلى كثرة عدد المواليد الى تؤدى إلى زيادة عدد الأطفال ؛ كا برجم 
فتن الرقق تال كر الوننات روصي مدوسظ النهن قبنا اذلف قن شان 
ذلك كله أن ترتفم نسبة الأطفال إلى باق فثات السكان فى الرلاد . 


)١(‏ وبتحفظ امرجم السابق إذ يقرر أن كثيراً منالإناث البالفات قد يدرجن ضمن العناصص 
غير النشيطة اقتصاديا » بينا أنهن قد يعملن فعلا فى دائرة نشاط الأسرة أى فالحقل . ويصدق 
ذلك على نسبة معينة من الأطفال الذين قد يشتغلون بالأعمال فعلا فى سن مبكرة . امرجم السابق 
س 5:48 - 5غ . 

(؟) بورد بعش الكتاب ملاحظة ى شأن سكان الولايات المتحدة » فيذكر أنه « لا كان 
جانب كبير نسبيا من سكان الولايات المتحدة فى سن تسمم بالعمل الإنتاجى ل يثقل كاهلها بعدد 
ضخم من الأولاد متاك الوه +18 أذ فى الددة الطاعنين ممن محتاجون إلى من يعوهم . ومن نم 
فين الخط البيانى لمتوسط أعمار السكان يتجه إلى أعلى » وف استطانة الأعمار ميزة اقتصادية 
لدرجة ما » إذ أن العال التقدمين فى السن من الوا خيرة 3 كثر تمن ثم دولهم سنا » يصبحون 
أ كثر حذا لصناعانهم وتقل أخطئاؤثم فى العمل عن الشبان ء وايست هناك ميزة اقتصادية ففارتفاع 
نسبة الشبان بين السكان إلا حيئًا يعتمد النظام الاقتصادى على قوة السواعد » . أنتار مؤلف 
شبارد كلار. الأساس الاقتصادى الحضارة الأ بكية 5 ترجة أحم د حامى حجا ب » سنةهوه89١اءو‏ ص" .١‏ 


كا وما 


ويتصل مبذا الوضوع أيضا ما ذكرناه حالا من أن مؤدى كثّرة وفيات الأطفال 
فى مصر ضياع الأموال والجهود التى تبذل فى سبيل ولادمهم ثم فى سبيل تنشتهم 
ورعايتهم خلال ستى حياتبهم الآولى . 

كذلك فن الآثار الحامة لظاهرة تكائر السكان فى مصر » شدة ضغطبم على 
موارد العيش ف اابلاد » وخاصة تلك الوارد المستمدة من الزراعة التى تعتبر صناعهم 
الأساسية حتى الآن . والواقع أن زيادة عدد الشتفلين بالزراعة » مع عدم زيادة 
الأرض الزروعة بنفس النسبة » لابد أن يؤدى إلى تناقص إنتاجية العامل فى 
الزراعة9؟ » وإلى نقص الأجور فها تبعاً لذلك . ويمكن إعطاء فكرة تقريبية 
عن ذلك كله إذا نظرنا إلى الجدول الانى الذى عثل الزيادة فى كل من المساحة الزروعة 
وعدد السكان فى مصر » وذلك خلال الدة من سنة ١1885‏ إلى /ا154 . 


السنة | الساحات المؤروعة | عددالسكان 


عنما ٠٠لورءء*لارة‏ ٠ووروءودورح‏ 
بايث ١‏ ٠ب*درءءقرة‏ ٠أ*ودرءءورة١ا‏ 


اةردوءءرود٠‎ ةروءارو.٠‎ ١ بدوة‎ 


يها زاد عدد السكان إلى ثلاثة أمثاله خلال تلك المدة » فإن الزيادة فى المساحة 
الزروعة كانت أقل دن ذلك بكثير 4 لذلك نقص نصيب كل واحد من السكان قف 
التوسط فى 'ئلك الساحة تقمانا كيرا9؟ .. ويقال إنه كان من أثر زيادة مساحة 


. 1١52864 انفار سنجر :#وه!5 .للا .ل( فى يحثه فى مؤكر اللكان بروما عام‎ )١( 

(؟) يشير يعض المراجع إلى أن نصيب المشتغل بالزراعة فى الوجه القبلى من الأراضى يبل حوالى 
مرء٠‏ قدان فى المتوسعدء وهو يقل عن زميله فى الوحه البحرى الذى يبل نصييه حوالى فدان واأحد 
فى التوسط . كا يشيرون إلى اختلاف إنتاجية العامل تبعا لكثافة السكان . فثلا تبلغ 
إنتاجية العامل فى سوهاج *4 جم » وذلك بالرغم من أن إنتاجية الفدان تبلغ فى هذه المحافظة 
جم » وص أعلى إنتاجية فى الوجه القبلى » الذى هو بدوره أعلى إثتاجية من الوجه البحرى . 
أنار : بنك الإسكتدرية؛ اقتصاديات الوجه التبلى » التقرير التجارى الشمبرى » يناير سئة95١‏ 


الحاصيل امزروعة ومضاعفة اللجهو دات التىبذلت لرفع متوسط غلة الفدان من المحاصيل 
الختلفة ( وأخصها القطن والقمح ) » تعويض النقص فى نصيب كل فرد من السكان 
فى الساحة الزروعة » وبذلك ب نصيب كل منهم فى الكية امنتجة » حتى عبد 
قريب ا 

كذلك فإن ثيات المساحة الزروعة مع تزايد عدد السكان عموما وعدد الشتخلين 
بالزراعة خصوصا بوقع البطالة بين هؤلاء الأخيرين » وهى بطالة مقنعة تتلخصف أن 
الزراعة لا توفر لكل منهم قدرا كافيا من العمل » ثما بوجد فائضا كبيرا فى الأيدى 
العاملة المشتغلة بالزراعة . 

ويقدر الدمض عدد الءاطاين فى قطا اع الزراعة وحدها عا يقرب من ثلاثة ملايين. 
ند 999 وهيد] النده عريذة اإزوانة منغياة .. ولتفافه انه الى المن 


قدر الإمكان على تحويل هذا الفائئض من القوى البشرية إلى غير الزراعة من فروع. 


. 155-58 أتقار جورج بيكو ء المرجم السابق »ص‎ )١( 

(؟) أنظر تقدير عدد السكان والقوى العاملة فى الفترة ١518 ١988‏ لطْنة التخطيط 
القوبى » سنة 9ه ١5‏ . وتشير مذكرة الاجنة فى هذا الشأن إلى : « أن التعريف اللقليدى القائل 
إن العاطل هو كل قادر على العملى و.حث عنه ولا بجده » تعريف لا يناسب اللاد المتخلفة ‏ 
وخاصة الزراعية مها إطلاقا » إذ تنتعسر البطالة المقنعة انتشارا كبيرا فى هذه اللذة . والتهريف 
السابق لا يظبر هذا التوع من البعثالة - ولنا جد نسية المتسطلين إلى الداخلين فى قوة العمل 
تتراوح ‏ ف الثلاثين سنة الماضية ‏ بين “يا و هي للذكور ء و هك و هيا للاأناث .. 
وتعتبر هذه النسبة .. منخفضة جدا حيث إن الدول الصناعية الكبرى ذاته) لا تطمع فى أ كثر 
من أن تنخفض هذه النسة لدءها إلى ؟ يا . لذلك برى واضعو المذكرة المشار إلمها التفرقة بين 
قاع الزراعة وغير الزراعة فى كيفية معالجة هذه المشكلة » فق غير الزراعة أخذوا بالتعريف 
التقليدى والذى ا ظبر أن نسبة البطالة بين الداخلين فى قوة العمل من غير الزراعيين 
كانت تتراوح بن ٠١‏ ./' و ١١‏ ,/' لاذكور و 6,]' و ه؟ ' للاناث فىالثلاثين سنة الماضية. 
أما فى قاع الزراعة » فقد رأوا عدم الأخذ 0 التقليدى » واعتيروا أن المشعفلين بالزراعة 
م الأشخاص اللازمون لجذا التوع من الإنتاج ‏ واعتبروا من عداثم متعطلين » ععنى أنه من الممكن 
أن يكونوا مصدر ضغط فى سوق العمل . 


الإنتاج الأخرى . أما الآن فلا يجد المال الزائدون عن الحاجة عملا لحم فى الزراعة 
إلا عن طريقة التركيز فى إنتاج تلك المحاصيل التى تستوعب عادة عددا كبيرا من المال 
ذوى الأجر امليخفض » كالقطن والأرز وَالسكر 1 1 عن طريق اشتغال إعضهم 
بالصناعات الريفية » كصناعة اللموص والقش التى لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة 
وال لاحن سل رخ تانق اندو الور 

ومن جهة أخرى ٠‏ فقد كان تزايد السكان مع عدم تزايد الساحة المزروعة أو 
سناخة الحاسيل ننس النشية سببا فى تقض 'تضيب كل ردق الاسباللاك أيضا: 

وقد أوضح البعض ذلك بقولهى إنه بقسمة |أساحة المزروعة على عدد السكان 
تبين أن ما خص كلا مهم فى تلك الساحة لا يزيد على ري مثر حسابلح ( أى أن 
كل شخص يعتمد على هذه الساحة الضئيلة فى إشباع تاف مطالبه وحاحاته » 
من مأ كل وملبس ومأوى وغيرذلك . وحتى إذا نظرنا إلى نصي بكل فرد فى مساحة 
الحافيل الزواقية عفان عن أن هذا النسين لا كر 97 إل لين عدن كليل مق 
مطالل العيش . 

وأخيرا فاق 5 اعنقادا شائذا وان الطروك اللاننة فى يلد كم من اننا 
فى وجه التنمية الاقتصادية . على أنالبعض برى أنهذا القول يشوبه يعض الغموض» 
وأنه كن أن يحمل على أحد معانى عدة : 


» المرحوم الدكتو ر محمد حسن السعيد » حلقة الدراسات الاجتاعية » المرجم السابق‎ )١( 
. 454 7 55" ص‎ 
: أنغارمقال طواع]اوندول ق‎ 69 
عرطصمامع ك5 امم بعأامبروع 'ل ددع أابعاءوة دعل موامن' !ا عل ملعااب8‎ 1] 8 
: مشار إليه فى مؤلف فرومون عن الزراعة المصرية ومشا كلها‎ 
1 .مم .1953-1954 وعمصغاطم:م وعد أع عممع فم لزوع عرنذابوءاءوم‎ 7 5 8. 
على أنه يلاحظ أن الأرقام المذكورة إنما أريد بها إعمطاء فكرة تقريوية عن قدرة الفرد‎ 
على الاستهلاك فى مصى . ومن الواضح أن هذه الفكرة ليست دقيقة تهاما » إذ لا تنوقف هذه‎ 
القدرة على محرد نصيب الفرد فىالمساحة المزروعة أو فى مساحة الحاصيل الفعلية.‎ 


ننم يقفية بذك الأشارة إل أن السكاو تونق انفلك" كس كزلون هن 
الكثافة بحيث يؤدى ذلك إلى تناقص الغلة الزراعية والدخل القوى فى ذلك البلد . 
خطبقا للمذا امعبى» يكوناافقر تنيجة حتمية لضغط السكان علىموارد العيش . ولا يكون 
ة سبيل إلى معالحة الفقر إلا عن طريق وقف تضيخم السكان الذى يعتبر بذلك سببا 
ميان ] له 

لكن قد براد بقولى إن الظروف السكانية تقف عائقا فى وجه التنمية الاقتصادية 
التذ كن بآن #لذعده الكان فق البعاذه التخلفة ماعل مدكزات: تنك البلؤة + 
خلا يبق لدبا مال تنفق منه على مشر وعانها الخاصة بالتنمية . 

كا قد براد بذلك أيضا الإشارة إلى أنه قد يصاحب التنمية الاقتصادية ارتفاع 
فى معدل زيادة السكان ( انيحة ما قد يقع حينئذ من الخفاض معدل الوفيات دون 
الخفاض معدل المواليد بنفس الدرجة وفى نفس الوقت ) . وقد يترتب على ارتفاع 
معدل زيادة السكان عل هذا النحو اشتداد حدة الفقر فى البلاد . وبسارة أخرى » 
قد برى البعض أن الإنفاق على مشروعات التنمية فى البلاد المتخلفة إنما ينتعى إلى 
ارتفاع جديد فى معدل زيادة سكانها » وبذا لا يؤدى الإنفاق على هذه الشروعات 
إلى رقع مستوى معيشة هؤلاء السكان » بل عيل هذا الستوى بالمكس إلى الا قاض 
من جديد . والواقع أن هذه الفنكرزة ترداد لكتابات مالتئن. الف كان برى أن كل 
تسهيلات تقدم تؤدى إلى زيادة عدد السكان لا إلى صلاح حالم . 

وقد تناول بعض الكتاب هذه المعانى الختلفة بالتفنيد » وذ كروا أنه لامكن أن 
تسكون زيادة عدد السكان» على الأقل فىالأصل » عاثقا فى وجه التقدم الاقتصادى7©. 


: أنظر المناقشة التفصيلية لهذا الموضوع فى‎ )١( 
.مم .1953 .ومواقم لعثأمنا .كلمع موتأواناممم أه كععمعنوكممع لمة كتهمأمعاعل مطل‎ 


2622 5. 


( م _التحديد ) 


فيقول نمضن دقلا الكتات إن من امسلل أن كثافة السكان فى البلاد التخلفة 
تعتبر سببا للفقر السائد ذهها . لسكهم يلاحظون أنه يكن أن تنفلم أحوال تلك البلاد 
يحيث ينتق فها هذا الفقر النايم من تزايد عدد السكان . ويكون ذلك بأن تنتقل 
الأيدى الماملة الشتغلة بالزراعة إلى ميادين إنتاجية أخرى لا تميل فبا الغلة » عكس 
الزراعة » إلى التناقص . كل ذلك مع العمل على سين ظروف الإثتاج الزراتى 
ما يضمن زيادة هذا النائيج هو الآخر رغ نقص الأيدى العاملة الشتغلة به نسبيا » 
إر نقل فائض تلك الأيدى إلى ميادن أخرى ؛ على م ما أشرنا إليه حالا . 

ويبين من ذلك أنه إذا كانت زيادة عدد السكان فى البلاد التخلفة سببا فىفقرهاء 
فقد تسكون تلك الزيادة من جهة أخرى أحد الدواى التى تحمل على تنمية اقتصاديات 
تلك البلاد » وليس عائقا فى وجه تلك التنمية . بل يذه بعض الكتاب إلى أنه 
قد يكون فى زيادة عدد سكان بلد معين ما يبسر تنفيذ البراميج الخاصة بتنميته . فإذا 
افترضنا بلددن تساوى فى كل مهما نصيب الفرد فى الدخل القوى » وكان أحد هذن 
البادين مكتننا بالمكان » بينًا كان الثانى يعانى نقصا فى الأيدى العاملة » فلا شك 
فى نظر أولئك الكتاب أن ااتنمية الاقتصادية فى أول هذين البلدن تكون أسهل 
ماق اقاى.: لان عال القافة فى الدنشن. يكون أوسع اذ1:نا ان هود السكات 
0 الويوين. كقالن الخروق هذا ارأى ثقينة أستقادا ال .أن معظم الصناعات 


)١(‏ وإن كانوا يلاحلون فى تقس الوقت أنه إذا قل عدد سكان اليلد الأول » فإن ذلك 
قل يزيك تنصيب الفقرد فية من الدخل القوى » هما سمح بدوره بزيادة الدخرات 1 وبالتالى يكثر 
من رؤوس الأموال التى محتاجها شئون الننمية . ويعلق على ذلك الأستاذ سنجر ( امرجم السابق ) 
بقوله : 
وماعنلم نيط تومم ئاععءأل طامط مذ كاعهين عتندوعمم ممللةانهمم .عروآعمعطا ,أكروب ام" 
عط كم أمعصمواعبعل هأ عاطدأأقباة وعع] ناووعء آه ملأورقك عط كععبلع 1أ ردعمممعمما موممعناجم 
لابوب عنقطب لومبيعط أمعممواعبعل أه 5اأععموععم عطا 5عوومرعم !| 1 ,ععببعصوط بعمرلة عمةد 
وببط عووط)ا طوأنوملءوال 16 أقلتمعووع 5ذ )| .اعبعا| عهمعما ينها عطك ه؛ لمومعوعئعمه برأأهممم 


.رروعع10 


سحي د 


فى البلاد الحديثة لخضع لقانون الغلة التزايدة » وهذه الصناعات بزداد نايجها وتقل 
تكاليفها إذا ما زاد عدد السكان فى الدولة وانسمت الأسواق . ويضربون لذلك مثل 
أحسبكا الثمالية وأوروب الغربية التى ما كان للصناعة الحديثة أن تعمل فها دون أن 
تلق الصعوبات فى طريقها لولا كثرة عدد السكان وكثاقهم فى هذه البلاد2؟ . 
بل وحى بالنسبة للصناعات التى يقال ضوعها لقانون الغلة التناقصة » فإن هذا 
القانون لا ينتج أَثْره ذمها إلا بشروط من أهمها بقاء طرق الإنتاج فى تلك الصناعات 
على حالما » وعدم الإكثار من استخدام رؤوس الأموال فنها . فإذا لم تتوافر هذه 
الظروف » فإن قانون الذلة المتناقصة لا ينتج أئره . 

ذلك ينصحون بأرثك ترسم سياسة التنمية فى البلاد الكتظة بالسكان بحيث 
ستطاع الإفادة فى إحداث التنمية المذ كورة من الفائض الوجود فى عددثم . 
فبذا الفائض يكوّن أصلا من الأصول التى عكن الاعمّاد علم-ا فى حقيق المبوض 
الاتتصادى . ويقولون إن هذا الذى ينصحون به ليس أعس! مستغريا » بل إنه هو 
الذىوقع فملا فى بلاد مختلفة » أخصها ريطانيا واليابان » فقد ثم تصنيع هذينالبلدين 
عر طريق استتحداث فائض ف الأيدى العاملة وجَّه نحو صناعات معينة محتاح 
ولا ال أسعائلة] كاي انساهها ركوس الاب الاسوقه من داك 
من تسكوين فدارم المت نوق خطوات لاحقة من التقدم الاقتصادى » 
وتمت هذه الخطوات علىأساس الإ كثار من استخدام رؤوس الأموال فى الإنتا 29 . 


"كدان سل :مض الكتاني نا يقالن أن قاذة عمد النان أن عل 


سععلون أن وعأمهموعع عط ,3205لم هار ومأنانا ممة طاومعو موتغوانوه عامهات مزاع (1) 
(55 .8 34 256 ,1958 ,طوواك .ل .5 لمة قاومووة .ىق م ) أمعممماع بعل 


(؟) يا بعد البعض زيادة عدد السكان ف الولايات المتحدة خاصة خلال النصف الثانى من 
القرن الماضى» مع كثرة موارد ذلك البلد فى نفس الوقت » سهبا أساسيا من أسباب التقدم الصناعى 
ال ىحدتكفيه. أنظرإلزوردث طاعوموواعط, فىكعابه: 40 .م ,1956 ,بإسمممعع أقمه|لأقمرعاما ه15 


ل 


الدخرات القومية » وأنها تقضى بالتالى على إمكان تجميع رؤوس الأموال اللازمة 
للتنمية . فم يلاحظون أن هذا القول لا يصح إلا فى يتمع تنو ةسلة السكوة 
لاحالة الحركة . وعندتم أن عرد زيادة عدد السكان قد يزيد فى الناتج القوى » 
ولو بنسبة أقل » وذلك حتى إذا لم تقع نأفقهنا لل فوزة وس الأدوال لكي 
فى الإنتاج . كذلك قد بزداد النايج » بسبب محسن الوسائل الفنية للإنتاج » دون 
أن سبق ذلك بالضرورة زيادة ى 5 الخال المنتج 6 يكن زيادة النايج القوى 
إلى حد ما إذا حسن استخدام رؤوس الأموال الوجودة بالفعل » فقد يكون ضغط 
السكان فى الملاد التخلفة داعيا إلى إعادة النظر فى كيفية استمال تلك البلاد أرؤوس 
الأموال الوجودة فها » وذلك بغرض استخلاص أ كبر النتايم من رؤوس الأموال 
الذكورة . فثلا » كثيرا ما توجد فى تلك البلاد آلات ومعدات هامة لا تستخدم 
إلاجزئيا » وقدتبق هذهالآلات عاطلة مدةطويلة من الزمان. ومن الواجب قب لالتفكير 
فى اقتناء روس أموال جديدة العمل على استخدام ما يكون موجودا مها فى البلاد 
على أحسن وجه ممكن . 


وكذلكتستطيع البلاد الكتظة بالسكان الاستمانة برؤوس الأموال الأجنبية 
لريادة الإنتاج » حتى إذا بدأت حركة التنمية فنها على هذا النحو» أمكن أن تستمر 
تلك الحركة بعد ذلك » معتمدة على ما يقع بسبمها من زيادة فى الدخرات الوطنية » 
وبالتالى فى رؤوس الأموال الستخدمة فى الإنتاج . 


ويخلصون من ذلك إلى أن الادعاء ا زيادة عدد السكان فى اليلاد التخلفة 
يعوق التنمية الاقتصادية حوى خاطا ببنهذه الزيادة فى حد ذانهاء وبين العاريقة التى 
تنم مها أحيانا . ذلك بأن زيادة عدد السكان فى تلك البلاد كثيرا ما تنم فى صورة 
معينة » هى زيادة معدل المواليد مع ارتفاع تعدل الركناتدق ثفن الوقوووقة أفرنا 
قبلا إلى أن هذا هو الحاصل فى مصر » وإن كان معدل الوفيات فبا قد أخذ 


ل الاخناض فق الأوقات اطدفة . :فتقال إن متكا الاق هذه المورة معاد 
إلى زيادة نسبة الأطفال » وثم الطبقة غير العاملة فى البلاد . كم أن ارتفاع معدل 
الكانة مدعة إن داك اناك كلف الدورى و الاموال الى حبذل ف ممر ولا 
الأطفال وتغذيتهم ورعايتهم خلال حياتهم القصيرة . 

وأخيرا ينكر الكتاب الذين نشير إلهم مايقال أحيانا من أن التنمية الاقتصادية 
تؤدى إلى اطراد الزيادة فى عدد السكان » مما ينتهى آخر الأمس إلى اشتداد فقرثم » 
بدلا من نحسن أحوالم » فيرى أولئك الكتاب يحق أن اطراد زيادة عدد السكان 
لا يرجع إلى التنمية الاقتصادية قدر رجوعه إلى اتخفاض الوفيات سبب نحسن 
الستوى الصحى والعلاجى» فقد يقع هذا التحسن حتى فى البلاد التى لم تأخذ بأسباب 
التنمية الاقتصادية إطلاقا » أو لل تأخذ منها إلا بقدر ضئيل . ولا ين ذلك أنالتنمية 
الاقتصادية قد تساعد فى ر فع مستوى الصحة » وذلك على لكين عن طريق زيادة 
دخول الأفراد ونحسين غذائهم ومسكنهم الح . 

على أنه لا يمكن أن نصف رفم مستوى تتغذية الأفراد ومعاشهم على وجه العموم 
يانه سبي لانتشار الفقر - 4 غوف أن ذلك يؤدى إلى استمرار الكثير بن ممهم 
على قيد الحياة » وإلى تنافسهم فا ينهم على وسائل العيش » بل الواقم لين شان 
بي مستوى التغذية والصحة ارتفاع مستوى الإنقاج وزيادة الدخل القوى 
والتخفيف من حدة الفقر تبعا لذلك . 

ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم أله يحتمل » إذا ما الخذت التنميةطريق التصنيع» 
أن يحمل ذلك الأفراد على تقليل نسلهم » وذلك روجهم تدريحجيا من عقلية القرية إلى 
عقليةالدينة» ولآن الدينة لايحتاجفها الإنسان إلى إتجاب تنس العدد من الأولاد» وهو 
لا بحب فها أن يتحمل مسئوليات هذا العدد » م أن أفكار ه الاجماعية التى عه 


أوتشحمه ف القرية على زيادة عدد نسله قد تشعف حينذاك» كل ذلك فضلا عن رغبته» 


إذا م! انتقل إلى الدينة »فى رفع مستواه الويشى ومستوى أولاده بالتقليل من 
عدد 20 , 
وبرغم ذلك كله يمكن الاعتقاد بأنه كان مرى الستطاع أن تسكون التنمية 
الافنافية فق مه انيل سالا منبا الآن لو : يتكار السكان فى بلادنا مبذه الدرجة 
الكبيرة الشاهدة حاليا . فلواقم أن هذا القكائر يزيد الاستهلاك » ويضعف فرص 
الادخار » م يقللقدرة الكومة على تقديم الحدمات العامة للافراد . 


ابه علا انك السكان ف سر 


"اندو شان :قمةة الشان الى ابن ال كار الكان قن فصر أن فكر 
الكثيرون فيا يحسن امخاذه من إجراءات درءا لما . وتتلخص الول التى 
برونها فى هذا الصدد فى أمرين أساسيين : محديد النسل والمحرة . 

قآنا محدين التتتل ارون الرزسيلة: الكل إلى هوه تفاق هاه الفق ل مشر .د 
نولوق إن فى والهي الميكات النالة وائاسة أن الوضح للافراد فوائد ضيط النسل 
وطرق ذلك» كا أن من واجب تلك اللميئات العمل على توفير مايلزم فى هذا االخصوص 
من وسائل طبيعية وغيرها » حتى لا يكون فى تعذر الحصول على تلك الوسائل 
أو فى ارتفاع نفقنها ما يحول دون انتشار استتخدامها فى الأوساط الفقيرة التى يكثر 
التناسل فنبها . 


ويقول محبذو هذه الطريقة إن لصر أن نحذو فىهذا الشأن حذو غيرها من البلاد 


)١(‏ ويشير روستو إلى أن الرغبة ف الزيد من الأعلفال » وهى الى مجد فيها الإسان 
تأ كيدا لعدم فتائه فى حياته الشقية الضيقة الآفاق نسبيا 5 لابد هما أن تتغيرعا يؤدى إلى الخفاض 
معدل الولادات » إذا ما وجدت فرص التقدم ؛ وقلت الحاجة إلى اليد العاملة غير المتخصصة فى 


الزراعة ا روستر 19 م ,1960 ,طابوامرو عأتممومعة أه فعوقاد عا 


التى تعانى عى الأخرى كثرة عدد السكان . ومن قبيل ذلك الجند2© » التى بلغ عدد 
سكانها "١‏ مليونا فعام ١‏ »66 قدر عدد سكانيا ب ١؟ه‏ مليونا فى سنة 219/1 
أى 2زيادة قدرها 1٠١‏ مليوء فى ثلاثين عاما ؛ كل ذلك دون إمكان زيادة إنتاج المند 
من المواد الغدائية زيادة ل قْ نفس الدة ٠.‏ وقد ادى عدم تتنأسب اؤيادة المنتغارة 
فى عدد السكان مع الزيادة اأؤملة فى المواد الغذائية على هذا النحو إلى قيام حركة قوية 
فى الهند تهدف إلى تنظم النسل . وهى حركة تؤيدها المسكومة كا محتضنها هيئات 
اجماعية وضية هناك . وقد يذل القاعون بتلك الحركة جهودا كبيرة خلال السئين 
الأخيرة للحد من النسل 29 . 

وقد سلكت اليابان هذا السبيل تقفسه فى السنوات اللاحقة على الحرب 
العالمية الأخيرة » فقد كانت اليالان » قيل نشوب تلك الحرب » تطمع فى بسط 
سيعارمهأ على بلاد ا الغنية بالوارد التلفة 4 لذلك كانت حينداك لشتحع 
زيادة الشسل عندها ء فا الع تلك أكر ميزعيا وضياع أمالما » عملت على إعادة 
التوازن بين إنتاجها وزيادة السكان فمباء فاصدرت فى سنة 18817 قانونا ييح صناعة 

أدوات تحديد النسل وبيعها » كا أصدرت سنة 1948 قانون نحسين النسل وحماية 

)١(‏ تقرير الاجنة الأعلية لمشاكل السكان عن الؤتمر العالمى لاسكان المنعقد فى روما سنة 
ه5١‏ ص :5 ل له 5 

(؟) وبشير بعض امراجع إلى أنه يظبر أن هذه المركة لقيت نجاحا ماموسا » وإن لم يكن 
سريعاً » إذ أن معدل الولادة فى الحند كان ؟» بالألف ف العام فبيط إلى هرء؟ عاتى ١96٠‏ 
وااهؤوا م إلى مرغ ؟ بالألف عام ١56‏ . وذلك بعد إباحة محديد الئسل لاعزة النص 5 
امرجم السابق ثةءص 5م١ا.‏ 

واخار خطية هرق قَّ حولة افتتاح القع العاللى لازراعبين الاقتصادين المنشورة قََّ ب 
5م ,1960 ,5أوتصوممعع أمباأنءأءوق أم ععمعرعاممء أومولأهمععتم]ا عط؛ أه ك5ومالموعمءم 

هذا 5 بوضح عض المراجم الأحرف أنه ا كن انتظار تاغ سريعة من وراء حركة فيد 
الل فالهند » وذلك رغم تشجيم المكومة لها . وبرجع ذلك » فىبعض أسبابه , إلى أن قليلامن 
الناس سيعلون هناك تقليل لسلهم حي ببلمسو ا بالتحربة المماشرة مستا ف مستوى معاشهم 4 3 على 
الأقل » حتى نحسوا بإمكان محقق هذا المستوى . فى هذا الخصوص ثرى أن مخفيض معدل الولادات 
يعتبر النيجة للتنمية الاقتصادية ١‏ كثر من كوئه شرطا لجحذه التنمية . أنظر مجلة الايكو نومست 


عدد 5؟ مارس سئة 45 ١‏ م ص 558 ١‏ . 


سداوكع ندم 


الأمومة » ويبيح هذا القانون الإجهاض ويجعله عملا مشروعا(؟؟ كل ذلك مع العمل 
على مخفيض نفقات الإجهاض والتدريب على وسائل منع الل وإجراء التجارب 
العامية والدراسات الوافية للتعرف على السلوك التناسلى ومدى رغبة الاسر بى محديد 
عدد أطفالها ومدى جاح الوسائل المائمة للحمل . على أن الحيئات الختصة هناك 
سادها قلق شديد من أتشار الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل » وذلك لأ يسبيه 
من الام ومتاعب وأمر اض » لذلك فضلت تلك الميئات نشر وسائل منع الخل 
والاستمتاء نبا عن الالجياض9؟. 

وقد بدأ التفكير فى مصر خلال السنوات الأخيرة فى موضوع تحديد النسل > 
إن كآن هذ الكيى لازال عمسوواتق دار ة طيقة ب ومن الصفت. أن 
تتعسور وطعه موطع التنفيذ الحدى إلا إذا كانت الحركة الخاصة به قوية 
مذئلية مسقو + لاك ا ففحطية اليا رالتروي نهو المناقيا! وكوي ميا 


كا يفترض اقتناعا بفوائده ومعرفة بالوسائل إليه وقبولا لاستخدام هذه الوسائل2". 


» وتذكر بعش المراجم أن الاتحاد السوفيق سلك فى سنة ه988١ هذا الماك قسه‎ )١( 
حيث أباح مجلس السوفيت الأعلى فى تلك السنة الإجهاض ء بدعوى أن المرأة السوفيتية أأصبحت‎ 
على درجة من الثقافة والإدراك تستطيع عندها أت تقدر واجها وساوكها . وقد سارت‎ 
الدعوقراطيات الشعبية فى هذا الكأن فى إثر الاتحاد السوفيق + فأباحت الإجهاض » وإن لم تشجم‎ 
» عليه . كل ذلك بالرغم من أن الظظرية الماركسية , 5 عبر عنها لينين » تعارض محديد الل‎ 
» وترى فيه « مالتسية حديدة » . أنفار سان ذلك فى مؤلف عند الكريم الياقى » علم السمكاتث‎ 
.ا١484‎ 4185 سنة ه5١ وص‎ 

() المرجم السابق » صس 5١ ٠١‏ . ويقال إن هذه السياسة السكانية فى اليايان كادت 
تحقق هدفها » إذ امخفضت نسة المواليد فى القرى الى عنيت المكومة بنعى وسائل النع فبها 
عقدار 0٠م‏ يز فى السنوات الثلاث الأخيرة » كا تدل بعض البيانات على أن نسبة المواليد العامة 
فى اليابان لم تكن لزيد فى نهاية عام 4 ١95‏ عن ٠١‏ فالألف » بعد أن كانت هر ؟؟ فالألف 
عام ١55‏ .,. 

(؟) وفى هذا الخصوص يلاحئظ بعش الكتاب الإنهليز أن الأولاد « يولدون فى الشعرقه 


كا كان يلدثم الأجداد » وكا بود معفم الأولاد فى العالم المسيحى حاليا » أى بسيب رغبة آباتهم 


فى ذلك , ونحت تأثير معتقدانهم الخلقية والدينية » فبهم إذن لا بولدون سوب عجز آبامهم 90 


تحديد النسل» . كولن كلارك ؛ لأرجم السابق »ص *© . 


وهو مالم يتوافر عندنا حتى الأن . وعلى أية حال » فن الس أن ديد اسل رضي 
الاتجاه إليه » لايأتى بنتامج سريمة مباشرة0© . 

هذا فما بخص تحديد النسل . أما عن اللمجرة ؛ فهى على نوعين » داخلية : ثم 
كن لاه داخلحدود الدولة » وخارجية » وهى تسكون عنادرة المهاجر بلاده ؛ 
وانشظ اننا خرن إن فينة وفك انييف ذاعم 


وتم المحرة الداخلية ف تدس نصفة مناظمة 000 4 وذلك سواء مسرل 


الوجه القبل إلى الوجه السحرى » أو من القرية إلى المدينة . وقد تكون هذه المحرة 
بدورها مؤتتة أو مستمرة . وليس تمة إحصاءات تبينها على وجه الدقة » ورغم ذلك 
فلا شك فى وجودها . 

من جهة » بكر الكرة من الوجه القبل إلى الو<ه اليحرى . ويؤيد ذلك 
ما أظهره إحصاء سنة ١98»‏ من وجود ما بزيد على © ألف شخص ف الوجه 


البحرى من مواليد الوجه القبل ( مع إغفال مديرية الجيزة ) » بِيما لم يكن موجودا 


)١(‏ ويلاحط بعض الكتاب أنه فها عدا وادى الثيل ولينان ؛ وما مّدحجان بالسكان » فإن 
البلاد العر بيةالأخرىتعتبر بلادا واسعققليلةالسكان بالنسية إلىءساحاتها الكبيرة . اذلك يذ كرونآن 
قضية ضبط النسل ليست من مشكلات اللاد العربية على وجه العموم » ولكن من مشكلاتها 
الدعفرافية قلة السكان عامة وارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال وعدم وجود قوانين تحمل عن الآباء 
عمل إعالنهم لأولادم وأسرم . .الخ أنفار عبدالكرع الباق » المرجم السابق » ص ١88‏ . 

(؟) كانت هذه الحجرة الداخلية ونمة على قدم وساق فى عبد عمد على » وذلك بسيب الغالم 
الكثيرة التق كانت تقم على المشتغلين فى الزراعة » ويذ كر بعش معاصرى هذا الوالى أن الفلاح 
« مجر قريته على الدوام 4 وكثيرا ما مهر ع إلى المدن ليشتغل بأى عمل إستعايم الحمصول عليه . 
وفى فصل الرييم والخريف يزور مماخ كثير من القرى مدينق القاهرة والإسكندرية » كل يبحث 
عن الحاربين من ناحيته » حت إذا عثروا على أ كبر عدد يستطيعون المثور عليه » أودعوهم سجن 
المكومة ثم يسوقونهم زحسا إلى قراهم » بعد أت يوثقوثم جيعا ويضعوا عليهم الحراس » . 
أنظر تقرير أحد المندسين الميكانيكيين الإنايز عن الصناعة وحالة العابقة العاملة فى مصى . 
سنة ١8+‏ . محمد فؤاد شكرى وآخرين » المرجم السابق » ص 75# . لكن الحركة العكسية. 
كانت قائمة أيضا » إذ كثيرا ما كان يعمد المشتغلون ف المصائم إلى العودة إلى القرية . 


احج يد 


فىالوجه القبل فى نفس التاريخ 1 كثر من ٠٠ر١١‏ شخص من مواليد الوجه 
البحرى . وترجع هذه الحجرة إلى زيادة كثافة السكان فى الوجه القبلى وقلة دخلهم فى 
التوسط عنة فى الوجه البحرى . فى سنة ١547‏ قدر عدد سكان الوجه القيل 
ب ٠٠ركذار»‏ نسمة » كأقدر نصيب كل منهم فى مساحة الحاصيل امزروعة بلاغرء 
من الفدان » ينما بلغ عدد سكان الوجه البحرى فى :ةس التاريخ ( وباستثناء سكان 
القاهرة والإسكندرية ومناطق الحدود ) » ٠٠٠رلاذهرهم‏ نسمة » وكان نصيب كل 
مهم فى مساحة الحاصيل الزروعة 54رء من الفدان0©.وبزيد هذه الظاهرة توكيداأن 
معفم الصئاعات والتحارات المهمة 4 تقوم ف القاهرة وق الوحه المحرى عل وحه 
العموم » أما الوجه القبل فلا يحوى منها إلا القليل . 

كذلك تعلل هذه الظاهرة بارتفاع مستوى الصحة نسبيا عند أعالى الوجه القبلى؛ 
وذلك لقلة اننشار بعض الأمراض التوطنة بينهم » مما يحملهم أ كثر قدرة على مزاواة 
'لعض 5 اع الأعمال من أهالى الوجة المخرى:م ‏ كل ذلك فضلا عما يبدو من ضعف 
تمسك سكان الوجه القبلى بالبقاء فى أرضهم إذا ما قورنوا فى ذلك بسكان الوجه 


البيحرى . 
ولاشك و فى أن هذا النوع م ن الطحرة مم الو تدهور مستوىق 
الصحة لدى الهاجرين . فالواقع أنتعده اشخرة 0 لى الأقل فى الأصل » من 


تقل الأيدى العاملة من بعض المتاطق التى تقل قا 0 اننا ساني حر 
تكبر فبا تلك الحاجة . ويلاحظ فى هذا الصدد أنه لاتزال توجد مناطق كثيرة فى 
تمال الدلتا تقل فا الأيدى العاملة ؛ ورتقع فها الأجور الزراعية نسبيا . كا أن من 
النتظر إضافة مساحات شاسعة من الأراضى إلى الزروع منها حاليا تتيجة تنفيذ 


مشر وع السد العالى ومأ يصاحيه اي حمليات اأزى والصرف والاستصلاح 0 


0920 عسوق 0 الملرجم السابيق ؛ ص 8ه . واقتصاديات الوحه القيل 3 التقربر التجارى 
الشهرى لبنك الإسكندرية , ينابر سنة 1530 » المرجم السابق 


ونتيحة أيضًا لتنقيد مشرو ع الوادى الحديد الذى حرى الأحاث الخاصة به حاليا . 
ولابد من تنظيم المجرة إلى تلكامناطق من بعض الأما كن الأخرى السكتظة بالسكان . 
وبذاتوزع الأيدى العاملة بينمختلف مناطق القطر على تح وأفضل . ويستدىى جاح هذه 
الفسكرة قيام الحسكومة بدعايةواسعة لاهجرة إلى تلك الناطق» وذلك ف الأما كن اللتى 
تزداد فمها كثافة السكان ؛ فيعركف الأهالى بوجود تلك الناطق وبالمزايا التى تعود 
علمبم من الانتقال إلمها بعد إعدادها ومبيتها لاسكنى »كل ذلك مع قيام السلطات 
العامة يتسهيل الانتقال إلى تلك الارحاء والاستيطان فنها وتقدم ما قد يستلزمه ذلك 
من مساعدات ثالية قري : 
أما المحرة من القرى إلى المدن . فيدل علها ارتفاع نسبة سكان الحضر تدريجيا 
بالقارنة مع سكان القرى » وذلك عل حو ما يظهر الحدول الأتى . 


ظ 


ندبية كان :اللي 


' 
8 ا 
7 | إلى جوع السكان0© | 
حورأ ؟ارية/ا ْ 
٠ ١‏ اميا ظ 
بحيية ٠ ١‏ رك/ا ظ 
باع ١‏ كرة5 
لام ة ١‏ كرك 


)١(‏ ويغهم من بيان السيد وزير الإصلاح الزراعى أمام الؤتمر العام للاتحاد القوى بالإقلم 
الجنوبى فى سنة ١57٠‏ أن هذا التنظم لاهجرة بدأ يطبق عملا ( وإن ثم ذلك حق الآن فى حدود 
ضيقة ) ؛ فقد ورد ف البيان الذكور ( س 4+ ) أن « القاعدة الى يسير عليها تعمير الأراغى 
المديدة هى كليك عصرة أفدنة لكل أسرة وإقامة مسكن لما على أن يكون الاختيار منالمناطق 
الأكثر قريا لهذه الأراضى: ثم المناطق الأ كثر ازدحاما . وقد تم إنشاء مكتبين لتلق طلباتالهجرة 
فى كل من ميت غمر والواسطى . وسيتبم فى بحث الأسر المباجرة نفس القواعد الى طبقت على 
للنتفعين حاليا بأراضى الإصلاح الزراعى . . . » . 

(؟) جموعة البيانات الإحصائية الأساسية » إقلم مصر » سنة 1959 »ص 54 . 


وتدل هذه الإحصائية على أنه رغم أرث الأغلبية العظمى من السكان تسكن, 
ااريف » فإن نسبة سكان الحضر بدأت ف الارتفاع منذ وقت بعيد0© . 

ويرجع بعض السبب فى ذلك إلى المحرة من الريف إلى الدينة » وهى هحرة 
شير اشاب تقنددة اع مق أغهاتونووو تائف :من الأينق: النائلة فى القرية + 
وتركز الصناعات والتجارات فالمدن» ومموالحياة المدنية والاجماعية والسياسية فهاء 
فق ذلك كله ما يشجع أهل القرية عل الافلان بالديفة :. زقن ضاف حال للق 
الأسباب عوامل أخرى عارضة» تزيد حركة الححرة إلى الدن ولو لمدة هوقوتة » ونريد 
بذلك على الأخص الإشارة إلى ما وقم خلال المرب العامية الثانية من مجرة عشرات. 
آلاف من العال الريفيين إلى القاهرة والإسكندرية وغيرها مع مدن الوجه الببحرى 
وقناة السويس » وذلك سعيا إلى العمل عند الميوش الأجنبية التى كانت موجودة 
باليلاد وقتذاك . 

وليس هنا موضع دراسة الأثار الاقتصادية والاجماعية الترتية على حركة المبحرة 
هذه من القرية إلى المديئة . ويكق أن نلاحظ أمها فى الأصل حركة طبيعية تمتد من 
المناطق التى يقل فمها العمل والدخل إلى مناطق أخرى أحسن الا مها . ولا شلكه 
أن هذا النوع الثانى من الححرة الداخلية يحتاج هو الآخر إلى تنظيم علمى رن » 
حتى يسهل على المدينة استيعابالفائُض من المال الزراعيين » دون أن يترتب على هذه 
المحرة الداخلية مشاكل اجماعية واقتصادية مما كن تفاديه نسبيا إذا ما حسن 
تنظلم الود 5 

)١(‏ هذاء وبرى البعض أنه مكن بالنسية لاعشسرين سئة القادمة افتراض أن نسية الحضر إلى 
الريف ستزداد تدريجيا فى أول الأع ثم معدل متزايد ء نقيجة مشروعات التنمية والتصنيم؛ مما 
سيترتب عليه ازدياد هجرة العمال من الريف إلى الحضصر » وازدياد تحول ما يعد ريفا الآن إلى حضر 
فى التقبل . إلا أن معدل الزيادة هذا سيعود إلى التناقس ممية أخرى لاستجالة إمكان استمرار 
الراك فى الحضمر بالمعدل المرتفع إلى ما لا نهاية وول اليلاد إلى حضمر جيعبا » وهو مالا يتصور 


عقلا . أنفلر , لجنة التختطيط القوى ؛ تقدير عدد السكان والقوى العاملة فى الفترة سنة م1988 
خلا5ة ١‏ . 


لداجيعم لد 


هذا عن المجرة الداخلية بنوعها . أما المجرة الخارجية » فإنها ضثيلة الشأن 
فى مصر . فاملاحظ أن عجرة الأجاب إلا ضعيفة إذا ما قورنت مصر بكثير غيرها 
من البلاد2 . كا أن مجرة الصربين إلى الخارج قلياة هى الأخرى . ويعيب الكثيرون 
على للصر بين ضعف ميلهم إلى المحرة » وتمسكبم بالبقاء فى بلادثم » وفى هذا النقد 
بعض الصحة » والواقع ذإن شأن المصربين فى ذلك شأن كثير غيرم من سكان البلاد 
الزراعية القدعة9؟ . على أنه لا يقبل القول بأن المصريين لا يميلون إلى الطحرة 


)١(‏ كان يهاجر إلى مصر قدا بعض الأثتراك , ما كان يلب إلمها عدد منالماليك والزنوجء 
لكن ضعفت هذه المركات منذ النصف الأول من القرن الاضى . ينظر نورام . المرجالسابق » 
ص 86” وما بعدها . 

وأ كير الأجانب الذين نوطتوا مصر ف العصر الحديث كانوا من اليونانيين والإيطاليين نم من 
البريطائيين . ويمكن القول إن دجرة الأجانب إلى مصر تزايدت منذ عبد سعيد حت أعقاب الأرب 
العالمية الأول . م جعلت تتناقس بعد ذلك » فقد كان عدد الأجائب فى مصر يقرب من 1١5٠‏ 
سئة ١48410‏ وارتفم إلى ٠‏ ألا سنة ١/ا41١اءو‏ 44دره١٠5‏ ألف شخص سلنة لاأقا, 
م إلى ١٠5ره؟؟‏ شخصا سنة لا551١ااء‏ لكنه الفض بعد ذلك إلى ١6‏ هر65١‏ شخصا 
سنة ١91‏ , وإلى ه٠١‏ ره ١4‏ شخصاستة ١541‏ . ويلادظ أن عددا كبيرا من هؤلاء 
الأجائي » خاصة المنتمين منهم إلى جنسيات معينة » غادروا مصر تهائيا فى السنوات الأخيرة . 
أنظر الأجاب فىمصر والسودان أحد أحمد الحتة, مجلة الاقتصاد والتجارة؛ دإسمير سنةم ه8١2‏ 
والإحصاء السنوى للسكان . 

(؟) وهو كذإك حال كثير من أهالى المناطق الجاورة لمصر . ويذكر بورع فى تقريره 
المشار إليه سابقا ( ص 78 ) أن من العوامل الى أدت إلى.لوغ جيش محمد على «حد الإعياء» » 
تفشى « النسطالجيا © , أى مرض الحنين إلى الأوطان » وهو مرض غامض عصى الثفاء . وأن 
أولئك الذين أضناجم السقم » حى مانوا من ذلك الداء الذى استعصى على الطب علاجه ؛ كان عددمم 
كبيرا جدا » وكان أثر هذا المرض أظهر فيمن ولدوا أقالم جبلية » ومنهم الدروز » وعربان 
النجود والنوبيون . 

بل يذهب هذا الكاتب فى موضم آخر إلى أن الفلاح « يحب بلاده وثيله حبا بلا" شغاف 
قلبه » فإذا نزعته من أرضه حلك » وهو لاستطيم العيش بعيدا عن قريته عاما واحدا » فالأرض 
التى بها ولد » هى الأرض الق يها موت .. » . المرجع السابق » ص 8817 . ولا شك أنه طرأً 
على هذه الال بعض التغير من أوائل القرن الماضى حت الآن . وذلك تبعا لسهولة المواصلات » 
وانتشار التعليم » والتطور الاحماعى والاقنصادى الذى وقم فى البلاد خلال الفترة موضو عالبحث. 


3 0 


إلا بشىء من التحفظ » ذلك بأمهم إذا لم يكونوا قد شاركوا فى حركات المجرة 
الكبيرة التى تمت فى القرن الماضى » فإن ذلك يرجع ؛ فى بعض أسبابه » إلى عدم 
حاجهم إلى اللمحرة وقتذاك » وذلك بسبب قلة عددثم فى القرن الاضى » وتفتمم أبواب 
الكسب أمامهم حينذاك » تنيحة ما جرى من توسيع الرقعة الزروعة واطراد التقدم 
فى زراعة القطن » كل ذلك فضلا عن أن اتصال الصربين بالعال الخارجى لم يقع 
إلا تدريجيا خلال ذلك القرن » وأن الاختلاف فى اللغة والدين والعادات والتقاليد 
ينهم وبين سكانالبلاد التى كانمن المستطاع عملا المحرة إلمها فىذلك الوقت »كل ذلك 
كان من شأنه أن يحمل أمر المجرة صديا عامهم؛ وذلك حتى بفرض أنهم رغبوا فها . 
كال تساعد الظروف على تكوين نواة منهم فى يلاد البجر » حتى تقوم تلك النواة 
باجتذاب أعداد مهم تباءا . على أن أبواب الحجرة لم تلبث أن ضاقت بعد ذلك 
تدريجيا» خاصة أمام أهالى البلاد التخلفة . وقد أظيرت الناقشات التى جرت فالؤعر 
السكاتئى سنة 1984 ميل البلاد التى تكن المحرة إلمباحاليا إلى الاحتفاظ عواردها 
لسكالمها الأصليين » وذلك عن طريق التشدد فى فت باب المحرة إلمها من الخارج . 
وقع اذا كمد وك عركن سين النلذه النوينة الدؤجة بالتكاف )إلا مض لاخر 
الذى يشكو قلة فى سكانه . ويفترض ذلك زوال المواجز الاصطناعية التى تفصل 


)١(‏ قامت حركة هجرة ضعيفة من مصصر إلى بعض البلاد العربية » وأخصها العراق والكويت 
وللنان والسعودءة واييياء وذلك منذ الحرب العالمية الثائية . وتشمل هذه الحركة أفرادا مالمشتغلين 
بالتعليم والأعمال أو المبن الحرة وبعضالعال المتخصصين . وفى أ كثر الأحيان تكون هذه المجرة 
موقوتة وليست دائمة . 5 أنها تأر بداهة » من حيث قوتها وضعفها » بالظروف السياسية 
والاقتصادية القائمة فى كل حالة . ول تنتعر إحصاءات وافية عن هذه الركة » رغم ضرورة وضع 
هذه الإحصاءات و#ليلها . ويقال إن هجرة المصريين هذه أقل أهمية » على وجه العموم » من 
هجرة بعض مواطن الملادالعر بيةالأخرى . خادة لبنان وفلسطينء إلىتلكالبلاد. فن المعروف أن كثيراً 
من اللبنايين أصبحوا فى الأوفات الحديثة .ولون وجوهبم أساسا محو البلاد العربية الأخرى ‏ بعد 
أنكانوا بوجهون هجرتمم قبلا نحو مناطق أخرى كأ مركا الشمالية والجنوبية وغيرها . 

أنظر سعيد ماده » حلقة الدراسات الاجتاعية للدول العربية » المرجع السابق » ص 499 . 


بعض هذه البلاد عن البعض الآخر » كا تفترض مراعاة مصلحة كل إقلم منها 
إلى حانب الصلحة العربية على وجه العموم . ومبما يكن من أمر فإن المجرة على 
نطاق واسع لايمكن أن تقم» ازوف قز قات 2 5 تاقائة نوفاق الاتراده 
بل يحب أن تقوم المسكومة بتنظيمها وتمويلياء وذلك معان لحسن نتايحها ف البلدين . 
كا أنه إذا تمت هذه المجرة إلى خارج حدود الجبورية العربية التحدة » فليس 
مايضمن حسن عواقبها من ججيع الوجوه » إذ قد يترتب عليها نقصان » لا فى عدد 
الأطفال أو السنين » ولكن فى عدد الشبان القادررن على العمل . أى أن الهجرة 
قد تفقد اليلاد بعضا من خير عناصرها . ومن جهة أخرى ذقد لا تكون الهجرة » 
بفرض نحجاحها » إلا حلا مؤتتا لزيادة عدد السكان » وذلك إذا أدى ارتفاع معدل 
الو الفيو ا ناض هتدل النشات ال زادة سدرد#سرسة ف ذلك الصدة» 

ومخلص مما سيق إلى أنه بفرض أنارتفاع معدل المواليد بشكل خطرا على مصر؛ 
فإن من الخطر أيضًا ارتفاع معدل الوفيات فهاء خاصة بين الأطفال» لذلك كان من 
واج المهات الختصةمتابعة دراسةمثكلةالسكانف بلادنا فضوء ظروفنا الحلية القائمة» 
وليل النواتل: الى انو ق معدل الزالين: والزق كا عييقةا بو ديد الآ الي 
قد بترت فى حركة السكان » تنيجة زيادة التصنيع عندنا . ولابد من هذه الدراسة 
التفصيلية الشاملة قبل رسم السياسة النهائية مشكاة السكان فى مصر » وبدون مثل 
هذه البحوث فإنا قد تندقم وراء بعض الول التى تتمارض وظروفنا الحلية » 
ولا يكون تنيحة ذلك إلا الضرر اللحقق . 


ومن جهة أخرى » فإنه لا يصح النظر إلى عدد السكان لأسب » بل يحب النظر 


إلى 'وعهم أيضا » أى يجب أن يوْحْد بعين الاعتبار ميلغ ُقافنهم ومستواتم الفسكرى 


والخاتى ودرجة إقبالهم على الوبداع واللنخاطرة » ومبلغ عاسكيم ووحدتهم فما بيهم » 


فقد لا يعانى الشعب الفقر » رغم كثرة عددهء إذا ه وكان نشطا مبدعا قوى الثقة 
ف نفسه وما يستطيع 1 يؤمنهة من مستقبل وطيد . 

ونلحظ » فى هذا الخصوص » أن « نوع » السكان فى مدر » إن حاز هذا 
التمبير » لم يبق على حال واحد » بل أصابه بعض التفير خلال الدة موضوع اابحث . 
وهو ما نعرض له الآن » لما كان له من أثر محسوس فما طرأ على أدوال البلاد 
الاقتصادية من تحديد » وبذلك نتناول فما بلى بعض التغيرات الهامة التى طرأت على 
أحوالالصريين الاجماعية منذ بداية القرنالافى » ثم نشير باختصار إلى تطور توزيعهم 
ينأو جه النشاط الْتلف ةالاقتصادى . 


#نحافى خض التغيرات الاجماعية الوعار أت ل حياة السكان ف متغير 


رغم أهمية دراسة هذه التنيرات الاجناعية » فإنا لا نستطيع أن نعرض لها هنا 
بكثير من التفصيل » حتى لا حرجنا ذلك عن موضوعنا الأصل . ذلك نكتق بإإراد 
بذكن ملاحظات عامة فى :هذا الشان + 

وتتصل أولى هذه اللاحظلات عا يقال عادة من أن الشعب اللصرى هو شعب 
محافظ » خضع للتقاليد الوروثة » ولا عيل إلى التحديد . 5 أنه رغم أعهامه بشكوين 
الثروة » فقد تصرفه علها بعض قيمه الاجماعية التى تدعوه إلى الزهد فها » 5 يصرفه 
عنها عدم إقباله على العمل » وقلة ميله إلى التنظم » وعدم تمسكه بتلك الأصول التى 
يتوقف علا نشاط الخياة الاقتصادية الحديثةوتماؤها . 

وقد أبدق كين موالكتات اللمائن مثل هذه اللاحظات عن مصن هد أواكل 


القرن المافى . فنحن نقرأ مثلا فى تقرير بوريم 7 عن حالة مصر فى عبد حمد على 


.ال٠١‎ 5515 امرحم السابق .ص‎ )١( 


أن « مستوى الرأى العام فى أرفع درجاته منخفض إلى حد يدعو إلى الأسف »6 أن 
ترقية الواهب العقلية والحاقية التى تقوم علمها عظمة الرحال والأم لا تاتى إلا القايل 
من التشجيع » ومن لم انعدم الابتسكار فى ميدان الفنون والعلوم » وضول التقدم 
فى مجال الصناعة » وقل وجود الإصلاحات الموهرية الدائمة . . . » . ثم يضيف أن 
« كل مايحدث فى بلاد الشرق خاضع إل حد كبير للمذاهب الشائعة عر . غقيدة 
القضاء والقدر » وكل تغيير فى سبي ل الإصلاح إن هو إلا مباجة لتاكالعقيدة السيطرة 
على العقول » . 

وهو برجع هذه الظاهية ظاما إلى المبادى الدينية التى يعتنقما الناس فى مصر 
وبلاد الليثانت . كأ يشير ذلك الكاتب إلى أن العال الصريين يعماون روح معنوية 
لا يمتورها الوهن على الإطلاق » وذلك رغم آنواع التعذيب التى كانت تسلط علمهم 
أثناء المق + لكيه شيك أن ل اناه التونه:( ودف الضروة ١‏ قانعن + 
من أظيرها التواكل وعادة تأجيل الأعمال .. بل يدعى كلوت بك22 أن المصريين 
اتصفوا فى كل العصور باحترامهم الذى لا ي.توره تغيير للعادات القدعة الورونة » 
وأنعدام عبقرية الاختراع عندثم . 

ويقال عادة إن هذه الظاهرة تلازم الشعوب الزراعية القدعة » ومنها مصر . 
عل أنه لواحت أن نقيت أن كثيرا مر هذه ايرب !]ا كان ولي الدفر واشهل 
وعدم التجربة والعدام الحرية وقلة الطمأنينة وسوء الأحوال العامة . 5 أن 
مسا ما ل يكن له وجود فى كل عصر تقدمت فيه فى مصر العلوم والفنون 
وادتقت فيها أساليب المي اوقل أنقوال فقن لنت هده الكحوال قدوصا خلال 
الأوقاتالحديثة » وكان من أثر ذلك إقبال كثير من طوائف الأمة على العمل والإنتاج؛ 


. ”٠١* كلوت بك » المرجم السابق » ج ”ا ص‎ )١( 


( 4 التجديد ) 


سد وي حدم 


فذلك ما لوحظ مثقلا لدى الفلاح الصغير عند ما أصبح مالكا » وكذلك عند 
طوائف الثقفين » خاصة منهم المشتغلون بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرة . 
بل لقسد ظهر من هؤلاء من أبى السير فى الركب الرتيب » تفرج على الألوف » 
وح فى تطوير -حياتنا الاقتصادية » وف مقدمة هؤلاء طلمت حرب » مؤسس 
نات امع و و3 , 

ولا ينق ذلك حاجة كثير منا فى نشاطه الاقتصادى إلى مزيد من النظام والدقة 
والإخلاص ف العمل . ولابد من أن نبذل لهذه الأمور الجوهرية عناية خاصة » سواء 
فى صرحلة التعليم أو فى غير ذلك من الراحل . والواقع فإن الأعس هنا أس فلسفتنا 
فى المياة» ويحب» حتى يكتب لنا النجاح فى الجتمع الحديث» أن تكون فلسفتنا هذه 
أحابية قاعمة عل العم والخلق إلى أقهن حد مكن » وعل اللخ فإنه يجن مدنا 
جميما الاعتقاد بأن من الستطاع عن طريق العسل أن نحسّن أحوالنا الاجماعية 
والاقتصادية » وأن هذا التحسن يعتبر فى حد ذاته أمنا ضروريا بالنسبة لنا » 
وأن تحارب بقسوة كل قناعة أو تواكل زائفين » وهى أمور لم تنتشر ييننا ول ترتفع 
إلى مرتية القعم الاحيافية عقد الرمطن ننا إلا فى آوقات الضعف والناهون:: 

ويصدق هذا الكلام أيضا فى حمله على مدى قدرة الصريين على الابتكار » فإن 
هذه القدرة لَم تنعدم قالبلاد حى 0 الأروف شدة . وقد دا لعض معأصرى 
عمد على أنه « لا بزال أبناء العرب من الصربين أسحاب ذوق ونشاط فى الصناعة » 


لوا جودة ما يصنعونه لسد مطالب حياة السل العادية تقل نسبيا عن جودة 


)١(‏ بذ كرنا ظهور أمثال هذهالشخصيات عندنا بنظرية النخية ©؛|6'اء الى ثادىبها فى صور 
ععلقة بعضص الفلاسقة والاقتصادين ؛ من أمثال نيّشة وباريتو وعستر « وإن كنا نتقد أن التقدم 
الاقتصادى لايتوقف على وجود أمثال هذه الشخصيات قدر 'نوقفه على حموية وإنتاجية الأفراد 


الذين يتبكون منهم الجموع. 


لوهم ده 


ما مخرجه مصائعهم من أدوات الحرب 206 . كم جم المصردون »؛ عقب حملة 
الفرنسيين فى تقليد ماكينات صنع الحسوخ” وكبس القطن وما كينات 
اببخار » وفى صنع آلات مائلة لآلات عصر ونكرر السكر2" إل . وسرعة 
التقليد والمحاكاة هومما يتصف به العامل المصرى حت الأن . أما قلة المخترعات والا بتكار 
عندنا على وجه العموم » (إنبا لا رجع إل عيب ف الشءب ذاته الذى لا ينقصه 
الذكاء أو دقة الملاحظة » بل تعود فى اعتقادنا إلى أن الظروف الختلفة التى سادت 
فاعض اخ اؤاقت قرت ل يكن ان تشجع على ذلك . فانتشار روح 
الابتكار والاختراع يفترض وجود جو ثقافى وصناعى وفن إنتاجى7؟ معينين » كا 
يفترض تشجيعا للمخترعين » وتمكينا لم من الإفادة من خترعاتهم » ول يكن 


)١(‏ فيقول اليرت فى هذا الشأن إن أحد أرياب الصناعة المدعو حمد الودنلى « اقينى كتباً 
كثيرة . . . فى استنباط المصازم حتى إنه صنم الجو خ الملون الذى يعمل يلاد الأفر مج ويجاب إلى 
الأفق ويايسه الناس لاتجمل . وكان قل وجوده عصر وغلا 59 فعمل عدة أنوال ومناسج غريبة 
الوضع وأحغمر أشخاصاً من النساجين فنسجوا الصوف بعد غزله مرات حددها لهم فى الطول 
والغرض م يتنلة: رخال أعدع لصياره وتليدة التق والعنايون: عورا أو مطويا كيننات 
فى أوقات وأيام عباشرته لمم فى العمل وإشارته . . . 9 يضعو نه 1 ف أحنوامن من خشب نين 
مزفت كتلىء بالماء من ساقية صنعها لخصوص ذلك يصب منها الماء إلى تلاك الأحواض تديرها 
الاثوار . وعلى تلك الأحواض مدقات شببهة عدتات الأرز تتحرك فى صعودها وهبوطبها من ترس 
خاص يدور بدوران الساقية . . . ثم خرجونه بعد ذلك ويبردخونه ويصبغونه بأنواع الأصباغ 
ويضعو نه قمكبس كبير يقال له التخت صنعه لذلك وعند ذلك يتم عمله ». الجبرتى » عجائب الآثار 
فى التراجم والأخبار : مشار إليه فى مؤلف على الجريتلى » تاربخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول 
من 'لفرن الناسم عفس سنة ١5050‏ , ص 88و85 

(؟) تقرير كامبل ء المرجم السابق » ص 15, . 

(؟) مشار إليه فى مؤلف على الحريتلى » المرجم السابق » ص 5١‏ . 

(؛) ومن الملاحظ أن الخترعين يظهرون عادة فى مجتمعات ترتق فهها فنون الإنتاج وتفوى 
فها الرغبة فى زيادة معدل إنتاج العامل ويسمو فبها مستوى الفن الصناعى ( التكنولوجيا ) - 
أنظر مؤاف شبارد كلاو » الأساس الاقتصادى لاحضارة الأمريكية » ( ترجة أحد حامى حجاج ) 


سئة مههة١ا‏ »ء ص 8؟ . 


#6 جم ند 


شىء من ذلك كله متوافرا فى مدر » بل ولا تزال بعض عتاصره تنقصنا حتى الآن . 
كذلك فإن الابتتكار فى شئون الإنتاج أصبح يتطاب فى كثير من الأحيان القيام 
وخا هلمة وتقلفية عنقي كقير 5 التكاليف » مع تشجيع وتزغاية المكاة العامة أو 
الخاصة”'؟لذلك. فإذا لهيتوافركل ذلك بالدرجة الكافية» فإنه يخشى آلا تقوم للاختراع 
فى البلاد قاعة . 

على أن ثمة فارقا بين ضعف روح الاختراع من جهة » وإهال تابيق مستحدانات 
الفن الإنتاجى من جهة أخرى فإنا تتردد أحيانا فى تطبيق ميتكرات غير نا وما أدحاوه 
من نحسين فى فنون الإنتاج . وقد لا تصح هذه الملاحظة الأخيرة فى بعض قطاعاتنا 
الاقتصادية ؛ خاصة مها قطاع الصناعة الحديثة » فقد سارع أراا على وجه الإجمال 
ال عساة وسائلهم فى العمل » وذلك مع مراعاة ظروف ااسوق التى يصرذون فا 
إنتاجهم » ونفقة هذا الإنتاج . لكن تصدق تك اللاحظلة إلى حد محسوس فى 
قطاعات أخرى من اقتصادنا القرتى » ومنها الزراعة » ومن الهم تشجيع الأفراد 
والججاعات عندنا على ترك موقف الجود الذى يقفونه أحيانا من أساليب الإنتاج الجديدة 
على هذا النحو » ولبم على تفهم هذا الحديد ومناقشته » حتى إذا افتنعوا بفائدته » 
شجعبم ذلك على تطبيقه » ذإعا نعيش فى عبد تسابق إلى الإفادة من كل كرة جديدة 
من كار الخ . ولا بد لنا من الدخول فى حابة هذا السباق » والنحاح فيه . 
وعلى الجلة » فإنه يحب أن تكون لناء فى مختاف طيقاتنا وأعمائنا » مثل اجماعية 


)١(‏ حى منتصف القرن التاسم عشمر تقريباً » كان معفم الاختراعات أهمرة اجتهاد فئة من 
أرباب المرف والصناع الذين مكنتهم خبرتهم العملية من الدراية بالعمليات المعروفة وبماتدعو الحاجة 
إلى #سينه منها » وكان أغلبهم يتبع طريقة الحاولة وإصلاحالأخطاء » ولذإك كان كثر مااهددوا 
إليه مصادفة ٠٠‏ « ومنذ منقصف القرن التاسم ععمر أصبحت الاختراعات أ كثر تعقيداً ولا يتاح 
النجاح فبها إلا لمن أحاطوا بالفاروف المبيدية المناسبة » وتنابم اللراحل . وبعبارة أخر ى فقد جم 
الخترعوت المحدثون بين الخبرة العملية واتباع النهج العلمى . . . » , امرجم السابق » 
عن الام لخد 


د وت ا 


واقتصادية معينة » وأن تتملكنا ججيعا روح جديدة» تهدف دائما إلى التقدم فى 
الإنتاج » وفى العمل » والتفكير» وأسلوب الياة» كا يجي أن توجه نظرئنا دائما حو 
امستقبل : 5-7 ذبنيه نحيث 6 نْ انسل من الحاضر ؛ أما الماغفى فلا يصح أن شح 
فى الستقبل » حتى لا يكون هذا محرد امتداد لذاك » بل بحس أن يقتصر دور المافى 
على منحنا الثقة فى مستقبل متطور متتحدد » فإذا ماخلقت هده الروح حقا » فقد خلقت 
بلادنا من جديد . 
3 ع وت 

هذا باختصار عن مدى التحرر الفكر ى عند الشعب » ومبلغ استعداده للابتكار 
والتقليد فى ميدان الإنتاج . أماعن مستوى التعليم والثقافة فيه على وجه العموم » فن 
المعروف أنه كان قد بلغ الحضيض فى عسلد اليكرات المحاليك » حين 
كقوف ناهد العم فى بلادنا فل ببق مها إلا الجامع اوه لذلك بقيت العلوم 
الحديثة محهولة فى مصر » كأ بقيت هذه البلاد حينذاك غريبة على امرك العلمية 
والفكرية الكبيرة التى سادت أوريا منذ عبد الهضة . وقد ذ كرنا كيف كان ذلك 
من أشيانث الخ مصر اقتصاديا واجماعيا حك أوائل القرك الملأفى : 

ومن المعروف أن مد على أولى التعليم الحديث عناية خاصة . فقد أنشأ فى هذا 
السبيل عددا كبيرا من المدارس الابتدائية والتجهيزية والعالية » ومن هذه 
المدارس الأخيرة مدرسة الألسن والميندسخانة والطب والطب البيطرى والبيادة 
والطويحجية والفرسان والموسيق والزراعة والحاسبة » م أنشأ حلسا لالتعليم شورق 
التعليم ) 3 يدير جيع المدارس فى مصر . وقد وصف بورج حلة التعليم أنذاك تقال 
إنه 2 لاجدال فى أن المدارس الى أنشأها الباشا كانت خيرا من المدارس التى أنشئت 


(1) عبد الرحن الرافنى » تار المركة القومية وتطور تفلام الحسي فى مصر » المزء الأول 
الطبعة الرابعة سنة هه9 »ص لا4 ا ٠*ه.‏ 


قبل ذلك » ولو أنها دون المدارس الأوربية التى تفوقبا كثيرا فى حسن النظام » ولعل 
أظين :وجوه القن فى الماجة إل عدزسيق أ كفاء كر كدن بلاعة 6 والقيز :عاريقة 
التأدبس القائمة على العقرية البدنية وحدها . ذالؤلفات التركية والعربية الى تطبعرا 
مطبعة الكومة فى بلاق عسيرة الفهم على تلاميذ المدارس الابتدائية » إذ تغلب علمها 
الصيغة العلمية . ورعا كان الخطأ راجءا إلى أن الرغبة منصرفة إلى إيحاد تعليم عال 
لعدد قليل » أكثر من انصرافها إلى إيحاد وسيلة لنشر التعليم الابتدانى بين عدد 


20 


كذلك عنيت الحكومة فى ذلك العهد بتشجيع حركة الترجمة والثاليف والطبع 
والنشر» وأنشأت من أجل ذلك مطبعة « بلاق » كا عنيت بإرسال البمثات إلى الخار؛ 
وتدريب العال الصربين على أيدى الأجانب الذين استقدموا للعمل فى المصانم9©, 
وإن كان البض يشنك فى النتايم العملية التى انمهت الها البسئات المد كورة20», 
على أن هذه الحركة ججيعها قغى علها فى عبد عباس وسعيد » اللذين اختلفا فى كل 
شىء إلا من حيث كراهية كل مهما للملم » واحتقارها للمعرفة © وبلغ الحال أن 
قدرت نسبة الملمين بالقراءة فى ذلك الوقت «واحدة من الالف من النساء » وواحد من 
عشرة من الر<ال . وقد حاول بعض الكتاب محاولة فاشلة » تبرير موقل سعيد من 


التعليم ؛ بل إنهوأشادوا ببعض أعماله فى هذا الخصوص 9©!. 


وقعيد إمعاعيل» تحدد الاهيام بإنشاء الدارس الانتدائية والثانوية والعالية 7 


)١(‏ بورع ء الرجم السابق » ص اع" 

(؟) على الجريتلى امرجم السابق »ص 1١580‏ -9؟١1.‏ 

(*) ميرو , 90 6 ,1857 ,عمأمعمممعامه عامبوع'| ٠‏ 

(4) أنظر حديث الأرنى حككيان » وقد كان من كبار موظنى المكومة المصرية في عهد 
د على » مع الاقتصادى ناسو سنيور » المرجم السابق ؛ ج » ص 5١ 5١4‏ . 

() أنظر ميرو ؛ المرجع السابق »ص 78 . 


داهم ل 


أنشئت دار الكتب وألفت بعض الجعيات العلمية ؛ ومن أهمرا الجعية الحنرافية 
الحدوية » وأرسات البعثات إلىالخارج. وقد لقيت هذه الحركة جاحا بفضل إخلاص 
عض العأملين » وق طليعيهم على ميارك اشا. 

على أن الاحتلال الإجليزى لم يابث أن وقف حائلانى وجه هذه المركة » كا أحس 
بأن يكون التدريس باللغة الإيجليزية » محتيجا بأن العاوم الحديثة حرر باللنات 
الأجنبية . وتمل الاستمار على حصر التعليم فىأضيق الحدود » متذرعا فى ذلك بضيق 
الممزانية » كا قرر جعل ااتعام صر وفات » فننى يذلك حق الفقراء فيه » وقصره على 
طبقة الأغنياء والقادرين » وثم الذين كانوا يتمتعون فى نفس الوقت بالقدرة الالية على 
إرسال أولادثم إلى المدارس الأجنبية أو إلى الحارج . بل إن لورد ملثر وصف ماكانت 
جرى عليه الحكومة الصرية» قبل الاحتلال» من محانية التعليم ) بأنه كأن نوعا من 
الرشوة2!7! وطبع دنلوب التعليم المصرى بطابعه » الذىكان يتفق والسياسة الاستمارية 
جتتذاك > وكان تلخصض:ق إعداد الناغكة لعفل :نض الأغال المكومية + :دون 
غير ها من شئون الياة . 

وقد كان هذا الال محل انتقاد الفكرين من المصر بين الذين طالبوا بإصلاح حال 
التعلم فى البلاد » فثلا نادى غد فريد » منذسنة 191١‏ » بالعمل على جعل التعليم 
الابتدانى إلزاميا ومحانيا لكل مصرى ومصرية » وأن يكون يكل عاصعة مدارية 
أو محافظة مدرسة ثانوية على الأقل9©. ولم يقف الصريون عند حد تقديم 
القترنات هذا العان ايل أتبعوا اتفكين بالسل 6 ونم قبن ذلاف إنقناء ينض 
منهم» منذ سنة 1855» الجعية الخيرية الإسلامية ؛ للمساهمة فى نشي التعليم الابتداى» 
ثم فتحهم مدارس الشعب الليلية لتعلم الصناع والمال ومن إلمهم مانا » وكذلك 
إنشاء المامعة الصرية سنة 019.5" , 
)١(‏ عبد الرحمن الرافعى» عصر إماعيل , الطبعة الثانية) سنة ١5144‏ ص5١‏ ومابعدها. 
(؟) أنظر الفريد مائر معمانكا .لى فى كعابه 2306 ,1904 ,امبروع ما لومداومع . 
(؟) أنظر عبد الرحن الرافعى « محمد ريد رمز الإخلاص والتضحية » ؛ الطبعة الأولى» 


د 


وقد تابع الصريون مجهوداتهع هذه فى نشر الامليم بيهم » ورصدوا لذلك 
الاعمادات الضخمة فى المزانية » وساعدثم فى ذلك نحررثم دريجيا من ريقة الغاصب. 
وكان ذلك أظبر ما يكون فى عبد الثورة . فكان من أثر ذلك زيادة عدد الجامعات. 
5 أربع » وزبادة عدد المدارس العالية والثانوية والإعدادية والابتدائية » سواء 
ما كان منها للبنين أو لابنات . وذلك مع تقرير جعل التعليم الابتداتى إلزاميا ومحانيا 
فى تدس الوقت . كا أنشئت إلى حاف ذلك معاهد وما كز للبحوث أو التدريب . 
وم يقتصر الأمس فى هذا الشأن على التعلم وحسب » بل امقد إلى شئون الثقافة بالعنى 
الواسع #اوين أكمن] الثنون المقلية6 إذ أنفكت وزارة خافية العتانة ,اوها + 
كا أنعى' مجلس أعلى للعلوم » وآآخر للاداب والفنون والعلوم الاجناعية » ومحلسأعلى 
أرعاية الشماب والتربية الرياضية » ولطْنة للطاقة الذرية . . إل . مع التوسع فى إنشاء 
الكتبات العامة والدرسية » وفى إرسال البعوث إلى الخارج » مع مرو اه 
والتو سعأيضا فى التبادل الثقائى؛ سواء عن طريق عقدالعاعدات الثقافية أوغيرذليك ©20‏ 
وإصدار المجلات العامية والفنية وغيرها . 

ولا شك أنه كان من أثر هذه الجهود التى يذلت وتبذل حت الآن على نطاق واسع 
أن خطا التعلم والثقافة فى مصر خطوات واسمة إلى الأمام . وهو ما يتضيم فى المدن 
واكوافى ١١‏ كت منه فى القرى ٠‏ ودغم ذلك قاذ 1 ال نه الامين مركية هذا 


فى بلادنا » حتى لقد قفدرت ق سنة /ا154 ب ؟؟ولالا/ا من جلة السكان 20 . 


)١(‏ أنظر بيان وزير الترية والتعلم فى مجلس الأمة سنة ١951‏ فى جموعة يانات 
الرئيس جمال عبد الناصر والوزراء فى الجلس . اللد الثانى , لاه5١‏ ء ص 545 وما بعدها . 
وأنطر أطلس الخدمات . وأنظر ببان السيد وزير التربية والتعلم التنفيذى ف المؤكر العام الأوله 
الاتصاد القوى » يوئة سنة 1١95٠‏ . 

(؟) كانت هذه النسبة تصل إلى و*ر١4,]'‏ فى سنة ا 5اء وإلى ؟ار85.) فى سنة 
لالاذا. أنطر الإحصاء الستوى العام ( .3١٠١ (صء)1١96ه48و ١96817‏ 


سد باج سم 


وإنما يرجع ذلك إلى تكاثر السكان بنسبة كبيرة » وعظم النفقات التى يحتاجها: 
نشر التعلم والثقافة والاستعداد الفنى اللازم لتخرري المعلمين وبناء الدارس الطلوية . 
لكن الحسكومة عاقدة العزم على الوصول إلى غايمها فى هذا الشأن رغم جميع الصعاب. 

وليس البم هو العمل على حو الأمية وحسب » أى زيادة عدد التعلمين بالنسبة 
لنير التعلمين » بل الهم أيضا هو نوع هذا التعليم » ودرجة ثقافة الشعب على وجه 
العموم . ولا شك أن التحسن ظاهر فى هذا الخصوص أيضا » الواد التى تدرس » 
والكيفية النى تدرس بها هذه المواد » وكذلك الطرق التى تنبع فى تربية الناشئة 
وتنمية ملكاتهم » كل ذلك مخضم فى جلته للأصول الحديثة فى التربية والتعليم . 
ولا مول ذلك وون الكقازة إل جا بافسقل ا هنذا الذان مد عيوب أو تصن 
يعمل الصو على تلافهاحاليا. ومنقبيل ذلك ضعف روح الببدث والاستطلاع» واتعدام 
الاستقلال الفكرى عندالناشئة» وكذلك ضعف مستوى الدرسينالفنى» وماهومعروف 
معزو ف الناشئة وأولياء أمو رثم» حتىوقتقريب» عن تعل الصناعات ومزاولةالتجارة 
أو الأجمال اليدوية . ومن الطريف أن نحد هذه الظاهرة الأخيرة قاعمة حتى فى أوائل 
القرن التاسع عشر » فنقراً فى هذا اللمصوص ل « :وريج » قوله : « ... ما يكاد الفتى 
فى مع يتلم القراءة والكتابة حتى بزهد فىاحتراف أية صناعة » ولوكان منورائها 
الشهر ةيو النفنة بإ ولو كو مو ورائيا التراف ادرو يقكر أن كوق كايا صثيل 
الآيراة 6 ع1 أن يكون:ضانها كنين الال الوفير .ذلك يآن امول عل لقن أفندى 
مطمع أمبى منالسى وراء الى واليسار. وهذا النقص متغلغل ف المجتمعالشرق كله 5 
وعقبة كأداء يحول دون انتشار الرخاء . وهكذا نحد الكبّر .ورث الفقر فىكل خطوة 
مخطوها . . . 276 . ويرجم هذا الكائب الظاهرة التى لاحظها على هذا النحو إلى. 
« ماوقرق الأذعان بشأن الفوارق بين الطبقات »6 . 


. 578 بورع ء المرجم السابق » ص‎ )١( 


لس يهم حسم 


ونكاد نقرأ هذا الكلام تفسه فى بيان وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب 
سنة 41987 فهو يقول بالحرف الواحد إنه « ثما يدعو للأسف أن الاعتيارات الطبقية 
وعدم تقدير قيمة العمل اليدوى واحترامه » وعدم تنظم التعليم فى الرحلة ااثانوية 
5 رسم هدف حقيق للمدرسة الفنية فى المافى أدى إلى أن التلاميذ فى هذه المدارس 
ا | أقسهم طبقة دون نظرائهم من تلاميذ الدارس الثانوية العامة » فانصرفوا 
عن ذلك النوع من التعلم » وصارت همة كل من يدخله منهم مكرها أن يفكر 
فى حمل بعد مخرجه لا بتتصل بما تلتق من أصول التعليم الفنى » فانعدمت أوكادت 
وظيفة الدرسة الفنية » وأوشكت البلاد أن تقفر من ذوى اخيرات واليارات 
فى الإنتاج الصناعى والزراعى والتحارى 206 . 

والعتقد أركف هذه الظاهرة هى سبب اندفاع الطلبة نحو الدراسات الجاممية » 
وإصرارث على الالتحاق بالحامعيةمن دون الدارس الفنية وذلك حتى إذا ثم ل يكن " 
الاستعداد الكافى للدراسة الجامعية . لذلك انعدم التناسب بين أعداد الجامعين 
وغيرثم من طابة العل ٠‏ وزاد الأعس سوءا أن التناسب انمدم أيضا فما بين خريجى 
الجامعة أنفسهمء إذ كثر منْهم من تلق مايسمى بالدراسات النظرية» حتى زادوا أحيانا 
عن حاجة البلاد » بيما قل من نايع مهم الدراسات العملية» حتى قلوا فى بعض الاوقات 
عن الحاجة . كذلك فإنه إذا كان عدد حملة الدبلومات الجامعية العادية قد كثر فى 
السنوات الأخيرة على وجه العموم » فإن عدد من تابع منهم الدراسات المتخصصة قليل 
نسبيا » بل قدتنعدم عندنا بعض فروع التخصص » رغم ضر ورمها لاقتصادنا فى الوقت 
22 


(1) فى تموعة بيانات السيد رئيس المبورية والوزراء أمام مجلس الأمة » المرجم السابق » 
غن :0 

(؟) أنطر » إدارة التعبئة » حصر الكفايات الفنية بالمبوريةالعربيةالمتحدة » الإقليم الجنوبى 
جزءان سنة لم#ه9١‏ وسنة 95هوا. 


0-7 بج مس 


ويتعلق مبذه الظاهرة أيضا ميل تالبية التعلمين إلى الالتحاق يعمل ما فى 
الحكومة » ورفبتهم عن الاشتغال بالأعمال الخاصة . ويفسر بعض رحال التربية ذلك 
عا يعتقد عادة من أن الوظيفة العامة تضئ على صاحما السلطة والتزلة الاجماعية كا 
تمنحه الطمأنينة والانتظام فى الدخل . على أن هؤلاء الكتاب يلاحظون أيضا أن ثمة 
تفير] طرأ حديثا على ميول الناس فى هذا الصدد » وأمبم أصبحوا يفضاون الدراسات 
العملية والصناعية والعلمية والفنية على غيرها من ألوان العرفة . وتشحع الحسكومة 
هذا الاجاه الجديد .وسائل مختلفة . ومن الثابت أننا محتاج فى هذا الميدان» 5 حتاج 
فى غيره من محالات حياتنا الاقتصادية والاجماعية » إلى مخطيط مرن دقيق » يضمن 
لنا الإفادة إلى أقصى الدرجات من مواردنا البشرية والمادية » بأقل كلفة ممكنة9© , 


وإذا كان مؤدى ما تقدم أ ناتحيذ جم لعددتقليلالشتغلين بالدراسات النظريةبحيث 
يتناس معحاجة البلاد» فليس معنى ذلك إمكان إهال هذا النوع من الدراسات أوااتقليل 
منشأنها بحال من الأحوالء فإنها لازمة لتقدمنا الاجمات والاقتصادى ازوءالدراسات 
العمليةنفسها . فالتقليل من الشتغلين بتلكالدراسات ثبىء » وإمكان إهالها ثىء آخر. 


)١(‏ أنظر تقرير الدكتور عبدالءزيزالقوصى مثل الخهورية العربية باليونسكو والمستشار 
الفنى لوزارة اللربية والتعلمسابتا .المقدم إلى الاجماع الذى نفلمه اليونيكو ف القاهرة ( توفير 
) بين البلاد العربية لدراسةالآثار الاجماعية المترتبة على التصنيم والتغيرات الفنية بالاتجليزية. 
واظر اما الدكتور منتار حنزة » تطور الاتجاهات فى التربية والتعليم لخدمة التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية ‏ لطلنة التخطيط القوى » المؤمر العلمى للدرا_ات التخطيطية , ينار سنة ٠55١ا.‏ 

(9) وف هذا القآن يذ كر شس .كلدو أن مناهج التعليم وضعت فى أمريكا على أساس يكفل 
مساهشمة المدارس مساهمة فعالة فى بلوغ أعظام درحة من الرق الاقتصادى 5 جعل التعلم فى متناول 
كن عدد من السكان » ثم يضيف فائلا « ما أعظم التناسب بين ما يحصل عليه الشخص من التعليم 
وبين ما يقوم به من نشاط ف الحهاز الاقتصادى » . أنظر كلاو ؟ المرجم السابق ؛ ص ١4‏ . 
والواقم فإن هذه الصلة المنينة بين نوع ومستوى التعليم الذى يتلقاه الإنسان » والنشاط الاقتصادى 
إلذى يقوم به » هو ما يعوزنا فى مصر إلى أ كبر درجة » تحتيقاً للكفاية فى الإنتاج » وضناً 
بالجهود أن تبذل فى غير طائل . 


ساوة - 


وفى اعتقادنا أن الدراسات النظرية حتاج إلى “وجيه وتعميق كبيرين » فإن كثيرا من 
أمورنا الاجّاعية والاقتصادية والقاتونية » بل والأدبية والفنية » لم يلق حتى الآن 
ما يجب له من عناية وتفصيل » وكثيراً ما تنم دراسة بعض هذه الوضوعات على نحو 
سطحى ؛ حتى أنه ليكتق فيها أحيانا ببعض العموميات . كا توضع تلك الدراسات 
أحيانا على حو لا عت إلى واقعنا أو تاريخنا بصلة . والواقع فإن شيعا كثيراً 
من مشاركتنا الرتقبة فى حركة الفكر الإنسانى إنما تأتى على أساس عكوفنا على #ث. 
بيثتنا من النواحى سالفة الذكر » فإن النتانم التى يمكن استخلاصها من مثل هذه 
الأبحاث ستكون بلاشك كبيرة النفع لنا » كا أمها تعد مشاركة قيمة فى التراث 
الإنسالى على وجه العموم . 

وقد كان شأن الصحة العامة مشاءها لشأن التعلم » فقد لقيت الشئون الصحية 
عناية من حمد على» فألف محلسا للصحة العامة » ك5أأنشأ مدرسة للطب وأخرىللولادة: 
وأقام بعض الستشفيات » وطبق نظام الحجر الصحى لقاومة الأوبئة التى كانت تنتشر 
فى البلاد دوريا ؛ وأخصها الكولير | والطاعون » وشجع القيام يبعض البحوث الطبية 
الخاسة الأمراض النتشرة ق مع 20 , 


وقد أغلق سعيد مدرسة المان الذ كورة ( ثم عاد ففتحيعأ ؛ عل أن النجوفق 
الصحى بق منخفضا على وجه العموم » كا بقيت الههود التى بذات لتحسينه ضعيفة 


متخاذلة29 . واستمر هذا الإهال للشئون الصحية قاعما فى عبد إسماعيل » ثم فى عبد 


» أنظر كلوت بك » المرجم ااسابق جح ؟ ء ص 7648 وما بعدها . وتقريرى دهاميل‎ )١( 
؛ وبورم » المرجم السابق .ص ١5ه وما بعدها . وماعدق هذا‎ ٠ المرجم السابق ص‎ 
. التقرمر الأخير » ص 57 وما بعدها‎ 

(؟) أنظر الوصف التفصيقى لسوء حالة مستشنى القصر العينى فى عبد إسماعيل فى مؤلف : 
ااام لمقاطعينام عأذ وعنوانه : 5317 ,1906 ,اأملزوع مععلمم أه وملكاقم عط1 ٠.‏ 


الاحتلال البريطانى . ويك فى ذلك أن نشير إلى ما أورده لورد كرومر فى تقريره 
عن بينة 154 امن أن الوظيفة الأساسية الحكوفة فى #هدالل الضبحة المانة هن 
الوقاية من الأوبئة » وليس علاج الأشخاص الذين يشكون الأمراض العادية9؟ ! . 

وهنا أيضًا محد أثرالاستقلال السياسى وانها. فا بدأت مصر تتمتع تدريجيا بهذا 
الاستقلال حتى كت تعنى بشئوسها الصحية أ كثر من ذى قبل ور 
لذلك مبالغ متزايدة فى ميزانيها » وكان نتيجة ذلك التوسم فى تدريس الطب فى 
الحامعات الختلفة » وفى إنشاء المستشفيات والعيادات الخارجية والمتنقلة والعناية 
بإعدادها الفنى » وزيادة عدد الأسرة قبا » وكذلك تمكين الأهالى من الحصول على 
الأدوية بأسعار مناسمة » وأحيانا بالجان . ا زادت العناية باانظافة العامة » والوقاية 
من الأوبئة . وقد نالت الشئون الصحية قسطا وافرا من اهمام الثورة ؛ وكان مر 
نتاتم ذلك إنشاء المعبد العالى للصحة العامة بالإسكندرية فى سنة 2140 وال كثار 
من يعثات التخصص للاطياء » وافتتاح الذارس للحكبات والمرضات» وإنشاء 
الوحدات لحاربة الأمراض المتوطنة كالبليارسيا وغيرها » وإنشاء معامل الأبحاث » 
واللصحات للاعساض الصدرية » ما عنيت الحسكومة فى هذه السنين الأخيرة بتعمم 
اللوناة الصحية فى الريف » ورفع مستوى الصحة الاجماعية والتثقيف الصحى 
ومقاومة الأمراض الحلدية والتناسلية والجذام .. م عبد إلى بعض الؤسسات العامة» 
منذ وقت قصير » باستيراد الأدوية وتوزيعها على أساس اجملة » وذلك بغرض توفير 
الأدوية وخفض كنها. إلخ. 

وَفدأدت هذه اليو الكتيزة ال سق ملموص ق التعوئ الصيص خض 
نسب الوفيات والأمراض فى مصر عنها قبلا 7©. وقد جاء فى بيان وزير الصحة فى 


اميه 


. م١١ مشار إايه فى المرجع السابق , ص‎ )١( 
(؟) أنطر يان وزير الصحة ,أمام مجلس الأمة سنة لاهة » بيانات الرئيس وااوزراء أمام‎ 
. وما بعدها‎ 84١ امجلى , امرجع السابق » ص‎ 
وأنظرأيضاً : الخدمات'لصحية فعود الثورةوالوحدة‎ . 4١4-51 (؟) المرجم السابق ص‎ 
. 1١57٠ .ومشروعات المنوات الخمس ؛, وزارة الصحة العمومية فى الإقليم الجنولى » يونيوسنة‎ 


هذا الشآن أماممجاس الأمةقوله «إنهذه النسب (نسبالوفيات) بوصفها الحالى ‏ بالرغم 
من التحسينالكبير الذى مر علمها ‏ لاترضينا وتزيد كثيرا عن مثيلاتها ف البلاد التى 
سيةتنافى الياد نالصيحية . فالقول أن كل الشروعات الصحية البحتة إئما هىمشر وعات 
إنتاجية تضيف إلى الثروة القومية الكثير قول لا يعدو حدود الحقائق الواضحة العلمية 
الدروسة» «فإذا ضربنا امثل عرض كالبلمارسيا مثلا وهو الذى يصيب ‏ حتى الآن 
بالرغم هما يبذل فى مقاومته ‏ اللايين من مواطنينا فى الريف فيضعف من حيو يم 
ويقلل من قدرمهم على العمل » لوحدنا أله تسيب الدخل القوى خسارة تبلغ عشرات 
الملابين تنيجة للسدز الحزلى الذى ينزله بالمصابين به06©. 
وكا محسن المستوى الصحى ف البلاد بعض الثىء » كذلك نحسن فبها » إلى 
درحة ما » مستوى التغذية » وذلك على الأقل طبقا للا توحه بعض الإحصاءات 
الحديثة نسبيا » سواء مها ما تعلق بنصيب الفرد فى السنة من امواد الغذائية الختلفة 
بالكياوجرام » أو ما كان خاصا بنصيب الفرد منالسعرات الرارية » على نحو مايبينه 
الحدولان الأنيان : 
نصيب الفرد فى السنة من المواد الفذائية الختلفة بالكيلوجراء 90 
فى السئوات من 1948 / ١19:5‏ إلى ١955‏ / هوا 
مقارنة عتوسط السنوات 19*4 / هذا إلى ١582‏ / كرو 
الواد 
الغذائية 


نمت أر هآر كر اام 


نوع 


ومإمعمة) حواح/ عهاءة/ ذه ذه كماعة عه سه كه عه ققاهة/ كماحدة/ اه 
إلىي .دم ظ | 


للسسنددم 1 
مر ار 5 اراء #أرااء رك اار/اة” 


600 بيان وزير الصحة أمام مجلس الأمة » امرجم السابق ص 814 844 5 
(؟) #وعة البيائات الإحصائية الأمناسية + كن 48-4 , 


1 لك 


نصيب الفرد مئ السعرات الحرارية فى اليو.30) 
فى السنوات من 1545/58 إلى 1ه//اه.ة١‏ 
مقارنة عتوسط20؟ السنوات #4ه*! إلىمع/ .موا 


المواد |عس/ معلمة/ حئاةة/ ٠قاءة/‏ ذه ١‏ | عقاعه/ عمسة/ غهاقه/ قهاوة/ كهاده/ باه 
الغذائية مهم ظ 
المجموع ا" خ5؟؟ | مع ؟ | هكم ؟ | ه81؟ | غكه؟ | الام؟ أ 0كه؟ | جكرة؟ | 


عل أن التحسن فى هذا المصوص ما زال ضثيلًا ؛ ومستوى التفذية فى الإقليم 
الصرى لا زال منخفضا جدا عنه فى بعض البلاد الأخرى » كا يبين المدول الأتى : 
عن اللوقسه ارات الازازية فق مش الول 
مت مع مصر عام 1585 / /ا0ة 9 


0 اعدمباالأرممن العترات اطرارية الوم 
١‏ البلاد ا 7 8 لوم يض" أسماك | ألبان 00 المجموع 
لشويه|وشراب| ونقل أوخضر وزبوت 

الوق يم المصرى الإقلم الصرى أحعمزا 55 |4/؟ |55ز ]ذه ٠‏ إلاه | غ2 مع لوسر امه إموه؟ 
ا لالا5 [ك'لة | إثلا إكما|كذه| “م ١95 ١‏ |ة":ةإكذ: "5١|‏ | 
كندا للا |11 ]ده اللا |نها|كاكة| لا5 اه" إة: أمدةأءعلم 
الأ رحنتين ده ١5٠١ |١٠١9‏ |طه:" ١ ا١2غ| 5١|‏ أمخةد | خخ" ابا اعم هد اءيجه؟ 
سيلان اهلا |١ها‏ ا إ|خ#م”م |؟١‏ [|ع | - |ط” إهلا أءكمذا 
اشتيسب د 15 طلا٠" ١١|‏ 5ل"_|.5 زه ١‏ |” إعه إسب 055 
با كستان . كسان 38000 ب [(|5غ١|الم‏ |*5 |غ» |"» زه م “لم أ١الما‏ 


)١(‏ المرجم السابق » ص ه5١‏ . 6 ينها ر الجدول النشور فى نفس المرجع ص ١55‏ ء 
والخاص ا الى بالجرام فى اليوم مقارثاً فى نفس الفترات » إذ يدل هذا الحدول 
على زيادة ضئيلة فى هذا النصيب » حيث كان ؟رء٠لا‏ جرام فى اليوم فى متوسط الفترة غ ]وم 
إلى ( ١5/8‏ , ثم أصبم١:لالا‏ جرام فاليوم سنة 58 ه, و#:*لا جرامسنة 5هإلاه, 

(؟) مأخوذ عن الجدول المنشور ف المرجم السابق » ص ١58‏ . 

#ب البيانات عن عام 8ه1958557-45528. 


وتلاحظ بعضال+هات الرسمية 237 أن السعرات الحرارية التى يحصل علمباسا كن 
الدن على وجه العموم فى إقلم معصر تعتب ركافية فى حد ذاتها » أما سكان الريف » 
فثمة حاجة إلى زيادة ما حصلون عايه مرد1 تلك ااسعرات. ومن <هة أ ق © لشن 
الع 0 إلى تغير « جوهرى » وقم فى فط الاستهلاك الشعى ف ااصوات الأحترق 
ففى السنوات 5/88ه١‏ بلغ التوسط السنوى لاستهلاك الفرد من القمح /ل 
كلوجرانا (منيا 4 مستتوردا) مقاب كال وجراما (منيا *1 فبتعزردا) ف السغوات 
5/4 . كا زاداستهلاك الفرد السنوى من الأرز إلى #١‏ كيلو جرام )١05//5(‏ 
مقايل ©؟ كيلو جرام (1549//58) . وقد تمت هذه الزيادة على حساب الذرة » إذ بلغ 
متوسط الاستهلاك الفردى منها 7٠١‏ كيلو جراما (1565/88) مقابل 7 كيلو جراما 
(40/ة؛5 ) » والذرة الرفيعة 4؟ كيلو جراما ( هه/1953 ) مقابل ١؟‏ كيلو جراما 
(19549/46) 

ع ع د 

وإذا كانت الغو املق الششابكة الكاميينية باعذقا قرع مستوى التعليم والثقافة 
والصحة قدساهنت فى إضعاق اقتضادنا القوبى + كذلك فقد أضعف منه التفيك 
الاجتاتى الذى كان بادى الآثر فى حياتنا إلى عبد قريب . والواقع فإن تماسك الجتمع 
فى بلد ما يعتبر » فى ظروف معينة » شرطا أساسيا لتقدمه الاقتتصادى » فإن هذه 
الوحدة الاجماعية تحمل من المستطاع أن يكون لسكان بلد ما قيم وغايات اقتصادية 
واحدة »5 أنها تقارب يينهم فى أساليب العمل والإنتاج والاستهلاك . وفى كل ذلك 


. ١95٠ ديسمبر سنة‎ ١4 » بان السيد وزير الغوين فى التليفيزيون‎ )١( 
؟؛ المؤشرات الاقتصادية‎ ١57٠ (؟) بنكالاسكندرية؛ التقرير التجارى الشهرى؟ ؛وفر سنة‎ 
. فى الإقليم الصرى » ص ؟‎ 


0-7 0لا كا 


ما مكن الجتمع امد ٠‏ كور من السير بسرعة فى ميدان التقدم الاقتصادى7©. وفى اعتقادنا 
أن أ تفكك الجتمع أو وحدته فى اقتصاديات بد ما هو أثر كبير » وأنه 
يسبب ذلك جدر بأن يلق عناية أ كبر مما ياقاه حاليا من الباحثين فى محال العو 
الاقتصادى 8 


ومهما يكن من أمى » فقد ظل الجتمع الصرى يعانى كثيرا من التنكك طوال 
الفترة موضوع البحث حتى عبد قريب © وذلك سواء نظظرنا إلى العناصر التى ظلت 
تسكون هذا الجتمع حتى وقت قريب» أمإلى العلاقةالتى قامت فيه بين الحا كم وامحكوم» 
أم إلى طبقات الشعب نفسه » أم إلى العلاقة بين المدينة والقرية فى بلادنا . 

فأما عناصر السكان فى مصر فى أوائل القرن الماضى » فكانت تشكون أساسا من 
الصربين » والأتراك » والأجانب » والزنوج والعبيد . 

فأما الصرون » وكانوا يسمون فى ذلك الوقت ب « أولاد العرب » » فكانت 
تتكون منهم الأغلبية الساحقة من السكان » ورغم ذلك فإنهم كانوا مغلوبين على أمرمم» 
إذ كان يحكمبم الأتراك والماليك » وكانوا «يعاملون على أنهم قوم حلت مهم المزعة » 
ولف 32 تنو اعطق وانخد نظا لنون #أذاكة» "وهو بحيمة الآرض ؤؤراعت) + أما 


الوظائف والسلطان من نصيب شعبين غريبان عن مصر » ها الترك والميليك202) ْ« 


)١(‏ وقد تنبه بوراع إلىهذه المسألة على نيو يدعو إل الإيماب » وإن لم يحل كلامهعنها من بعض 
الغالاة » إذ تجد فى تقريره قوله : « إذا شئنا أن تقدر على وجه التقريب ما تستطيم مصر إنتاجه 
وما يننظر من نمو نجارتها ف المستقبل فإن من الضرورى أن نلق نظلرة على مختلف الأجنئاس التى 
يتألف منها سكاتها الخليط وهى أجناس يينْها منالفوارق مابين الطوائف الهندية .. » ص ه78 . 


(؟) تقرير بوالكمت », المرجم السابق » ص 5*1 . 


0 0 الاجديد ) 


سس بين لد 


وإذاكان حمد على قد فتعم أمام المصريين باب الخدمة العسكرية » وكذلك باب الوظائف. 
المدنية » فإنه لم يفعل ذلك إلا فى حدود ضيقة© , 

ولا كان الصرون يشعرون أنهم مسودون من قديم على هذا النحو» وأنهم 
يستغلون الأرض لصالح السادة الغرباء » فقد « أصبح الانقطاع عن العمل » والامتفاع 
عن دفع الضرائب » ضربا من الشرف فى نظرثم » إذ يخيل إلمهم أن هذا الرفض يحمل 
فى أطوائه معنى الاستقلال والشهامة 5 أنه عثاية احتحاج قوم نبلاء على سيادة غير 
0 

ويقول بعض الْؤْرخين إن انتشار التعامم بين بعض فتات الأمة وشغلبع بعض 
الوظائف الثانوية فى عبد مد على » وكذلك التحاق اللصريين يحروب ذلك الوالى » 
فق أيفظ عضيف سكاق” الناذة شدوزا #القومية + لكنه كن شوو غامشا عل آة 
0 


وقدكان مستوى معيشة الصربين فى ذلك الوقت منخفضا إلى حد كبير١‏ فيذ كر 
لنا وري 210 أن الفلاحين من سكان مدس يشملون جميع الال الزراعيين فى البلاد على 


» إذ لم يكن فى استطاعة أحد من أبناء العرب أن برق إلى ما فوق رتبة اليوزباشئى‎ )١( 
. 7*8 بل إنه لم يكن يسمح إلا لعدد قليل منهم بالوصول إلى هذه الرتبة . المرجم السابق ص‎ 
» #08 وأنظر بورج » المرجم السابق » وأنظر أيضا تقرير ديهاميل » المرجع السابق ؛ ص‎ 
. حيث يذكر أن الأثراك كانوا علاأون جيم مناصب المكومة‎ 

(؟) والكت, امرجم اأسابق » ص ١854؟.‏ 

(؟) بورع »ء المرجم ااسابقء ص 85و55 . وبوالكات » المرجم السابق» ص5؟؟. 
كايذكر سنيور أن البعض كان يتوقم قرب وقوع ثورة فى عبد سعيد يكون شعارها المطالبة بالحيز 
الرخيص ومئم التجنيد » امرجم السابق » ج » و ص *؟9* 588 . 

(4) بور » المرجع السابق » ص 85” . كا أضاف هذا الكاتب فى موضم آخر أنه 
«لو أريد السؤال عما إذا كانت حالة الفلاح المصرى فالوقت الحاضر خيراً من حالةأجداده أم أسواً 
منها فإنى أخعى أن يكوت نصيب القوم جيعا منذعهد سحيق ميراثا من الذل والعيودية» . 
أنظر أيضا فىمأ كلالمصريين وملبسهم تقرير ثرلورن «تداطسط1 »مؤلف ممدقؤاد شكرى وآخرين» 
المرجع السابق » ض 5٠54‏ ه٠ه.‏ 


سد باك لد 


وجه التقريب » وثم الطبقة التى تأَخْدْ مها الكومة كلجتودها وصتاعها وعمالما .. 
ومبما تغيرت السكومات فصي رثم باق على ما هو عليه ؛ وإنه لمن اانادر أن يبلغ أحدثم 
درجة الثراء فهم لا يصيبون من كدثم وكدحهم سوى قوت وميم » فإذا ابتاعوا 
لأنفسهم قليلا من اللى النفيسة بالقليل الذى يكسبون من العمل الزراعى ؛ أو ورثوهأ 
عن أجدادثم؛ فإن هذه الحلى هى الدليل على أن صاحما لم مببط فى معيشته إلى مستوى 
العابقات لدنيا بين الأدميين إذيعيش الفلاح فى كوخ من الطين » خال من النوافذ 
وأرضه من تراب» أما ما لديه من أنية قليلة فن أرخص الأنواع وأحقرها » . كذلك 
ذكر بعض المندسين الإيحليز فى تقرير له رفعه إلى بعض ذوى الشأن من الأحانب: 
( قد سأاتتنى كك مرة يثير أبناء العرب ملابسهم ؟ . والحقيقة أن الواحد مهم لا يكاد 
علك ما يستدق هذه التسمية . فلابسه فى العادة قيص من القن » وهو يعد نفسه 
سعيدا إذا كان لديه جلباب خشن منالصوف برئديه فوق القميص. وقلً أزن نحد 
شيصين أدى أى من أناء العرب » وأعتقد أنه لا يغسل قيصه 0 م الضيف» 
هذا الكاتب قائلا إنه « إذا توافر لدى ان العرب مال » فكثيرا ما يلجأ إلى تغيير 
رُوَجَاتة »إن أعنام أمانيه أن يكون قدرا على أن يغم إلى حرعه من يصبو إلها » . 

تلك م الأعمال التى كان يشتخل مها الصريون » وذلك كان مسةواتم من الثروة 
والاستبلاك حينذاك . 

وقد تغير هذا الستوى بشكل محسوس بالنسبة لبعض فثات الأمة» خاصة مهم 
1 ومتوسطو اللاكوالموظفون وسكان المدن من التجار والصناع ومن شامهبم . 3 
الشتغلون بالزراعة من المال وصغار الزراع» فل يتغيرهذا امستوى كثير | بالنسبة لهم 60 


. 795 المرجم السايق » ص‎ )١( 
1. وما بعدها . والأب عيروط أنامعيزم‎ ١5” أنظر أرمنجون : المرجم اسايق » ص‎ 69 
, فىيكتابه: 1952 بعامبروع "0 طوالمع‎ 


فى القرن العشريين عنه فى القرن التاسع عشر » كا أيلاحظ على وجه العموم أن 
الصريين مخلصوا تدريجيا من استئلال المناصر الأخرى وعسفها مهم » وذلك على حو 
ما سنشير إليه بعد قليل . 


أما البدو 4 فيذ كر مناصرو 203 على آمهم كانوا يشتغلون بارعى 2 وكذلك 
بالسلب والوب7ا؟ » ولا يعرفون عيشة الاستقرار إلا عند إقامتهم ف المناطق التاخمة 
للصسحراء. كأ كانوايعتبر و نأ نفسهم داتما متءيزين عن الفلاحين » ولا برضون مخالطهم 
فى شىء . وقد حمل حمد على بالشدة حينا وباللين حينا آخر » على حمل البدو على 
رلكاشياة الل بوالتين 6 و أن سقواعياة ١‏ كت اسشهزار] مذق قبل عدي ان 
كثيرا مهم جعل يشتغل باازراعة من ذلك التاريخ . وشحعبم على ذلك ما قرره لهم 
حمد على من مزايا » ومن اخعما أنهم كانوا تعقون ) لعدد من السئين »؛ من الضربية 
على الأطيان الى كانوا يستصلحونها 6ك أن قرينة الأطات التى كانت تفرض علمهم 


كانت خفيفة على وجه العموه9" . 


لكن البدو لم يقلعوا ماما عن حياة السلب والمبب فى السئوات اللاحقة على 

ذه . 4 : | 5 . 

”3 ع2 3-7 امهم حافثلوا عل عز لهم عن بقيةه اأسكان ىق دعس 4 وساعد 2 

ذلك أن حكارية 2 استمرت عل معاملهم كفئة متقصلة عن الباقين 5 وأبقت ذم 

الامتيازات القضائية وغيرها ااتى كانوا يتمتعون مبا قبلا . على أن هذه الامتيازات 

عاك بق النقرات اللتديرة يا سينك عند البقى: إل بعه عمد تالت 

٠١ر4٠ كانت ست عصمرة قبيلة منهمتحتوى‎ 2١4851 فيذكر بوالكت أنه في سنة‎ )١( 

من الجنود المشاة » ٠‏ 5 / من الفرسان » تعيش من نتاج قطعانها ٠‏ بها كانت أربع وثلاثين قبيلة 

محتوى هزالارغ؟ من الشأة» هههمره من الفرسان لا مورد لا غير الحرب وااسلب» ( الأرجم 
السأيق ص ؟4؟ ). 


. #90١ ,بور ء المرجم السابق » ص‎ )١( 
.٠١ 5 (؟) سئيور » المرجم السابق » ج ا ص‎ 


ةك | 


النعرة الانعزالية التى كانت تصدر عنهم قبلا » وأقبل معظمهم على: حياة الزراعة 
والاستقرار©© . ش 

ويمكن أن يقال » على وجه العموم » إن وضع البدو فى حياة مصر الاجماعية 
والاقتصادية» حتى فى الزمن الاضى » كان أضعف بكثير منه فى بعض البلاد العربية 
الأخرى » كالعراق والسعودية وغيرها . وما ذلك إلا سبي طبيعة اليلاد فى مصر » 
التى لم تجمل للرمى فنها شأنا يذكر » لذلك فإن دور البدو فيها » حتى ف القديم » لم 
يكن القيام بالزجى على نطاق واسع ء بل كان دور إثارة الاضطراب وتمكير الأمن ؛ 
وتعويق التحارة والزراعة . وقد اننبى كل ذلك الأن: بمد أن قويت الحكومة 
الركن بة وتقدمت طرق اللواصلات وارتفع مستوى الثقافة والتعليم . 

أما الترك » ويلحق مبم هنا الماليك » فكانوا فى النصف الأول من القرن المافى 
ثم الذين يشغلون الوظائف الحكومية »كم كانوا أصحاب السلطة والسيادة فى البلاد . 
ولم يكونوا عيلون إلى الاشتغال بالزراعة . كا كانوا يترفعون عن مخالطة بقية سكان 
اليلاد. ويضمروث الكراهية للمعر يبن والأجان فى مصر على حد سواء . وقد 8 
بعضمعاصرى عد على أنه « لا ربط الترك بالأرض إلا أضعف الصلات » ولا ينظر 
إلهم إلا على أنهم قوم يقيمون ردحا قليلا من الزمن » فى بلد ينهبونه ويسلبونه 06©. 
على أنثجر نهم إلىمصى جعلت تقلمنذ ذلك التارريخ » كا كان نسلهم محدوداً9 © اذيك 


)١(‏ كان عدد البدو يقدر فى سنة ا ١5٠0‏ ب ؟اءره”” نسمة . وكان الرحالون منهم 
فى ذلك الوقت درون دام*ئرلاكت, أما الياقون فكانوا يشتغلون بالزراعة 1 1 

(؟) بورع » المرجم السابق » ص 5417 لكنه يذكر قبل ذلك بأسطر قليلة أنه 
« صارت المهرة العنلمى من الأتراك الذين استوطنوا مصى ترتبط الآث بالأرض ول يعد الترك 
زوارا يرتحاون إلى إحدى المستعمرات وف نيتهم أن يعودوا إلى مسقط رؤوسهم ما جعوه من 
أموال » بل استقر بهم المقام » وصارت لمم فى مصر مصالح لا كت بأية صلة إلى بلادثم الأصلية . 
وبزداد فىكل بوم عدد ملاك الأرض من الترك وأبناء العرب » . 

(*) يوالكنت ء امرحم السايق » ص 5517 . 


بذو/ة دم 


جعل شامهم ضعبف مدرحيا ات واتضجحت هذه الغلاضية خاصة لعد الاحتلال 
الامجليزى » الذى 1 يلبث أنانتزع مهم نفوذجم » إذ حل الإ تجليز تحلهم » كا أمهم جملوا 
من أواخر اأقرث الملافى م يند حون بالصر بين عن طريق التزاوج 4 وانهى الآمر بان 
انصهروا فمهم . وساعد فى ذلك وحدة العقيدة والتقارب فى العادات200© , 

أما الاجاف من الاوربيين ؛ ومن كان يلحق مهم من اليونان والارمن ونعص 
الشرقيين والمهود » فقد ذ ك نافيا سق بنانات عن عددثم إجالا فى مصر منأوائ ل القرن 
الافى حتى الآن . وفى عبد تمد على » كان معظٍ الاجانب يقطنون الاسكندرية . 
وكانوا يشتغلون بالتجارة والصناعة وبعض البن الحرة » كأ كان مهم مر يشل 
وظائف سامية فى الحكومة . وقد ساعد بمضهم تمد على مساعدة كبيرة فى تنفيذ 
بعض الشروعات النافعة » «للكن ممْهم من وفد إلى البلاد زرافات جريا وراء الال ؛ 
لضيق ذات يدثم » وكانوا فى العادة ينقابون إلى جميلة على الجمبور » إذ كانت تعوزثم 
وسائل الميشة2"7»: 5 أن منْهم من استغل حاجة الوالى إلى الألات ء فباعه إياها يأعلى 
لاا 0 

: 69 أره:جون 04 امرجم السابق »؛ ص ١68‏ . 

ع6 دهاميل 6« الأرج السابق ص ب #ن. 8# 

(©) ثلا يقول «والكنت متهماً الإتجليز إنه « من غير المستطاع أن نعرف المدى الذى ذهب 
إليه الإتجليز ى استغلال حاجته إليها ( أى حاجة تمد على إلى الآلات ) , حى باعوه بأقدح الأمان 
كثيراً من الآلات لم تكتمل أجزاؤها » فضلا عن رداءتها وسبق استخدامها » وعدم صلاحيتها 
للعمل » ولولا أن الطمم الشخصى والرغبة فالكسب » يكفيان اتفسير ذلك كله » لفان أن!اقصود 
هو قتل الصناعة المصرية الناشئة » . امرجم السابق » ص 9؟؟ . بيها يلصق بورع الإتجليزى 
هذه التهمة بالفرنسيين ؛ حيث يذ كر أن « آلات القطن فى جيم مصاام الباشا فى أسوأ حال , 
وذلك إذا استثنينا بعضاً منها فى التاهية يرف عليها جاعة من الإنجليز » فقد صنعت هذه الآلات 
لحار عل يد الازاقنييت :نا ولنن الأعن ضور ا عل أن تضدييها عتوق كل إن عر رقة متها 
سيئة » وأخفى أن أقول شاثئنة » . بورع » المرجم السابق » ص 4 ه 4 . كذلك يذكر ,بورع 
أنه « على الرغم من اندساس كثير من الأوغاد والهال بين من هاجروا من أوريا » فلا ريب 


فى أن النتيجة العامة التى مخض علها وجود الأوربيين وامتزاجهم بالموظفين الدمرقيين كانت جزيلة 
الفائدة »© . المرجم السايق ؛ ص مكك . 


وعلى وجه العموم؛ قد جمل الأجاب يتدفقون إلى مصر منذ حك مد على » 
وشجعهم على ذلك تمتمهم فنا بالامتيازات الأجنبية » وما لاقوه من ولاة مصر من 
التشجيع على الححرة إلمها » وما كان لدوم من تفوذ سياسى كبير في البلاد . وفى 
النصف الثانى من ذلك القرن » كثرت مرة رءوس الأموأل الأجنبية إلى مصر » وقد 
وظفت هذه الأموال فى إقراض الحكومة والأفراد » ثم فى إقامة الشروعات الختلفة؛ 
وكانالأحان» <تى وقت قريب» يكادون يحتكرون الأعمالالالية والتحارة والصناعة» 
ويشئلون كثيرا من الوظائف الءامة » كا كانوا يشتفلون ملاحظى عمال أو عبالا 
مهرة .. إل . لسكنهم ظلوا فى معظم الأقاق90© سيفوة سول فق قنة لجان 
السكان فى مصر ء محتفظين بعادائهم العيشية » وأسالييهم فى العمل والإنتتاج » 
وعلى الأخص فإنهم قليلا ما اختلطوا بالمصريين » أو شاركوم فى صناعة أو تجارة 
أو عمل9؟ » وإن كانوا قد تركوا أثْرم فى حياة الصريين » وعلى الأخص فى حياة 
بعض الفئات من سكان ادن » الذين قلدوا الأحان سواء فى طرق معاشهم » 
أو فى أساليب إنتاجهم ظ أو فى طرق تفكيرهم : 

وميما يكن من أعره ققد طق شأن الأحانب فى اليلاد تدوحيان تبعا لشف 
نفوذ بلادثم السيامى » وححوة الصريين عموما » واتتشار الثقافة ينبم . وكان من 
أكبر الراحل التى مرت مها البلاد فى هذا اللمصوص إلناء الامتيازات الأجنبية 
عقتضى معاهدة مونترو فى سنة /1918 » م تأميم قنأة السويس » وما تبعها من عصير 
كثير من النشآت الأجنبية الحامة » وتزوح كثير من الأحانب فى إثر ذلك » 5 أخذ 
الباق منهم يتصهر تدريجيا فى المياة الصرية الحلية . وبذلك خلا جو الأعمال أو كاد 
فى السنواتالاخيرة للمصريين وحدثم » قلاو ه بجدارة ومقدرة » رغم عدم استعدادمله 
من قبل » وما أحاط مهم من ظروف » ورغم كبر حج, الأعمال عن ذى قبل . 


.١45١48 أرمتجون » المرجم السابق »ص‎ )١( 
هم 8 لوران مما .لا فى مؤلقه ؛ بكقصصصط دعا اع ولزهم م1 ,أنط'لعنوزنم "0 عأملزوغ نا‎ 
1926, م‎ 2. 


تك 7 كك 


وَأخيراء فقد كان وجد ضر » خلال القرن الافى » عدد من العبيد والزتوج . 
وقد قدر بوريح أنه كان بوجد فى القاعرة سنة 8م88١‏ انوا إلى مدن ألا رمق 
الأرتاء من النساء » وأضاف أنه من الحتمل أن يكون هناك ألفان من ذ كران العبيد 
وألفان ونسماثة فى الجيش » وقال إنه برد إلى مصر عدد وافر من السود الأحرار » 
ويقدر عددثم فى القاهرة بمسة آلاف » وقاما يتزوجون من مصريات » بل يعودون 


عا كسبوه إلى أوطامهم » على أن مخلفيم سيل لا ينقطع من المباجربن الجدد0" . 


وكان هؤلاء العبيد والزنوج يشتتغلون عادة بالخدمة فى النازل » أما أثر وجودثم/ 
فىأحوال السكان عامة » فيلخصه ذلك الكاتب بقوله إنه « من أظبر عيوب نظامالرق 
اشر يعابة بوم غاينة اشوا ين اقلقاك الششيكة يقار افا لقانت 
الشعب . فا دامت أعمال الخدم مقصورة على العبيد » فإن الطبقات الراقية لا يتاح لما 
الانتلاط رنيرها إلكاق الأخوال النادرة. ومكنا يسيحرق اهنا كمسل يث الققراء 
والأغنياء » لغرموا أولئك عطف هؤلاء» ونزهوا الأغنياء عن أن يخدمهم الفقراء . 
وليس من شك أن حالة العبيد أفضل بكثير من حالة العامل الأجير » ولمذا ينظرون 
إليه دائما بمين ال راية والاتتكت اف بور النسك ”انتيده مقي إل اسدرة ايده 6 
بل وا نه أعفان! ؛ كا يرى أنه عثلى سيده فى نفوذه عر قز عل صورة 
من الصور . وهو يستبد عن ثم دونه من الفلاحين التمساء حين عارس ما فى يده 
من السلطة . وله فى نحقير كل ما يستطيع >قيره عزاء ما بتعرض له من ضروب 
الآذلال والبالة :وعكذا كن الرق مصدرا الات ولوس يمون شره عه أوالقلف 
الأعواز » الذين لا يعرضون لبيع ا 


والواقم فإنه إذا كانت مصر فى ذلك الوقت معيرا لتحارة الرقيق الذن كانوا 


. ,«وراع»الرجم السابق »ص5:5؟‎ )١( 
: 615 الرجم النابق :6س‎ )9( 


سنس ايا لب 


يستوردون من أؤاسط أفريقيا ويباعون للبلاد الأسيوية والأفريقية القريبة » فإن 
عدد الأرقاء فنها كان ضئيلا » ول يكونوا يستخدمون ف الزراعة أو نحوها إلا قايلا » 
إذ كان عملهم قاصرا أساسا عل الخدمة فى منازل الأغنياء 290 عي ا كانوا يتمتعون 
عسةوى معيشة مادى وأدنى أعلى من طرق كين من أهل البلاد أنفسهم : 


وعلى أية حال فإن هذا العنصر لم يلبث أن اختق بدوره من بين سكان مصر > 
وذلك إثر محاربة اله-كومة المصرية لارق خلال القرن الماضى» وانصهار الباقين منه فى. 
جم الأمة . 

فيان سيق أن نمناها الدواعة تطروت تدرهنا يرخيف احنادن السكان 
فى البلاد » إذ تخلصت حياتنا هذه من التفكك الذى كان يحيق مبا نتيجة وجود 


الأراك والماليك والبدو والأحان والرقيق » وبذلك تحققت للبلاد وحدتها من هذه 
الناحية » وتذلب المنصر الأصيل فها على ما عداه » وقضى على تفرق السكان فها 
بكسب أجناسهم ؛ وم الظاهرة التى قامت بشكل أقوى ؛ ولا تزال قاعمة إلى حد 
ممسوس » فى بعض اابلاد العربية على الخصوص » وبعض بلاد الشرق الأوسط على 
وجه العموم . 

ل أنه حي الققبية إل ارك تيد أجنائن السكاة فى التلن ااواحن لا يكق 
فى حد ذاته بالضرورة لإضعاف وحدة البلاد » ولا ينال داعا من قومها الاقتصادية 
أو الاتحاعية أو اللسامية بل اله قد كوق من يفطن الرنووة ول اران فسن 
سبباً من أسياك قوم 6 ]3 قد تتكايل قدرات كل من هذه الأجناس 6 وتشاعل 
فيا ينها عا يؤدى إلى تعزيز النتيحة المائية لنشاطها فى مختلف اليادن » وذلك 5 هو 


)١(‏ وذلك فيا عدا بءعض أحوال قيلة . مثال ذلك ما حدث من اضطرار بءض الملاك أحيانا 
إلى تشغيل الزنوج الأرقاء فى أعمال الزراعة » وذلك بسيب إغطاق الفلادين فى مناطقهم بالخدمة 
السكرية » « إلا أن تقفقات النجربة حالت دون المغى فيها 4 المرجم السايق »ص +١8‏ - 


الخال فى سويسرا وأمريكا , على أرك ذلك إنا ينم فى ظروف وبشروط معينة ؛ 
لعلمن أهمها أن يكو نئمةتقارب بين تلك الأجناس» وأن تنا لف فماينها » ولا تتنايذ» 
ولاعاول هفنا العزدا #طل النكن الكذن او الدب 15 قب أن جتمع 
الأحنائن الد كررة عل اناك وانعلة أومقار 5 »من الخفبرا هب الرطلن والرقية 
فى إسعاده . ول تكن تلك الظاروف الوافقة متوائرة ف الأغلب الأعم ان 
الصريين من الأجناس التى كانت تقطن اابلاد . 


هذا عن مدى تفكك أجناس السكان فى مصر قدا » وطبيعة النشاط 
الاتتصادى لكل جنس منها . أما تفكك الصلة بين الها والمحكوم » فإنه كان 
يلحظ فى مصر من قدي » فقد توالى على حكم مصر غرباء عنها » وكان هؤلاء الحكام 
6 الأغل الأعم الافسوة باطدس أهل ايلاد ولا بقار م مهم مالم أو الامهم 5 
0 5 كانوا يركزون اهتامهم فى تحقيق مصالههم الفتخسة واذراذ أحوال لقره 
وتروامهم » فابتعد الصريون عمهم » وعاش كل من الفريقين فى واد . فإن قامت بيهم 
صلة» فإنهاكانت تنبنى على أساس العسف والاستغلال من الحا 5» والتحايل من جانب 
المحكوم . وقد أنقص ذلك كله النشاط الاقتصادى فى اابلاد » وعوق تقدمها وموهاء 
وكانت هذه الظاهرة قائمة حت فىعيد ت#دعل» الذى بق فى قرارة نفسه تركياء محتفظا 
لمكومته بالطابم الترك 90©, وكان لايئق,الشعب الصرى »؛ يليرى أنهذا الشعب يقاد 
كا بقاد الأطلفال » يا كان ذلك الوالى مستبدا ظالما. ورغم الشاريم التى قام بها » فقد 
بقيت حالة الصربين فى عبده على درجة كبيرة من السوء ماديا ومعتويا » وذلك بسبب 
جشعه فى فرض الضرائب والاحقكارات . كذلك» فرغم إصلاحه نظام الإدارة » فإن 


0 بوالككت » المرجم السابق ص‎ )١( 


لد ههث/ىةا د 


ها النظام بتى متأئرا إلى حد كبير بالأساليب الجامدة التى كانت متبعة فى تركيا(9© , 
كأكان رجال حكومته أنفسهم على درجة كبيرة مرى الضعف والعبيف وفساد 
اليو 

أمافى عبد عياس الأول وسعيد وإسماعيل » فقد تردى الحال إلى درجات سحيقة 
ف الفون اوكق كلك أناك 5 اشعنائن :الأول وسفيد قسشاعل تغرونات 
ممد على الإصلاحية إلا ما ندرء وأنهما تمزا بالقسوة والتزق والخضوع للأجانب ؛ 
والاستعانة مهم فى الم دون الصربين » وقد شاركبم ذلك كاه إسماعيل » م 
شاركبما أيضا ابتزاز الأموال من الأهالى وإيقاع الظل مهم » وإذاقتهم ألوان القسوة 
والظل» وإذكارُ حقوقبه7؟. كا اتفق سعيد واسماعيل فى رغبة كل منها فى النقل عن 
الغرب دون دراسة أو تفحص »؛ ودون اهام يجوهى الأمور ا كتفاء بظواهرها . 

وظات الجفوة بين الحا ك والمحسكوم فى مصر قاعة بعد الاحتلال الإتحليزى . وقد 
استعان الإ بجليز فى حكنهم بعناصر دخيلةعل!ابلاد وقلة من الأفراد عاونوثم على الأمس» 
أما جهرة الشعب» فل ترتض هذا الحكم ولإتتعاون معه0؟. ورم بعض الإصلاحات 


)١(‏ يقول دمهاميل « ليس ف مقدور الرء أن يتكر أن عمد على لم يأل جهدا فى العمل على 
إنشاء لام كارك وشسكدن 4خ أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذهعة ,» إذا تعددت أخطاؤه » ذلك 
بأنه لم د أمامه مثالا محعذيه ٠‏ سوى النظام المتبع فى تركيا ووحكريا دوق رت ين سوا 
حكومات العالم » هذا إلى أن الزهو بلغ منها مبلغا حال بينها وبين الاسترشاد بالأوربيين» . الارجم 
السايق » ص 51”# . 

(؟) « ليس ما يأخذه الباشا هو كل مايزيد حالة الفلاح بؤساء فإن لام الإقلم ضلعا كيرا 
فى سلب القليل الذى يتبق له » » انظر تقرير أحد المهندسين الميكانيكيين الإتجليز عن الصناعة 
والزراعة فى عبد عد على » المرجم السابق » ص 7# . م يضيف هذا امرجم نفسه أن أغلب 
ضروب البؤس الى يلقاها الفلاح عمكن إرجاعبا إلي المكام » فبم « جشعون مميتشون » . 
ص 785 . 

(©) أنظر سيور » المرجم السابق » ج ؟ 6ض :13. 

(4) ملتر » المرجم السايق » ص 9١17‏ . 


سد يها سس 


التى أدخلوها فى نظام الإدارة » فإن السلك الإدارى بتى مفتقرا إلى الكفايات من, 
الفنيين الوطنيين » |الذين أهمل المستعمر عامدا تسكوينهم وإفساح الجال لم . 


وقدجعل هذا الأ يتغير تدريحياء حتى مخلص المصريون من الاستعار والعناصصر 
الأجنبية الدخيلة وملسكوا ناصية الأمور فى بلادثم » وقوى شعورثم بقوميتهم » ورغم 
ذلك فقدكان كثير من مظاهى عدم الثقة بين الحا 5 والحسكوم لا نزال قاعة . وساعد 
ف ذلك التناحر السياسى والحزنى الذى ساد البلاد منذ أءقاب الحرب العاللية الأول » 
ومحاولة بعض فتات الأمة استغلال لكر لصالحهم » واتنشار روح الاستبتار والعبث 
بالصلحة العامة عند كثير من رجال السك والوظفين على اختلاف درجاتهم . كل 
ذلك فضلا ما ظهر من حاجة الأداة الحسكومية إلى إعادة التنظيم والتنسيق » ووجوب. 
دوندها بالكفايات ألئعية: والأدازية الاذؤنة #خاضة ى: الأونة الأخيرة الق كبن 
فمها نشاط الدولة» وتزايد فمبا تدخلها فى الميادن الصتاعية والفنية » مما يستلزم موظفين 
فوع كنابة و افة شاية 93‏ 

أما عن التفكك الطبق فى مصر » فيلاحظ أن معسر الحديثة لم تعرف نظام 
العلبقات القائم على توارث الألقاب وما إليها » كاجلترا مثلا » كالم يوجد فيها توزيم 
للأعمال بين الأفراد بحسب الطبقة التى ينتمى إلمها كل منهم . ورغم ذلك» فقدقام 


)١(‏ أنظر « البيرقراطية والمجدمع فى مصر المديثة » ٠‏ تأليف مورويرجر » ترجة وتقدم 
الدكتور تمد توفيق رعى » سنة 9ه9١ا‏ ,ص 15-1١‏ . ويلاحظ هذا المؤلف بحق (صة١)‏ 
2 أن قدرة موظق المكومة وخيرتهم فى بلاد 5-3 تعد من العوامل الى محتمل كثيرا أن نحدد 
يجاح أو إخنفاق الحطط المكومية فى تطوير الصناعة والزراعة » وكذلك فى عراقبة وتشغيل 
الشعروعات الصناعية مختلفةالأتواع. ويمكن فالواقم أن تعتبر طبيعة البيرقراطية العامة وقدرتها مآ 
للمجتمع تنعكس عليها بدرجات متلفة من الوضوح القاعدة الفنية للمجتمع » ومستوى التعلم » 
ونوع الفرص الاقتصادية المناحة » وميونة التشكيل الطبق لامجتمع » ومدى قوة الوحدة القومية 
والولاء الذى يدينون به » . 


فى بلادنا التفاوت بين الأفراد على أساس الثروة والنفوذ والتعليم ونوع اللياة© . 
وف القرنالمافى» كان اشوا الأرالة ظ وبءض الأجان التمصر ن أ غير المتمصسر نْ 
دعتبرون ططيقة متميزة عن بقية أأسكان » وذلك 0 سياس ما كانوا يتمتعون به من 
كروة وتفوذ سياسى » كا أمبم كانوا يتمتعون وحدثم بالقدرة الالية على مواصلة التعليم 
فى مختلف مراحله . 

وقد تميز أفراد هذه الطبقة بالاعتقاد الذى ساد بينهم قديا بأن حك هذه البلاد 
يحب أنيكونوقنا عامهم؛ وذلك دون أمهنوا أنفسهم لهذه المرمة ؛ سواء من الناحية 
الحلقية أو الفنية92" . كا تميزوا عيلهم إل قله الترسين 3 امار معاشهم 
واستهلاكبم » دون أن يأخذوا عنهم عاداتهع فى الادغار والاستثار » وف العمل 
والونتاج عل وحه العموم م 2-5 ما كان هذه العادات عن 5 قعال 2 ميضة أورنا 
على ما هو معلوم . والواقم؛ فقد انصرؤت الطيقة الغنية فى مصر » فم عدا قلة مهم ش 
إل الثتافين: فق الاستلاك التق + سراء داخل الباذد أو غاركها 6 6 تتافوا 
فى شراء الأرافى + تاركين شئون التجارة والمال والصناعة للاحائي . بل إنالكثير 
متيو 1 يعرف اللارض النغانة الواحية بل قفشل الكن ق الدن الكرى 4 نار 
الأرض للمستأجرين أو الوكلاء » يزرعونها بأساليهم القدرعة التوارئة . وقنم أولئقك 
املاك بالحصول على أقصى ما يستطيعونه من إيحار» باستغلال النافسة بين الستأجرين؛ 
وكذلك بين المال الزراعيين . ولا شك أن غيبة اللاك العقاريين عن أرضهم على هذا 
النحو كانت من أثم أسباب العزلة القاتلة التى عاشت فهها القرية » ولا تزال تين مها 
حتى الآن» كا أنها كانت من أ أسباب امود الذى ساد الإنتاج الزراعى عنسدنا 
من بعض الوجوه . والواقع فقد كان أمام هذه الطبقة فرصة كبيرة لخدمة بلادها 


)١(‏ أنطر مؤاف أندريه جوسان », طبقات المتمع » ترجة الدكتور السيد تمد بدوى 
ص ١‏ هخ" . 
)مر » الأرجع السايق » ص 


نت ربت 


خزية على من الناحيتين الاقتصادية والاجماعية » إذ اجتمع لا مالم يجتمع لنيرها 
من الطبقات من قدرة على الادخار والاستئار واقتتحام ميادين الصناعة والتحارة ؛ 
مع إمكانها استتخدام وسائل الإنتاج الحديثة فى هذا كله . ولا شك أن من أفرادها 
من وعى هذه الأغراض وعمل لما » لكن ذلك لم يكن شآن أغلبه0©. وسترجم إلى 
هذه النقطة فمابعد. 

وإلىحانب الطيقة الثنية» أخذت طبقة أخرى متوسطة فى الظرور . وقد تسكوّنت 
هذه الأخيرة من أعيان الريف والوظفين وأسحاب الأعمال الحرة والتجار . وتمز 
أفر ادها بالميل إلى الحافظة على القديم » والإقبال على التعليم» وحب العمل والادخار » 
وإن تأثروا دريجيا ثم الأخرون ببعض العادات الاستهلاكية الذربيية ؛ ويصف 
البعض هذه الطبقة؟ » بأنها أقرب إلىالطبقة العليا فى تعليمها ومصالحها الاقتصادية 
وأهدافها وامالها واجاهاتها وذوقبا » . وفى هذا القول بعض الصحة » لكن فيه 
أنشأ يعض الما . 

أما التلبقة الأهير :سكو ق من تان النلاين والأجراء ]قز راعين لايق 
ومن الغال :وأحات الطرق والفخارات المنيزة فق الدن: . :ولا نفك أن أفراد هده 
الطبقة كانوا يمايزون ذما بينهم إلى حد ما » سواء من حيث درجة تعليمهم أو قدرتهم 
الالية . لكنهم كانوا أيضا يتشامهون فى قلة نصيمهم من الثقافة والال على وجهالعموم. 
بل إن معظمبم لم يتلق شيئا من التعلم العام أو الثقافة الهنية . كما كانوا ريجهلون 
الادخار والاستمار » خاصة يسبب ضآلة دخو وعدم ثانا . 

تلك هى »؛ على وحه العموم » الطبقات التى قامت فى معير مد أواخر القرن 
الافى » ولا شك أنه لم يكن ثمة مانع من القانون أو العرف دون ارتقاء 
الفرد أو اتخفاضه من طبقة إلى أخرى » كا يضمن دين البلاد وتقاليدها 
٠‏ ارمتاظ اعرف ع الالو ١‏ وما بعدها . وماتر ‏ المرجم ااسابق » 


ص * "5١‏ وما بعدها . 
(؟) مورو بيرجر » البيرقراطية والجتمع فى مصر الحديثة » المرجم السابق » ص !5 . 


توعا من الدعقراطية والتآلف بإن جميع سكامها على اختلاف مستويامهم ٠.‏ ورغم ذلك. 
فلا شك أنه فيا عدا بعض الأحوال الخاصة » كالة النامبين من المتملمين » 
أو حالة أحاب الحظ أو الكفاية أو الجبلة من التحار » أو حلة الحروب 
العالمية » التى مكنت بعض أفراد الطبقة التوسطة من تكوين تروات ضخمة» 
فإن ارتقاء الفرد من طبقة إلى أخرى كان أعا صعب النال . وقد ساعدت بعض 
الظروف الاحماعية والاقتصادية والسياسية على بقاء هذا الخال » بل إنها ساعدت 
أحيانا على زيادة هذه الفوارق قوة واتساعا . ويك فى ذلك أن نشير إلى ما عمد إليه 
بعض أفراد الطبقة الذنية فى المافى ا'قريب من استنلال الك لعالههم وتعزيز 
مركزم . كأ يضاف إلى ذلك انتشار الصناعة الحديثة فى البلاد » إذ اتفصل فى هذه 
الصتاعة عنصر العمل عن عنصر رأس الال والإدارة » وذلك خلافا لنظام الطوائف 
القدم » الذى كان يسلك فيه المال ومعلموث فى طاءفة واحدة . 

وق سافن وال الوه الأجنى عونا والتى خصوصا »كا ساعد انتشار التعليم 
والرق الذى أصابته البلاد خلالالقرن الحالى» على خفيف حدة الفروق الطبقية مم 
بعض الوجوه . لكن كان لنزايد السكان » مع عدم تزأيد الإنتاج بنفس النسبة » 
أر عكسى لهذا الأنجاه . وكان لهذه التفرقة الواسعة بين طبقات الأمة من حيث الال 
والثقافة والقيم الاجماعية والاقتصادية أثر واضح فى تفتيت وحدتها وشل نشاطبا 
وإضعاف الروح المعنوية عند أفرادها » فليس غريبا والحالة مذه أن تسمى الثورة 


قدر طاقتها فى التقريب بين طبقات الأمة والتأليف ينها » حتى تضمن لما وحدمها 


وأخيرا » فقد كانت الروابط بين القرية والدينة » ولا تزال إلى حد محسوس» 
7 غير متينة . وورجع ذلك إلى عوامل معينة ؛ مجاه فس 1ن ومما 
ما لا بزال قاعا . 


دا وكلم لدم 


وكان من أم هده العوامل ‏ ماكآن ملاحلا قبلا .يدرجة كبيرة هن :صدوية 
الواصلات والنقل فى داخلية البلاد » واضطراب الأمن فها » وسوء تنظم الأسواق» 
وضعف استخدام النقود فى القرية» وسوء توزيع الاثمان فمما . يضاف إلى ذلك كاه 
فصر كثير من الخدمات الاجماعية على الدينة » أما القرية» فلم تسكن تصيب من تلاك 
الحدمات إلا نصيبا ضئيلا ٠‏ ولمل أتم هذه الحدمات ما تعلق منها بالتعليم والثقافة 
على وجه العموم . فقد بتى مستواها فى القرية بدائيا » غير متلائم مع حاجاها 
وظروفها . 

وزاد فى عزلة القرية واتقصالها عن الدينة على هذا النحوء ما تميز يه أهل القرية 
من الحافظة على القديم » والشك فى كل ماهو غريب عنها . وأ كد هذا الشعور 
عندثم » أن الدينة بقيت مدة طويلة لاتقمثل أمامهم إلافى شكل حا كم قلق د 
ولاتتصل مهم إلاإذا أرادحكامها جبايةالضر يبةمنهم» أوإذا أراد هؤلاء السكامإرسالهم 
جندا ىحروب لا يعرفون لم ثارت وما مصلحتهم فها. ولاشك أن هذا الحال تثير 
زعا واعدف الدينة مهتم بشئون القرية العمرانية والاجماعية؛ وأدت بذلك بمض 
خدمات حقيقية لاقرية » لكن كل ذلك كان ينم على أساس تركيز الأمر فى يد 
الام فى المدينة ؛ دون أن يشارك أهل القرية فى وضع الحلول لشا كلهم » لذلك كثيرا 
ما كانت تلك الحلول بعيدة عن التوفيق » بل إنه بفرض عتما نظريا » فإنها لم تكن 
فى كفين مق الأخيان للق ضاعا فق الممل + إن لآن] كانت فد عل يدموظك 
قليل التكفاية أوالإخلاص » أو لعدم استحابة أهل القرية لداعى المدينة » أو لير ذلك 
من الظطروف . 

ولاشك أن كتبراامن عوامل العزلة الذ كرزة قد اتكق أو خفت الآن آثاره؛ 
وإن بتى بعضبا قاما حتى الأن . "ا أن الأمر ل يقتصر على عوامل المزلة هذه » 
بل امتد إلى استغلال المدينةأحيانا للقرية من الناحية الاقتصادية» واحتكارها لكثير 
من عناصر التفوق الاقتصادى علبا . والدلائل على ذلك كثيرة » فإن جزءا هاما 


فم ابحم 


من أراغى القرية غير مملوك لأهلها » بل علكه أهل الدن من التجار أو الصناع 
أو ذوى المبن الكرة أو الأشخاص الذين لاعمل لم . وقد خذت هذه الظاهرة إلى 
حد محسوس بفضل قانون الإصلاح الزراعى» على حو ماسنشير إليهفما بعد . وقد ذ كرنا 
منذ قليل أن سا كنى الدينة» وقدتعود الكثير منهم الغياب عن القرية » ل يبذلوأا 
فى كثير من الأحيان ما يحب من جهد أزيادة السكفاية الإنتاجية فى الزراعة » فضلا 
عن رفع مستوى القرية على وجه العموم . 

وكا احتكرت المدينة لنفسها جزءا هاما من ريع الأرض الرراعية » كذلك فإنها 
اشترت من القرية عمل أبنائها بثمن بس » وذلك يسبب تنافس العال الزراعيين على 
العمل عند اللاك » كا ظلت القرية ردحا طويلا من الزمن تدقع الجزء الأ كبر من 
الضرائب؛ أما الدينة فكانت إبراداتها النقولة» وكذلكمليات الإنتاج والتداول فا 
تشاة أوتتكافيق الضرينة المناشزة وقد كنك الدينة ى كتو من الخهان تو شراء 
منتجات القرية وحاصلامها يأقل من الأسعار العادلة » وباعتها فى نفس الوقت منتحاتها 
الجتوغة ليا أو المتوردة ».و كذك كاتا : باسعاد ممتفعة . وقد يرجم ذلك 
إلى القوة الاقتصادية الى تتمتع مها الدينة بالنسبة للقرية عند الساومة » وإلى قومها 
من حيث التنظيم والمال » وأن الوسطاء فى التبادل بين الدينة والقرية ثم فى أغلب 
الأحيان من أهل امغر + كل ذزك فقلا عن جوة طك وعرض فشحات القرية 
على التعميم » وذلك على خلاف الخال بالنسبة لكثير من المنتجات المصنوعة"© . 


() عل أن ذلك لا يؤدى إلى القول إن اقتصاد الفرية تابم لاقنصاد المدينة » بل قد يتضح 
من بعض الوجوه أن العكس هو الصحيح » ما دام أن جزءا هاما من دخل المدينة مستمد منالفرية 
من بيع ااسلع المصنوعة عليا أو المستوردة لسكان الريك . أما القرية فلا شك أن جرءا - 


(3 التجديد ( 


والواقع » فإنه تعوزنا فمصر دراسات تفصيلية لشروط التبادلبينالقرية والمدينة» 
ومعرفة أمبما يفيد من هذا التبادل أ كثر من غيره . وذلك على حو تلك الدراسات 
العروفة فى هذا الخصوص ف عام التتجارة الدولية . ولا تقتصر فائدة مذه الدراسة 
التى نشير إلمها على الناحية النظرية وحسب » بل إنبا قد قتشمل نواحى عملية أيضا» 
ويكق فى ذلك أن نشير مثلا إلى أنه إذا تبين من هذه الدراسة أن المدينة تفيد س: . 
التبادل الذ كور أ كثر من القرية » فعنى ذلك أن الفروق الاقتصادية والاجماعية 
يما تميل إلى التزايد خلال الزمن » وهو ماعيل إلىاعتقاده .5 أن معناه الأنجاه إلى 
تر كبز القوة الشرائية فى المدن دون القرى © وكلتا التتيجتين ضارة بالجتمع » فإن من 
الرغوب فيه التقريب فى الستويات الاقتصادية والاجماعية بين الدينة والقرية ؛ 
مع دمج اقتصاديهما أحدها فى الآخر, إلى الحد الذى ثراه محققا للصالم العام » كا أن 
من الرغوب فيه توزيعالقوة الشرائية بينهما على نحو بتفق مع هذا الصالح العام أيضاء 
فإن تركيز الجزء ال كبر من تلك القوة فى المدينة لن يكن القرية من رفم مستواها » 
كا أنها ستكون عاجزة به عن استيعاب ما تنتحه الدينة من سلع مصنوعة . وقد 
يقف ذلك حائلا دون التنمية الصناعية الطلوبة . ويزيد هذه النتيحة توكيدا اتحصار 
الجزء ال كبر من النفقة العامة » أى نفقات الدولة وغيرها من الأشخاص والميئات 
العامة » فى الدينة دون ا'قرية » وكذلك اقتصار الجزء ال كبر من حركة الإنشاء 
والتعمير والتصنيع الحمديثة على المدينة أيضا . 


وميما يكن من أمى » فقد أدى بعض هذه الفوارق فى الستويات الاقتصادية 
والاجمّاغيْة بين القرية والدينة إلى قتبيحة ضارة أخرقئ ؛ هى ضعف القائل فى سلع 


ح من دخلها يستمد من بيم بعض حاصلاتم! كالقمح والخضمروات والفواكه إِلْ لامدينة » وم 
تقبع المديئة فيهذه الحدود » لكن الجزء الأثم مندخل الأرياف فىمصر1ها يأنى 5 هو معلوم نتيجة 
بيع التعان فالأرةا للخارج 75 قبالنسية لهذا الجزء الهام من دخلبا 3 فإن الأرياكن ا تعتملك قَْ شأئه 


أساسا على المدينة . 


الاسهلاك عند السكان فبهما » فسكان المدينة يطلبون كثير امن السلع التى تاف من 
حيث نوعها أوصنفها عن تلك التىيطلها سكان القرية. وقلة هذا الْمَائلضارةاقتصادناء 
إذ أنبا تضيق من نطاق سوق كل سلعة بالذات » ويجعل من الصعب إقامة الإنتاج 
فنونا عل اسان قد متائل » مع أن هذا النوع من الإنتاج هو السكفيل بالتقليل 
من النفقة » وسنرجع إلى هذه النقطة فيا بعد . 
ع 3 

وعلى أية حال فيبين مما سبق أنه قد ضعف» عرور الزمن » ذلك التفكك الذى 
كان يصيب بدرجة ملحوظة الجتمع الفمرض ستواء: فى حي كانه أو فاته أد 
العلاقة بين الها 35 وامحسكوم أوبين الدينة والقريةفيه. لكن ثمة نوعا آخرمنالعلاقات 
الاجماعية يتخذ الآن إلى حد ما ا اها عكسيا لما سبق » ونعنى به الروابط العائلية » 
فقدكانتهذهالعلاقات تتميز قدا بدرجة كبيرة من القوة. وى كثير من الأحيان كانت 
الأسرة بالعنى الواسع؛ نكرة ال هذهاء عامرة ف اتيك #توعدة التمادية فاع ذاتاة 
سواء من حيث الإنتاجأو الاستهلاك» فكانأفرادها يتساعدون فى زراعةالأرض الماوكة 
على المشاع وكاوا متوموك بذك وق ازافة وه الاسرة وتوجهاته »كا كان يتبع 
هذا الْقْط نفسه بالنسبة للاسّهلاك » فقد كانوا يتقاسمون عيشا واحداء وكان كبير 
الأسرةمحدد» عشاورة أفرادها أو بدون ذلك» أوجه الاستثار والاستبلاك التى ينفق 
فها الدخل المائل . وعلى وجه العموم فقد كان هذا النظام يضع قيدا من العرف 
والتقاليد على حرية الفرد فى تصرفاته الاقتصادية » وعلى رغبته فى التغيير والابتكار . 
اانه كن يطبع الباعث على النشاط الاقتصادى بطابع معين » فقدكان هذا الباعث 
تادر ع متلحة الأسرة ء لاعن مملائعة الثرة ضيه كاهو الال ق المتينات 
ارأسمالية التقليدية . وتحن نمتقد أن الاقتصاد العائلى » على النحو الذى طيق به فى 
بلادنا » كان عائقا فى وجه التقدم الاقتصادى والاجّاعى » فالأسرة » فى نفس الوقت 
الذى قيدت فيه حرية الفرد فى الانطلاق »كانت تكون وحدة اقتصادية حامدة عاجزة 
عن التطور والإنتاج الغزر . 


على أن هذا النظام لم يبلغ فى مصر من الشدة والاتتشار ما بلغه فى بعض البلاد 

الأخرى . كذلك فإنه رغم بقاءبعض أثاره فىبمض الناطق الزراعية حتى الآن» فإنه 
فىطريقه إلىالاختفاءتدريحيا . ومن شأن ذلك أن يتا كد الكيان الاقتصادى للفرد» 
عتواء ودتعة متها ؤس بلا ذلك :بوذا الأمر آرة ق عدا ان اللياء 
الاقتصادية . ويرجم شعت سلتاآن الاقرة جديا إل اياك غديدة لشو هنا عن 
لوليا يكل أن د منها تزايد الحجرة إلى الدن ونشاط الصناعة وانتشار التعليم؛ 
نما يدعو الفرد إلىالاعتراز بشخصيتيه » وكذلك استتباب الأمن» الذىيغنيه عن حماية 
أسرته . ورغم ذلك » لا بزال التعاون الاقتصادى قاعا إلى حد ما بين أفراد الأسرة 
الواحدة » مما عكن تفسيره بطبيعة الاستغلال الغالل فى البلاد حتى الآن وهو الزراعة؛ 
وما سانكن الفيفن :ل الزيق مق طائقة أفراد الأفيرة الراكدة إل التكقن ء حشا عد 
ضعف رؤوس الأموال التى تشحم الأقارب على استغلال أموالم استغلالا مشتركا . 
ويعزز هذا الانحاه أيضا كثرة الخاطر الاقتصادية التى يتعرض لما الفرد » فيحمله ذلك 
على أن يحد فى حياته العائلية نوعا من التأمين ضد الخاطر المذ كورة . 

رفظ تنك أواض الآمنة تهدة اميل هيا إل القنافقن تخازل القرت 
العشر بن؛ وذلك على نحو ما تبين الإحصائية الآنية : 

متوسط حجر الآأمرة ق فصر من سنة 1517 إل سنة بنهة؛؟ 012 
/لاءة +١‏ /ا1 ةا فد با ١ 2 1/ ١‏ /بعمة ١‏ 

مره مره عرة ٠رة‏ لارة ذرة 

فؤدى هذه الأرقام أنه حتى بفرض بقاء روابط الأسرة الاقتصادية ما كانت 
عليه » وهو غير الحاصل » فإن حج الآسرة » كوحدة اقتصادية واجماعية » قل عنه 
قبلا . ولاشك أن صغر حح الأسرة نسبيا على هذا النحو معناه أننا إذا نظرنا إلى 
أسر5معينة بالذات » فإنا تحد أنها أصبحت تتسلط» من حيث إنتاج الأموال وتداولما 

واستهلا كبا ؛ على عدد من الأفراد أقل منها فى الافى . 


)١(‏ جموعة البيانات الإحصائية الأساسية» المرجم السابق » ص ؟؟ . ولا يتبينمن الأرقام 
التفصيلية الواردة فى هذه السانات ذرقا واضحا بين حجم الأسرة فى كل من الريف والمدينة 3 


د هار سه 


ه - تطور توزيع السكان فى مسر بين الأعمال الختلفة 


لع 36 اعسانات آذ بيانات توضح هذه النقطة بشىء من التفصيل خلال 
ممظل الفترة موضوع هذا البحث . وحتى فى الأحوال التى تتوافر فيها 
الأخعياءات: لذ قررة ثانا .ين السع أعيانا قاو كبا “شيا سحن »سين 
اختلاف الأسس التى بنيت علمها تلك الإحصاءات . 

وعلى أية حال » فن المعلوم أن الجهرة العظمى من المصر بين ظلت » منذ القدم » 
تشتغل بالزراعة » وإن تدخلت بعض العوامل » فويغت ال اك نت انيرا 
محدودا من هذه الصورة العامة . فنى عبد خحمد على ) اشتغلت بضع عشرات قليلة من 
الألوف ف الصناعة20©» م التحق بالميش حينذاك عدد كبير من الشبان» حى لقى بلثوا 
ففسنة/17668418؟ رجلا2 . كذلككانت الألوف من الأهالى تشتغل لدةطويلة 
سئويا بحفرالترع وتطبيرها وغير ذلك من الأعمال العامة . لكن هؤلاء ججيما إنما كانوأ 
ينتزعون من الزراعة لأجل محدود . وحتى أولئك العال الذن كانوا يشتنلون فى 
الصائعكانوا يعودون إلى القرية بصفة دورية أو بعد مدة معينة من اشةفال بالمصنع . 
وبذلك فإنهم كانوا » فى حقيقة أمرثم ؛ شديدى الصلة بعال الزراعة . وعلى أية حال» 
فقد خف سحب العال من الزراعة إلى الصناعة والحيش فى أواخر عبد تمد على . لكن 
لم تلبث هذه الظاهرة أن عادت فشكل جديد » عناسبة حفر قناة السويس » وقيام 
اللكوفة خلال النصف الثانى من القرن المافى عشر وعات الرى والسكك الحديد 


)١(‏ يفهم من تقرير يوالككت أنه كان يقدر عدد المشتغلين بالمصائم الحديثة فى عبد تمد على 
بثلاثين أو أربعين ألفا » المرجم السابق » ص ١1؟‏ 3 ويذكر كمبل أنهم كانوا لا يقلون كثيرا 
عن ثلاثين ألفا » المرجع السابق » ص 7١5‏ . 

(؟) وذلك فضلا عن وجال الأسطول الذين بلغ عددثم سنة م١1 ١5٠0٠٠‏ جندى. 


والواصلات إل وقيامبا أيضا فى تلك الفترة بحملاتها الحربية فى أفريقية .6 تزايد 
منذ ذلك الحين عدد سكان المدن من غير الزراع اشن أغرة الكثير من الأجانن ظ 
وتمو القطاع التجارى والالى » وقطاع الأعمال المرة » وكثرة عدد الموظفين العموميين؛ 
ثم بسبب مو الصناعة الحديثة تدريجيا منذ أواخر القرن المافى على نحو ما أشر نا إليه 
سابقا . ومن جهة أخرى » فقد ترتب على امتداد الحربين العالميتين إلى منطقة الشرق 
الأوسط » ووجود جبوش الملفاء فى مصرحينذاك؛ أن وجد كثير من الصربين » من 
مختلف المبن أعمالا لم عند تلك الجيوش . 

وإذا نظرنا إلىتطور الرقم الخاص بمدد الشتغلين عمختاف الأعمال منذ سنة ١81517‏ 
حتى سنة /19841 » فإنا نلحظ » على وحه الإجال » تزايد هذا الرقم إصفة مطلقة » 
وذلك على نحو ما هو ميين فى الحدول التالى : 


بحسي تكس مفو موي عورم مكمر جو موصي ١‏ محر م و كرس لصكي و رتس صصص بورق وكين (1) 


/الى ا ااه الحربمهة 35173 | هم/اء الم 
أ5ثم/ أولبمر اذام 
سين | 
ألم اللددخدد ٠35ل.‏ أأممي/اء بطم ا امار هار لط 1٠‏ ده 1 ورا لال ١١٠١‏ اأارهذا ١563721‏ ااالل 


| 
لاقم | أكسم | اكدم | لاثم 


للإ-د] سس ل هميهة 


حي لسر 


ال ل سس أ سس 


ل الكقم | اكسمم | اأكدم | اطتى | اطدم | أحدم 


2 تم كك حصكككم | تسصسسن موصي 00 


لامر الت ل 


لهل | لمحا |١‏ املا ا لاة 1١‏ |1 لماك الماكا مامد هلا ٠‏ لل لاء/اء اطاط |١١31‏ 1ط 17 رمه ٠‏ مره 


أكقم | اكذلىم | الكلللم | أؤقلم | أكضلى | أاطحلى | أاكقم | اأكدللم | أكفذلىل إأطكق6اطكد6امكدم| أوقمى أكضم اذم 


مكهت لم0 متتجي م سم وروي لعزي 0 ع سدم | سيم متسس م يكم 


الحقم 18 اكلم عرصم جركج ص مسيم جرب خسم ووم فك متجييم لوي 


حا ارم سس 


والأرقامالسابقة خص السنوات 15107 1447 » أما فى أوائل القرن الحالى» 
( سنة /ا.19 )ء فقد قدر عدد البالنين الشتغلين بالزراعة » ب 45 اره١ا”ر؟‏ شخصا 
( مهم ٠درمةكر؟‏ رجل و 44 ارلاه إمرأة ) » ينما قدر المشتئاوريت. بالصناعة 
ف نمس التارعم دا ة*رثلا؟ شخصاء وبالنقل 5٠ر١ ٠١‏ » وبالتحارة ١٠١؟كرا15‏ 
وبالأعمال الحكومية لاحدرم: 29 . 

هذا فيا يخص الأرقام الطاقة لتوزيع السكان حسس أوجه النشاط الاقتصادى 
الختلفة . أما إذا نظرنا إلى نسبة الشتئلين منهم ىكل من تلك الأوجه » فإنا يجدها 
كالاتى : 

النسبة الئوية للمشتغلين بأقسام النشاط الاقتصادى 
ال خلة المكان قوق شن الحسنالستوات9) 


أوجدالتشاط | اؤا | 1557 | لامؤذط | 19497 |3560" | 


لالد لهي سل لد أشسف لمعم 


الزراعة ثفن لي" مضق لي وفاف 
الصناعةالتحويلية ١‏ 7غ 1 وايش للك ولق 
النقل 10 | ١١‏ 0 ف فل 
التحارة الل ولغ ونم دم ود 
الخدمات 0 6 6١‏ ده ام 


وتدل هذه الأرقام على أن ثمة ميلا واض-ا إلى تناقص نسبة الشتغلين بالرراعة 
إلى جملة السكان فوق الس السنوات» فقد اتخفضت نسبتهم ذه من كرلام 


. 1١49-1545 أرمتجون ء امرجم السابق »ص‎ )١( 

(؟) تموعة البيانات الإحصائية الأساسية » المرجم السابق » ص .7١‏ وقد أ كلت الأرتام 
الواردة فى المجموعة بأرقام أخرى تفضل بإعدادها الأستاذ أو العلا السابع عصاحة الإحصاء نمت 
إشراف الأستاذالدكتور حسنحسين وكيلوزارة الإحصاء . 

(؟) بانات سنة ١56017‏ منسوبة إلى القوة البسرية أى الأفراد من ست سنوات فأ كثر . 


فى سنة /ا191 إلى لار١؟‏ فى سنة /ا198 © بيما زايدت نسبة الشتغلين بالتحارة 
والخدمات . وقد تفسر هذه الظاهرة بكثرة المحرة من الريف إلى الحضر أزاولة 
التحارة فيه أو للاشتنال فيه بالخدمات الختلفة . 

أما الصتاعة والنقل » فتكاد تكون نسبة المشتغلين مهما ثابتة » بل تدل 
الأرقام السالفة على أن نسبة الشتغلين فى الصناعة تناقصت فى سنة 1987 عنها فى 
سنة /1941 . 

ورتم هذه القغيرات اللحدودة » فإن الصورة العامة بقيت كا هى » فقد ظل معغلم 
الأعالق نض زواهيا .وبين ذلك + ق خداذائه ه بسن الذلاكن الحامة عل انببية 
التذير الذى طرأ على حياتنا الاقتصادية حتى الآن . 

هذا » ومن المكن ألا نقف عند حدود الأرقام السابقة » التى تبين التثير 
فى “وزيم السكان بين أقسام النشاط الاقتصادى الختلفة » بأن نضيف إلى ذلك دراسة 
التذير الذى طرأ على توزيعهم داخل كل قم من الأقسام الذكورة » خاصة منها 
الصناعة والتحارة . فن المفيد مثلا أن بحث توزيع العمال الصناعيين بين الصناعات 
الختلفة » ى نعرف ‏ على سبيل المثال ‏ ما إذا كانت نسبة العال المشتثلين فى صناعة 
كصناعة النزل والنسيج قد زادت أو نقصت علها قبلا » وأسباب ذلك ونتائجه . 

ورغم ما لهذه الدراسة التفصيلية من أهمية كبرى . فإنا لا نستطيع أن نعرضه 
لما هنا » لضيق القام . 


من المعلوم أن مصر بلد زراتى فى المقام الأول . وبسبب ذلك كان لنا أن تتوقع 
أن كل تحديد فى زراعتها لا بد أن يؤثر تأثيرا ميقا فى حياتها الاقتصادية على وجه 
العموم؛ ما دام أن الزراعة هى أول مصادر دخلباء وأنها تعتبر إلىحد كبير مادا لأوجه 
النشاط الأخرى القاعة فيا . وإنكان ذلك كله لا يننى بالطب أن ما قد يقع من يجديد 
فى حياتنا الزراعية لا يكون من شأنه » فى حد ذاته » تغيير الإطار العام لخياتنا 
الاقتصادية » إذ يبق هذا الإطار زراعيا م كان . وبالتالى فإن هذا النوع من التتحديد 
لا يؤدى » حين وقوعه » إلى تبديل كبير فى الإطار العام لاقتصادنا القوتى » 
إذ سق الجتمع » فى هذا الفرض » زراعيا وإن تطورت الزراعة فيه . 

والآن » فا التجديد الذى م فى قطاعنا الزراعى » وما أَثم مظاهره وأسيابه 
ونتاحه ؟ 

يحسن ف الرد على ذلك أن نشير إلى ما درج عليه بعض الكتاب ؛ حتى الحدثين 
منهم » من القول إن الزراعة فى مصر ظلت فى عصرنا الحديث » جامدة بطيئة 
التطور. وقد يستدلون على ذلك عا تعد الزراع فى مصر استعاله من أدوات بسيطة ؛ 
أو ما ألفوا تطبيقه فى زراءتهم من أساليب قدعة . وقد يحدون شبا بين هذه 
الأدوات والأساليب التى تستخدم اليوم » وتلك التى كان يألفها المصريون القسدماء 


من قبل » سواء فى عبد الفراعنة » أو فما تلا ذلك من العصور . 


ولا يخلوهذا القول من كثير منالصحة » لكن فيه دون شك تسيطا ومغالاة 
فى التعميم » مما ينتهى إلى مخالفته جزئيا للواقع من الأمور . إذ يتلخص هذا الواقع 
فى أن اقتصادنا الزراجى » كاقتصاد غيرنا من الأم » هو اقتصاد متعدد الجواب » 
وقد ببق بعض هذه الحواني » لسبب أو لأخر » بطىء الحركة » بِيما تكون الحواب 
الأخرى حافلة بالمياة . وذلك ما وقع فى حالة مصر بالذات . فإذا قصرنا النظر على 
ما يستخدمه الفلاح عادة حتى الآن من أدوات بسيطة » فإنا قد تميل إلى القول ببقاء 
زراعتنا جامدة لا تريم » لكنا إذا نظرنا إلى الغلات التى انتشرت زراعتها فى مصر 
فى أوائل القرن الافى ؛ والتىكان من أثرها قلي اقتصادنا الزراعى ففذلكالحين رأساً 
علىعقى»لسادعنا إلىالقول بأنزراعتنا كانت محل تطور سريع فىهذهالحقبة منالتاريح. 
وإذا جممنا هذا النظر على مختاف جوانب اقتصادنا الزراى » خلال الفترة موضوع 
البحث » أمكننا الجزم بأن ما وقع من تجديد فى هذا الاتتصاد كان أعمق أثرا 
وأ كثر ثعولا منه فى أى بلد آخر من بلاد الشرق العربى . وإن كان هذا التجديد » 
على أمميته » قد فترت قوته فيا بعد » ثم عاد إلى النشاط . وعلى أية حال » بول ينته 
يعد إلى فايته » بفرض أن له غاية واحدة ينتهى إلمهبا » بل إن مجالانه لا زااترحبة 
فسيحة » بشرط توافر امال » والعل » والعزم الشديد . 

ويكق فى يبان مبلغ « الحركة » التى وقعت فى الاقتصاد الزراعى الصرى منذ 
أوائل القرن المافى حتى الأن أن نشير إلى ماكان عليه ذلك الاققتصاد من جمود طوال 
القرون السابقة على تلك الفترة » وهو جمود ندع وصفه وبيانه وأسبابه إلى الؤرخ 
محمد شفيق غربال90 2 حيث يذ كر أن شئونالزراعة وما يتصل ها كان لما مقامخاص 
ف الاقتصاد الإسلاى فى بعض أقطار دار الإسلا مكصر والعراق والهند » « فالزراعة 
يتوقف علها قوت الرعية » والأموال الفروضة على الأرض الزراعية مربوطة علمها 
عطاءات الأجناد » سواء أكانوا أحرارا ما ففصدر الإسلام أم عبيدا أو فى حك العبيد 


. ٠١١-١٠١ عد شفيق غريال » المرجم السابق » ص‎ )١( 


نح اا 


كاهو الحال فيا بعد . فا كتسبت الزراعة وأرض الزراعة وأهل الزراعة وضعا خاصا 
جامدا فى الاقتصاد الإسلامى . أخرج الزراعة وأرض الزراعة من نطاق التحارة 
والتبادل الحر » وأخرج أهلها من نطاق القتم بالأعلية الكاملة وأدخلبم فى نطاق 
الأدوات البشرية . قصرت الزراعة بصفة أساسية على إنتاج ما يازم لنذاء الأهلين 
وملبسهم وامتنم التفكير فيا عدا ذلك ( كالإنتاج الزراعى للتصدير للخارج مثلا) 
حذر نقصان الضروريات » وامتنع التداول 7 ف الآرظين حدن فصان القلة وتات 
أرزاق الأجناد يذدلك » وخضع الفلاحون لنظام مقيد لخريهم ؛ معطل لشيخصيهم 
خضوع الجندى للقانون المسكرى » فأمر الفلاح وأمر الحندى سواء فى نظر الصلحة 
العاة ...المدةه الأسبات عدت الززاعة عل أالة الى اغلمان امجتمع بالخيرة والواقع 
إلى أمها الحالة الملاتمة لظروف التربة والناخ وما إلهما من عوامل الإنتاج الزراعى » 
وانعدم التداول الحر فى الأرضين ونشأ التزام الأموال الفروضة على الأرض الزراعية 
وتولى اللتزمون تنفيذ قانون الفلاحة» . ثم يضيف الأستاذ غربال قائلا : إن نظام 
الزراعة الذى كان سائدا فى مص ركان بذلك نظاما خاصا لا يستند إلى تشريع إسلاى 
بعينه » بل تسكون ومحمد ليلام ظروفالبيئة الطبيعية والاجماعية ‏ وهو فى اجملة ‏ 
نظام « واجبات » لا نظام « حقوق » . 


نع دن 
فإذا أردنا الآن أن نتبين مظاهر المركة فى اقتصادنا الزراعى » فإنا يحدها تنحصر 
55 فى تطور كل من الملسكية العقارية » مم الإشارة إلى بعض جوانب العلاقة بين 


الأفراد والطوائف الشتخلين بالزراعة أو البتمين مها » ثم تطور الإنتاج الزداى من 


3ب فلوو دك المقارية سير 
إذا بدأنا باللسكية العقارية» ذإنا حد أمبا قد تطورت فىمصر فىاتجاهين مختافين : 
الأول : هو انجاهها من اللكية العامة إلىاللكية الخاصة » والثانى : هو انلخاص 
بتوزيع هذه اللسكية بين الأفراد . 
وإذا نظرنا إلى هذا القطور الزدوج » فإنا نلحظ أن أمره لا مهم قطاع الزراعة 
وحده ؛ بل مبم أيضًا الاقتصاد القومى على وجه العموم . إذ يبدو هذا التطور ذا صلة 
وثيقة بموضوع توزيع الثروات فى مصر ٠‏ ورتم ذلك لا نيحد مانما من بحثه هنا 


بصدد دراسة التحديد فى الزراعة » وذلك لا ببن هدن الأمرن من ارتباط وثيق . 


اصاتطرر الك الاقارة فصر هو عاة الخافة 


ولنبداً بالكلام فى تطور اللكية العقارية فى مصر من ملكية عامة 
إلى ملكية خاصة . إذ يشير كثير من الكتاب عناسبة هذا التطور إلى أن ملكية 
الأرض كان يعترف مها داعا للحأ 1 مضي > نذاك باسار عليه اال نهد 
الفراعنة ,» ثم فى زمن البطالسة والرومات » فكانت القرية تزرع أرضها زراعة 
جاعية » كا كانت الضريبة تجمع من القرية على هذا الأساس. ولا جاء العرب؛ 
طيقوأ قى مصر أنظلمتهم القانونية الخاصة بالأرض ؛ وكانت تقغضى بتقسيمبا إلى 
كراج وهى أرض كانت تفع حت تصرف الاك وتدفم اليرى أو الحراج ؛ 
وده الحام أيضا ٠‏ وعشورية » تدفم العشر » وهو أقل قيمة من اليرى ؛ وكانت 
أراضى مصر تعتير من النوع الأول» كا كانت تعتبر منذ الفتح الإسلامى ملكا 
للحا ك » وقد ظل الحال كذلك بعد الفتح الترك حتى أواخر القرن الانى2؟ . 


ع 5 ١‏ 
)١(‏ أاغار مقال بول خلاط فى ملة 5 تماألزهممعع أووع عأللاكا سذ 65 ١5‏ » صلا . 
وعنوانه : لاعملالا طُععمْ عط6ا مزععيامما ممدز ععطتاطنا 


وليس هنا محل ببان هذا الس بالتفصيل ؛ وإن كان لنا أن نلاحظ أن فى هذا 
الكلام إجالا لا يعبر عن الحقيقة كاملة » فليس صحيحا أن أرض مصر اعتبرت دائما 
ملكا للحا ك» فقد حاءت عبود خللت الك الفرعوق ذاته » اعترف فها باللكية 
الخاصة للأفراد . كذلك فلا وضم لنا هؤلاء الكتاب بدرج ةكافية ما إذا كان تمايك 
اللي الأرض فى مصر منذ القدم هو أمس قاصر على بلادنا أو حتى على الشرق 
الإسلاى وحسب » أم أنه كان ظاهرة شائعة فى غير ذلك من البلاد » وأن كل ما 
يلاحظ فى شأن مصر وجاراتها هو تأخر ظهور اللكية العقارية الخاصة فها فى العصور 
الحديثة ؛ وحتى هذا الأم الأخير فإنه ليس من شأن بلادنا وحدهاء بل شاركها فيه 
أم أخرى . كذلك لا تمنى الكتابات الشار إليها يبيان الأسباب الأصيلة التى من 
أجلها اعتبرت الأرض ف بلادنا ملكا لاحأ كم على هذا النحو . 

ومن الصعب أن تنبين النظام القانونى للأرض فى مصر فى أواخر القرن الثامن 
عشر ؛ وإنكان من الثابت أن الأرض كانت تعتبر مملوكة ملكية اسعية لاسلطان . أما 
من الوجهة الفعلية » فقد كان الماليك يتقاسعون البلاد » بحيث كان كل منهم ,يختتص 
ببضعة قرى » يقسم الأرافى فمها بين الفلاحين القيمين علمها » وياعزم يجمع الضريبة 
الستحقة علمهم » وعنح فى سبيل ذلك أراضى يستغلها مع إعفائه من الضر يبةعلها. 
وكانت هذه الأراضى الأخيرة تعتبر ملكه الخاص » أما الفلاح فم يكن له إلا حق 
الانتفاع بالأرض » بشرط دفم الضريبة » فكان بذلك عثابة امستأجر . وكانت ثمة 
أراض أخرى تمنح للعسكر وغيرثم تمن من الضرائب » وثالثة يقفها أصحاءبا على 
خافائهم أو غيرتم » وقفا أهايا أو خيريا حسب الأحوال . 

فلنا جاء تمد عل » ألنى نظام الالتزام بالضريبة العقارية » شم مسيم الأرض 
المزروعة فى القرى الْختلفة وربطها فى السحلات » ووزعبا على الفلاحين » يقومون 
بفلاحتها دون أن يكون لهم حو فوا او داولا عن طريق البيع أو غيره مر 
التصرفات . وأعقبذلك استيلاه على الأراضى التى كان علكها اللتزمون» وإمض 


لدهة ادا 


الأرائى الأخرى . وبذلك أصبيم مد على المالك الوحيد للأرض . وكان يبين للزراع 
نوع الحاصلات اللتى يزرعومها » ويشترى ممهم تلك الحاصلات بأنمان محددها2" . 
لكنه منحبعض أراضى» كان قداستبعدها منالسجلات» لأقربائه وأصفيائه » واعترف 
هم بحق الللكية علها » 6 أعفام من دفع الضريبة ءنها . 6 تنازل » منذ بداية 
به 1224 + للاوويين 6 نوكاعة الإعلد ف مو فده من «الترق والأرادى 
الملحقة مها » لتكون فى حوزتبم على الدوام 9©. م عمد مد على فى أواخر عهده إلى 
التتخفيف من القيود التى وضعبا على دداول الاراضى بينالفغلاحين القاعين بزراعها »> 
إذ أقر لافلاح فى لانحة الأطيان التى أصدرها سنة 1845 » بحقه فى التزول للغيرعن 
الأرض الى رزرعبا » وحقه فى رهنها » وكذلك حته فى استردادها إذا هو كان قد 
فقدها قبلا بسبب مجرته من القرية أو عدم قدرته على زراعتها . 

ويتحه الرأى عند بعض الؤرخين إلى أن موقف تمد على من ملكية الأراضى 
يفسر بأن الزراعة استمرت فى عبد هحقل القام الأول من الاقتصاد اللصرىعمما استدعى 
بقاءها بحت هيمنة الدولة . ويءزز ذلك سدى هذا الوالى إلى احتكار وتوجيه الزراعة 
والتجارة والصناعة لنفسه» فإنه يساعد فى ذلك » فى رأيهم» أن وضع الأرض جميعها 


)١(‏ ذكر بعض معاصرى عمد على أن من المستحيل إععلاء بيان صحيح عن القواعد الى تنم 
العلاقة يبن حكومة الباشا والزراع, لأن هذه القواعدكانت تتغي ركل عام وذق مصاحة الباشا » تقرير 
أحد المبندسين المكا نيكيين الإنجليز عن الصناعة وحانة الطبقة العاملة فى مصر سنة م4 *8١؛‏ ملحق 
بتق رب رلورنع» مدشكرى فؤادوآخرينء المرجمالسابق» س١771‏ . وأضا ف خرون أنه« على الرغم 
من أن ملكية الأرض معتيرة من حق صاحبالسلطان » فإنى لا أعرف حالات طرد فيها الفلاحون 
من أراضيهم » ما داموا يؤدون الغعرائب المفروضة عليهم باتنظام . وكثيرا ما كانت الأرض تنتقل 
من يد إلى أخرى » ويسجل النقل فالحكة لتاء مبلغ يزيد كثيرا على قيمة ضريبة الأرض المقررة. 
وعلى ذلك فقد نشأ نوع من حق الملكية المكنسب . هذا عدا حق ملكية أراضى الأوقاف 
اللحبوسة على الساجد لأغراض دينية أو خيرية . تقرير كامبل » المرجم السابق » ص 788 . 

(؟) كاميل » امرجم السابق » ص 754 . 


نحت سلطان الحاك فيستطيع أن ينظم الزراعة على النحو الذى برأه محققا لأغراضه*». 
ويضيفون أن موقتف محمد على من اللكية الزراعية يعتبر على أية حال تمبيدا 
لما جرى فبا بعد من إقرار للملكية الخاصة » إذ قضى هذا الوالى على طبقة الماليك 
واللتزمين » وه التى كانت تقف وسيطا بين ولى الأعى والفلاحين » 5 أنه ثبت 
الفلاحين فبا كان فى أيدمهم وزادثم على توالى الزمن حقوقا فى أرضسهه 2 . 

على أن ذلك لا ينق أن اللكية الخاصة فى الأموال العقارية بقيت محهولة أو تكاد 
مسو سق أواكر لنت الاو ل من القرن التاسم عشر » وأمها لم تظهر فى بلادتا 
إلا تتريجيا . وثم ذلك بإصدار سعيد.ياشا لائمة سئة 1484 > ثم إسداره على 
الأخص لانحة الأراضى سنة 1858 ء التى اعترف فبها للفلاح بحق الاحتفاظ بالأرض 
الرجووة حي دن فلا تمزع منه إلا لمصلحة عامة » وب حينئد تعويطه عنحه 
قطعةأرض أخرىء كا اعترف له بحق تأجير أرضه ورهنها ووتقبا وملكه لا عليبا من 
مبان وسواق وأشجار »كا أقر له بحق توريث أرضه لابنائه» بحيث تقسم فيا ينهم طبقا 
لأحكام المواريث الشرعية . 

وفى سنة 141/1 أصدر إسماعيل قانونه المسمى قانون المقابلة » حيث قرر أن من 
يدقع الضريبة العقارية الحكومة عن ست سنوات مقدما يعق مد ذلك من نصف هذه 
الضريبة إلى الأبد » ما تعترف له الحسكومة بحقه فى اللكية التامة على أرضه إذا هى 


(1) أنطر فى ذلك؛ عمد شفيق غربال » المرجم السابق » ص ٠١5‏ » وأمين مصطق عفيى 
عبد الله » تار مصر الاقنصادى والالى في العصر الحديث » ص ١75‏ وما بعدها. 

والطاهر أن الملكية الفردية ظبرت فى مصر قي لى غيرها من بلاد الشرق العربى التى ظلت 
تسود فمهأ أنواع أخراق تناللكة المشاع ؛ يسغار فؤاد هرسى »6 النقود والبنوك فى سوريا ولبنان» 
ص "اه هامش . 

(؟) وقد دافم عمد على عن نظام الملكية الذى طبقه بمجج معينة : أنظر تقرير توالكمت » 


الرجم السابق » س 5١8‏ » ص 5١١‏ . 


سس ب/بية عل 


كانت من قبيل الأراضى الحراجية » وهى التى لم يكن يتمتع أصحابها يق اللكية 
التامة علها » وذلك خلافا للارافى العشورية على ماسيق بيانه . ويم هذا القاون 
عن الأزمة امالية العميقة التى كانت تعانمها حكومة أسماعيل » والتى بقيت أثارها حتى 
بعد خلع ذلك الوالى . وقد ألَنى قانون المقابلة المذكور بصفة مهائية سئة 184٠‏ » كم 
عوضت السكومة الأشخاص الذين دفعوا القابلة تطبيقا له وأقرت لحم بحق الملسكية 
التامة على أراضههم على حو ما تعبدت به . ورغم ذلك » فقد ظلت التفرقة بي نالأراضى 
الحراجية والأرافى العشورية قاعة » عا كانيستتبعهذلك من تفريق بين حةوق أصحابكل 
منهذبنالنوعين من الأرافى » لكن +تلبث هذه التفرقة أن ألغيت بصفة مهائية سنة 
0 »؛» إذ اعترف للجميع ؛ ابتداء من ذلك التاريخ » بحق الملكية القامة على 
لأرض » وعدل القاثون الدتى الصرى القديم عا يفيد هذا المعنى سنه 1885 . ولا 
عنع ذلك من القول بأن جزءا هاما من الأراضى المصرية لا زال واقما فى ملك الدولة» 
ويشمل ذلك على الأخص الأرامى الصحراوية ؛ وكذلك أراضى واسعة نسبيا تقع فى 
مناطق مختافة من الدلتا . وقد بلغت مساحة الأرافى الزراعية الماوكة للحكومة سنة 
١965‏ ( 950 ر؟ة: ر١‏ فدان )00© ؛ تقوم المكزنة من وقت إل آخر بيع قطم 
من هذه الأراضى لازارعين » وينم ذلك عادة بعد إصلاحها وتمبيدها وتزويدها بطرق 
الرى والصرف الأساسية » 6 يعترف القانون فى مصر للدولة علكية ما يحويه باطن 
الأرفق من ادن مان : 
ذلك هو ملخص التجديد الذى ثم فى مصر من حيث "وزيم الملكية العقارية بين 
عامة وخاصة + وقد استترفت هذه ارك كا رآينا طوال القرن التاسم عشر » حتى إذا 


تمت فى منهاه »لم يطرأ علمها أى تغبير هام من ذلك القاريخ حتى الآن » اللبم إلا إذا 


(1) الإحصاء السنوى للجيب ١5801‏ » ص 84لا . 
(؟! _التحديد ) 


ريه ل 


استثنينا ما وقم عقى الثورة من استيلاء الدولة على أراض كثيرة كانت تقع فى ملك 
كبار الملاك العقاربين » وقد تم ذلك مقتضى قانون الإصلاح الزراعى الصادر سنة 
85 . لكن لم يكن من شأن هذا الإصلاح وضع الحكومة يدها بصفة نهائية على 
الأراضى الذكورة » بل إن استيلاءها علها إإما كان استيلاء مؤتقا » إذ سارعت 
المكومة إلى توزيع هذه الأرامى على صغار الفلاحين الذين تملسكوها ملكية خاصة. 
كذاك لا ينال من نظام الملكية الخاصة فى مصر مصادرة االحمكومة فى سنة 1968 
أملاك أسرة عد على » فإن المزء الأ كبر من هذه الأملاك كان يدخل نحت حك قانون 
الإصلاح الزراى » بحيث أن ما وقع بعد ذلك من تلك العقارات تحت طائلة الصادرة 
كوعدن الات وسنشير فيا بعد إلى قانون الإصلاح الزداعى اذ كور » كا نتتكلم 
أيضا تناسبته ما أجرنه حكومة الثورة من حل الأوقاف الأهلية » وتسلم أراضى 
الأوقاف الخيرية للإصلاح الزراعى » وأثر ذلك فى توزيم الملسكية المقارية فى البلاد . 
فإذا تساءلنا الآن عن تفسير ما وقع فى معس من تطور على النحو السابق بيانه » 
فإنا نالحظ أنه لا يكنى فى هذا التفسير ما يقال عادة من أفضلية اللكية الخاصة على ما 
عداها من أشكال اللكية » لأن التسليم فرضا مبذه الأفضلية لا يشمل فى حد ذاته 
إيضاحا للعوامل التى أدت بالفعل إلى التطور المذ كور . وف اعتقادنا أنءر". هذه 
العوامل ما هو خارجى ومها ما هو داخل . فن العوامل الخارجية ثاثر حكامنا طوال 
القسرن القاسم عشر بالأنظمة السياسية والقانونية الى كانت قد سادت واستقرت فى 
أوروب!الغربيةمنذ ١ادطويلة‏ » ومن أهمها نظام الملكية الخاصة » إذكانهذ!انظام قد وصل 
ف أورونا مرحلة النضج خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » حتِى كانت الذاهص 
الاقتصادية والسياسية السائدة هناك فى ذلك المين تعتبره حجر الزاوية فى كل تنظيم 
اجباعى سليم » بل كان بعض تلك المذاهب ؛ فى صورتها الأولى على الأقل ؛ يعتبره 
نظاما إلهيا متزلا » ويراه أساسا للنظام التابيبى الذى رتبته يد الله الحفية نخير الفرد 
والجتمع ؛ فذلك ما نادى به على الأخص الطبيعيون فى فرنسا خلال القرن الثامنعشر» 


وظهر أثره وانحا فى تعاليم الثورة الفرنسية » ثم فى قانون نابليون وغيره من القوانين 
التتى صدرت على نسقه فى البلاد الأوروبية الأخرى . لذلك ل يكن غريبا أن يمتنق 
مشرعنا هو الآخر ميدأ الملكية الخاصة على العقار ع وأن يقرر ذلك بمسبفة 


مطلقة عند إصداره القانوق المدلى القديم + الذى اسعقينث معظام أحكامه »5م هو 


معر وف 34 منقانون نايليون الشار أليه . 


كذلك » ومن جهة أخرى » فإن تقرير حق الملكية الذ كور كان مما يقتضيه 
حسن 0 الأموال 6 ل 4 سواء كانت أزالة وطنية مُ وص الى كانت قد 
أخذت تنظمر فى الميدان التحارى خلال النصف الثاتى من القرن الاضى » أو أموالا 
أجندية ؛ وه التى احذف ترد إلى مصر مند عبد مد على لم كارت خلال النسف 
الثانى من القرن الماخنى وفى صدر القانون الحالى0؟ » خاصة فإن من هذه الاستمارات 
الأحينية 7 وحه م أعمال النثو ك والتسليف على وحه العموم 4 وكثيرا م يقتدى 


ذلك تقديم ضعانات عينية للمقرضين فى شكل ارتهامهم أراغى المدينين » ويستوجب 


)١(‏ وقد لاحل ذلك بعش معاصرى د على ؛ الذين كانوا يعالبون بتقرير حق الملكية 
لتشجيم « الطبقة الراقية » منالسكان » وكذاك الأجانب على استؤار الأموال » فقد ورد فى بعض 
تقارير أولئك العاصرين أن « من الواجب سن قوانين معينة للاحافظة على الأرواح والمتلكات؛, 
لأن ذلك من شأنه أن يغرى الطابقة الراقية وكبار الضباط فى الدولة بأن يستغلوا لروتهم فى اقتناء 
الأراضى » ومن شأن ذلك أن بربعهم وذريتهم بالأرض ء إذ يعزى أ كثر ما يصدر عن كبار 
الضباط من <وادث الاختلاس والدسائس والحجرة » إلى عدم استمتاعهم فى الوقت الحاضي مق 
الورائة . 5 أنه من شأن ذلك أيضا العلى على توطيد دعاتم الحكومة إلى حد كير لأن أفراد 
العلبقة الراقية سيتاح لهم حا أوفر من النفوذ يمكنهم عن طريقه أن حولوا دون الضى فى اتخاذ 
إجراءات استبدادية تنافى العدالة » هذا فضلا عن أنه سيكون من «صاحتهم أن ,دلوا كل ما لدمهم 
من نفوذ فى سبيل استقرار القوانين وتأييد الكومة . ومن ناحية أخرى فإن مراعاة هذه الضمانات 
سيكون من شأنماإغراء المباجرين من جيم الأقطار باستغلال رؤوس أمواهم وجهودثم فف(مصر) ». 
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أحد ااصناع الإنجليز عن الصناعة والزراعة فى معمر سنة ١8510‏ ء المرجم السابق » 


ر تراس 


دا هوه آ نسه 


ذلك بداهة الاعتراف أولا بق حائز الأرض فى رهنها » وحق الدائن فى نزع ملسكيتها 
والتصرف فمها إذا ل يق الدن بالوفاء . وبعبارة أخرىء فإن نشاط البنوك يفترض 
الاعتراف أولا يحقوق واسعة للملاك العقاربين الذين يتعاماون مها » وبقم 52000 
السية لد كات أجبة حر اسراف تاماخو الارافى »الى كن تكوييا 
نض خلال الفترة الل قررة أمكا ؛ إذ مبدف هذه الشركات إلى بيع الأرافى الى 
تستصلحبا لازراع » أى عليكهم إاها » ونحقيق ارح من وراء بيعهم الأرض 
مستصلحة عل هذا النحو . ولا يكون هذا النشاط ممكنا على نطاق واسع إلا إذا بدئ 
بتقرير حق اللكية على الأرض » وقد يمكن الاستدلال على اهام الأحانب بإقرار 
نظام اللكية الفردية فى مر الانتقادات الرة التى وجهوها إلى تملك عد على 
للأرامى فها : 

كذلك فلا بد أن قد ساعد فى إقرار هذا المبدأ الظروف الحلية التى كانت سائدة 
فى مصر حينذاكءفقد ذ كرنا كيف منمم #دعلى أفراد أسرنهو أ خصائهمساحات شاسعة 
بوالاراعى» مما كان يطلق عليه الشفالك» كامنس غيرهؤلاءأراضى أخرى كانت تسمى 
بالأبماديات » وكانت الأراضى اذ كورة تعد ملكا خالصا لأسحابها » أى أمبا كانت 
نواة للملك الخاص فى مصر . وكا عمل أسماب هذه الأراضى على الاحتفاظ مها 
والاستزادةمنها » كذلك فقد رحب الفلاحون بكلما كان يؤدى إلى تثبيت حقوقهم فى 
الأراضى الوجودة فى حوزتهم » فلا يتعرضون للطرد منها جرد عدم دقعم امال 
عنها ما كان الحال الماضى » مع احتفاظهم فى نفس الوقت بثلها لأنفسهم ؛ 
وكتعهم بحرينهم فى العمل والوتتاج » و تامهم مستقبل أجنائهم بتوريهم أرضهم . 
وزاد فى ترحيهم بذلك استقرار الأمن فىاابلاد . فقد لاحظ البعض أن الناس» حتى 
عبد تمد على » لم يكونوا يقبلون على تسكوين الثروات التى كانوا يعلمون أمها عرضة 


ؤو.و١‏ لد 


للساب والنبب”©. وقدكانهذا الشعور قاا فيعهد الولاة الذين تبموا ذلكالحا؟ 9 . 

وبالجملة» فى اعتقادنا أن تصدع النظام الاقتصادى والاجماعى الذى كان سائداً فى 
مصر قبلا . وبدأ ظهور الرأسمالية فها خلال القرن الافى » كل ذلك كان عاملا هاما 
فى التعجيل بالأخذ عبدأ اللسكية العقارية الماصة فى بلادنا . كا نمتقد أن احتلال 
اتجلترا البلاد فى أواخر ذلكالقرن » ساعد فى تثبيت البدأ الذ كور بصفة نبائية . ورعا 
وجدت انجلترا فى ذلك وسيلة إلى كسب تأييد طبقة الزارعين » وتلافيا لما قد يؤدى 
إليه الاعتراف بالملكية نولى الأمس من استرحاعه بعض نفوذه وسلطائه الغار . ا 
كان الاعتراف بالملكية الخاصة فى مصر متءشيا مع الذهب الاقتصادى السائد فى 
اجلتر اوغيرها من الدول الرأسالية» ومحققا لمصلحتها كدولة تاجرة مهما :قرر حرية 


» م يضيف بور ء المرجم السايق‎ . »5١9 تقربر بوالكنت », المرجم السابق » ص‎ )١( 
ص لدي 42 أن «الرغية قَّ َم المال والاحتفاظبه قوية سس الفلاحين ومسيطرة علمهم 5 هو شان‎ 
أبة طائفة أخرى من بتى الإنسان . ولو صارت حقوق الملكية 3 كثر تخديدا : ونالت قسطا أوفر‎ 
من الاحترام » وأدخْل على الإدارة المالية فى مصر شىء من التنسيق » لكان من الممكن أن تطمين‎ 
6 كل الاطمئنان إلى اهنيام الفلاحين عصا هم‎ 

(؟) روى (( سئيور »6 ما ذ كره له 2 جككيان © ع أحد “كيار ملاك الأرض المقيمين ق 
تعن وعد لعل زعا لؤسم ودج 1931| كدها اتيكايه مهن ذفنق السلا 
الى 5-4 حكنا بريريا متعسفا ء هو عدم اظمكان الإنسان فيها إلى شىء . فإن أى مال أأحوزه 
أو بحوزه غيرى مرن الصريث لا يدخل حقا ملك أى منا 5 فنا مثلا أمتلاك مزلا 3 لكن 
« الباشا » يستطيم أن يأخذه متى  .‏ أنى أمتلك قرية تبلغ ضريبتها الآن خسين ألف قرش 
فى المنة » لكن الوالى يستطيع أن برفعها إلى تمانين أو مائة ألف قرش . 5 أنه يستطيع أنبأمر 
بأن مده تلك القرية بالمال والخير والقمح » أو أن يطلب كل الرجال القادرين على العمل فى تلك 
القرية للتجتيد ٠‏ يل إنه ستطيم أن َأخْذ كل سكائها غصيا : الرجال متهم والنساء والأطفال » 
فيرسلبم لمفر ترعة فى الصحراء . حت إذا أصبحت تلاك القرية بذلك عاجزة عن دفع ضريبتها » 
أمكنه حيتئذ أن يحجر عليها لدفم متأخرآت الغمريبة » ثم يقدمها منحة لبعض أصدتائه ! . فليسكمة 
إذن ملك » أو قدر احمائى لافرة ء» أو نتلام ات » وذلك فبارعدا تلك القلة الى تنمتم بالحماية 
الأوربية » . أنظر : سيور » المرجم السابق » ج” و ص .٠١8 1١4‏ : 


7 كك 


تيادل الأموال فى صورها الختلفة » بلومحتقا لمسلحها أيضا كدولة مستوردة للقطن» 
ما دام أن الاعتراف لازارع بالملك الما ص كانمدءاة إلى إقباله على يجويد محصوله » حتى 
ولوتم ذلك بالوسائل والإمكانيات الحدودة التى كازيجدها بين يديه . 
هذا من حيث تقرير اللكية الخاصة على العقار . لكن من الواضح أن كمة 
فرقا بين تقرير هذه اللكية من الناحية القانونية » وبين سكن الأفراء من الحصول 
عليها بإلفعل » وينقلنا ذلك إلى الكلام فى التوزيع الفعلى هذه اللكية » نقد كان هذا 
التوزيم موضم نطور كبير هو الآخر خلال الفترة موضوع البحث . 
ب - تطور توزام الذكية النقارية ل مهيز 
من الؤسف أنه لم "وضع إحصاءات عن توزيع الملسكية العقارية فى مصر حتى 
أواخِر القرن التاسع عشر » لذلك فن التعذر أن تتتبع تطور هذا التوزيم حتى ذلك 
التارخ . على أنه مكن أن نلاحظ خلال الجزء ال كير من الدة الذكورة وجود أقلية 
صغيرة جدا من السكان» كانت تملك جزءا هاما من الثروة ‏ يما كان يتقاسم بقية الأرض 
عدد كبير من صغار الإراع » ثم الفلادون » دون أن تقوم بين هائين الفثتين فثة أخرى» 
ذات شأن يذكر ؛ من متوسطى الملاك العقاريين . حد آية ذلك فى عبد اليك » فقد 
كان عدددثم ضئيلا » لكنهم كانوا بمتلكون مساحات كبيرة من الأرافى » كا كان 
عتلك أفرادقلائل آخروزمن الأنراك وعاماء الدزمساحات أخرىذات شأن . وقدد كرنا 
قبلاأنه لا جاء خمد على وزع الأرافى على الفلاحين » بحيث جعل لكل رئيس أسرة 
نصيبا مها بضعة أفدنة قليلة » وهذه هى طبقة صغار الزراع التى قامت فى عبده » 
لكناذ كرناأيضا أنه أقطمأفرادأسرته وحاشيته والمقربين إليه والعربانوغيرهم إقطاعيات 
واسمة » فت أسعاء مختلفة » كالشفالك والأبعاديات » وقد قدرت هذه الأجيرة0) 
ب١٠٠‏ ألف فدان . وبذلك بدأ تكوين طبقة كيار اللاك مرى ديد . 


. ١94 س‎ ١9681 أنظر : سيد مرعى » الإصلاح الزراى في مصر » سنة‎ )١( 
- » (؟) يشير بءش معاصرى ت#د على إلى أن الأرض كانت موزعة توزيما سيئا من القرى‎ 


0 


وحين جاء إسماعيل » عمد إلىالاستحواذ على الأرض انفسه » حتى قدر ما كان يعلك, 
منها ب 560 أأف فدان » أى حوالى خس المساحة الزروعة فى مصر كلها فى عبده » 
كا تابم إسماعيل سياسة تمد على فى منح الأرض للأقارب وغيرثم » فبلغت موع 
هباته وإحساناته ؟كحهرة/م فدانا9؟ . وقد صفيت أراضى إ#اعيل9؟ يمد خلءه 
سنةة/147 » وبيعت تلك الأرافى لسابدائنيه. وتدل الإحصائيات على أن اللسكية 


العقارية كانت موزعة فى باية القرن الاخى وبدابة القرن ألطالى على النحو الأتى : 


ح « فهناك قرى تزرع نارف أقل بكثير ما تستطيم » وهناك غيرها تزرع ما يزيد كثيرا 
علىما تستطيم .. ». تقررير نورنج » المرجم السابق » ص١٠ ٠‏ ودو يذ كر ذلك ففموضم آآخر 
فيقول « ليست الأراضى في مصر موزعة بنسبة ما فى كل جهة من الأيدى العاملة فى الزراعة . 
وقد عمل تأريم لأ كثر الأراضىالزراعية . ولكن به نقصا وخطأ . ومن ثم صار مفهوما أنالنية 
معقودة على «روك» البلاد عزيد من الدقة . فبهئاك قرى كثيرة يسم زمامها إلى حد لا تستطيع معه 
أن تجد من العال من يقوم بزراعته » فى حين أن قرى أخرى لم تحصل من الأراضى على النصيب 
النىتستحقه. والنقص والزيادة كلاهما يلحقان الأذى بالفلاحين وبإبرادات الدولة » » المرجمالسابق» 


7 سيد مرعى » المرجم السابق » ص ل‎ )١( 

(؟) ويذكر الستر الفريد بلنت أن إسماعيل باشا « ذكر له متملقوه الوطنيون أن الأراضى 
برمتها كانت فى عبد جده ملكا خاصا للوالى وأن عد على ظل إلى عدة سئوات صاحب الامتياز 
فى مجارة معصر الخارجية فعول على إحياء هذه الحقوق فى شخصه . 

«وممأنه لم يجترى* ‏ فىمواجهة الأجانب ‏ علىمصادرة الأراضى مصادرة علنية » فإنه أدرك 
عايته عن طريق آآخر وبسرعة مدهشة حى إن خس الأراضى الزراعية ف القطر الصرى أصبح 
ملكا له ولا عش على حكنه بضم سئوات . وكان طريقه فى ذلك الإرهاب والضغط إلى أن تصيح 
الأراضى الت بريد اغتصابها عالة على أصحايها وتضيق فى وجوههم السالك فيغطروا إلى التخلس 
منها بأئان زهيدة . وقد حصل ببذه الوسيلة 5 قدمت على أراض شاسعة وظن أمها ستكون 
مصدر لروة عظيمة له . ولكن جشعه هذا كان سباً فى إفلاسه ذقد ظبر من الوجهة العملية 
أن أطيانه لما كانت مع صغار اللاك كانت تدار إدارة حسنة وعادت عليه برخ كبير بعكس هذه 
الأملاك الواسعة الى فتحت عليه أبواب الخسارة من عدة طرق . . » بلنت النارجغخ السرى 
لاحتلال اتجلترا مصر . ج ١ء‏ ص 8١‏ . ( برجة اخترنا لك ) . 


مدا عه عد 


حالة اللكية الزراعية سنة .0989© 


عدد المساحة عمو سط 
اللاك ‏ / الماوكة 2 با اللملكية 


اقل من © أكدنة لالالراكا كرطلى أأثر#ذكار١ا‏ ٠را؟‏ هؤرا 
م ٠١‏ أندنة الاارعم ‏ حرم 2 همكاراده ١‏ كرد 
؟- .مه ؤرانا لاكذرء> كر الالمركذارط 5ر55 #اكرة١ا‏ 


أ كثرمن ٠‏ هفدانا حكمرأاا حرا باهر" ة ار ؟ هر”ة ؟كقر/ام1 


الصوع ‏ 5اكركلة ٠٠١‏ ؟هترة ااره 1٠٠١‏ لههرة 


وفى خلال النصف الأول من القرن الحالى قارب عدد اللاك أن يكون ثلامة أمثاله 
فى مطلع ذلك القرن » أما امساحة الماوكة فل تزد إلا يحوالى 1 . وكان مؤدى ذلك 
نقصان كبير فمتوسط نصي بكل مالك على حدة . على أنالأمس ليقف عند هذاالحد» 
بإ نالريادة فى عدد اللاك إنما وقمتعلىالأخص بينصغارم» الذينارتفم عددهم بدرجة 
كبيرة » يبنا ل تزد المساحة الملوكة للم إلا بنسبة أقل . لذلك .قص متوسط ملسكية 
كل فرد فى هذه الفئة بدرجة أ كبر بكثير من غيرثم من أفراد الفئات الأخرى9؟. 
وذلك على نحو ما تبينه الإحصائية الأتية » وهى الخاصة بحالة اللسكية الزراعية 
سنة 19859 » أى قبيل الإصلاح زرا مباشرة : 


- 1 ع 

)١(‏ الاقتصاد المصرى فى عبد الثورة » المرج اسايق » ص ١١‏ . وانثار تطور توريم 
الأراضى الزراعية حب فئات المساحة في السنوات 1965-١155‏ فى جموعة البيانات الإحصائية 
55 85لا مرروآأع غ15 ععوآعط ووؤاديرة مها هط أه عنادة1 ووألم تاكانه عط ... " (2) 

''... لإأالقدوعما ومألامعو وداقة 0مق ,لإا أقتاوعم؟ة 
.30 8 نووغ عالل1"ا عطا مأ أمعممواعيعل لمة ونوآاعء يمقا ,ععفماعءولاا مععروُها _ 


اهمو نب 
حالة اللكية الزراعية سنة ؟مية0© 


عدد اأسساحة متوسدط 
الملاك 0 المملوكة 7 الملكية 
أقل من ه أفدنة «لامراغكر؟ “ركه #تمراكار؟ هرم عرء 


ه - ١٠أفدنة‏ ©8هلارية07 حر» كعكره5ام ا خرللم | كرك 
1-مه ذرانا ‏ هذارةع- هر» #ةرامكر١ا‏ هرا" ©6هركهما 
أكثرمن ٠دفدانا‏ +6”#ر١ا‏ ورء ا ءلاطرسمعهر» رع معرعكما 


الجمسبوع «مكرؤعهر؟ [٠١‏ الاكرالاكره ٠٠١‏ ال اار؟ 


ويبين ما تقدم أن متوسط الملكية هبط من 5دره فدانا فى مطلع هذا القرن » 
حتى صب ؟أر» فدانا فقط عدل بداية الصف اتا ه00 : بل إن حقيقة الموقف 
تبدو أ كثر وضوحا إذا حرى ل نقتصر على استخراج متوسط اللملكية بالنسية 
للمالكين فعلا » بل استخرجناها بالنسبة مجمو ع السكان فى البلاد » أى لو أنا حددنا 
متوسط نصيب كل فرد من السكان فى اللكية العقارية » سواء كانوا مالكين بالفعل 
أمالا. نقد أدق تساعت تعدد التعان خازل" الرمكء الأول مي الفرن لطا 
مع عدم تزايد مساحة الأرض امزروعة إلا بدرجة ضئيلة خلال نفس الدة » نقول 
إن ذلك أدى إلى نقصان نصيب كل مهم فى الساحة المزروعة » تحتى ليكاء هذا 
النصيب أن يقل عن ثلث فدان فقط . وتدل الإحصائيتان المشار إلمهما حالا إلى قيام 


1١١ الاتتصاد اللمصرى فى عبد الثورة » امرجم اسايق » ص‎ )١( 

(؟) يقال أحيا"! إن البنوك التجارية ساعدت وأو ال القرن الحالى على حسن توزيم اللمكية 
العقارية عن طريق منحها القروض الى مكنت من شراء أراضى الدائرة السنية . لكن الظاهر 
أن هذا الأمر كان عارضا ‏ بل كن أن يقال إن البنوك التجارية ساعدت على تكوين اللكية 
الكبيرة ‏ إذ قصرت قروضها على كبار الملاك سواء لامحاذظة على أملاكهم أو لاستصلاح أراضى 


1 1-5 
حل يلاه 0 5 2 -. ع 5 5 4 5 5 


ل ".و ا 


ظاهرتين معينتين إحداما إلى جانب الأخرى » وإنا كانا على طرق تقيض . 
فأما الأولى » فعى تركر جزء هام من الثروة العقارية ( يبلغ أ كثر من نصف المساحة 
الكلية طبقاً لإحصائية سنة 1985 ) فى أيدى أفراد يبل عددث سيمين ألفا فقط . 
وأما الثانية » فهى حزئة باقى المساحة بين عدد من اللاك يزيد على مليونين ونصف 
من ا 

فا تفسير هاتين الظاهرتين ؟ 

إذا بدأنا بظاهرة التركزء فإنا جد أميا ترجم » فى اعتقادنا إلى عدة عوامل 
سادت خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر »؛ وفى النصف الاول من القرن 
الحالى . ومن هذه الءوامل أن شراء مساحات واسعة من الأرض ؛ للقيام 
فمها بعمليات الاستصلاح ؛ لم يكن ليقدر عليه إلا الأثرباء » الذين ركزوا استئاراتهم 
الكبيرة فى هذا اللون من النشاط ؛ فم يوجهوا تهاانسبة بذك إل أوعة الزعاط 
الاقتصادى الأخرى »كالصناعة مثلا .كأ أن البنوك وشركات الأراضى كانت تقصر 
عليهم ثقنها » وتمنحهم من الاثمان ما مكنهم من توسيع وقنة الآركن التى فى حوزتهم 
و نتروا و مو يد إنتاجها , ولا متع الفقراء أو محدودى الدخل بشىء من ذلك. 
.وإذا كانت هذه الظروف أ كثر ملاءمة للأغنياء فى الأوقات العادية » فإن مفعول 
ذلك كان أوضح فى أوقات الأزمات الدورية التتى مرت عر كا مرت بغيرها من 
البلاد خلال فترة البحث. ومن اللعروف أن أثر الأزمات يكون ف اابلاد الزراعية أشد 
منه فى غيرها » خاصة يسبب اخفاض أثان الحاصيل الزراعية وصعوبة تصر يقبا » فبذه 
الأوقات الصعبة قد يتعذر على امالك الصثير أو التوسط اجتيازهاء وقد يؤدى تراك 
الديون عليه خلالها إلى بيعه أرضه جبرا أو اختراراء أما الطبقة الغنية » فإنها غالبا ما 
تتمكن» بسبب غناها » وكذلك بفضل الثقة الى تعمقع بها لدى البنوك » من اجتياز 
هذه الأزمات بسلام» فلا يضطر أفر ادها إلى بيع أرضهم إلا نادراء وحتى إذا ثم باعوا 
شيثا منهاء فإن ذلك ينم فى الغالب إلى أغنياء آخرين » وبذلك لا تتجزأ ملكيهم 


جد عا با سد 


الكبيرة » بل تبق تلك الملكيات كا كانت » ويقتصر الأمر حينئذ على إحلال بعض 
الأغنياء محل البعض الآخر . 

هذه أثم الاعتبارات الاقتصادية التى أدت إلى التركز . وقد يضاف إلما 
ر نفقات الزراعة فى مصر الحديثة » خاصة زراعة القطن » مما يقعد بمحدودى 
الدخل والأروة عن الرغبة فى توسيع ملسكيتهم» بيما يقدر على ذلك الأغنياء . 

أما عن الناحية السياسية » فلاشك أن مة ظروفا معينة ساعدت فى نحقيق ظاهرة 
التركز المشار إلمبا . فن اللعروف أن الطبقة الغني ةكانت هى الطبقة الأاكة » وكانت 
توجه أداة الحكم فى صالهها . وليس أوضح مثالا على ذلك مما ذكرناه حالا من أن 
الحديوى إسماعيل أدخل فى ملكه حوالى مليون فدانا » مع أنه كان لا يملك فى بداية 
حكه أكثر من ٠0..ره؟‏ فدان0© . وكذلك يضرب بعض الكتاب9؟ مثل 
مصلحة الأملاك الأميرية ( وهى التىكانت تتولى إلى عبد قريب إدارة الأراممى الماوكة 
للحكومة ) » فقد باعت هذه المصلحة » فى الفترة من سنة 1978 إلى سنة 196٠‏ » 
٠٠‏ ألف فدان» وكان الذروض أن تباع هذه الساحة لصئار الزراع خاصة » إذكانت 
الحسكومة تعان فى ذلك الوقت عن رغبتها فى نشر اللكية الصغيرة » لكن بقع 
من ذلك ثشىء » بل حصل صغار اللاك على لارا ءا دى المساحة المبيعة » بيها حصل 
خر يو العاهد الزراعية على ر//ز مها ؛ أماالباق » وقدره لار٠‏ يز من تلك المساحة؛ 
فقد حصل عليه كبار اللاك . وما كان ذلك لينم لولا ما كان لم من نفوذ كبير 
فى دوام المكومة . والواقم ذإن هذا النفوذ كان قويا متعدد الجوانب . وقد تمكن 
كبار اللاك عن طريقه من الحصول لأنفسهم على ضروب من الزايا » كالتخفيض 
فى الضرائب القدرة على أطيائهم » والتسهيلات فى شئون الرى والصرف » 


. »١ سيد مرعى » امرجم السابق » ص‎ )١( 
. ١؟ (؟) الاقنصاد اللمصرى فى عبد الثورة , المرجم السابق ؛ ص‎ 


جد بزو بت 


واستخدام مزايا التماون الزراعى لصالمحهم ؛ أو إفادمهع من التسهيلات التى يندها 
بنك التسليف الزراتى ( الآن بنك التسليف التعاوى ) » بل إن المكومة تدخّلت 
رسعيا خلال الأزمة الثلاثينية + فتحملت بحزء من الدبون الع كان كيار الملاك 
قد عقدوها بغمانة أطيائيم » حتى محفظ علهم هذه الأطيان» فلا تنتزعها مهم 
البتوك الأجننية . كا أن التنميلات الاثتائية ى العقارية والإراعية ‏ كثيراً ما كانت 
تقصر على كبار الزراع ومتوسطمهم . أما صغار الملاك » فكانوا يحرمون منها عملا . 

وكا استخرمت الطليقة الثية نتهاذ الحكم لصالحها لهذا النحو » كذلك فإنها 
وجدت اق الذولة امكل تفيرا لحنا "فد يلت اخلترا الرتعن أغوانا فى مص 
الحصول عل مساحات واسعة من الأرض عتدتصفيةأملاك إسماعيل » كذلكذإنها مالأت 
كبار الملاك ؛ وقاومت حركات الإصلاح فى مصر التى كان من الستطاع أن تنتعى ؛ 
لو أصامها ثىء من النجاح » إلى تعجيل اختصار الفروق بين الأفراد فى الثروات ‏ 
كذيك شحت امحلترا » كا شجع الولاة من أسرة مد على من قبلها ؛ على توطين 
العربان» ممنح رؤسائهم مساحات كبيرة من الأرض على مشارف الصحراء . على أنه 
يحب الاعتراف بأن اتجلترا لى تكن الوحيدة فى مساءدة الاكية الكبيرة فى مصر » 
إل إن :شح اللحكية كانم من اها اوداق اللعانى اتسين مسن 
ومن ورائهم دوم » ذلك بآن عدداً لا بأس به من الأجانب كان ينتمى بالفمل إلى 
طبقة كيار اللاك + كا أن كثراً من الؤسسات آلالية الأجنبية كان يستشمر أمواله 
ف الأرافى © إماعن طريق اسقضلاغها ‏ ويفا + أوعن طريق التشليف هلها + 
وحتى الؤسسات التحارية والصناعية الأجنبية » فإنها كانت ترى فى وجود طبقة 
كيار الملاك عاملا من عوامل نحاحها ء بل وأحيانا شرطا هن شروط استمرارها 
فى العمل . ومخص من هذه المنشئات» تلك الى كانت تعمل فى بيسم أدوات الترف 
أو الآلات الرراعية وما شابه ذلك » إذ كان معظى مبيداتما يم لكبار الملاك 
العقاريين . 


07 ال ١‏ لكا 


وأخيراً» فثمةظروف اجماعية ساعدت هى الأخرى فى محقيق الظاعرة التى تكلم 
فهاء فقد أضفت ملكية العقار على صاحدها فى بلادنا من قديم الزمن مكانة مرموقة. 
وزاد هذا الأعس توكيدا تمتم أسعاب هذه اللسكيات بنفوذ كبير » سواء دال الجالس 
النيابية أوخارج تلك امجالس » وقد حملهم ذلك على التشبث علكهم و نحسينه .كا عملوا 
على إيقاء هذا املك ببن أيديهم وحايقه من التحزثة والتقسيم . وثم لحر ذلك بوسائل 
ختلفة » كتزاوج أفراد هذه الطبقة فم بينهم » أو وقفبم أمواله على ذريهم ؛ 
أو إيناء الورئة هذه الأموال علىالشيوع بعد وفاة مورثهم » فلا يتقاعونها فما ينهم » 
حى لاوش داك شان ار 5 كهزة كا كان اقسادض واعيا نين : 

وميما قيل فى محاسن الملكية المقارية الكبيرة » فإنها كانت مصدرًا لساوى” 
عر 

فلا شك أن اللكيات الكبيرة التى تكونت على هذا النحو كانت تتمتع ببعض 
الزايا التى تنسب عادة إلى الإنتاج الكبير فى الزراعة » وذلك على الأقل عندما كان 
أسماب تلك الملسكيات يقومون باستغلالها بأنفسهم ؛ إماكلها أو جزءأهامامتها » وهو 
مالم يكن يقم ىكل الأحوال . لكن حتى بفرض تحقق الزابا الذكورة » فإنه يحب 
الاعتراف يأن تلك اللكيات كانت مصدرا لمساوى”" كبيرة » سواء من الناحية 
السياسية أو الاجماعية أو الاقتصادية . نقد مكنت اللسكيات الكبيرة لأسحامها من 
تركيز السلطة السياسية بين أيدمهع » واستئلالها لصالحهم ؛ وكان اذلك أثره الواضح 
فى مدى تسكن المواطن العادى» وهو اليا ما يكون زارعاء من المتع بحرباته ومعان 
تحدوقة النامة وانخاصة 6 وشازة أخرئ 2 نقد كان وجوو تلك اللكات ق :هر شنا 
فعليا فى انتقاص الحريات » وعدم محقق الدعوقراطية فها على نحو ذمال . كا كان 
أسماب تلك الللكيات حربا على كل تطور اجماعى » وعلى كل تيار فكرى جديد ؛ 
ما داموا لا برون فيه صالخا لحم » والواقع فإنهم كانوا يخشون التحديد الفكرى 
والاجماى » ويتشبثون بكل ما هوقديم » خوفا مم أن يأ فى الجديد ما يطييح علكيم» 


.1ل 


ومن الذائع أن أفرادا مهم كانوا يذهبون فى ذلك إلى حد إظبار عدم الرضا عن نشر 
الع بين افراد الطبقة الفقيرة » حة ان ذلك يقلل من عدد الأجراء الذن يمخدمون. 
الأرض » كم أنه يحقق نوعا من الساواة ينهم وبين أولاد الفقراء من المتعلمين » 
ويحرى” علمهم أجراء الأرض » وهو مالم يكونوا برتضونه يحال . 

أمامن الناحية لاقتصادية» فن العروف أن طبقة كباراللاك فىمصر ل مبتم بدرجة 
كاقية توجية أموالها و الاسازات]لئيوة0" ديل ١‏ كترت مق الأفاق التزق سوا 
ففشراءالكاليات امستوردة من الخارجء أوفى|اسفر إلى البلاد الأجنبية بل والإقامةفيها 
فد | :طورلة احانا.. آنا مازع جلك الطئقة + كاك ترجه أساسا مو قرزا 
الأركن و عبن عق لمعه الآرقن قل بنساونات عنينة فى كتز من الأحيانة 
وكان ذلك بعض أسياب ارتفاع أامها إلى درجة مذالى فمها أحيانا . كا ينسب ارتفاع 
هذه الأثمان أيضا إلى احتكار الأغنياء لجزء هام من مساحة الأرامى . ومبما يكن 
ار ؛ قل يكن هؤلاء الملاك يحلون الصناعة إلا حلا ثانويا من تفكيرحم ؛ وإنكان 
انذال قل تان اليكة ناف هذا اللسوسن ند أعقاتب لزب« التالية الأول كذلك 
كان احصار جزء هام من الثروة والدخل فى أيدمهم على هذا النحو » مع إقامتهم 
وعائلاتبم فى المدن التى كان يقطامها الأجانب أصحاب الثروة المنقولة »كان كل ذلك سيبا 
من أسباب تركز جزء هام من ا'قوة الشرائية فى البلاد داخل المدن الكبيرة ؛ 
أما القرية » فقد ضءفت قوتها الشرائية وران عامبا فقر مدقع » وكان ذلك سببا آخر 


من أسباب تآخر الصناعة فى البلاد » إذ لا محال لرق الصناعة إذا بقيت جمهرة الزراع 


)١(‏ وذلك على عكس الأيقة الغنية فى بلاد أوربا الغربية الت كان لقالا على الاستمار إبان 
الثورة الصناعية وخلال الفترة لتالية عليها أثر هام فى التقدم الاقتصادى الذىأحرزته تلك البلاد. 
فعلى حد تعبير كيز « . .. لم يكن الأغنياء الجدد فى القرن التاسم عفس ينفقون مبالغم كثيرة 
إذ كانوا يفضلون الساطة التى أتا<ها لهم الاستثئار على إنقاق أموالهم فى المسرات والمإزات السريهة 
الزوال» . النتع الاقتصادية للسلام . مثيتة فى كتاب ال رأسمالية المعاصرة ٠‏ بقلم #ؤية شرا كفى: 


ح 16 نه 


وسكانالريف فقراء لايقدرون على شراء ما تنتتجه المصانم . يضاف إلى ذلك أن كثيرا 
من الملاك ل يكن بقعم فى أرضه ؛ أو يتولى الزراعة بنفسه » بل كان هذا الفريق يقعم 
فى الدن » ويترك الزراعة إلى وكلاء عنه » أو يؤجر الأرض »ء إما لبعض الوسطاء ؛ 
أو لصغار الستأجرين ومتوسطهم مباشرة0©» وبذلك يصدق عليهم ما يلاحظه بض 
الكتاب على كبار اللاك اللتغيبين عن أراضهم فى بلاد ااشرق الأوسط على وجه 
الم.وم » من أن السيد صاحب الأرض هو قَيّم يقوم على جم الريع عينا أو قدا » 
دون أنيكون له؛ مقابل ذلك » أى قيادة أو أى توجيه فى الموضوعات الرراعية » وهو 
فى الحقيقة لا يعدو أن يكون» عن جو أواع درل ؛ مستهلا للأرض والقاعين 
على فلاحتها على السواء9؟ . 

وعلى وجه العموم ؛ عكن أن يقال إن احتكار جزء هام من الأرض فى أيدى 
أفراد قلائل ترتب عليه تلك الأثار السيئة التى تلاحظ عادة عند سوء توزيع الثروات 
والدخول . ويعؤز ذلك أمران ؛ الأول : أن هذا التوزيم السىء للذراقق كال بض 
الأسباب الحامة فى ا مخفاض أجور المال الزراعيين » بل والأجور عامة » وذلك لعدم 
ملك كثير من السكان أرضا يزرعونها الحساءهم » وافتقارتم إلى مصدرما للدخل 
يستمدون منه رزقهم » وتكوينهم سبب ذلك حيشا جرارا من العال الزراعيين 
التنافسين فيا ينهم فى سبيل لقمة العيش . وقد تضطرجم ظروف العيشة القاسية إلى 
الحجرة نحو المدن الْقَاسا لبعض الأعمال فمها » فتكتظ المدن سبي وعقد إليها اخفاض 
الأجور والبطالة الملموسين فى الريف . أما الأمس الثانى : فهو أن ضغط السكان فى مصر 


)١(‏ ورد ف بعض تقارير وزارة الزراعة أنه فى سنة ١5145‏ كان 5١‏ ب من الأراضى 
مؤجراء وذلك متايل ١!‏ م فقط سلة ١595‏ . 

(؟) تطور الزراعة فى الشرق الأوسط » تألف الدكتور كين , اترجة السيد أمين تقايف 
( نحت إقراف الأمر مططن الفنياق )يعن #نا.. 


ل »!! -ه 


خلال القرن الال » مكن الملاك المقاريين من رفع الريع أى إيجار الأرض » وبذلك 
استطاعوا الحصول لأنفسهم على جزء أ كبر من الدخل القوى » فازداد توزيع هذا 
الدخل بين الأفراد سوءا سب ذلِك90© . 

ويضاف إلى هذه الساوئ' أن سوء توزيم الأرض استتبع سوء توزيع الأموال 
النقولة » وأظبر مثال لذلك أن امالك الكبير هو الذى يستطيع شراء الآلات 
واستخدام الأسمدة إلح . على النحو المطلوب وهذا بزيده غنى . 

تلن 

تلك هى أمم مساوى” اللكية الكبيرة فومصر . والواقع فإن هذه اللكية كانت 
تساند نظاما سياسيا واجماعيا واقتصاديا ممينا » كا كانت تصبغ العلاقات بين الأفراد 
والطبقات فى مصر بصبغة خاصة . وكانت النظم والعلاقات المذ كورة تتميز بكثير من 
امود وعدم الاستحابة لدواتى المبضة القومية فى مختلف صورها » لذلك كان لابد 
من تغيير النظلر والعلاقات اللذ كورة » وذلك بتفيير الأساس المام الذى ترتكز هى 
فلدة وعى أسانن اللكية مكبو واو عا يكو ذللف بشع ريق كوو فق قورات 
الإصلاح الزراعى » وهو ما توقع كثير من الحقصين بشئون الشرق الأوسط حدوثه 
فى بلاد تلك النطقة . فثلا كس الدكتور كين خلال الحرب العالمية الثانية » أن 
التاريخ برهن على أنه « إذا أجيز لمعضلة الملاك الذين يتغيبون عن أرضهم أن تبق فى 
الخو :» فإثيا مكو مفركة لآن حل قورة عق توواكترة يع الأراضى الز راعية»9©. 
كذلك توقمت حدوث هذا الإصلاح الزراعى الكاتبة الإيجليزية دورين فارئر » فى 
كتاها عن الأرض والفقر فى الشرق الأوسط . 


: دورئ ذرثر ء وعى تعلق على ذلك قائلة‎ )١( 
,أقموقعن كوبا برأرعممءم مه موأ طءاتوال عطأا مدنوععط بزأمه أهم ,لعمععم ووبب مسلماعء: مقا"‎ 
“موأؤوع ومماع؟ مأ أوعععاما لماوعب قا ىمع مولمق!ا علطا علاقن 1أ عذدبوععط ووأة أناط‎ 


أموع ع01ل10! عط! مأامعوأم, مها 


(؟) كين » المرجم السابق » ص لام 


سل 


و تكن مساوى توزيع اللكية فى مصر حتى قيام الثورة تقتصر على تركز 
جزء هام من الأراضى فى أيدى قلة من الأفراد كا سبق بيانه » بل إنا ذ كرنا قبلا أن 
عذا التوزيم كانت تعتوره أيضأ محرئة اللكية الصغيرة فيه إلى حد الثفتيت . ويكق 
فى بيان ذلك أن نذكر أن ٠/اي/ا‏ من الملاك العقاريين كان الواحد منهم لا يمتيك 
إلا نصف فدان أو أقل7". وترجم هذه الظاهرة بدورها إلى أسباب أهمها تسكائر عدد 
السكان » مع عدم تزايد الساحة الزروعة بنفس النسبة . وشجم على ذلك أيضا قلة 
تعود الأفراد الاشتفال بالصناعة أو التحارة » ورغبتهم بسبب ذلك فى توظيف 
مدخراتهم » ولوكانت بسيطة؛ فى الاستغلال الزراعى » الذى لا حتاج ممارسته إلى 
عاض 4 او ال راس ال قير تماد هذه العوامل مجتمعة إلىتزاحم الأفراد 
على شراء قطم متر يق الأرقن بج ووَاونهذا القرافدن تعن الختاز منانات هاية 
من الأراضى فى أيدى كيار اللاك » فضاقت يذلك الساحة التى يتنافس على حوزتها 
الباقون » من يعتمدون ف عيشهم على الزراعة » ويرغب الواحد مهم تبت ذلك 
فى الاستحواذ على قطعة ولو صغيرة من الأرض . كذلك » فقدكان من أسباب هذا 
التفتت تطبيق قوانين الواريث » التى تسمح بتقسم الأرض » مبما صغرت مساحتهاء 


دان الورنة الخثر ين 1 3-3 قد يؤدى إل هذه النتيحة دكا القيام بدعضص الشروعات 


)١(‏ وقد لاحظ أرمنجونظاهرةتفتت الملكية العقاريةهذهفىمصر حيى فى مطلم القرن الحالى؛ 


ومن الأسباب الى يعزو إللها الكاتب هذه الظاهرة ما كان مؤقت خاصا بتلك الفترة 


١ 
) انع‎ ٠ 


أرمنجون » المرجم السابق » ص ١58‏ . 


(ه_التجديد ) 


ا د 
التي تفصل أجزاء اللكية عن بعشها البعض . وكذلك تزع اللكية لبمض الأسبابه 
الناية37 , 
وهاك الإحصاء الذى أعدته ىهذا الخصوص مصلحة الإحصاء عنسنة؟196 2 
الساحة اللملوكة وعدد الملاك ( أقل من نصف فدان ‏ ثلاثة أفدنة ) 


المساحة بالفدان عدد اللاك 


أقل من نصف فدان هع /1 ١‏ 
من نصف إلى فدان 6ه ؟ ححففد 
من فدان إلى فدانين للك باش ف 
من فدانين إلى ثلاثة حا نان +و مه ١‏ 


ومن بحهة أخرئ ؛ فإن هده الأرافى ليست مفتتة من حيث مساحها 5 1 
اق كترا و القت الكددارو عم رقا والطسةة أو فك هاه 
الزارع لما » بحيث تكون الملسكية الواحدة فى كثير من الأحيان » على صغرها 
مشكونة منعدة قطع متنائرة فى زمام قرية واحدة » أوفىزمام عدة فزق لاسي 

ويمد تننتيت اللكية أمراً بالغ الضرر من الناحية الاقتصادية » فقد رأينا 
كن أن كثيراً من الملكية عو من الشالة يحيث تقل مساحته عن اللد الأدى 
لأى استغلال اققصادى سليم . والواقع فقد أدى صغر مساحة هذه الملكية » 
مع نشتت أجزائها فى كثير من الأحيان » إلى ضياع فى العمل ورأس امال » ويجز 


)١(‏ كذلك يقال إن المكومة سارت » فى بعض الفترات الماضية » على تشجيع الملكية 
الصغيرة » وأن ذلك كان بتأييد من المسكومة الإتجليزية حين كانت لما السيطرة على البلاد . 
ويضيفون أن من الإجراءات الى اتخذت لهذا الفرض تخفيف الضريبة العقارية » وتوزيم مياهالرى 
بالتساوى » وإلغاء السخرة وبيعالحكومة أرضها قطعا صغيرة . انظر » كروشلى » المرجعالسابق» 
ص 15 . ويشير البعش إلى أنه قد سار فى هذا الانجاه نفسه قاثون سئة ١151+‏ ء الخاص بمنع 


المجز على ملكية المسة أندنة فأقل . 


سا ج١4‏ مدا 


عن استخدام الوسائل والأدوات الحديئة فى الإنتاج الزراجى20 ؛ وتبذير فى الأراضى 
اازراعية بسبب وجود كثير من فواصل الحدود بينها » وكثرة أطوال شبكة الجارى 
الائية لتوزيع الياه لكل قعامة وكذلك تجارى الصرف إل » وصعوبة ترتيب دورة 
زراعية ملامة بسبب اختلاف اللاك . ويعزون إلى ذلك كله سوء الإنتاج من حيث 
كيته ونوعه » وسوء إعداده وتسويقه . ويزيد هذه الأمور توكيدا عدم انتشار 
الجمعيات التعاونية الزراعية بالدرجة الكافية » وضعف نشاطيا وجهل صغار الزراع 
ميادئ التعاون » مع ما كان يعمل له كار الملاك ومتوسطوثم من الاحتفاظ عزايا 
اللجعيات التعاونية لأنفسهم من دون صفار اللاك . ووجود مشل هذه اللكيات 
انبر ؛ ال حاتت اللكيات الكيرة ولك أهن | قامر عل مسر نهو زاهرء 
ملاحظة فى كثير غيرها من البلاد » ومْها بلاد الشرق الأوسط » وقد ذهب الدكتور 
كين » فى كتابه الشار إليه سابقا عن تطور الزراعة فى الشرق الأوسط » إلى أنه 
« من المتعذر إدارة الملكيات الصذيرة اقتصاديا ولو خصصت زراعة مكثفة من 
الحضراوات والأشجار الثمرةودمتها جءيات تعاونية قوية لبيع الحصولات ء مما هو 
بعيد عن الواقع » وقد نتج عن هذا الوضم فى الشرق الأوسط كله أن هذه الطبقة 
من صغار الملاك هى اليوم واقعة فى قبضة المرابين . ورجالما » وإن ملكوا الأرض » 
فإنما يموزتم إصلاحها . . 06 . 
36 
هذان ها العيبان الأساسيان اللذان ظلا لاصقين بالملكية الءقارية فى مصر حتى 
صدور الرسوم بقانون رتم لسنة 1١9815‏ بالإصلاح الزراعى » فقد صدر هذا 
القانون فى مستهل عبد الثورة » وكان من أهدافه التقليل من سوء توزيع اللكية 
العقارية » والياولة دون تفتيت الملكية الذ كورة » وذلك إلى جانف أهداف أخرى 
)١( 0‏ يذكر البعض أن الفقد فى الإنتاج نتيجة تفتت الملكية يقدر بحوالى ٠‏ ب أنظر 


الاقتصاد المصرى فى عبد الثورة ‏ المرجم السابق » ص 8" . 
(؟) كين , امرجم السابق » ص لمم . 


- 


رى إلمها هذا القانون » مما سنشير إليه بعد قليل . وقد لاق إصدار القانون المذ كور 
مقاومة من جانب كيار الملاك » الذين رأوا فيه انتقاصا لملكياتهم » م أثاروا حوله 
الخاوف والشكوك » لكن ل( يشحمق دن ذلك شىء معلو , 


فإذا أردنا الآن أن نعرف أم الأحكام التى أوردها هذا القانون بخصوص محديد 
اللكية الزراعية » فإنا بحدها تتلخص فما قرره من تحديد حد أقصى لا يملكه 
أى شخص من الأراضى الزراعية عائتى فدان . لكنه أورد على هذا البدأ بعض 
النتتقاءات تنطيق يعيزوط خَامة' + إذ احاز القاثون المد كرو امتلذك 1 كت من مات 
فدان من الأراغى للشركات والجعيات التى تستصايم الأرض لبيعها . وكذلكالأفراد 
الذن عتلسكون الأرافى البور والأرافى الصحراوية » وأيضًا الشركات الصناعية 
الوخودة قلق صدو و لاتق بالق فيلك مقداراانية الأرافى الزرافرة "كن قترؤونا 


للاستغلال الصناعى ولو زاد على مائتى فدان ... إخ. 


أما ما يحاوز الحد الأقصى اذ كور » قنستولى المكومة عليه فى خلال الخجس 
سنوات التالية لتارريخ العمل بالقانون. ويبدأ الاستيلاء على أ كبر الملسكيات الزراعية . 
ولكن أجاز القانون مع ذلك مالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون » 
أن يتصرف بنقل ملكية مالم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان . 
ويكون هذا التصرف : ( أ) إلى أولاده ما لا يجاوز خمسين فدانا للولد ‏ على ألا يزيد 
تموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على الائة فدان . (ب) أو إلى صنار الزراع بشروط 
معينة ؛ أهمها ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضى الزراعية على عشرة أفدنة » 
وألا تزيد الأرض اللاصرف فها على خسة أفدنة » وألا تقل الأرض المتصرف قها 
لكل مهم عن فدانين » إلا استثناء . وقد حدد تاريخ أ كتوير سنة 198 لنهاية 
العمل مبذا البند . ( ج) أو إلىخريجى العاهد الزراعية بشروط معينة هى: أنتكون 
الأرض مغروسة حدائق » وألا يزيد ما يملكه التصرف إليه من الأراضى الزراعيسة 


كت رل1ا بت 


على عشرين فدانا » وألا تزيد الأرض المتصرف فها لكل مهم على عشرين فدانا » 
ولا تقل عن عشرة أفدنة » إلا إذا كانت جلة القطعة التصرف فببا تقل عن ذلك . 


وقد قرر القانون » أن من استولت الممكومة على أرضه» الحق فى تعويض يعادل 
عشرة أمثال القيمة الإيجارية لمذهالأرض مضافا إلمها قيمة النشاتالثابتة والأشجار. 
وتقدر القيمة الإيحارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية . ولا شك أن هذا التقدير يبدو 
عاك الخالات أذق من القنمة القئلية للارض؟ فقن< كنا "كن كانت هذه القيمة 
فى ارتفاع مستمر بسبب كثرة الطلب على الأراضى واحصار المساحة القابلة للزراعة » 
ودغم ذلك فإن التعويض المذ كور لا يعد تافما بحال من الأحوال . وقد نصت الادة 
السادسة من قانون الإصلاح الزراعى على أن يؤدى التعويض اذ كور سندات على 
الحكومة . وتكون هذه السندات إسمية » ولا يجوز التصرف فبا إلا لمصرى » 
ويقبل أداؤها من استحقها من المكومة لأول مرة أو من ورثئته فى الوفاء بثمن 
الأزافي: التوو الع مقترى .من اللكومة أوق آداء قرنائت: مننينة الدالخدت وقد 
صدر المرسوم بقا'ون دقم 6" لسنة 198 بالإذن لوزير المالية والاقتصاد فى إصدار 
رشق دوه مائق مليوق حليه لد علاموسنة وبقائدة عزها 8 7م توذلك لآداء 


تمن الأرامى الستولى علها . 


والأرض التى ينم الاستيلاء علمها على هذا النحو ف ىكل قرية توزع على صغار 
الفلاحين » بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على 
خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض . أماالأرافى الخصصة لاحدائق» فتوزع على خريجى 
المعاهد الزراعية بعد ئها علىصورة لا مل سن الاستئلال» بحيث لا تزيد القطعة 
على عشرين فدانا . وعند إصدار القانون » حدد تمن الأرض الزروعة بعبلغ التعويض 
الذى أدته الحسكومة فى سبيل الاستيلاء علمها » مضافا إليه فائدة سنويةسعرها * ب/زاء 


حاعر؟؟ ته 


ومبلنا إجاليا قدره 16 ب من ها فى مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات 
الأخرى . ويؤدى شموع المْن أقساطا سنوية متساوية فى مدىثلاثين عاما . ثم عدل 
القاثون فى سنة 1964 » بحيث أبيح للملاك الحدد أداء من الأرض الوزعة علمهم 
عل اقتباط متماوية ىق مه ارت شة 6 ونائدة ستوب قلدرها قر مانا ال 
ذلك مبلغ إجالى قدره ٠١‏ مي من الْمْن 'كصاريف إدارية . وكان الغرض من تعديله 
على هذا النحو التخفيف على النتفمين بالإصلاح » وتمكينهم من دفع قسط ممقول 
فى كل سنة . 

على أن الحكومة لم تشأ أن تترك صنار الزراع من الستفيدين بالإصلاح الزراتى 
على هذا النحو عفردثم دون تقديم مساعدة لم » إذ أمها كانت تعل مقدما أن صغار 
الزراع ضعاف ماليا وفنيا » وأن الإنتاج الزراعى فى مناطق الإصلاح لابد وأنزيضعف 
هو الآخر إذالم تمد الحسكومة يد العونة إلى الستفيدين من عملية توزيع الأواضئ:.: 
وقد وجدت الحكومة أن خير طريقة إلى ذلك هى تكوين جعيات تعاونية زراعية 
إجبارية من صغار الزراع » وثم من آل تإلمهم الأرض الستولى علها ف القريةالواحدة؛ 
وحمن لا علكون فبها أ كثر من خمسة أفدنة . ما رأت الحكومة أن صغار الزداع 
عدعو الدراية بإدارة الجعيات التعاونية وتصريف أمورها » لذلك قررت أن تؤدى 
هذه الجميات التفاؤثية الاراعية أعنالحا حت إشراق موظف ممتارة وزارة الشكون 
الاجماعية . ونص القانون على أن تقوم الجعيات المذ كورة يمام معينة هى : 

(أ) الحصول على الساف الزراعية عختلف أنواعها طبقاً الحاجات الأراضى 
البارة انار الي 

(ب) مد الزراع ما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والأشية والألات 
الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها . 

(<) تنظم زراعة الأرافى واستئلالما على خير وجه با فى ذلك انتقاء البذور 


وتصنيف الماصالات ومقاومة الآفات وسشسق الترع والصارف . 


0 


(د) بيع الحصولاتالرئيسية لساب أعضائها على أن مخصم هن تمن الحصولات 
أقساط من الأرض والأموال الأميرية والسلف الزراعية والديون الأخرى . 
(ه) القيام يجميع الخدمات الزراعية التى تتطلمها حاجات الأعضاء » وكذلك 


هذا فيا يخص إعادة توزيع اللسكية العقارية . أما فما يتعلق بالحد من نحزئة تلك 
اللكية » فقد اعتقد الشرع أن فى استطاعته تحقيق ذلك بالنص على أنه إذا وقع 
مايؤدى إلى نجزئة الأراغى الزراعية إلىأقل من خدسة أفدنة » وجب على ذوىالشأن 
أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض معهم » فإذا لم يوجد هن يستطيع الوفاء 
جباق الأنصبة » قررت الحكة ببعالأرض بطريق الزاد » وتتفضل الحمكة؛ فىأياولة 
الأرض غير القابلة للتحرئة» من محترف الزراعة من ذوى الشان . 

على أن هذا الحسكر القانونى لم يحد طريقه إلى العمل » بل أهمل تطبيقه » وذلك 
يسب بالصعوبات التى حالت دون تنفيذه » والتى يلخصها بعض الكتاب0؟ فى تعذر 
اتفاق الورثثة على لى إمضهم عن نصيبه فى الأرض لابعض الآخر » لأن كلا مهم 
برغب فى الاشتفال بالفلاحة » التى يسهل عليه مزاولها » ينما يصعب عليه بالعكس 
الاشتغال بنيرها من الأعمال . وأنه حتى لو أمكن اتفاق الورثة على ذلك » فإنهمجيءا 
من الفقر والماجة بحيث يصمب على بعضهم إيجاد المال اللازم لشراء أنصبة الأخرين. 
كا يلاحظون أنه إذا كان القانون قد منع حرئة الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة 
أفدنة » فإنه أباح بالمكس نحرئة اللسكيات التى تقل عن هذه المساحة . لذلك عمل 
القاكون على شئون الإصلاح الإراعى على التغلب على مساوىئ تفتيت الملكية عن طريق 


آخر هو تنظم الدورة الزراعية » إذ تع مساحات وأسعة من الأراضى التابعة للإصلاح 


. ١84-١85 سيد مرعى ء اارجم السابق »ص‎ )١( 


سه ١‏ نسم 


محصولا معينا فى مدة زراعية معينة » وذلك بصرف النغار عن تفتت هذه المساحاته 
من حيث اللكية . وقد أدى توحيد الدورة على هذا الندو إلى زبادة غلة الأرض » 
وقلة تفقنها الحقيقية والنقدية . كا أدى جاح هذا التنظم الهام إلىمحاولة مده إلىالقرى. 
خارج مناطق الإصلا9؟© , 

ول يكتف قانون الإصلاح الزراعى بتحديد حد أقصى للملكية الزراعية ومحاولة 
منج تفتتك هذه اللكية عل أحاق 'ذلك القالوق تصوعنا أخرق تنظ العلاقة بين 
امالك والمستأجر» كا تحدد أجرالعامل الزرامى. و تخص هاتان النقطتان »5 هو واضح» 
العلاقات الاجماعية والاقتصادية القامة بين المشتغلين,الزراعة » وكانت هذه العلاقات» 
أو تكاد » متروكة قبل قانون الإصلاح الزراعى إلى قوى العرض والطلب » أو إلى 
قواعد جرى مها العرف فى هذه الشئون . ول تكن التنيحة فى العادة إلا ظاما بحيق 
بالأطراف الضعيفة فى التماقد » وثم الستأجرون فى عقد إيجار الأرض » والمال 
الزراعيون فى عقد العمل الزراعى . فأما الستأجرون » فكانوا يعانون ارتفاع 
الإبحارات » بسبب تنافسهم الشديد على استئجار مساحة محدودة من الأراضى » 
مع كثرة الوسطاء بِنهم وبين الملاك . فقد أدت هذه الظاروف إلى تفاهة الدخل الذى 
كأ مهل هله البعاجر العفيز ؛ مع كثرة الأخطار التى يتعرض لما تنيجة لسوء 
الحعول أو افاطل متف نى كاد نالة دزا التعاحجز الفكين لا ترق كيرا 


(؟) أنقار كلة وزير الإصلاح الزراعى فى اجتاع الور ااعام للاتحاد القوبى بالإقايم الحنولى »> 
ص ١١‏ » وقد ورد فى تلك الكلمة أنه « أمكن الآن إقناع كثير من القرى ينائدة هذا النظام» 
ويساثم الجهاز التعاوتى والفى فى الإصلاح الزراعى فى تطديق الدورة مائة قربة أأخرى جديدة »© . 

1 يلاحذل 5 كان من 06 قاون الإصلاح الزراعى 0 على أبة حال » زيادة حجم كثير من 
الملكيات المخيرة جدا ء اتى لم تكن تتعدى أحرانا بفعة قراريط أو فدانا مثلا » إلى خسة 
فداديئ » وفى هذه المدود , كن القول أنه كان لمذا القانون أر مغاد لعاهرة تنتيت المللكية 


إل أعزاء هثرة دا 


حب !]بجت 


عن <الة العامل الزراى تنسه . ول يكن مستفل الأرض عن طريق الزارعة أحسن. 
حالا من المستأجر » بل كان المزارع فى حالة بينة مر التبعية وانعدام الاستقلال . 
أماالنايل الوا + للسامة ال نوضته ما ل حو و" وكثرة نيطلا 4 وسودعاكد 
الصحية والاجماعية على وجه العموم » ومبلغ ما كان يلاقيه من إهال ||ألك . ويصدق 
هذا القول على العال الزراعيين على وجه العموم » كا أنه يصدق على وجه االخصوص 
بالنسبة لمن كان منهم يعيش ف المناطق الآهلة بالسكان » أو فى تلك التى تضيق فنها 
السلغة الرروعة 

كانت هذههى حال امسا جر والعامل الزراجى على وجه الإجمال منذ القرن التاسمعشر. 
ول تبذل الحكومات المتعاقبة جهدا لتحسينها » وذلك إذا استثنينا بمض إجراءات. 
دوقة نت المكرية فى :نض الأوقات المشاتة » ولوليية هد الاوقات. 
خين و يدك دز الللكرية أعيانا لتخفيض الإيجار » وقد وقع ذلك على 
الأخس عقي الحرب العامية الأولى ‏ إثر امخفاض أتمان القمان انخفاضا ذريما فى ذلك. 
الوقت. كذلك فقد تدخل الماك العسكرى لتحديد حد أدنى لأجرة العامل الزراعى 
خلال لحرت الغالمية الثاني : 

أما قانون الإصلاح الرراعى ء ققد نظلم تاحو الأرظن الاراضة : نقط تاخيرتها 
إلا لمن يدول زراعتها بنفسه » وقضى يذلك على طائفة الوسطاء فى استتجار الأرامى: 
ومى طائفة كانت تحصل لنفسها على دخل كبير دون عمل تؤديه . كذلك وضءالشرع 
خدا أفمن لأجرة الأرض الإراقينة © تطئليا مييق لا تزيدغل سيعة أمكال الشريية 
الأصلية الربوطة عامبا . وفى حالة الإيجار بطريق المزارعة » لا وز أن بزيد نصيب 
الالك على النصف بعد خعم جميع الصروفات . ثم تناول القانون مدة الإيجارة ) 
أملها بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات » وهدف بذلك إلى حقيق ثىء من الثبات 
فى الاستغلال الزراعى » حتى يحد المستأجر ما يحمله على العناية بالأرض » ما دام يع 
انستيق ق تمده طؤيلة نميا مخ الزمان:: 


ا 


أما عن حقوق العامل الزراعى » فقد ترك القانون تحديد أجره فى المناطقالزراعية 
الختلفة كلعام إلىلحنة يشكلها وزيرالزراعة» برئاسة أحد كبار موظفالوزارة وعضوية 
ستة يمختارثم الوزير : ثلائة يمثلون اللاك والستأجرين» وثلاثة يمثلون المال الزراعيين. 
“م يصدق وزر الزراعة على هذه القرارات . كذلك أجاز القانون للمال الزراعيين 
1 بن نقابات للدفاع عن مصالههم المشتركة3© , 


ويعتبر القانون فى كل من هذن المكين الخاصين بأجر العامل الزراعى » 
محددا إلى حد كبير » إذلم يسبق من قبل أن جمل تحديد هذا الأجر من شأن لجان 
عثل فمها المالالزراعيون والللاك والمستأجرون » ب لكان تحديد هذه الأجرة متروكا» 
ما قلنا » إلى الظروف السائدة فى سوق العمل فى القرية أو تجوعة القرى التجاورة . 
كالم يسبق من قبل أن أبيح للعال الزراعيين الانتظام فى نقابات تدافع عن مصالحهم 
المشتركة ؛ بل كان هذا الأمى محظورا علهم صراحة فى قانون النقابات الصادر فى سنة 
54 . ورغم ما ينطوى عليه كل من هذبن الحكين مق مااي ؛ فقد بقى أثرها 


محدودا 0 : 


لكن ما م أثار قانون الإصلاح الزراعى فم كناوله من شسئكون ادرف 6 
عدأ ديد أن العامل الزراعى 2 وعلى لكشن ها عن أثاز توريع الأرض المبتول 
علمها » وكذلك تحديد العلاقة بين المالك والستاجر ؟ . 


قد يصعب تبين ججيع هذه الآثار بصفة مبائية من الآن » خاصة فإن من جوانب 
الإصلاح الزراعى ما لا بزال نحت التنفيذ » فهى لم تستكيل بعد . 


١ ء يحيث لا بقل عن‎ ١557 حدد المد الأدنى لأجر العامل الزراعى فى نهاية سنة‎ )١( 
. قرشا يوميا لارجل وعشرة قروش للأولاد والنساء‎ 

(؟) وإن كان من اللاحفا أن توزيع الأراضى على صغار الملاك » وعلى غير المالكين » قلل 
إلى حد ما من عرض العمل » قترتب على ذلك ارتفاع نسى فى أجور العال الزراعيين ء» وذلك 
فى المتاماق الق وزعت فها مساحات واسعة من الأراضى . 


ع 


ومن جهة أخرق ؛ فإبه يزيد فى صعوية حد يك آثار الإصلاح الزراعى بصفة 
تفصيلية قلة الإحصاءات فى هذا اليدان . 

ودغم ذلك » فإن من المستطاع أن تنبين من الآن اححاهات سياسية واجماعية 
ووصعه موجم لعفي 210 . 

فن الناحيتين السياسية والاجماعية » يمكن القول » على وجه التأ كيد » إنهكان 
من شأن صدور ذلك القانون إضعاف النغوذ السياسى الذى كان يتمتم به كبار الملاك 
لي سيط ر مهم عل الحم ؛ بل لد ساعد ذلك اذا » لصقة غير مياشرة » 
فى إنباء تفوذ احلترا والأجانب عامة فى البلاد . قن الثابت »كم قدمناء أن اتجلترا 
كانت دو يد قيأم طبقة من كبار الملاك فى مصر وى غيرها من بللاد الشرق الكوتنا ُ 
وأنها كانت تحد فى بعض هؤلاء سنداً لما » كا أن من الثابت قيام اتحاد فى الصالح ؛ 
من كثير من الوجوه 4 دان الاحات الذن كانوا سيطرونٌ على الحياة الصذاعية 
والتجارية والالية فى مصر » وكبار الملاك الذين كانوا يسيطرون على الحياة الزراعية 
فيهاء إذ كان الأجانب يفضلون التعامل ممهؤلاء الملاك ؛ سواء عند تقديمهمالقروض 
على الأرض أو الحاصيل » أو عند تعاملهم فى الحصول الرئيسى للبلاد وهو القطن » 
أو عند أنجارثم ف السلع الترفية التى كان يقبل كبار اللاك علىاقتنائها . لذلك فقدترتب 
على ضصْعف نفو 3 قاو الملاك إضعاف مس 1 الأجان أيضا ١‏ 

هذا من الناحية السياسية » أما من الوجهة الاجتاعية » فلا شك أن اليكل 
الاجتاعى للامة قد تأثر هو الآخر » إذ كان النظام الطبقى فى مصر بتميز بكثير من 
الجود » فل يكوّن كبار اللاك » على وجه الإجال » طبقة فسكرية واعية » ذات مُثل 


)١(‏ نصرف الغلر هنا عن بعض المصاعب التى أثارها تنفيذ القانون » كالمل ازعات التى تقوم 
أحيانا بين المالك والمستأجر إذا ما تأخر هذا الأخير عن دفم الإيجار إل . 


لت 5؟؟ ب 


وأعداف بناءة » بل كان ثم الكثيرين منهم منصرفا أساسا إلى الحافظة على امتيازاتهم 
والاسترادة منهاء والْمتع مها ما أمكنهم ذلك» مع إبقاء طبقة المال والفلاحين فىحالة 
من التبعية وعدم التحرر . ولا شك أن تانون الإصلاح الزراعى أدخل كثيراً من 
شعور الاستقلال والمساواة فى نفوس أفراد هذه الابقة » كا ترتي عليه تطور نسى 
فى تفسكير أفراد الطبقة الغنية ومن يحاول الاثهاء إلمهم من أفراد الطبقة رياه : 
بحيث أصبحالكثيرونمهم أ كثر إيجابية ىأعالم, » وأ كبر وعيا وإدراكا لحاجات 
الجتمم وواجبات كل فرد فيه » وأقل ميلا إلى الفراغ والجدة » وهو ما كان يطنى على 
حياة كثيرممم فى القديم » حتى كانوا أقرب إلى الطفيليات» يفيدون من محهود سواتم» 
ولا يفيد سواثم شيئا . 


كذلك » فلا شك أن توزيع اللكيات الكبيرة ساثم مساهة فعالة فى تحرير 
الفلاح » إلى حد محسوس » من حالة التبمية التى كان يعيش فهها » كا حرر النتفعين به 
من شىء كثير من القلق وعدم الأمان » وهو الشعور الذى يساور الإنسان إذا لم يكن 
له مصدر ثابت للدخل » ولو كان هذا الصدر صَئيلا فى حد ذاته . 

فإذا نظرنا الآن إلى الناحية الاقتصادية للاإصلاح الزراعى » فإنها يدها متعددة 
الجواني0؟ » فن جهة نلحظ أنه كان للإصلاح أثره فى استار الأموال . وقدكانء 
البعض يظبر خشيته عند أول صدور القانون » هما قد يترتب عليه من زيادة الاستمار 
فى مصر ضعفا على ضعف . وكانوا يعتمدون فى ذلك على قوم إن كبار الملاك أقدر 
من غيرحم على الاستمار » وذلك بسبب كبر مدخراتهم . أما النقراء ممن توزع عليهم 
الأرض » فب عاجزون عن الادخار والاستار . على أنالعمل أظهر ؛ على وجهالعموم» 
مو لهذا التخوف من سند صحيح . بيد كر ابض الاحد انه كان | 


)١(‏ أنظر إشارة إلى بعض هذه الآثار فى: الإصلاح الزرامى فى مصر ء البنك الأهلى!اصرى م 
النصسرة الاقتصادية , المجلد الامس »ء العدد اثالث , سنة ١5805‏ ص .1١8١‏ 


لم5١‏ ده 


الإصلاح الزراعى » من بعض الوجوه » زيادة الاستار بدلا من قلته . ويفسرون ذلك 
بوهم إن أموال الطبقة الفنية كانت توجه قبل الإصلاح بحو المضارية على شراء 
الأرافى الزراعية » أو إلى شراء بعض الأموال الماطلة كالحل وغيرها » ولا بعد أو 
من هصذنىن الأمين اسثارا مفيدا من الوجهة القومية . كذلك فقد كان 
نر كيزيد الألكنات اتكية يور لفن تف وقد الآ تلن الأراتى اودر عنانة 
كبيرة من الستاحر92؟ . هذاء وقد حل الإصلاح الزراعى كثيراً من الأغنياء » ثمن 
انتزع منهم بعض أملاكهم » على بذل هذه العناية للآرض التى تبقت لمي » حتى 
يعوضوا أنفسهم بذلك عما فقدوه مندخل إضاف . ول يكن كثير من كبار الملاك يفعل 
ذلك قبلا » فقد كان كبر دخله يغنيه عن العناية بأراضيه الواسعة » وبذلك يكون 
الإسلاح الزراعى قد أدى إلى زيادة الاستمار من هذه الناحية . بل إن من هؤلاء 
اللاك من وجه ممه » بعد الاستيلاء على أملاكه الزائدة على ٠٠‏ فدان» إلى استصلاح 
بعض الأراخى البور » التى لا تنطبق علها أحكام قانون الإصلاح . كا عمل بعض 
محدودى الدخل؛ تمن كانوا يمتمدون فى معاشهم على حصيل إيجار مس تفع عن الأرض 


التى علكونها » على تعويض النقص فى دخولم سبب خفض الإيجار ؛ عن طريق 


)١(‏ وكانت هذه الملاحظة نفسها تائمة فى الإقلم السورى قبل إجراء الإصلاح الزراعى فيه 
سنة ١908‏ ء فيذكر الدكتور أحد المان أنه «ه كان ينتظر أن توت الملكية الكبيرة مراتها 
بالانتفاع عزايا الإنتاج الكثير واستخدام الفن الزراى والآلات الزراعية . ولكن جرت العادة 
على أن يوزع امالك الكبير أرضه إلى مساحات صفغيرة يوزعبا على أسر الفلاحين لاستغلافا . 
ومن الفعرورى أن ينبك هؤلاء الأرض ايستمدوا منها كل عنصر من عناصر الخصوبة . 
وليفقروها ما أمكنهم » . أحد السيان » الجذرافية الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة » معبد 
الدراساتالعربيةالعالية » سئة ٠. 51-5٠0ص 9١55٠0 ١529‏ وأنظرأيضا الدكتور زى تمود 
شبانه ‏ الزراعة العربية , معالم رئيسية فى الكون الاقتصادى العربى » الطبعة الثانية » سنة 
الات ذطاء س ا1. 


حت 0 جد 


مزاولة بعض الأحمال النافعة ٠.‏ ومر] جهة أخرى » نقدايهتالميئات المشرفة على 
الإصلاح الزراعى إلى تزويد الزراع بالّآلات والأدوات الزراعية الحديثة » ومها 
الآلات الارتوازيةوغيرهاء كاعنيت هذه الميئات عسائل الإسكان والتحسيناافنى للانتاج 
والبساتين . ولا شك أن كل ذلك يزيد الاستئار الزرامى . على أن هذا النوع من 
اتستاز لم يكن الوحيد الذى 5 بالإصلاح اازراعى » ات به أيضًا أنواع 
الاستئارات الأخرى » وعلى الأخص » فقد ساعد الإصلاح ؛ فى السنوات اللاحقة 
عليه ؛ فى توجيه بعض رؤوس الأموال تحوالصناعة . 

وكا كان للإصلاح الزراى أثره فى الاستغار على هذا النحو2؟ » كذلك كان له 
أثره فى الاستهلاك أيضا . وقد ثم ذلك من ناحيتين : فن جهة » قلّ إقبال الأغنياء 
على الإنفاق الترفى »كالسياحة فى الخارج » أ و كاستيراد مواد الترف وما شا كل ذلك. 
ومن جهة أخرى ؛ زادت القوة الشرائية فى يد بعض الطبقات الأخرى عن ذىقبل : 
وأخصها طبقة الستأجرين الزراعيين ؛ فقد أصبح أفرادها يستأجرون الأرض مباشرة 
من الملاك . فائتفت بذلك » كا سبق أن ذ كرنا » طبقة الوسطاء فى الإيجار » وحم 
الذين كانوا يتسببون فى رفم الإيجار فى غير داع . كذلك أصبم الإيجار محددا قانونا 
بسبعة أمثال الضريبة . وقد لا يلق هذا التحديد تطبيقا تاما فىكل الأحوال ٠‏ ودغم 
ذلك » فلا شك أنه متبع كقاعدة عامة » وبذلك » فإن الإيجار الآن فى معت المناطق 
أقل كثيرا منه فى الاضى » ويحتفظ المستأجر -بذا الفرق بين الإيحارين لنفسه . 
أنه يستطيم الآن أن يحقق لنفسه دخلا أ كبر منه قبلا » وذلك بافتراض وحدة 


)١(‏ ومن جهة أخرى » فقد كان البعض يبدى حُشيته من أنيؤدى توزيم الأرض على صغار 
الفلاحين إلى اندفاعبم نحو زراعة المحاصيل الغذائية » وانصرافبع عن زراعة القطن . لكن ظهر 
أنه ليس هذه الحشية من موجب . أنظر تعليق مصطف ااسقاف على مؤلف عيسوى فى مجلة مصر 
المعاصرة سنة 4 ه9١‏ » المرجم السابق . 


د 


الإيجار فى الحالين » إذ أصبح استئجاره الأرض أ كثر استقرارا وأ كير دواما منه 
فى الافى » فازدادت بذلك عنايته بإنتاجه » وكبر دخله بالتالى . وقد قدرت وزارة. 
الإراعة أن الإصلاح الزراعى كان له فضل توفير مبلغ »: مليون جنيه لطبقة 
الاح 90 على أن هذه الطبقة لم :كن هى وحدها التى ازدادت مقدرتما 
الشرائية على هذا النحو » بل كان ذلك أيضا حال صغار الزراع الذين وزعت علمهم 
الأرض الستولىعلها » حتى ليذكر البمض أنمتوسط د خل الفرد ارتفم أحيانابالتوزيع 
إل ١‏ كثر من شعطهما كآن عليه قبل تنفيد القائون0©: و يقسرون ذلك بامخقاض 
الالتزامات التقدية الواقعة على عاتق الالك الحديد عما كان يدفعه المستأجر قبل 
القانون » ولا شك أن زيادة القوة الشرائية فى اريف على هذا الحو شرط أسامى 
لكل تنمية اقتصادية . وعلى الأخص » فإبه لابد من هذه الزيادة إذا أريد تقوية 
السوق الداخلية وتمكينها من استيعاب منتجات الصناعة الوطنية » إذ لا تستطيع 
هذه الصناعة مواصلة تقدمها إذا هى صادفت سوقا داخلية ضعيفة ضيقة » وتعذر علها 
فى نفس الوقت الخروج إلى السوق الدولية على نطاق واسع ؛ سي ما ده هده 
لقوق عو اف كوي 

ورعا كان “زايد القوة الشرائية فى يد هذه الطبقات على هذا النحو من بين 
أسباب ارتفاع الأئمان النسى الملحوظ حاليا . 

ويبين مما تقدم أنه ترتب على قانون الإصلاح الزراعى إعادة توزيع الثروات 
والدخول فى قطاع الزراعة . وتقدر الأراضى التى ثم الاستيلاء علمها حتى يوليو سنة 
ةا بحككرهغ: ندانا2” . كا قام كبار لملاك ببيع 0 ألف فدان إلى صثار 


00 سيد مرعى » امرجم السابق » ص 5*١‏ . ودوررن فارثر ء الإصلاح الزراى في بلاد 
الغمرقالأوسطء ص /ال. 

(؟) المرجم السابق »ص ه55 . 

(©) كلة وزير الإصلاح الزرامى فى اجتاع المؤعر العام للانحاد القوى بالإقلم النوبى > 
بوثو سئة ١56٠‏ ,مص ه. 


دام؟ا ب 


لللاك وغيرثم قبل "| كتور سنة 1988 ) وهو التاريخ الذى ضرب لم ى يتولوا 
التصرف فى فائض أراضهم بأنفسهم . وإلا ثم الاستيلاء علمها من يبل الحكومة ؛ 
وقاءت هى بتوزيعها على صغار الزراع ععرفمها 000 0 د أنه يضل 
هذا القانون أصبحت طبقة كبار الملاك تملك فقط 5 يز من المساحة امزروعة . 


ونسن اث اوت الإصلاح الزراعى فى تعديل توزيع الثروة والدخول أثرا معتدلا 
على وجه العموم » خاصة إذا راعينا افاض متوسط الدخل فى مسر » وأن معظم 
الصريين يكادون لا عملكون شيئًا . والواقع فإن هذا القانون لا يقسو إذ يبيح لكل 
شخص تملك الأرض بحد أقصى قدره ٠٠١‏ فدان » كا يبيح له اللتصرف إلى أولاده 
فها زاد عن ذلك فى حدود ٠٠١‏ فدان أخرى . فإن هذا الحد لا يمكن إطلاتا أن 
يوصف بالاتخفاض » وهو يتيح لصاحبه دخلا مرتفعا جدا إذا قيس عتوسط الدخول 
فى البلاد . كا أن من الأسر فى الريف ما استطاع أفرادها الاحتفاظ لأنفسهم عثئات 
من الأفدنة » فبقى لهم بسبب ذلك كثير من سطوتهم ونفوذهم3؟ . 

وإذا كان الإصلاح الزراعى قد أعاد #وزيع الثروات والدخول إلى حد ما على هذا 
النحو » فليس معنى ذلك أنه عابم مشسكلة الفقر فى الريف الصرى بصفة نهائية ؛ 


- ”81٠ سيد مرت , المرحم السابق » ص‎ )١( 

(؟) أنظر ججال افق سن التطور الاقتعادى فى مصر منذ الكساد العالمى الكبير » 
سنة هه9١‏ ,ا ص ١59‏ وأنظر ولم تيويت المعسعطا للا ,مدوم مدناميروع ء15 
فى لة ,150 .م ,1955 ,وعمقم أءأصسمممء» أودع عاوأكم 

(؟) هذا ؛ وكان بعض الكتاب قد نصح ع عند بداية تطبيق القانون » بأن ينظر إلى نتاع 
ذلك النطبيق » فإن وجدت طيبة » أمكن إتقاص الحد الأعلى للملكية العقارية مرة أرى » محيث 
أتحدد ب ٠ه‏ فدائا كعد أقصى . وقد علق البعض على هذا الرأى قائلا إنه بفرض التفكير فىإجراء 
إصلاح زراعى جديد , فن المكن أن يتم ذلك عن طريص فرض ضريبة ثقيلة على الأرض الى تيد 
على عشسرة أفدنة ( وذلك بافتراض أن العسرة أفدئة هذه كمثل الحجم الأمثل لازرعة فى مصر ) . 
أنظر تعليق مصطف الستاف على مؤلف شارل عيسوى ف ملة مصر العاصرة » سنة ١984‏ » 
ص 85 . 
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فشكلة الفقر» وخاصة بين العال الزراعيين » لا تزال قاعة حقاج إلى حل » بل إن من 
الكتاب20 من يذكر أن فرض العمل قد قلت نسبيا أمام هؤلاء المال. . لأن من 
وزعت عللهم الأرافى من صفار الزراع أصبحوا يخدمونها بأنفسهم . وإ نكان برد على 
ذلك بأنمن هؤلاءاللاك أنفسب م نكانوا من قبل عالا » فإذا مم انقلبواإلىملاك ؛ فعنى 
ذلك أن عدد الال الزراعيين يكون قد قل بعقدار عددمم وعدد أولادثم الذين يشتغلون 
معهم فى الأرض التى أصبحوا يعلسكونها . ومهما يكن من أمى » فلا شك أن تزايد 
السكان لابد أنينتهى إلى مخفيف أثر الإصلاحالزراعى منحيث "وزيم اللمكية والدخل؛ 
وق ذلك ما يظبر ضرورة فتح غالات أخرى لايل :: 

والواقع فإنهما كان لقانون واحد مهما بلغ خطره أن باىلوحذه بالعتحزات . وقد اقتصر 
أثر قانون الإصلاح على تعديل الوقف فى هذا الخصوص تعديلا محسوسا ٠ك‏ أنه قضى 
على سبي من أسباب الركود الطويل المدى الذى ران على اقتصادنا الزراعى نتيجة 
الأوضاع الاقتصادية السائدة فيه » وأزال بذلك عائقا منعوائق التنمية الاقتصادية29©, 
وقد أخذت به بعض بلاد أخرى » شاءبت مصر من حيث أوضاع الملكية المقارية 
فنها . ومن قبيل هذه البلاد » الإقلم السورى عقب الوحدة 7 وكذلك العراق. 


4٠ دورين نارتر ء المرجم السابق » ص‎ )١( 
أنظر : عتصمومعع م؛ وواعقاوطة 5ه مناعنما5 مؤاعوة مز وأءماعك مرماعء لمها‎ )9( 
.0لا .لا . أمعصمواميعل‎ 11 
وعبد المنعم العأناملى  الإصلاح الزراى فى الدول الغير متقدمة  مجلة مصر المعاصرة » إبريل‎ 
1 5 عن‎ 1 05 

(5) وذلك عقنضى القرار اخموورى رقم ١51١‏ والمؤرخ !؟ أياول سنة 1558 . أنطر 
فى تفاصيل ذلك » محاضرات الدكتور أحد السمان ف الجغرافية الاقتصادية لاجمهورية العرية 
المتحدة ؛ معبد الدراسات العربية , ١95‏ ء ١95٠‏ ص ٠١‏ وما بعدها ‏ وبحث الدكتور كال 
غالى فى الزراعة والتنميةالاقتصاديةف الإقلم السو رى » المقدم لحلقة الدراسات الاقتصادية العربيةالأولى» 
القاهرة , ينامر سنة 31951. 
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على أن الإصلاح الزراعى لم يقتصر على محرد إعادة التوزيع مما أشرنا إلمها حالاء 
بل إن القامين على أمره يحاولون إجراء نجربة جديدة من نوعبا فى مصر » وهى إقامة 
الاستغلال الزراعى على أساس تعاونى. ولا شلك أن المعياتااتعاونية الزراعية عرفت 
فسعت يله أنة طززيل 2 لان انك هذ" لماك طيقة النضاطا سبيقة الأثى :)ريل 
إنباكانت فى كثير .من الأحيان بعيدة كل البعد هن فكرة التماون » وبحرد أداة فى 
كاد اللاك ومتوسطهم » يستغلونها لصالحهم دون صغار الملاك والزراع . وعلى أية 
حال فإن هذه اللجعيات التىكانت قائمة قبل الإصلاح » والتى ظلت قاعة فى مم المناطق 
التى لم عتد إلمها أثاره » لم تغير جوهم الاستغلال الزراى فى شىء » فقد بق مدا 
الاستغلال فرديايا كان » وعاشت المعيات المذ كورة على هامشه » ولم تؤثر فى ”عيمه. 
ويؤكد البيمنون على الإصلاح الزراعى أن هذا ليس حال المعيات الزراعيةالتىأنشأها 
الإصلاح فى مناطقه » بل الأمس على عكس ذلك » إذ تحول الاستغلال » بفضل هذه 
الجعيات الأخيرة » فأصبم تعاونيا فى كثير من وجوهه » فقد سيمارت هذه المعيات 
عل الاتشاول و امسححت ‏ #وندهة وتفر ف شعوتة الاسناسية ول يبه امالك السحين 
يترك وشأنه» يباشر الاستغلال كيفما اتفقء وتيماً لإمكانياته الفئية واأالية الضيقة ؛ بل 
أصبح يلزم قانونا بالانماء إلى الججعية التعاونية الوجودة فى قريته0©) وهى جمعية #تكون 
من زملائه من صفار الزراع ؛ ثم فيها جميعا على قدم المساواة » 6 أنها توضع » على ما 
سبق ذ كره » نحت إشراف موظف تعينه اللحنة العليا للإصلاح الزراتى . وتقدم هذه 
الجعية لأعضائها الخدمات التعاونية المعتادة فى هذا الجال . ويذكر القاكون على شئون 
الإصلاح الزراعى أن حركة الجعيات الت.اونية فى مناطق الإصلاح تطورت تطورا 


سريعا خلال السنوات القليلة التى مضت منذ البدء فىتنفيدذ قانون الإصلاح حتى الآن» 


)١(‏ أنظر فى تلام جمعيات الإصلاح الزراءعى فيمصر . الدكتور د حامى ماد ء التعاون 
من الناحيتين الذدمية والتشريعية » سنة ١95١‏ 6ص ١١5١‏ الا1١ا.‏ 


د 


فقد بلغ عددها فى سنة 195٠‏ :555 ججمية » كا بلغ أعقاقها جوال 2 ان 
مواطن» وقدرر سمالا ب*7 5و4 56 جنها . وقامت هذه الجعيات بخدمات لأعضائها 
بلغت قيمتها ١1لاو*5؟و؟‏ جنمهاء كا بلغ صافى الأرباح ١4و855‏ جنها . 

وطيق فى هذه الجعيات نظام الإقراض المشرف عليه » وهو يقوم على قواعد من 
أحميا فرض الرقابة على القروض التى يقترضها الزراع » واتخاذ الغمانات الكفيلة 
باستخدامها على خير وجه يحقق صالح الإنتاج . كذلك قامت الجعيات الذ كورة 
بتحسين وسائل الرى والصرف وثراء الألات والجرارات » وتسويق منتحات 
أعضائها » وخاصة القطن » تعاونياء حتى بلغت مبيماتها فى سنة 1569 ه٠/اراية؟‏ 
قنطا رامن القطن » وتحت مبيعاتا هذه تزيادة فىالدخل تتراوح بين جنيه وثثلائةجنيهات 
عن كل قنطار يباع تنازانا:. كاغات الجسات الذ كورة على اأقيام ببعض الشروعات 
الفيدة لأعضائها » كشروع الدواجن » وتوزيع الاشية » والتأمين علمها إل . 
واهتمت بتقديم بعضٍالحدمات الاجباعية للأعضاء . ويقال» فى سبيل بان أثر نشاط 
هذه الجعيات فى زيادة دخل أعضائها » إن هذا الدخل كان يبلغ فى بعض الناطق 
سمس ملما و 18 جنها قبل الإصلاح » ثم زاد إلى 88 ملم وبالا تلحنا بيدو7 , 
ويعزون ذلك إلى محهود الجعية ازيادة الإنتاج ونحسينه وخفض تكلفته . كذلك يحب 
الإشارة بصفة خاصة إلى أعمية تكوين هذه الجعيات لتنظم الدورة الزراعية فى كل 
منطقة » فقد مكن ذلك من استغلال الأراضى على نطاق واسع وبأسلوب الإتتاج 
الكبير » وذلك رغم محزئنها من حيث اللكية إلى أجزاء صغيرة » وثم يذلك تفادى 
دمض الأثار الضّارة الناجة عن تفتيت الللكية9؟ . 


. الماحق‎ ١57٠ كلة وز رالإصلاح الزراعى أمام المؤمرالعام للاتحاد القتوى» «ونية سنة‎ )١( 
(؟) وقد أشار وزير الإصلاح الزراعى في كلته فىاجماع المؤمر العام للاتحاد القوى » المرجم‎ 
وما بعدها إلى « أن ماحققه الإصلاح الزراعى هن تجاح  كان حافزا لهمم القرى‎ ١١ السابق » ص‎ 
-- التى #يط عزارعه والمحدين منالفلاحينى يستفيدوا من تجاربه ويطبقوها ويحصلوا علىخيرها.‎ 
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ويج الاعتراف بأن ناح الإصلاحالزراعى واستدامة أثره يتوقفان إلى حد كبير 
على مبلغ التوفيق الذى تصادفه جعياته التعاونية فى جملبا . وهو ما يستازم المرونة 
واليسر فى نشاطم! » والتجديد فىامحاهاته! » والكفاية والإخلاص ف القاعين علهاء 
والعمل داعا على تحقيق أوفر النتامج بأقل التكاليف الممكنة . 

عد نيد 

وعناسبة الكلام فى الإصلاح الزرامى » تحب الإشارة إلى إجراءين آخرين ؛ 
يكن اعتبارها من أ كثر من وجه ؛ مكملين للقانون الذ كور » ويخص كلاهما 
أراضى الوقف 2 وعن أراقئ حيس وقتا على ملك الله » فتكون يحيث يحكن 
الانتفاع مها » دون إمكان التصرف فما أو تورينها . والوقف » كأ هو معروف » 
نظام قديم برجع تطبيقه إلى أوائل الفتعم العربى . وكان هذا النظام مدماة إلى مضار 
كثيرة » أخصها عدموجود من يمنى بالأرض الوقوفة »بحيث يحسها ويرفع إنتاجينهاء 
وذلك فضلا عن تعذر داولما بين الأفراد عن طريق البيع أو غيره من التصرفات . 
وقدكان الوقف على 'وعين : أحدهما ؛ كان يسمى بالوقف الأهلى » أو الوقف على غير 
الحيرات » وهو الذى كان الواقف يخصص منفعته لمن يرعب من أقاربه أو سوام » والثاى 
يسمى الوقف الخيرى » وهو الذى كانت تصرف غلته على بعض أوجه البر كالساجد 
وفيزها: وكانت الاراقي الوقوفة فى مصر تبلغ حوالى ٠٠‏ ألف فدان؛ ونا كان 
الوقف على وحه العموم يعد من الوجهة الاقتصادية عاثقا فى وجه الاستغلال الزراءى 
السليم » لذل ككان حسنا أن تعمد حكومة الثورة إلى إلغائه » وقد بدأت بإلناء الأوقاف 
على غير الخيرات سنة ؟!198. وبذلك تحول الستحقون فى هذه الأوقاف إلى أصسحاب 
ملكية خاصة . وفى سنة 1467 بدأت وزارة الأوقاف » وهى التى كانت تقوم أساساً 


حت والإصلاح بهذه الصورة أصبح مْرعة تجريدية كرى تمتد فيطول البلاد وعرضها ». وأصاف 
أن الإصلاح قام عشروعات خارح الطاق المرسوم له ب القالون ‏ 320 وعات الإسكان فى بعض 
اللدن الزدحمة » وتجربة تجميم الدورة فى مض القرى خارج الإصلاح إل . 


امد 


باستغلال الأراضى الوقوفة وقفاً خيرياً » فى تسليم الأرافى الوقوفة على البر العام 
للاصلاح الزراعى » كك يقوم باستغلانما ععرفته » على أن تعوض وزارة الأوقاف عن 
الأرافى الك قوة الا أخرى 4 حىن" تتمكن من مواصلة اذا ا . 
ع 3 

تلك هى أم نتامج قانون الإصلاح الزراعى0©؛ وهو يعد إحدى الخطوات الأولى 
تور سنا لاذه السياعية والخجاية والاسادية 6 توصو ا بر الفلاح ورفم 
مستواه . وك قلنا سابقاً ؛ ذإن هذه الحطوة لا تكن فى حد ذالها حلا لشاكل اريف 
الصرى » لسكبها تعاب حانباً هاماً من هذه الشاكل0©؛ وهى دليل قوى على توجيه 
السلطة العامة عناية خاصة إلى شثون الفلاح الصذير » محور الهياة الصرية وقوامما 
الأساسى حتى الآن . ول يكن هذا هو المال قبلا » حين كان الفلاح يلت من الساطة 
العامة إلا فى أحوال قليلة ‏ إهمالا وعدم عناية بشئونه . 

)١(‏ بلغت أراضى الأوتاف المستولى علمها حى سنة ١957٠0‏ 0٠0٠٠ر١١١‏ فدان ب ملحق 
كلة وزير الإصلاح الزراعى » المرجم ااسابق . 

(؟) تترك هنا دراسة بعض الانتقادات القألشار إليها ” كتاب , كالأستاذ فرمون ؛ممصممع 
فى كتابه : .126-127 .صم ,2953-1954 وعصغاومءظ دعو اع عممعلامبزوظ عرب 1أبعاءوة” ا 
كقوطم إنه ترتب على الإصلاح الزراعى خفش قيمة الأرض والنتجات الزراءية » وارتفاع أجور 
الهال الزراعيين » وامتناع الملاك عن نحسين أرضهم » وحوفهم من العودة إلى خفض المد الأعلى 
املكية ٠‏ فبده الاتقادات وأمثالها غير مؤكدة 4 وعلى ب حال فإنها ثانوية الأهمية 4 و تتصف 
بصفة التوقيت . 

(؟) وهذا ما يلخصه مثلا الأب عيروط 808097 .© ,ا بقوله : 


عنواعنو بعامعاءوة ولزقم ميكل أمعمعاروط عا رعستداذلوة! عل عغصمة عاوعمء ا عل أبروط ينم '“' 


6اعناة كتلصغ قتم اع ممأقروق عمموآع: دأ عنامم 1أد] معلم عناوو5ع؟م هام ,أأملانامم تق أأرهم عا انآ 
عا أعد5عمأقمومكل ذ5لموو قعل مواكمعلدع'| ععالصونا ,طقااع بك مونط هأ عنهم 6016216 أها 


عااطهاغ ,وممع! وعل مولاأدعه! قا عنمم ومعبعوط من معئرا! روقاةارممعم وغ ألاعم عل أمعمعم[اععتوم 
أمقألاق أمعل أأاكممء رعك أقأده5 عوأبمعد دعأ 5ع أ8أع1مو]ملاقة ععدمممآ ,رمنامامام عرأواود ون 
"ىمع اأوومل و5عا ذمقل أموؤأو أنو ذأو! عل 5أعإم,م عل 

.56 .م 1952 بعاملزوط 'ل منطولاع؟ ,انويلم 


ع0 سس 


ا الإتاج الزواءق 

إذا نظرنا إلى الفترة السابقة توا على عبد تمد عل » فإنا جد أن الإنتاج الزراعى 
كان يتميز حينذاك بضيق المساحة الزروعة » 5 كان يتميز باتباع طريقة رى الحياض . 
وكانذلك بأنتقسم الأرض إلى أحواض يثمركل مها عياه الفيضان فترة من الصيف » 
ثم تعد الأرض » بعد أن تنسكشف عنها الياه » لازراعة الشتوية » وأهميا العدس 
والقمح والفول والبرسيم. ويرجع الأخذ مبذه الطريقة إلى زمن الفراعنة . ومن مزاياها 
إفادة الارض من طمى النيل الذى يترسب من مياه الفيضان » فنزداد .ذلك خصوية 
الأرض . م أن من مزاياها عدم إنباك الأرفى بالزراعة الستمرة ٠‏ لكن كانت 
لمذة لكر ينه مضارها :6 وول الخقص أناننا كنك يل من الشدنبزواعة الارضن 
زراعة صيفية » لذلك ظلتاللحصولات الصيفية؛ وأهميا الأرز والقطن وقصب السكر ؛ 
ثانوية الأهمبية حتى ذلك المين » فقد كانت هذه الحصولات تزرع فقط فى الأماكن 
القريبة من التيل أو من الترع والقنوات التفرعة عنه » أو حيث كان من الستطاع 
حفر الأيار . ومن جهة أخرى » فقدكانت شئون الرى والزراعة مهملة أشد الإهمال 
خلال القرن الثامن عشر » 6 أهملت حينذاك صيانة الحسور » ونم عن ذلك ضءعف 
المحصول » وانتشار الجاعات فى بءض السنئين » وتبديد الفيضانات العالية اليلاد من 
كك إل آخ .+ 

وقد هدفت سياسة مد على الزراعية إلى تغيير هذه الأوضاع البالية » لخد الترع 
والقنوات القدعة »وبر أخرئ حديدة © وعقيا ميث تكق مياهيا رى:الأرضن 
اول الست نوكا عليها قناطر لرفع منسوب الياه فيها » -تى يسهل بذلك رى 
الأرض . ولهذا الفرض ققفسه بدأ فى سنة 1878 فى إنشاء قناطر حمد عل 29 بالقرب 

)١(‏ كان ورا يتوقم أن سيكون من أثر تشييد هذه القناطر خفض نفقات الرى بالسواق ؛ 


وهى النفقات الى كان يراها باحعلة سبب ما يتكافه إنشاء السواق وما يلزم لتشغيلها من الال 
والثيران . بورخ» المرجم السابق ؛ ص 555 . 


لسشداح#؟ لم 


من القاهرة » على أنه لم يسقطع عام هذه القناطر » فل عكن الإفادة مها على الوجه 
المرغوب فيه إلا منذ أواخر القرن الماضى . 

ون كدت عت الآوزانات: على عل مين ؤاقة مبتائكة الأردى الازوعة يندت 
أرتفعت هذه المساحة من" مليون فدان سنة 1874 إلى +" مليونندان سنة 8 م1» 
وإلى "؟؟رة5همر"؟ فدانا سنة 185٠+‏ » ثم إلى 5"ار٠5ارة‏ فدانا سنة 29948659 , 
وساعده فى ذلك إقطاعه مساحات من الأراغى القابلة للاستصلاح لأفربائه وخاسته » 
مع مطالبهم باستصلاحها على ماسبق ذ كره . كذلك مكنته هذه الإجراءات هن 
تحويل جزء من أرافى الدلتا إلى رى دائم » بعد أن كانت تروى قبلا كثيرها رى 
حياض . وكانت هذه بداية لتحديد كبير فى الإنتاج الزراعى فى مصر » إذ ترتب عليه 
انتظام ا لحصولات وزيادة غللها وتنوعبا9© . فبدلا من أن تزرع الأرض زراعة 
واحدة » هى الزراعة الشتووية » ا كان الحال قدعا » نراها تزدع مرتين » بل أحيانا 
ثلاث مرات فى السنة . ويذلك بدأت الساحة الحصولية فى التزايد هى الأخرى » فإن 
زراعة أرض معينة حصولين مثلا فى السنة » هى من عض الوجوه 6 عثابة زيادة 
الأرض الى تزرع محصولا واحدا إلى مثلى مساحتها . ويعد ذلك فى حد ذاته سيبا 
فى زيادة الدخل الزراعى . على أن هذه الزيادة يرتفع رقا وتوعة كبك إذا عد كنا 
أن الحصولات الصيفية التى أمكن الإ كثار مها بفضل الرى الستديم على هذا 
النحو » وهى القطن والأرز وقصب السكر » هى محصولات ذات إراد نقدى 
وثير. 

ومن جهة أخرى » فقد مد تمدعلى إلى صنف جديد من القطن » كشفه موجيل» 
كان يفوق فى خواصه القطن البإدى » فأ كثر من زراعته » واستخدم فى ذلك الإجبار 


. كروشلى » المرجم السابق »ص 8ه‎ )١( 
(؟)أنظرماءما,ناىكتابه23 1 .م 1926 ,قعص مقط وعا اع وبرو2 16 ,أنط'لنهزنق'ل عامنزوع” .ا‎ 


ا 


والقسر”؟ » إذ تردد الفلاحون أول الأمر فى زراعة هذا المحصول الحديد » نقد كان 


)١(‏ كي استخدم عمد على الإجبار والقسسر فى زراعة يعض الاصيل الأخرى ؛ وكائت حجته 
فذلك أنالمصرى طبم علىالكسل» وأنه لو ترك حر التصرف» لكفعنالاشتغال بالزراعةهاماء 
أو لاقتصر على إنتاج السلع اللازمة لاستهلاكه الخاس . 

وكان د على يقول فى ذلك « إن الفلادين عندى مصابون بعدم إدراك ما هو فى صالحهم » 
وعلى أن أقرم بدور الطبيب » ومن واجبى أن أصطنم الغدة » إذا لم تسر الأمور فى مجراها 
الصحيح » . وقد انتقد هذا الرأى يعض معاصرى كد على 7 5 » ففد قرر يلورحٌ «أنالرغة 
فى جم امال والاحتفاظ به قوية بين الفلاحين ومسيطرة عليهم » كا هو شأن أية طائفة أخرى من 
بى الإنسان » ولو صارت حقوق الللكية أ كثر محديدا » ونالت قسطا أوفر من الاحترام » 
وأدخل على الإدارة المالية فى مصر شىء من التنسيق » لكان من الممكن أن نطمئن كل الاطمئنان 
إلى اهام الفلاحين يمصالحهم » . المرجم السابق » ص ١‏ ١غ‏ . على أن بور رجم عن هذا الثقد 
حزئيا فى ص 4*7 » وأضاف أيضا فى موضع كخر ( ص *١؛)‏ أن «المن الذى 
يدفعه الياشا لقاء ذلك ( لقاء شراء التعان ) يكون مجزيا طالما كان الزارع على جانب من الرأى 
والجاه ممكنه من أن يدرأ عن نفسه أعمال الارتزاز والاختلاس الى يقوم بها جباة الذمرائب وغيرتٌ 
من عمال المكومة . أما إذا كان الفلاح الممكين واقعا حت رحمة موظق الدولة , فإنه يصبح 
فى الأغاب الأعم من الحالات فى موقف يستحق الرثاء ؛ إذ أنهم يسلبونه ما لديه دون أن تأخذثم به 
شفقة . وإذا كان التطن الذى ينتجه من النوع الجيد » فلن يدفم إليه فى أغلب الأحيان سوى 
المْن العادى . هذا فضلا جما ياتاه من غش فى الوزن » ومطل ف الدفم » وإلى جانب ذلك فإن 
موظف المكومة لا يفكر إلا فى شىء واحد » هو أن ينتزع من الفلاح البائس كل ما تستطيع 
بده أن تصل إليه © . 

ويقول ثيريورن : « إنه أن واجى أن أعترف , إناء على ما أعلده بنفسى من أخلاق أبناء 
العرب كا هى فى الوقت الحاضر , بأن هناك بعض الحق فيا يقال » من أن الفلاح المصرى أو أطلقت 
له حرية التصرف طيقا لمشيثته , لتصر اهتّامه على معالبه الوقتية » ولثثل دهراً طويلا غير معنى 
إلا بزراعة الحاصلات الى لا يكلفه إنتاجها غير أقل جهد ونفقة . فقليل جدا من تتوافر أدمهم 
الأموال الكافية للقيام #شمروعات زراعية » مهما يكن الربع الذى مدره تللك المسروعات إذا كان 
من شأنها إنعاق أموال طائلة والتأخر فى اجتناء الأرباح , هذا إلى أنه ليس فى وسم الأوربيين 
أن يشتغلوا عثل هذه الأعمال : دون أن تكون هناك اتفاقات مهم » وليست هذه الاتفاقاته 
واردة فها بينهم ويين الباب العالى من مءاهدات فى الوقت الحاضى . 


8 كاذ أمكق تدش وسائل تكقل صنانة ووو الأس ال اللوية بيواكنا انعد ات 
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الوالى يحتسكر شراءه » وكانوا يبيعونه إياه بشمن بحس » رغم كر اله ةويعافة: 
أما « الباشا 4» فقد وجد فى القطن ضالته » إذ أمكنه أن يديع كيات متزايدة من هذا 
الحصول إلى أوربا » لخحصل بذلك على العملة الأجنبية التى ساهمت فى تمويل غزواته 
ومشروعاته الصناعية ؛ وبدلك استحاض الوالى بتصدير القطن عن تصدر القمح » فإنه 
نظراً لنقدم الزراعة فى أوربا ومنافسة حبوب البحر الأسود » ورداءة أنواع القمح 
المرى » لم يحد فائدة من العودة عصر إلى ما كانت عليه » وار أن يزرع مها 
مالا يناسبه متاح أوريا9© 6+ 6 مكبه ذلك: الحصول أيضا من توفين: الادة الخام 
لصناعة الذزل واانسيج التى عمل على إحيامها و إقامها على قواعد فنية حديثة . وإذا 
كان الفلاحون قد قاوموا زراعة القطن أول الأمر » فقد أقيلوا عليه بالمكس منذ 
أواخر حك تمد على » حين تركت لهم حرية بيع حصولاهم بالمن الذى يشاؤون » 
وبذلك أخذ القطن يحتل مركز الصدارة فى حياة الفلاح الصرى » الذى يعتمد 
عله ساسا فى اللطول عل قالط من الال حتفيو أ ف فت بد وطن ناته ا لحل 
القطن اللصرى مركز الصدارة فى حياة البلاد كلها ؛ فأصبح محصولما الرئيسى » والؤثر 
الأول فى ميزان نحارتها وميزان مدفوعاتها » وفى مختاف أوجه نشاطها الاقتصادى 
على وجه العموم » كا أنه كان سبباً أساسياً فى ربط الاقتصاد الصرى بالخارج برياط 
وثيق » مما يتناقض والالة التى كانت قاة قبلا . نقد كاد إقتصادنا خلال القرن 


حت فالزراعة أو ما أقرض لنزراع اتتغلارا لاحصاد ( 5 هو الشأن فى صقلية وغيرها من اللاد ) » 
فليس من شك ف أن الباشا سيجد من مصاحته ف النهاية أن يتخلى عن نفام الاحتكار » وأن 
يستبدل به ضريبة مثوية ثابتة تغى عن جع الضرائب الأخرى » ومن الممكن أن تفرض هذه 
الفغرية فى موانى“ الشحن » دون التنجاء إلى تلك الوسائل الإدارية الءتدة ء الى تكاف كثيرا 
من النفقات ولا رستغى عنها فى تأبيد التكام القاثم » . 

وبذلك سام اليم فى إلصاق تهمة المود وقتمر ''نظر بالفلاح , لا لعىء إلا لتبرير رغبتهم 
جميعا فى استغلاله ! 


(1) بوالكمت , المرجم السابق »ص 55١‏ . 


0 


الثامن عشر أن يكون اقتصادا متفلا » فكان بذلك ضعيف التأثر جداً بالتطورات 
الاقتصادية التى تقم فى الدول الأخرى » حتى ما كان منها ضخم التتامج بالغ الآثر . 

ولم يكن القطن وحده هو الذى لق عناية الوالى » بل إنه اهنم أيضا بالا كثار من 
عدولات هانة أخرى كقسن اكز والارق والكان والأفيوف الى ودوة 
الحرير .كا استحاب بعض الفنيين من انجاترا » وعبد إلهم بإجراء تجارب فى حدائته 
الماصة » وكذلك فعل ابنه إإراهم باشا ؛ بنرض إدخال بعض الزراعات لأول مرة 
قن بويد اتسطن الاجاتنن وز تتاضريو9؟ [نه ارس عافة من السكاندن 
إلى جزائر المند الشرقية وغيرها من الهات ليجمعوا من فصائل النبات ما قد يلام 
الترية الصرية . كا أنه استورد بعض فصائل الأبقار من السودان لتحسين نسلا 
ا 

وقد أهتمت الكومات التى أعقبت حكومة تمد على بأمور الزراعة » وإن كان 
ذلك بدرحات كناوية؛ ون من ذلك زناذة منباخة الأرض نال روعة ؛ مع استدامة 
مها » وتنويع الحاصلات الزراعية » وزيادة غلاتها » ونحسين صنفها» والتقليل من 
انا 

فأما زيادة الرقمة الزروعة » فقد حت بوسيلتين مرتبطتين ؛ وها نحسين وسائل 
اأرى والصرف » ثم استصلاح الأراضى اليور والآرافى الضعيفة . 

ففما بخص وسائل الرى » كثر حفر الترع والقنوات وتطبيرها » وقدر جموع 
أطوالما د /اه:؟؟ كيلو مترا سنة 1587 ء ثم ارتفع هذا الرقم إلى 51> كلومترا 


سنة /2919.6(1؟ . ومن أم الترع التى حفرت فى النصف الثانى من القرن الافى ترعة 


. 457 تقرير ,لورج » المرجم السابق ء ص‎ )١( 
. ١55 (؟) لورن 0810 » المرجم السايق » ص‎ 
. 58 موعة البيانات الإحصائية الأساسية , المرجم السابق » ص‎ )©( 
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الإراهيمية » التى تمت فى سنة 1817 لتروى ريا داعا مسا حة قدرها 51٠٠٠‏ فدان 
من الأراضى التىكانت مماوكة للدائرة السنية فى مدريات أسيوط والمنيا وبنى سويف» 
وكذلك ترعة الإسماعيلية وترعة البحيرة إل . 

كذلك فقد أمكن » ابتداء من سنة 1851١‏ » استخدام القناطر الخبيرية فى رفع 
منسوب المياه فى رع الوحه البحرى » عا 3 من تعميم وى أراضيه ريا داعا دون 
حاجة إلى المجهود الشاق الذى كان يحبر الفلادون على بذله لتطبير الترع من الطعى 
شتاء » ارفم مياه منها إلى أراضهم التى يزرعونها صيفا . 

على أن مهمة هذه القناطر كانت تقتصر على هذا الفرض أساسا » فلم يكن من 
شأنها زيادة كية لياه التى يستطيم الزراع استتخدامها فى رى أداضيهم » إذ كان 
لابد فى هذا الشأن من العمل على مخزين كيات من مياه التيل لغمان التوسع فى رى 
الأرامى ريا داعا . وذلك ما تم عن طريق الحزانات التى بنيت على النيل » وكان أولها 
خزان أسوان » الذى ببى سنة 19*15 » وت تعليته سنئة 1917 كم فى سنة 1988 » 
وأصبح بذلك قادرا على خزن خسة مليارات من الأمتار الكعبة من الياه . كذلك 
فوشن خر اف تسب الأولاء ق عنة 16 وهو هد اسن در مايا متر كس 
كا لم فى سنة 1965 إنشاء خزان أوبن على بحيرة فيكتوريا . 

وإلى جاي هذه اللمزانات بالعنى الحقيق » أقيمت على النيل قناطر عديدة » كان 
الغرض منها توزيع المياه ىالترع التفرعة من النهر » وهى قناطر أسيوط ( 1305) ؛ 
وزنتا (190) ع ويجم حمادى ( 19٠‏ ) »؛ وإسنا (9)1908) .ب كم شيدت 
0 6 إنشاء خزان سنار على النيل الأزرق » وذلك بغرض رى منطقة 
الجزيرة بالسودان » وقد شاركت مصر فى تققات تعلية الخزان المذ كور . 

(؟) شيدت هذه القناطر أساسا لغمان رى أراضى مديريةقنا رى حياض فى حالة الفيضانات 
النخفضة , أنظر نظام ومشمروعات الرى فى مصر » البنك الأهلى المصرى » النعمرة الاقتصادية » 


الحلد الثالث , العدد الثالث , سنة 585٠‏ ءص 141091١175‏ . 5 يلاحظ أنه شيدت قناطر 
عندإدفينا سئة ١585٠‏ لكى تقوم مقام السد المؤقت الذى كانت يقام عند نهاية فرع رشيد - 


.عو 


فى سنة ١98‏ القناطر الأيرية الجديدة ى تقوم مقام القناطر القديمة التى لم تعد تصللح 


لأغراض الرى الدائم التزايدة فى الوجه البحرى . 


لكن ترتب على تشييد هذه القناطر أرتفاع منسوب الياه فى النيل والترع » ثم 
ارتفاع مقابل لمنسوب الياه الباطنية فىالأراضى التى تروى ديا دايا . ويد ذلك خطرا 
على الزراءة فى هذه الأرافى » إذ يترتب على تشيعها مبذه لياه قلة غلتها أو تلف 
محاصيلها » لذلك كان من الواجب العمل على صرف هذه الياء الباطنية . وقد يكون 
هذا الصرف طبيعيا » إذ يلاحظ مثلا أن اتحدار أراضى الصميد العالية يسبل ذلك » 
لكنه يكون فى الغاب صرفا اصطناعيا » وذلك برفع نينا السزفو ونا اليا ال 
مصارف تصي » حسي الأحوال» فى يحيرات ثعال الدلتا أو فى البحر الأبيضااتوسط 
أ فى بحرى النيل أو الترع الرئيسية نفسها(© . 

وقد صاحب التوسع فى أحمال الرى والصرف حركة استتصلاح الأراضى البور 
والأرامى الضعيفة . وترجم بداية هذه المركة إلى أوائل القرن الحالى » وكان القاعمون 
سها حسب الأحوال من الأفراد الأثرياء » أو من الشركات العقارية » وذلك بتشجيع 
بن الشكرية وتطيدها ىونين اتن ذلك كله ازا المناعة التكلية ‏ للدرمن 
الزروعة » وكذلك تزايد مساحة الأرض التى تروى ريا داتما » مع انكاش مساحة 
أرافى الحياض2؟ » وذلك على النحو البين بالحدول التالى : 


ح فى الأوتات التي كانت فيها مياه اللهر لا تريد عن حاجة البلاد » ثم يرفم عند يجىء الفيضان ‏ 
كا تساعد هذه القناطر فى #سبن رى المزء الشولى من مدير ية البجيرة وق زيادة»ساحة الأراضى 
للخ تروى ريا داتما فنما : 

)١(‏ النعمرة الاقتصادية » امرجم ااسابق »)ص 1١4805‏ “,م١‏ . هذا وقد ارتفم جموع 
أطوال المصارف من 555 كيلو مترا فى سنة ١484‏ إلى 458 كلو مترا فى سنة ١581/‏ . 
أنطر الإحصاء الستوى العام /81 ١55815‏ ص 70١4‏ . 

(؟) وذلك مم ملاحظة أن الجزء الأ كبر منأراضى الهياضى يزرع رغم ذلك زراعةصيفية » 
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د ع#ع ابد 


ولاشك أنهكان من أثر زيادة الساحة المزروعة عل هذا النحو كبر الدخلالقوى 
بالتبمية » خاصة إذا تذ كرنا ما قلناه حالا من أن طريقة الرى المستدم سمحت بالمصول 
على أ كثر من غلة واحدة من نفس الأرض خلال العام الواحد » وأن الزراءات 
الصيفية التى انتشرت بفضل هذه الطريقة ثمات محاصيل هامة » أخسها القمل. 00 
والأرز وقصب السكرء وكليا ذات إيراد نقدى وفير . ا أ كد هذه الزيادة فىالدخل 
القومى » فى الفترة السابقة على الحرب المالية الثانية » ما أخذ به الزراع من 
تطبيق بعض الأساليي القنية الحديثة فى الاستغلال الزراجى . 


وقد مكنت هذه الزيادة فى الدخل القوى إلى حد محسوس من مواجهة تكاثر 
عدد المكان فى مصر فى أواخر القرن الافى وفى صدر القرناالى . لكن لاينؤذلك 
أن معظٍ السكا نكانوا حتى فى ذلك المين يميشون فى فقر مدقع. وقد تزايدت هذ الخالة 
موا عد أن قناعراك17؟ اإزيادة ف الجاع الدووضة نا انخبريت) تعدد لانيل 
حاله . لذلك يشارك كثيرون الاعتقاد بأن « المشكلة الرئيسية التى تواجه مصر سواء فى 


ازراعة أو فى غيرها من الميادن هى مشكلة الساحة الزراعية . ذلك أن عدد سكان 


)١(‏ والواقع فإن زراعة 'لقعان والسكر كانت من أتم الأسباب الى دعت إلى تغيير وسائل 
الرى فى مصر » فإن الرى عن طريق الساقية والشادوف لم يعد ملاأما لهذا النوع من الزراءات . 
أنظر : دافيد . س . لانديس فى مؤلفه : 261-263 مم ,1955 روهطوو؟ همه دععامد8 

(؟) يذكر البعض أنه يمكن أن صر بعض معالم رئيسية فى تطور الزراعة فى مصر منذ 
أوائل القرن الحالى فها يأنى: )١(‏ تحقق مو ملحوظ ف الزراعة فصورة زيادة فى المساحة امزروعة 
واللساحة المحصولية فى الفترة الأولى من القرن الحالى حدثت أساسا اتيحة لزيادة الموارد المائية بإقامة 
خزان أسوان وتعليته الأولى والثانية وإقامة خزان جبل الأولياء علاوة على استنباط أصناف 
القطن الممتازة . (؟) بلغ عو الفعان ذروته فى الفترة التى سبقت الحرب العالمية مباشرة . وقد كان 
ذلك نتيجة المحهودات الفنية الزراعية الى نشأ عنها وعى زراعى تقدى وتطبيق للا ساليب الفنية 
الحديئة . (") أما الزيادة فى الإنتاج الزراعى فى السنوات الت تلت الحرب العالمية الثانية فإنها تعتير 
استعادة للمستوى الذى بلغناه فى السنوات الت سبقت الحرب العالية الثانية . لنة التخطيط القوى » 
تقرير لجنة الزراعة والإصلاح الزراعى » سنة ١555‏ .ص 5ةو١٠‏ . 


سمغ ل 


مضر يبلغ فى الوقت الحاضر نحو أربمة أفراد لكل فدان من الأراضى الزراعية فى 
التوسط » أى عشر المكتار » وهى نسبة عالية ليس لها مثيل فى العالم فما عدا اليابان 
وبعض البقاع القليلة فى وديان الأمبار الكبرى فى جنوب شرق آسيا .. » . 

كايضيف أحاب هذا القول 2 أن اليابان اتنبزت تلك الفرصة الفريدة التى سنحت 
لها مند قرن مغضى » فأنجهت بكل قونها نحو الصناعة ؛ غرف “فك اليد من 
موقعبا الممتاز بالنسبة للاسواق الشرقية » ورغم ذلك فإن اليابإن تواجه مشكلة تديير 
النذاء للاينها الترايدة ب ومن جهة أخرى » فإنه إذا كانت الولايات المتحدة 
لا تواجه مثل هذه الشكلة » م لا ينتظر للبلاد الأوربية فى موعما أن تواجهها قبل 
مغى زمن طويل» فليس الفضل فى ذلك لازدهار الصناعة فى تلك البلادء وا برجع 
ابن الأضيل إن آنبا ملف الال الكاق لاروندها الحا ال كرهو يناتا 
الؤواعية ٠.‏ 6 يقيرون إل أن مغر تققطر إلى انفيراد عضن الواد.الغذالية من أض يا 
واننترالا توأوزنا حتى تبعد شبح الجاعة عن سكانها » على الرغم من أن متوسط إثتاج 
الفدان فى مصر يزيد عنه فى تلك البلاد » أما ما تستورده أوريا من الواد الغذائية 
فيعتير من مواد الترف » وذلك لأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الغذانى الملل فى 
أوزنا يتوق كقيزا سوسا ما متي القرد ل 00 

ولاشك أنه يب النسلم بأن زيادة الساحة الزروعة يعتبر من أثم السائل التى 
يجب على مصر أن تواجهها فى الوقت الراهن » وأنه يتوقف على حلها مستقبل البلاد 
الاقتصادى إلى حد كبير ٠‏ ودثم ذلك فإننا تتكر هذا اليأس الذى يظيره أصحاب القول 
السابق من نشر الصناعة فى البلاد » فالواقم أن زيادة امساحة الزروعة لاتطلب لذاتها. 


)١(‏ التقدم وشروطه ء النشمرة الاقتصادية , البنك الأهلى المصرى , الحاد التاسم » العدد 
الثانى , سنة ١585‏ ء ص .1١١4-1١1١‏ 
(؟) المرجم السابق » ص ١١5‏ . 


صااخ 18 اس 


بلعلى الأخص لا تؤدى إليه فى النبايةمن زيادةفىالدخلالقوى وإيحاد عمل للا يدى العاطلة. 
والدخل القوى كن زيادته عن طريق الزراعة أو عن طريق غيرها من فروع الإنتاج 
ومن أخصها الصناعة . ومن ااسل أن استيراد الواد النذائية ليس عيبا فى ذاته » وإعا 
العيب أن يكون الدخل القوى فى جملته قليلا» أو أن يكون توزيعه سيئا » بحيث يعيش 
الأفراد به عند حد الكفاف . ولاشك أن من الخطأ القارنة »كا يفعل أسماب الرأى 
السابق6 بين مض زم ناحيةءوقاراتبا كلا » كأورباواسترالياو ربكا من ناحيةأخرى. 
فالقارنة إنما تصح بين قطر وقطر » وإذا تحن امخذنا من ذلك أساساء فإنا يحد كثيرا 
من البلاد التى تسلك فى عداد البلاد التقدمة يقوم اتقصادها أساسا على الصناعة أو 
اتتجارة أو النقل أو السياحة ؛ أما الرقعة الزراعية فها فضيقة » وقد يكون من المتعذر 
توسيعها . وفى اعتقادنا أن من الخطأ علميا »كا أن من الخحطر عملياء نشر هذه الدعوة 
اليائئمة من كل قطاع إلا قطاع الزراعة . بل حتى هذا القطاع الأخير؛ فإنه لا يسم 
أحانا يق الأقازة إل عر إككاوانه اطالتة «وقمتود ارده النفقيلة ما ونين 
منطقيا أن يسم الصريون أنفسهم إلى مصير باس محتوم؛ وليس هذا يعمستساغ ولاهو 
عقبول . 

قميها كفن اضر اتن السم تجوت ترعفيةالننانة حو زيافة الرفة الرووعة 
وذلك بالاهتام وسائل الرى والسرف واستصلاح الأرافى . وقد اتخذت المكومة 
الحالية لذلك تدابير عاجلة وأخرى آجلة » فطبقا لبيان وزر الأشغال أمام بحاس الآمة 
فى سنة 1561 شرعت تلك الوزارة منذ عام 1968/1985 فاستصلاح ما يقرب من 
٠٠‏ ألف فدان . وبدأت تنفيذ هذا البرنامج بإنشاء الترع والصارف وإقامة بعض 
الطلمبات لاستخدام مياه الصمرف فى أغراض الرى ؛ إلى جانب إنشاء محطات أخرى 


3 وبلغ ما أنفق على تلك الشروعات من أول عام 61 ١‏ ار دونية 


414 بان وزير الأشغال أمام محلس الأمة » امرجم السابق » ص‎ )١( 


اهةؤ مدا 


سئة لأفةلاحوال نوو «ووا جيه 6 اميت تلك الززارة إلى تير الؤاعات ) 
«وعمات من جهة أخرى على نحسين طرق الرى والصرف فىكفة أنحاء اللجهورية» خاصة 
.ف الناطق التى قلت غلنها وتدهور إنتاجها بسبب سوء الصرف أو صعوية الرى » مما 
يستتبعه ذلك من إنشاء جنابيات لاترع الرئيسية » وفروع جديدة لأغراض الرى 
والصرف ف الناطق المحرومة منها »؛ وتوصيل كافة اللكيات إلى الصارف العمومية» 
وتقوية عيظات ار والضرق القاعة وبونغاء عطات عديتة لهذا التوضن» واخرض 
لتوليد القوى الكبربائية فى ثمال الدلتا . ويقدر ما أنفق على هذه الشروعات خلال 
السئوات 196:5 1957 ب ١5‏ مليونا مرى الحنهات . كأ اهتمت تلك الوزارة 
.باستيراد عدد كاف من الحفارات اليك نيكية لتطبير الصاريف وتعميقها ونزعالحشائش 
من قاعها ٠.‏ 5 عنيت برفم منسوب التخزين فى خزان أسوان بصفة مؤققة ؛ حتى يم 
"تنفيد مشروعات جديدة للتخزين » وتمكنت بذلك من زيادة محتويات الكران 
عقدار ٠٠١‏ مليون متر مكعب . ك) شرعت فىسنة 1961 فىتغيير بوابات قناطر إسناء 
وتعديل قناطر زفتا وتقوية أساسسها ودماعما وتوسيع الطريقعايها » وعملت على تقوية 
أنهامالترع والرياحات الأساسية» منعا لارتفاعمناسيب الياه الجوفية وقلة خصويةالأرض 
وغلها بسبب ذلك . 
كذلك أفتدت هيكات أخرى بإعاك الأرافى: قمتاطق تمينة مق القطن .: 
ند سنة 1867 ) بدى فى تنفيذ مشروع مدرية التحرير » فى الصحراء بين أقاهرة 
والإسكندرية . وفى سنة 1984 عبد بالمشروع إلى مؤسسة عامة تتولى جميع الأعمال 
الخاصة بالتوسع الزرامى والصناعى والعمراتى فى المنطقة التى أريد إصلاحها » والتى 
تقدر بخمسين ألف فدان . وقد ورد فى بيان للسيد وزير الإصلاح الزراعى”9© أن هذه 
)١(‏ بان وزير الدولة للاصلاح الزراعى عنمديرية التحريرق: بيانات الرئيس جال عيدالتاصر 
والوزراء فى مجلس الأمة سنة لاه و١‏ » المرجم السابق ؛ الخلد الأول ء س 411١١ 4٠#‏ . 


) التجديد‎ -٠١( 


- 


الؤسسة أعت الأعمال الإنشائية من ترع رئيسية وفرعية وطرق رئيسية مرصوفة 
وإقامة محطات الرى وابار جوفية للرىوالصرف إل » وذلك فى مساحة ٠٠٠‏ 4؟فدان» 
وأنه مبالفمل زراعة 1٠٠٠١‏ فدان منهاء وهى تزرع فواكه ومحاصيل حقاية وخضرية 
وعلفية » كا اقتنت الؤسسة عددا كبيرا من أحسن أنواع الميوانات والدواجن . 
ويقم ويعمل ف المدبرية <والى ٠١‏ ألف نسمة » يعيشون على أسس تعاونية » وقد 
شيدت طم أربع قرى وم ركز صناعى مها حوالى 56٠٠‏ مسكن عائلى مز بالأثاثه 
وحنود بالسكبرياء والياه الصالحة للشرب والمجارى . كأ أقيمت بالقرى والمركز 
الؤاقن: والساحه: والزافق النانة والأسدواق: اجارية والتدتياكة والسيادات: 
والنوادى » وأنشئت بالمدبرية مصانع لتعبئة وحفظ الحضروات والفواكه وثلاجة 
بحيث يمكن تصدر الخضر والفا كبة الطازجة على نطاق واسع فى الأوتات المناسبة 
للتصدير”؟ . كذلك أقيمت مها ورش ميكانيكية حديثة . كا يتم فى المديرية نفسها 
إنتاج جيع نانارما موق الأواف والشبايك: والأناف اللازم المتازل © :ونوابات 
لنتحات الرى والمواسير وأعمدة الشبكة الكهربائية والطوب . وقد يلغت المصروفات 
خلال أريع سنوات ( ١98‏ _ ل/امة١‏ ( ار يه أ كثر من 
1 ايوق بية'فنة أصول ثاقة (أطراراك والآلات اليكانكية :والطلسات 
الات الورش وغيرها ) . كا بلغت تكاليف استصلاح وتصنيع وتعمير الفدان 
الواحد 5٠‏ جنمها تقريبا . ويعزى ارتفاع هذه التكاليف إلى أن الأمر يتعاق بإحياء 


أرض موات » كا أرك المؤسسة حملت بتكاليف تتحمل مها معزانية الدولة مادة > 


(1) بدى” منذ عام ١95‏ قى تشغيل معخطة تعبئة الفواكه والخضمر الطازجة؛ وأمكن تصدير 
بعض رسائل منها إلى الأسواق الأوربية » بيان وزير الإصلاح الزراعى فى اجتاع المؤمر العام 
للانتحاد القوى بالإقلم الحنوى » يونيو سنة 156 وص "ا" . 

(؟) قدرت هذه النفقات فى سنة ١95٠‏ ب ١9‏ مليونا من الجنبهات » المرجء السابق > 
ص "١‏ . 


سد ةا لد 


وه الخاصة بتنفيذ عمليات الرى وعطات الطلمبات وتوليد الكبرياء والابار 
الارتوازية ورصف الطرق والدارس والمستشفيات الخ. !ورد فى بيان آخر لوزبر 
الإصلاح الزراى سنة 191٠‏ أنه فى نباية السنة امالية 197 تسكون جلة المساحة 
التى استصلحت فى مديرية التحرير 4٠٠٠١‏ فدان20 . 


وى سنة 1988 ألغيت الؤسسة الشار إلها » وعبد بإدارة مديرية التحرير إلى 
هيئة استصلاح الأراغى الماحقة بوزارة الزراعة . 

ويدافم عن مدا الشروع بأنه بعد تحربة جديدة سواء من الناحية الزراعية 
أوالعمرانية . فنالناحية الأولى» يتتضمن الشروع محاولة ازراعة الأراضى الصحراوية؛ 
عا يستدعيه ذلك من حل للشاكل كثيرة خاصة بالرى والصرف والترية . . إل » 
وتلك أمور يحب الْمّرس مها استعدادا للقيام بالمشروع الكبير الخاص بالسد العالى » 
على حو ماسنشير حالا . وأما من الناحية العمرانية؛ فقد تضمن الشروع محاولة لإقامة 
ع ريق على أسس جديدة من التنظيم والتعلم والتعاون » وهو تمع يقوم اقتصاده 
على الزراعة والصناعة فى أن واحد . 

والواقع فإن الك على مشروع مديرية التحرر » من الناحية الاقتصادية » حب 
أن 2 على أساس القارنة يبنه وبين الشروعات الزراعية البديلة عنه » على أن تأخذ 
بدين الاعتبار كية الياه اللازمة لتنفيذ كل من هذه الشروعات » والأثار التى تترتب 
على مخصيص هذه الكية لما بالنسبة للاراضى الأخرى التى يحب رمبها عى أيضا . 
كا يجب فى الك على الشروع المذ كور الوازنة بين إيراداته ومصروفاته بافتراض 
مامه » أى بافتراض استصلاح جيم الأرافى التى قام الشروع بزراعتها » فقدذ كرنا 
حلا أن من أصوله الثابتة » كالجرارات والحطات الكبربائية وسواها » ما يسمح 


. ”١ امرجم السايق » ص‎ )١( 


لم١‏ ها 


مخفض تفقتها ف المتوسط إلى حد ما . كذلك يحب أيضا بحث ما إذا كان من المستطاع 
الوصول إلى تفس النتائج التى حققها الشروع مع ضنط فى نفقاته أو تقليل أوجه 
الاستغلالات القاعة فيه . ومبما يكن من أمى النتاي التى انتهى إلها مشرو ع مدرية 
التحرير » فلابد من الإفادة من هذه التجربة عند التوسع فى استصلاح الأرافى 
إئر تنفيذ مشروع السد العالى » على نحو ما ستشير إليه بعد قليل .كا يحب الاعتراف 
بأنالشروع تضمن محاولة جريئة نخلق جتمع جديد » وهو أمر يجب أن تضْعه موضع 
الاعتبار » خاصة فى بلد صر » بقيت ذهها الأوضاع الاجتاعية فى الريف جامدة 
لا تتحرك إلا ببعاء شديد . وليس من الستطاع أن يتثير وجه الأمر فى مصر إلا إذا 
تغيرت القرية أولا » فعى نواة الحياة فى البلاد » وإذا كان هذا التغير » على ضرورته ؛ 
صعبا فى القرية القدعة » فإن من الواجب » عند بناء القرية الجديدة فى مناطق 
الاستصلاح » أن يتم ذلك على أسس صالحة » فلا تكون هذه القرية محرد استمرار 
لتلك » بل تكون القرية الجديدة بالعكس » مركز إشعاع » ومبعث حركة هدف 

إلى حياة أفضل20 . على أن من الواجب أن يم هدا الأمر مع مراعاة للغلروف القاعة 


)١(‏ وقد عقدت الكاتبة الإتجليزية دورين فارئر مقارنة فى هذا الخصوص بين مشروع 
مديرية التحرير فى مصر والشسروعاتالزراعية التى كانت تقابله فىالعراق ء فى عبد الملكية السابق. 
وف رأيها أن المععروع الصرى يض القبم البععرية فى المقام الأول » أما المعمروعات العراققة » 
فلم يكن فيها ما يدل على أن الموارد تستخدم فيا ياقم الناس , وإذا كان المشعروع المصرى يبدو 
طموحا ,5 تبدل ققاته باظة , فرعا كانت تلك هى الوسيلة الوحيدة؛ فىنغار الكاتية المذ كورة» 


لما قية ىن قتع عدا قصير : 


وا لمق فاطقاأهياة ذا كصقل عطاعه] برعمهم معطأ رعأعام روه ذأ ومر! طتليب أوقعاممء ع5[ ”* 
عو أاممندعععنوب يعم عقطأا وولط المهب طعتطين عاعمب علطا وملول عقبة كمئلآ موزاعءه؟ لمق .عرومه 
بعاءقط عووم بمو 5 لعذن عط [أزب لوقا ممة ععتقر غط؛ عومقطع ذومنتطا ودعامن انظ .لروييون] 
وا لعذنب عط أأتلن و5ععرنودع, عطأ؛ أقطا كأتععموم6م من ذا ععطا عنمطقا معنم قاد أاقط طأأهب وممه 
عطا 5أعنو لمقة مأكمأ] قعن ألا مقصسط ذ15أأ اعد مقط رلمقط ععطثه عما مه ,امبرو .عاممعم عط؛ مبرعو 
عطا لمة كلصلط وماكتق عااطب غنوه ع( عو] بلزلقعء امموا عطا لمة معموهم لمج معم 
عطا لمق ,رطولط هما عقطاق ومععد طعتثام ع5ز ]| .قع4أأامم ععيوامم أوععنو ومابزوام بلط ممأساءاطيب 
عط مقع وماطارمة طعتطب مز نروب برامه عطا بإاطقطمعم ذأ أقط؛ ,طوأاباقا هم) ععطام ع نأألمعمعرهة 
الإعأمنوة لأه نوعلا ولطا نأ لممباطعقع 

54 .ممأأع همه وومآعء: لمقا عمعماعوللا مععرو0] 


وغ ل 


فى كل مرحلة من مراحل التطور » والتزام الحرص الشديد فى الإنفاق » والاعتدال 
والتدرج فيه . 


وال حانب مشرو ع مدبرية التحرير » قامت بعض مشر وعات أخرى مماثلة ؛ من 
أخصها تلك التى عبد مها إلى « الهيئة االصرية الأمريكية لإصلاح الريف » » والتى 
موللها الحسكومتان الصرية والأمريكية معا . وقد هدفت هذه الحيئة إلى استصلاح 
حو 58٠٠‏ فدان7؟ فى منطقة أييس البحيرة بالقرب من الإسكندرية . واحتاج 
ذلك إل هود كبير ؛) لسيب أن النطقة للد كورة تعتير أصلا من بحيرة مريوط » 
حيث تكثر الأنلاح » مما استازم ركيب شبكة كبيرة للرى والصرف مهسا . 
وقد قامت الهيثة أذ كورة ببناء قريتين ف النطقة » اشتملتا علىمسا كن للملاكالجدد » 
وأخرى للموظفين والكتبة والمال الممرة وأصحاب البن والشتغلين بالخدمات العامة 
والوظفين الفنيين » م اشتملتا على جامع ومدوسة ور 5 احا :وقضن المرزادق 
العامة الأخرى » وقد حممت مياه الشرب النقية فى جيع مبانىالقرية » وأضيئت طرقبا 
ومرافقها العامة بإقامة مخطة كبربائية بالمنطقة » ونم وصلبما بالإسكندرية » تسهيلا 
لتصريف متت<امهما . كذلك فقد بدأ إنشاء قرشتين حديدتين فى نفس النطقة 
ألف بيت يم إنجازها فى عام 91951 , 


دن 


وكا عملت الهيئة المذ كورة فى منطقة أبيس على هذا النحو » كذلك فإنها مات 
فى منطقتى قوته ( ٠٠٠1فدان‏ )» وكوم أوشم ( 55٠٠٠‏ فدان ) بالفيوم . وقدر أن 
نم فى سنة 1950 زراعة 1٠٠٠‏ فدان جديدة فى « قوته » . كم بدئ فى بناء القرية 
الأولى مها » وتتكون من 56٠‏ 50 


)١(‏ وحى سنة ١57‏ أن زإصلاح ٠١‏ ألف فدان منها تقريبا » زرع منها ١4‏ ألففدان. 
كلة وزير الإصلاح الزراعى فى مؤر الاتحاد القوبى سنة ١57٠‏ » المرجم السابق » ص 8" . 

(؟) تقرير املس الداتم لتنمية الإتاج القوى » المرجع السابق » ص هلا ”لا . وكلة 
وزير الإصلاح الزراعى فى مؤعر الامحاد القوتى سنة ١55١‏ » المرجم السابق » ص #؟ 


سس هجح أ سب 


كذلك عنى محاس الإنتاج القوى باستغلال وادى النطرون »> عن طريق إقامة 
بعض الصانع فيه ؛ كصناعة السحاد والكليم وصناعات الأحذية والحصر وغيرها . 
كا عنى بالتوسم فى استصلاح أراذى الوادى واستغلالا فى الزراعة كنا أمكن توفير 
المياه الجوفية الصالمة لارى . كذلك تبذل العناية هناك لتربية أنواع ممتازة من الماشية 
والأغنام والدواجن . 


هذا وقد ساو العملمؤخرا عل أن يعرد إلىالشركات الزراعية باستصلاح الأراضى» 
ويقتصر عمل الحيئات المسكومية على مخطيط مناطق الاستصلاس وترتيب أولوينها 
وتسم الأرافي المتصلحة من الشركات واستزراعها وتوزيمها على صغار الزراع 
: . ا عي 1 00 
وتكون الجعيات التعاونية التى تنظى حياة الجتمع ا" 


وهده الشروعات وأمثالها لايد كن سق ©» رغم 9 ؛ محدودة النطاق » 
"نافيك نسبيا » وهو ما يرجع على الأخص إلى قلة كية المياه التى كن 
التصرف فها حرية رى احا جديدة دن الأرض . و3 حلت أن الطريقة الجديدة 
قنرق الأزاقى المع راون حرفا وها ذبيكلا دنا عله ماهوا م إل تقل 
كيات لا بان مبا من المياه» كا أن من الواجي إغادة النظار فى كفية اسعخداننا 
ليآه اارى على وحه العموم © حتى م التبدر فأ إطلاقا 4 وجب العناية أيضا على 


وحه اللصوصضببدراسة الياه الموفة 4 ومحديد أفشل الؤشائل إل انعثلالها وتصنيك 


)١(‏ وبناء على ذلك وزعت الأراضى البور على الشركات الحلية » نص شركة كوم أمبو 
3-3 درة؟ فدان ع« والشرة العتارية ف 6 درء هِ ذدان 0 وشركة الم سسة الاقتصادية لاستصلاح 
الأراقى واه «رَلمم١ا ١‏ فدان 4 5 3 عبد إلى التشمركة الإودااية 2 إتال كرات « باستصلاح 
٠ر١6١‏ فدان . كلة وزير املاح الزراعى » المرجم السابق » ص 9؟ "١‏ . 

(؟) يقدر المرجم السابق عدد الذين يعملون فى استصلاح الأراضى خلال الأعوام الأريمة 
القادمة » تنفيذا للير نامج العاحل» وال ف الك نسمة ؛ وعدد الذذئ يميشون من استهار هذه 


الأوقي ف لقنا كا لة + 6 


هوإه١ا‏ ده 


التربة الزراعية حسب معدنها وطبيعة تسكوينها والأملاح الوجودة ودرجة خصوبها » 
الكن بق رغم ذللةاحفقة قرم عن أن التوسع الكبير فى مساحة الأرضالزروعة 
فى الوقث الرافن يستازم.حيدز كيات كييرة من مياه الثيل : 

وقد كان ذلك بداية التفسكير فى مشروع السد العالى . والفكرة فى هذا السد 
مختلف »كا هو معلوم ؛ عنها فى الحزانات المقامة حاليا علىالنيل » ومّها حزان أسوان ؛ 
فعى تقوم جميعها فل اسان التخزينالسنوى ) أى دحز ؟ءض مياه المهر وق تالفيضان 
لاستخدامها أثناء « الفترة الحرجة » ( من فبراير إلى يوليه من كل عام ) » وهو 
ما يعتبر عثابة « حساب فى البنك يص عند آخر كل عام 2906 . والواقم فإن هذه 
الحزانات لا تمكن إلا من الانتفاع بنسبة بسيطة من مياه النيل » أما الباق» فيذعب 
إلى البحر » لأن محاولة ححزه وراء الحزانات الحالية مبدد برسوب الطمى فنها » فتقل 
سعمها تدريجيا » وقد تنعدم جدواها سبب ذلك . 5 أن هذه اللئانات لا كن من 
اللإفادة من إبراد المهر الكبير فى بعض السنين » لتغطية المحز فى إبراده فى سنين 
أخرى » مما يحول دون نحقيق توسم زراتى كبير » حيث يتطلب هذا التوسع إمكان 
الحصول سنويا ورصفة منتظمة على كية معيئة من الياه » ولا يكون ذلك مستطاعا 
إلا بتخزين مياه النبر مخزينا مستمراء بحيث يحتفظ بالفائضفىتلك الياه» ى يستخدم 
فى السنين التى ينخفض فبها إيراد الهر » فيوزع همذ الإيراد نوزيعا حسنا على 
حس السنين » ويكن بذلك زيادة الرقمة امزروءة دون وف من عدم إمكان توفير 


الميآأه للزرع »عند وقوع فيضانات ا" 


. ١07*1٠١ تقرير الجاس الداتم لتنمبة الإنتاج القوى , امرجم السابق »ص‎ )١( 

(؟) كان قد وضم برنامج فى سنة 1545 لأمشروعات ضيط النيل » يتضمن إقامة خزانات 
على البحيرات الاستوائية » ثم ذزان جنوبى حلفا عند ممروى » لكن هذه المششروعات كانت 
تتتصر على مخزين مياه لا تتجاوز فى المتوسط ١4‏ ما من إيراد الور » فم تكن محقق الإفادة 
سمن مياه الفيضان . 


الامو 


وهذا النخزين الستمر اياه امبر هو الذى وضع مشروع السد العالى على أساسه». 
وذلك ميث :يضم سمة مقدارها :12 هلازا ف الأنثار اكيي0؟ » ينما تبلغ سعة: 


كزان اموان خالا جرال #املتارات:: 


وتتاخص أم الآثار الإنتاجية التى ينتظر حققبا بفضل هذا الشروع ف إمكان 
توسيع الرقمة الزراعية بحوالى مليونى فدان ( بما فى ذلك حويل ١٠٠ل‏ أاف فدان 
فى الوجه القبلى من رى الحياض إلى الرى الستديم )22 » مع شمان زراعة 6٠٠‏ ألف 
فدان أرز سنويا مهما كان إراد اذْهر ٠.‏ بل إنه يضمن على وجه العموم الزراعة حتى 
فى أقل السنين إبرادا. كل ذلك مع الوقاية من أخطار الفيضانات » واتخفاض مستوى 
الياه الجوفية بالوادى » وإمكان صرف أراضى الوجه القبى بالراحة دون حاجة إلى. 
محطات صرف » ثما يوفر فىالنفقات27*. وبذلك يحل السد العالى » بدرجة محسوسة » 
ولدة طويلة نسبياء مشكلة من أثم مشاكل مصرء وهى ضيق الرقعة الزراعية ب|0©. 


)١(‏ بخصص منها ٠0‏ مليارا منالأمتار المكعبة لمقابلة رسوب الطمى » و5" مليارا أخرى 
لوقاية البلاد هن خطر الفيضانات ‏ إذ تستخدم حاليا لهذا الغرض مناطق الخحياض الى تطلق فمها مياه. 
الفيضان فلا تتعرض البلاد للخطر » ومن المنتظر أن تتحول هذه المناطق إلى رى داتم بعد تتفيذ 
اللشمروع . 

(؟) قدرت مساحة الأراضى الى تروى بالحياض فى سنة ١588‏ ب 4 معر١ة‏ فدانا » 
الإحصاء الستوى العام , لاهة١‏ 7 مه5١‏ ء)/ص .5١١ 15٠٠‏ 

(؟) امرجم السابق »ص 151 .107١‏ 

(4) وتوضح بعض المصادر هذه الظاهرة بقوخا إنه « لم تساير زيادة مساحة الرقعة المزروعة 
زيادة السكان . وى سنة ١57٠‏ أصبيم نصيب الفرد منالمساحة الحصواية ه*رء قداثء مقابل 
مغرء فدان فى سنة ١91441/‏ , كاكرء فدان فى سنة ١9051/‏ . وقد ساعدت المحرة من الريف 
إلى الحانعئات على فيض أنر الزيادة الماييمية فى سكان الريف ء إذ أصبح سكان المفس عثاون 
ا" مر من إججال السكان فسنة ١57‏ متايل 5٠‏ يمر فى سئة ١951‏ . وأصبح نصيبالفرد 
من سكان الريف من المساحة المحصواية 5رء فدان ىق ١55٠‏ مقابل لارء فدان فى 141 ؤو١اء‏ 
وهرء فق7؟ 19 . بنك الإسكندرية ‏ التقرير التجارىالشبرىء ثوفير سنة 157٠‏ »2 س ع - 


لد م١‏ ا 


على أن رايا السد العالى لا تقتصر على الناحية الزراعية » بل يعد هذا الشروع 
أرضاعلدهة الفجتاعة خونة كيرة م6دإذ اله يشعمل غل تولتداقوة ‏ قرريائية تفيل 
ماخر لايائية آل عو تعر ازاك كلراك سافة ما مان بن عرض صر 
الكهرباء فى منطقة السد إلى <والى هرء ملم للسكيلوات ساعة » فإذا نقل جزء مها 
إلى القاهرة » أصبيم سعر الكيلوات ملليمين » وهذا السعر أقل بكثير من الأسعار 
السائدة حاليا . وستستخدم مصر هذه ااطاقة الكهر راية الحائلة فى التوسم فى بعض 
المقاءاك الذاعة )و ألذعي شفافة النزاف: أو ق:اثانةاشتاعاك جدهدة ,6 سيرد 
السد العالى إلى نحسين اقتصاديات كبربة خزان أسوان» عن طريق لتحي فىموازنات 
المياه دين السدين » كذلك فإنه يؤدى إلى تحسين الملاحة للجرى النيل على مدار السنة ؛ 
وتعان وجود فرق توازن على القناطر الموجودة على النيل » مما يسمح يتويد السكبرياء 
مها فى الأخرى : 

وتقدر ججلة تكاليف السد العالى والمحطة الكهريائية مع خعاوط نقل الكهر باء 
إلى القاهرة حوالى ٠١”‏ مليوزنحتيه » ما تبلغ تكاليف المشروعات المترتية على إنشاء 
السد حوالى ١”‏ مليون <تيه . 

وقد تطلب تنفيذ هذا المشروع اتفاقا بين المسكومتين المصرية والسودانية على 
وزيم مياه النهر وتعويض الأعالى السودانيين الذين ستغمر مياه السد أرضهم . 
وتم هذا الاتفاق سنة 1965 5 هو معلوم . 

وأخيراً » تحب الإشارة إلى مشروع الوادى الحديد » وهو اللخاص بتحديد 
إمكانيات زراعة بض أرافى الصدراء الغربية » عا امه ذلك مخض الأرامى 
القابلة للإصلاح » ومحديد الخزون من المياء الموفية اللازمة لدسها . وبيان نفقات 
الإصلاح واارى والإسكان ونحد بد نوع وقيمة الحاصلات وتكاليف الحاصلات التى. 


تستطيع تلك الأرض إتتاحها . 


د 8ج سم 


ويقدر البمض مساحة الأراضى الصالمة لازراءة فى هذا الشروع عا يزيد على 
ثلائة ملايين من الأفدنة . وعذا التقدير أولى » إذلا نزال الشروع فى حاحة إلى 
أحاف تقسيلية كتيزة» وإذا كان من الوالدن: ألا نبالغ فى التفاؤل بشأنه » فإن 
من الواجب أيضًا ألا تنشاءم » إذ تقغى مصلحتنا بالإقدام على تنفيذ هذا الشروع 
أو قنؤاة ؛ بعد تبين مدى صلاحيته ونفعه . وذلك على أساس ما يتم فى شأنه من 
حرانات علي ودف 


ع 


هذا عن ارقعة اازروعة » أما عن تنويع الكاماقت وتجويد عنتفيا وزيادة 
غلا © فقد لق هود معرى قَْ هذا الصدد متحددا طوال المدة مو ضوع البحث . 

نإذا بدأنا بأنواع الحاصلات » فإنا جد أن هذه المدة تتميز أساسا بت وكيد مىكز 
القطن واحتلاله مكان الصدارة بين حاصلاتنا جميعيا » وذلك مند عيد 0 على . 
كا تتميل الفترة منذ أواخر القرن الماضى حتى الأن بتزايد أهمية الأر0© . 

وعل أية حال © فقد اسوقر وزيع الأرض دان اطاملات الزراعية عل احين 
معينة ؛ من ألكمنا تلك القواعد المستمدة من الدورة ازراعية » وإن كان هذا التوزيع 
ذلك إل حندها موقت إل الخرع :فس تتشيل ال ارعيق أعيانا وين الحاسيل 
على البعض الآخر » أو بحسب ما تعمل له السلطات العامة حسب الظروف من تشجيع 
زراعة لعص المحخصولات أو التقليل من زراعة غيرها 6 وياخص نعص ااسكتاب هدأ 
الأمر فى توم « لقد استقرت أوضاع الزراعة فى مسر إلى حد كبير حتى أصبحنا 
نعتبر هذه الأوضاع قضية مسلما مها . فثلثالأرض للقطن وثلمها لاقمس وثلمها للبرسيم 


)١(‏ وإن احتل الأرز » من حيث الصادرات » امحل الثاتى بعد القن حى فى عبد تمد على. 
أنقار » بوالكنت » المرجم السابق » ص 55# . 


اهوج م 


والبقوليات الأخرى . ويتلو القمح أرز والبرسيم ذرة . ويحل القصب فى الوجه القبل 
محل القطن مع تغيير يسير فى الدورة . ولقد استقر هذا الوضع بعد شد وجذب بين 
الفلاح الذى بريد زيادة مساحة القطن لأنه مصدر إبراده النقدى وبين المكومة التى 
تريد إنقاص هذه الساحة مدفوعة مرة برغيئها فى تقليل محصول ا'قطن وبالتالى معالحة 
مشاكل تصريفه » ومرة أخرى بالرغبة فى زيادة مساحة القمح انا لإمداد السكان 
يحاجتهم من الحبوب » وبين هذه وتلك استقرت الدورة أخيرا على هذا النظام وإن 
اختلف فى بعض الههات قليلا 06" . 


والواقع فإنه إذا كان معظم الحاصيل المصرية الراهنة قد عرف فى بلادنا من 
قديم ازمن » فإن ذلك لا ينق أن مها ما تزايدت أهيته بدرجة كبيرة فى الأوقات 


الحديئة » وذلك سواء نظرنا إلى مساحة تلك الحاصلات » أو إلى غلتها » أو إلىنصيها 


)001 الإتاج الزراعى يبن الزيادة والنقس 6 للدكتور عبد المحم يلبع المدرس بكلبية الزراعة 
فى جامعة القاهرة ‏ الصحيفة الزراعية » مهة ١5‏ ص ١‏ . 

وانظر أثر تطور زراعة القعان فاقتصاديات معمر : تقرير الأمم المنحدة عن الشعرق الأوسط 
سئة 5هو_ لاه . 

هذا ويذكر بعش معاصرى عمد على أن تتابيق نظام الدورة الزراعية تطبيقا معقولا غير 
معروف ف مصر قط ( تقرير دهاميل » المرجم السابق 6ض 554) . لكن يلاحنا أنموصوع 
تنفليم الدورة الزراعية هذا لق عناية حى فى ذلك العود » فقد 0 الكت قول الوالى له 
2 عامت فى إحدى رحلاى الأخرة أن الآرطن تضعف ويقلحصوفا ء إذا 5 صتقا واحدا بعينه 
سنوات متتالية » فكان من أثر ذلك أن قررت تغيير نفلام الزراعة » وبدأت عديرية الغربية , 
( أى السّائة ألف فدان ) ثلاثة أقسام » وأحست بأن يزرع القسم الأول حنطة ؛ والثانى ذرة » 
والثالك برسيا أو خحضمراوات 9 عمدت إل الأرض ال أنتتحت الموة م فزرعت يها ذرة فى العام 
التالى » وستزرع برسبا أو خضسراوات ف العام الثالك » حت إذا جاء العام الراييع » بدأت الدورة 
الزراعية من حديد © . المرجم السابق 


ت 


(؟) ك أن من المحاصيل القدعة ما اختنى الآن » وص منها بالذكر الدخان والأفيون . 


»ا ص ا ؟ ؟ 5 


ال ا لا 


فى الدخل القوبى . وقد كان لذلك أثره فى اقتصادنا الزراعى خاصة » وفى اقتصادنا 


القوى على وجه العموم . 


وسان الحدول الآ ما وقع من تطور المساحة المزروعة وق الغلة » وذلك. 
بالنسبة لبعض محاصيانا الحامة خلال المدة منذ أواخر القرن المامى حتى الآن : 


تطور الناتج من القطن والأرز والقمح من سنة +188 حتى سنة /اه0009© 


ع 7 


بآلاف بآالافن بآلاف لاآلاف بآلاف بالاف 
الأفدنة القناطير الأفدنة الضرائي الأفدنة الأرادب 
رار ١‏ ١أعذره‏ ؟ذلار؟ 77 4< وله كر ٠٠لرء‏ كم ٠دورة‏ كر 


ذخا 5كاعرا ذأكرة الما 260 اكوكر( ‏ اعلعرءكا 


13505 كارا ات أك١ا‏ ٠ه‏ كر كرا ٠ثورهة‏ كر 


151 "ثمرا مءهرلا ‏ المع" «زام ؟هكرا١ا‏ كورهة 
١9‏ الركأكمرا ‏ ا مره انها 0 .؟م_ لاغار١ا ‏ "الاهره 
1 كإلمء5 كلالارلم ‏ 5ع” ا؟ارع هد*عر١ا‏ ا #«اكرن 
15 هممكرا «لاارة ‏ ا الومه ‏ كءللر كءدةر١ا‏ الاءرة 


5:6 كذمكرا لمقكرم ‏ "ااا .ككرا لالطغر١ا ‏ كبدلارلا 
كمةا وكرا ؟ ايرثلا اا لاكرا باهرا ؟ار١ ١‏ 


/اهة الرمرا ‏ ا؟أءرةه 6 #لار١ا‏ ادرا الدرية 


ويدل هذا الحدول على أنه خلال المدة من 188٠‏ إلى سنة /1981 زادت الساحة 
الزروعة قطنا إلى حوالى المثلين » كرارتفم محصول القطن إلى حوالى أربعة الأمثال . 
)١(‏ النسرة الاقتصادية للبنك الأهلى , الحلد الثالك ء العدد الثالث » سنة هودع 


ص ١8٠١‏ . وتدل علامة كا فى هذا الجدول على أن الإحصاء ت المعلوبة غير متوافرة . والجاد 
المادى عقير ‏ العدد الأول ١508‏ . القسم الإحصاتى . 


اما تت 


كذلك زادتالساحة الوروعة أرزا . حيث وصلت نسبة الزيادة فى بعض السنين إلى 
حوالى أربعة أمثاله فى سنة ٠ ١884‏ كا ارتقع حصوله ىق سنة 1945 إلى مأ يقرب 
من مرتين ونصف محصوله سنة 191١‏ - أما القمح فل تزد مساحته إلا بنسبة ضثيلة 
طوال تلك المدة » ينما زاد محصوله خلال نفس المدة بنسية محسوسة » وإن لم يبلغ 
فى ذلك نسبة الزيادة فىكل من القطن والأرز . 


كذلك ببين الجدول الاتى تطور توزيع المساحة الزروعة بين مختلف الحاصيل» 
نزوراغل أهامن النسة الترزية الى يعملا كل عضول نبا فى العاجة الل ثورة:: 


تطور بو ذيع ال النباخة يوه بين المحاصيل الختلفة 


ا دسوو ععو! باهز .هوا 11 ه212 


القطن كرة! كر" "*ر١ا؟‏ غرللا بار"”! 5رؤ" 6م1١‏ 5ر/اا 
القمح وكرء؟ كركذا 5رلكلا١ا‏ حرطا" 4رلا1 كرةئ١ا1‏ ه٠١‏ ورة ١‏ 
الاذرة اضف اند الاش براك شرف الكل قد ضيف 
البرسم ‏ رهما كرا؟ كرما ار14ا لارا؟ لار58؟ «ر"5 كر" 
الول حر١٠‏ "*رك كشرع كر ""*رةٌ كر" هر" أر” 
القين ‏ زلا" لاروك كوم الوم الكو مر اس كر؟ 
الأرز ور أو إررة لعزي هري عكري له ارلا 
قصالسكر *ر١‏ كرء مرء هرا عر1 كرء هركا ارا 


محاصيل أخرى 6ر١‏ 6ر١‏ .رة «رك/ا ارلا ورك ورة #رم 


١٠. ١٠٠ ١٠+ 1١٠١ ١٠ه‎ ١٠ ١٠٠ ١٠١ه‎ 


)١(‏ تفضل بإمدادى بالرقين الأخيرين الدكتور بهجت الطويل مدير عام مصلحة الإحصاء 
والتعداد 8 


0-1 ح- 


على أنالتطور لم يقتتصر على الحاصيل الرئيسية » بل ثمل أيضا زراعات أخرى29©, 
من أهمها الفواكه والحضر» التى يلحظ اطراد التوسع فيها » خاصة ف السنين الأخيرة » 
وذلك تقليلا للمستورد من هذه النتتحات وسدا لحاجة السكان التزايدة إلمها » سواء 
سبب تكاثر عددمم » أو يسبب ارتفاع مستوى المعيشة على الأقل عند بعض الفثاته 
من الآمة . بل إن من هذه الحصولات ما يصدر إلى الخارج . وتقدر الزيادة فىمساحة 
الأرض الزروعة خضرا سنة 1965 عنها فى سنة 1969 ب ٠٠هر"١٠1‏ دان » 
والحاصيل البقولية ٠٠٠ر؟١‏ فدان . كذلك وضعت برامج يدف إلى توسع | كبر 
فى مساحة هذه |ازروعات » كا تبدذل إمض المهود للتوسع فى زراعة محصول التيل 
وزيادة عدد الأشحار الهشبية » والإكثار من نباتات وأزهار الزينة » والنباتاتالطبية 
والعطرية والاقتصادية . كم يحرى بحث استغلال الأراضى البور والأراضى الرملية 
فى زراعة البطاطاء بحيث يكون هذا الشرو ع رهن التنفيذ ف الأوقات التى قد يصعب 
فمبا لسبي ما استيراد القمح . كذلك جرى التفكير » فى بعض السنين الأخيرة » 
فى زراعة البنحر فى منطقة رعة النوبارية » والعودة إلى إباحة زراعة الدخان » على ان 
يكون ذلك ف مناطق محددة ‏ لكن قال أت ؤراعة أى من هدبن المحصولين 
لا تلتى ترحيبا جديا فى الوقت الراهن على الأقل » ورعا رجع ذلك إلى بعض أسباب 
اقتصادية ومالية لا محال هنا لذكرها . وأخيراً فن الكتاب من يحيز التوسع فى 
زراعات مغينة + أحهنها الكتان والقصب والقول السوداى © تأسيسا غل أن هذه 
الحاصلات تستوعب أيدى عاملة كثيرة» وهو ما تحتاجه فى القطر الصرى » بسب 
وفرة المال خاصة فى قطاع الريف » ولأنها حاصلات قابلة9© للتصنيع » فهى بذلك 


١(‏ )ترى دورين فارئر أن تجاح المصريين يتوقف على ما إذا كانوا يستطيعون أن يحققوا 
فى شأن هذه الحاصيل ما حققوه فى شأن القطن خلال نصف القرن الأخير» دوررن فارثر » امرجم 
السابق » ص اه 5 

(؟) عبد النعم بلبع , المرجم السابق » ص " ء 


2 بذها ا 


أفضل من كثير من المحاصيل الأخرى التى تسهلك طازجة أو بعد إعداد سيط 
ويشير كتاب آخرون”؟ إلى أن « هيكل الإنتاج الزراعى » أى أنواع النتجات. 
الراعية » ل يتغير كثيرا خلال اللمسين سنة الأخيرة » وذلك هو الملة الرئيسية لبطاء 
تمونا الاتتصادى » . على أن وجه اتتساؤل هو : كيف نغير أنواع إنتاجنا الزراى 
تغييرا أساسيا » وعلى نحو يكون هذا الإنتاج أ كثر كفاية منه الآن . 

هذا عن إدخال حاصلات جديدة » أما عن ترتيب الحاصلات الخالية » فن السم 
أنه سيق كا هو أو يكاد مدة طويلة من الزمان » فهو لنيتخير بشكيل حسوس ف الرمن 
القريب . ولا كنع ذلك من القول أن الرأى يتحه نحو التقليل نسبيا من أهمية القطن. 
وذلك تخفيفا من الاعمّاد على هذا المحصول بالدرجة اللحوظة حاليا . 

هذا من حيث التحديد فى نو ع الحاصلات الرراعية » لكن ثمة تحديدا آخر من 
حيث أساليي الحافظة على نقاوة المحاصيل ورفم رتشا و بي كرابا النداتحة 
أو الصناعية » وكذلك من حيث زيادة غلنها والحافظة علمها من الضياع والتاف . 
فى كل هذه الأمور تبذل منذ زمن طويل جهود كثيرة مثمرة » قائمة على أساس 
من العلم والفن والال . وقد قامت مبذه الجهود جهات حكومية وأهلية مختلفة » 
من أخصها وزارة الزراعة والهيئة اازراعية الصرية وكليات الزراعة » وفى ذلك وجه 
فرق ضخم بين الزراعة ىمصر الحديئة وبينها فى مصر حتى أوائل القرن التاسمعشر» 
حين كانت الإزراعة تحرى على سان قدعة متوارثة » وحين كانت الحاصلات تترك مببا 
للآفات أو لاحطاط صنفيا تدريجيا حت تأئير العوامل الختلفة . 

وحن نحد آنا العناية التى بذلتها وما زالت تبذلها ‏ مصر الحديثة فىهذهالشئون. 
متمثلة فى تواحى عدة : 


- ١١8ص‎ » عبد المنعم الطنامى» تطور الاقتصاد الزراعى المصرى فالخسين سنة الأخيرة‎ )١( 


2 


قن حيث العمل على زيادة غلة الحاصيز 9 والحافظة على نقاوته! ورفع رتبتها 
ونحسين خواصها ياحظ ذلك كله فى زراعات هامة مختافة » وأخصها القطن» الذى 
كان موضع عناية خاصة منذ بداية اتشار زراعته فى البلاد . وقد بد باستيراد عدة 
أصناف منه كانت تزرع فى الخارج وذلك لأقلهنها محليا و! كثار ما يثبت مجاحه منها 
بعد ذلك » ونج عن تجاور هده الاضتاف حدوث عدة ثحن طبيعية » انتخى أجودها 
وأ كثرها ملاءمة لصر ؛ وظير يذلكالقطن الأثعوتى سنة+*185؛ باعتباره أول صئف 
مصرى حديثك9؟ . وفى الفترة السابقة على إنشاء وزارة الزراعة » حمل بعض البتمين 
بشئون القطن على محسته واشتئياط فياف حديدة منه ) لكن هذه الأهود الفردية 
ل تسكن قابمة » على وجه العموم ؛ على دراسات متخصصة » كا أنها أدت إلى فوضى 
الأصناف . ثم أنشئت أجهزة متخصصة بوزارة الزراعة عكفت على هذا الأ سنين 
طويلة » تمكنت بعدها من وضع نظام علمى دقيق لتربية القطن » ويذلت العناية 
فى إنتاج وتربية أصناف جديدة منه » مع المحافظة على نقاوة الأقطان الكالية المتداولة 
فى الزراعة» بتغذية السوق بصفة مستمرة ببذرة نقية يجددة من كل صنف » كأ عملت 


على نحسين الأصناف الالية » مع مقارنة السلالات والأصناف المستنبطة حديثا 


)١(‏ وف ذلك تقول النشسرة الاقتصادية للبنك الأهلى إنه كان من شأن السياسات الى تتتهجها 
معظم البلاد والتى تستهدف تحديد الأسعار بها يجعل زراعة القطن سمريحة رغم صعوبات التسويق 
أن أغرت كثيرا من الدخلاء بزراعة القطن والدخول ف منافسة قوية مم قداى النتجين . . 
« وهكذا أصبحت زراعة القن ونجارته ضرياً من المقامرة ؛ ومن الخطر أن يقتصر الاعتاد على 
هذا المحصول , كا أنه قد لا يكون من المكة أن تضمن الدولة لزراع التعان حدا أدنى للاأسعار 
فى وقت مخضع فيه أسعار سائر الإنتاج الزر'عى لرقابة حكنة صارمة . ولابد من تعيير هذه السياسة 
إذا أر يد تنويع الإنتاج الزراعى وترير البلد من أخطار الاعهاد على م#صول واحد » . النثمرة 
الاقتصادية » الاد الحادى عشر ؛ العدد الثاتى . ص لمه؟١‏ مص "“١١ا.‏ 

(؟) مود عبدالميد حامى : تربية القطئ واتجاماتها الحديثة فى مصر ء كتاب مؤر القطن» 
إبريل سنة لاهه١ا‏ وص 9" وما بعدها . 


حه ]ا سد 


بعضها ببءض .. ال . كذلك اححهوا فى تربية القطن وإنتاجه إلى أن تسكون الأصناف 
بحيث نوافق رغيات الغزالين مر <يث توافر الصفات الغزلية الحيدة » "م ثلاثم 


المنتجين 27 من حيث وفرة الثلة ومقاوءة الأمراض وارتفاع تصافى الحليِ9؟2 . 


وما وقع للقطن فى هذا الشأن وقم مثله أيضا » ولو بدرحات متفاوتة » لبعض 
الحاصيل الحامة الأخرى » إذ تحد اهما بتعميم البذور النتقاة » واستنباط أصناف 
وسلالاات جديدة تفضل الأصئاف والسلالاات القدعة دق 3 من القمح و الآر ر 
والقصي والذرة وبمض أصناف الفوا كه . وقد أدت الحهود التى بذلت فى هذا 
لديل الى منادة” الاتتحكاةة ونطاوم المصول اللاس امن و عهان بكر اميه 


واسعلايه2.: 


والنتا يج التى نصل إلمها فى هذا الجال تعتبر أحيانا مشجمة للناية20© . وعلى أية 
حال فن الواضم أنه يحب عدم الوقوف فى الأبحاث والتجارب التى نجرى ل##ذه 


الأغراض عند حد معين » بل جب استمرار الأحاث والتحارب الد قر » ويدليل 


.غ2١ المرجم السابق ثءصض‎ )١( 

(؟) من بينالأصناف الجديدة التى ظبرت مؤخرا تنيجة مجهودات وزارة الزراعة وان ىتتفوق 
فى المحصول وتصاف الخليح أو بتبكيرها فى النضج ومقاومتها الأمراص وفى بعض الصفات العزلية 
الأخرى : صنف حيزة 48 4 وحيرة ا 4 , وجيرة ١ه‏ »2 وجيرة 4ه »,و وه ( وهذا الأخير 
بديل للكرنك ويفوقه ) » وجيزة ٠١‏ ( و»>تمل أن يكوت بديلا للأشمونى ) ,» وجيزة 5١‏ 
( من طراز الأشموتى ) . 

بان وزير الزراعة أمام مجلس الأمة امرجم السابق .ص 788-591١‏ . 

69 أنطر فى تفصيل ذلك ء ا مرجم السابق » ص ”9 وما بعدها . 

(4) ويضمربون لذك مثالا ماحدث من زيادة فى متوسط إنتاح الفدان من الأرز فى القطر 
عقدار ه 4 ب فى عام 5ه و١‏ نقيجة لتعميم صنف. الأو « لهضة » . 


) ديدجتلا_-1١(‎ 


111 عد 


المقبات7© التى تقف أحيانا فى وجه الإفادة من النتايم العظيمة التى كن تحقيقبا 
من ورائبا . 

كذلك يتجه الاهمّام » منذ وقت طويل نسبيا » إلى تركيز حاصلات معينة فى 
مناطق القطر التى تصلح لما ونجود فها » بل قد يعمل على تطبيق هذا التخصص. 
الإقليمى بالنسية لكل صنف من أصناف الحصول الواحد » بحيث لا بزرع صئف 
مدين من محصول معين إلا فى منطقة محددة بالذات . فثلا بزرع الأرز أساسا فى ثعال 
مصرء بِيما بزرع القصب ف الصعيد0". كا برك كل من أصناف القطن9؟ الختلفةفى 
بعضالمديريات » بحيث لابزرع فى غيرها » وتعمل المهات الحكومية الختصة عرسم 
ننابة التقوصن: الأقليس عمعل: أمتانن درابنة قارو التزية و لوو أخؤال العوق 
الذاخلية واللارجنة لممرقة ١‏ كترها ملاءمة لحصول أو سق سفن 

وأيضا فإن من أوجه التحديد فى إنتاجنا الزراى اطراد استخدامنا للمخصيات» 
سعيا وراء زيادة الغلة » وتعويضا للارض عنما فقدته من كيات الطمى الستوى الى 
انلق خضل علها حين كانت تغمرها مياه الحياض » واانى امتنمت علمها منذ اتنشار 


)١(‏ وتبدو صذه المشا كل والصعوبات الفنية صوص إتاج السلالات الممتازة الصفات 
العالية الحصول م لكتها تبدو بتكل أ كير فى الإشراف الفنى على 1 كثارها وإتاجها وتخزينها 
وتداوفًا يم . 

وتنضح هذه المشا كل علىالأخص بالنسبة لتقاوى الخغسر والفا كبة ء إذ أن معفلم تقاوى الخشر 
يقوم بإ كثارها وإعدادها فئات مختلفة من الزراع وصغار النجار من ليست لهم أية دراية ودون أى 
إشراف أو رتابة فنية على إنتاجها أو تداولا - كل ذلك مع نقص فى القوانين اللازمة لتنظيم هذه 
العمليات . أنظار لجنة التخطيط » تقرير لجنة الزراعة والإصلاح الزراعى » سئة ١585‏ ص5 .1١5‏ 

(؟) ويحبذ البعض تركيز القمح فى منطقة مصر الوسطى » وخفض مساحته فى الدلنا » مقال. 
الدكتور عبد المنعم يلبع : المرجم السابق » ص م 5 

() ف السنوات الأخيرة تركز صنف النوفى ف مديريق الفليوبية والمنوفية وعسكز مييتغمر» 
وصنف الكرنك فى مديريق الدقبلية وكفر الشيخ » وصنف دندرة فى مديريق قنا وأسوان م 
وصنف الأثشموتى فى باق مديريات الوجه القبلى عدا مركز امبابة » المرجع السابق » ص 588 . 


2 


اارى بالحياض » ويظهر تزايد استخدامنا هذه الخصبات من النظر فى إحصاءات 


الممتورة ين من سنة ذا خى الآأن . 


السئة الكية بآلاف الأطنان القمية بآلاف الجنهات 


لوا 3 كر 
ايل ١‏ أ*خثر» 
١‏ قبا أذلارا 
ك١‏ نادف ؟قكرا 
س١ >4١‏ يقراس 
هع ١5‏ 5 قممكر١ا١ا‏ 
١ 0‏ 0 5غكرةا 


وقد أمتنع الوارد من بعض أنواع الأسمدة ( ونمنى به سماد الور فوسفات ) » 
بعد أن أصبم الإنتاج الح ىكافيا بحاجة الاسّهلاك منه ابتداء من سنة ١584‏ . كم 
أدى قيام بعض المصانع بإنتاج سماد نترات الجير عقب الحرب العالية الثانية إلى تقصان 
المستورد منه » وإن عاد استيراده إلى اللزايد فى سنة ١984‏ كا سنبين فمابعد » وإئدل 
ذلك على شىء » فإعا يدل على زايد الاستهلاك الى من الأسمدة . 

ومن الهم أن نذ كر فى هذا الخصوص أن الأمر لا يتعلق بترايدكية امخصبات 
الستخدمة لغسبء بل إنه يتعلق أيضا بالجهود الى تبذل لحسن استخدام مذه 


» نفلام ومشسروعات الرى فى مصر ء النسرة الاقتصادية ؛ الْجلد الثالث , العدد الثالك‎ )١( 
.ا١8١ ىءعص‎ ١5ه‎ ٠ سنة‎ 

(؟) الكتاب الستوى لانحاد الصناعات بالإقليم المصرىء سنة م528١-5ه198‏ ص5 .١‏ 

وهناك أنواع أخرى من الأسمدة الأزونية » غير نترات الجر » ونستورد كلها من الخارج 
بكميات قايلة نسبيا . 


عه ل 


الخصبات » بحيث لاتعط ىكل أرض إلا مايلاعها من الأسمدة » وأن يتم ذلك بالقدر 
وفى الوقت اللاعين » وذلك منعا للضياع » وسعيا إلى زيادة الغلهة2؟ , 

ومن وسائل زيادة الغلة أيضا نشر استخدام الآلات فى الزراعة . وتذ كر بعض 
الصادر أن ذلك كان يلتى مقاومة_حبى من كبار الزراع ومتوسطييم-ف عبد عدعلى؛ 
فكان استخدام الآلات قاصرا حينذاك على المزارع الْمُوذجية9؟ . ك1 كثر من 
استخدامها إتعاعيل باشا فى مزارعه الخاصة” . على أن استتخدام الألات الزراعية 
م يلبث أن أخذ فى الانتشار فى الزراعات الكبيرة والتوسطة . ويقدرون أن الآلة 
تستخدم حاليا فى مصر بنسبة ؟5./' فى الحرث ؟ وى الدراس بنسبة 1./]*من ججلة 
الساحة الزوعة » ععدل زيادة سنوية تقدر ب 5./* . أمافى عمليات الرى » فقد كثر 


6 وتبذل حهود مشامبة لتحديد مةننات المياه اللازمة لكل محصول ق كل منطقة ,الذات, 
ولهذه الجهود » فوق ما سيق , ميزة الاقتصاد فى كية المياه سعيا إلى استخدام الفائض فى زرع 


جيك ء 


(؟) فيقول بور'م إنه « تلق الآلات المستخدمة فى بدء استعللها مقاومة فى كل مكان لا فى 
مصر وحدها ء ولحذا كان طييعيا أن تقدم الزراعة تقدما بطيئا . فا زال يستعمل ذلك الحراث 
القديم» وتلك الآلات البدائية التوظات تستخدم منذ مكات الأجيال . ولم أجد » حتى بن المصريين 
والأتراك الذين زاروا أورباء من عاد إلى بلاده ولديه أية رغية فىمحاولة النبوض بوسائل الزراعة: 
وتستخدم أرق الآلات ف المزارع الْوذجية التى أنشأتها المكومة , غير أن أثر هذه المزارع 
ما يزال ضكيلا حتى الأن » . المرجم السابق »#ص 1758 . 


(؟) يذكر ألفريد بانت أن إسماعيل كان » حتى قبل أن يتبوأ العرش » « يتبم فى إدارة 
ضياعه الشاسعة فى الوجه القبلى أحدث الأنظلمة الزراعية . وكان موضم إتحاب الساتنحين الأجانب 
سيب الآلات الزراعية التى أدخلها والصروفات التى جعلها تعود بالفوائد » . لكنه يضيف 
« أنه ( أى إسماعيل ) أنفق الأموال الطائلة فى شراء الآلات الزراعية » وعبثاً فرض على قرى 
وجهات بأسرها إمداده بعال السخرة » وعبثاً أنشاأ الصانم فى أراضيه وجلب لا المديرين الأجانب 
عرتبات فادحة . وقد نهبه أعوانه فى كل جهة » . الفريد بلنت . المرجم السابق 6ص 95_او١ا؟.‏ 
وأنظر أيضا : ددمح .عل" فى كعابه : .187-188 مم .1877 را ؛1 5ه أمبروع 


هخ د 


استخدام الآلات فها فى السنوات الأخيرة « ما يدعو إلى الظن بأنها ستخعلى معظم 
احتياجات الرى فى الرقعة الحالية » 

ورغم هذا التطور ء فلا تدال الألات الحديئة قليلة الاتتشار فى الزراعة الصريةإذا 
ما قورنت بالحال فى البلاد الأخرى . ويؤدى ذلك7؟ إلى عدم أداء العمليات الزراعية 
فى الوقت المناسب وبالكفاءة الطلوية » وفقد فى محصول القمح والأرز وغيرها لايقل 
عن ١٠ء/ا‏ » وخفض ف إنتاج الماشية من اللحم واللين » وعدم سهولة التحكم ف تمليات 
ازى والصرف وإعامما على النحو الطلوب . وتعلل قلة انتشار الالات الزراعية عادة 
فوائن فعيتة نك الخفينا "كثرة الد الانلة ف الذراعة #«وختس فقا سين ذلك 
وعدم انفساح لمجال أمامها للاشتفال فى أعمال أخرى إذ يقال إنه مادام هذا الو ضعقاعا 
فلن يكون من الصواب التوسع » بدرجة مغالى فبها » فى إحلال الألات محل العالى 
قطاع الزراعة عندنا » تلافيا لا قد يترتب على ذلك من نتا يم اقتصادية واجماعية سيئة. 
كا أن ضعف قدرة الفلاح ماليا ؛ وصغر الوحدة الإنتاجية الزراعية9" » وكثرة الترع 
والقنوات والصارف التى تتخلل المزارع » كل ذلك يقف عائقا أحيانا فىوجهاستخدام 
الآلة الزراعية فى مصر» وإ نكازمن المتتظر أنيؤدى انتشار الجعيات التعاونية وتقويّها 
إلى الإقبال على ذلك » وذلك بسبب قوة هذه الجمميات المالية » وقدرتها على تنظيم 
إفادةجميع أعضائهامن الآلات المملوكة لما » و بذلك نحل اجعيات الذ كورة محل كباراللاك 
الذن كان الكثير منهم يقبل على استعال الآلات فى أرضه . كذلك فإنه مما يعوق 
استخدام هذه الآلات عندنا صعوبة موالاتها أحيانا بالصيانة والإصلاح » وارتفاع 


. 7١ص»‎ ١59ه5 أنظر لجنة التخطيط » تقرير لجنة الزراعة والإصلاح الزراعى » سنة‎ )١( 
(؟) كم يقال إن العكس صيح أيضا ء فإت قلة استخدام الآلات يشجم على انتشار‎ 
. الاستغلالات الصغيرة, بيبا تكثر الاستغلالات الزراعية الكييرة بكثرة استخدامالآلات فالزراعة‎ 


أنظر مأوده8 وعوبوع 2 أرعطسز؟ معز فى : 8.م,1952 ,عدذلاواعمهه عا 


لا لس 


بعالت وهف و كذلكنياظلة الممليات النراة كو تسوه تنا لانيعة أرقننا 
وعدم ملائمة بءض الآلات الستوردة من الخارج لغاروف الزراعة فى بلادنا . وذلك 
ما عملت وزارة الزراعة مؤخراً على مماللمته » باختيار أ كثر الآلات ملاعة لظروفتا 
وإنشاء مر كز لتدرب المشرفين والعال على استمال الالات الزراءية وطرق صياتتها . 
وهو ما تعمل له أيضا الخطة العامة للقنمية الاقتصادية » إذا اشتملت على برذاميج 
محدد لإنشاء محطات للخدمة الآلية ومرا كز للصيانة وإصلاح الألات ومحطة اختبار 
للآلات . وإن كان من اللاحظ أن التوسم فى التصنيع » عا يستتبعه من امتصاص 
لفائض اليد العاملة » هو الذى عكن من التوسع فى نفس الوقت من استتخدام 
الألاتفىازراعة . 

لكن الاهام ل يتقصر على السعى فى زيادة الفلات الرراعية » بل إنه وجه أيضا 
حخواضييائة هذه الثلات ومنع الفاقد مها ٠.‏ وفى سبيل ذلك بذلت الجهود » خاصة 
فى الستوات الأخيرة» نحو حمايةالزراعةمن الآفات والأمراض الزراعية المنتلفة » وذلك 
على أساس من البحث وباستخدام الوسائل العلمية الحديثة . ومن أَحم مظاهر ذلك 
مقاومة الجراد » وهو ما ينم بجاح منذ سنوات عديدة » وكذلك استخدام مبيدات 
حشرية ذات أثر فعال على دودة ورق القطن . أما ديدان اللوز » وهى أشد فقكا 
عحصول القطن » فلا تزال مقاومنها أضعف بكثير من ااستوى الطلوب . وكذلك 
الأمربالنسبة لكثير من الآات والحشرات الأخرى؛ ومن العروف أن هذه الافات تسبي 
لصر سنويا خسارة كبيرة27 . كا يحرى الاهتام بآفات الذرة والفا كبة والحضر . 


)١(‏ كان الجراد يتسبب قدعا فى هلاك <زء كبير من الحاصيل عدر » وقد أشار إلى ذلك 
« بورنج » » فتال « إن الأمل فى الحصول على م#صولات كبيرة وفيرة الفلة قد ينهار خأ سبب 
غارات الجراد ‏ إذ تعلبر منه الملاين فى السماء كأنها السحب » فتبلك كل ما تصادفه . وقد شاهدت 
أسرابا كثيفة من هذا الوباء الفتاك » تسير فى أعقابها جوع حاشدة من الصتور وغيرها ت 


جا؟5ؤ ل 


كا بدى” فى إنشاء صومعتين كبيرتين للحبوب » إحداما عيناء الإسكندرية : 
لاستقبال وحون اطبوب المتقوروة92© ع والأخرى بالتاهزة ٠.‏ والترض من هذا 
الشروع هو تلافى ما يقع حاليا من فقد نسبة هامة هن البوب نتيجة خزئها بطرق 
بدائية تؤدى إلى إصا بمبا بالسوس واطغرات 4 وغارة الطيور والقوارض علمبا 4 
وتاثير الرطوية والأمطار والخائر البكتريا فها0© . 
اننا 
وقد كان غتاف العوامل السابقة أثرها فى كية الإنتاج الزراعى » إذ يقال إن 
هذا الإنتاج قد ازداد خلال الثلاثين سنة السابقة مباشرة على الحرب العالمية الثانية » 
بنسبة تتراوح بين 58ب و٠5‏ // عما كان عليه الخال سابقا » فإذا تذ كرنا أزمساحة 
الحاصيل الزروعة ل تزد فى نفس الدة إلا بنسبة ٠١‏ م تقريبا » فإنا نلمس أن زيادة 
الإنتاج الزراعى بأ كثر من هذه النسية إنما كان تنيحة ماحققته الزراعة فى المدة 
2 ف 1 1 ا 0 : 8 
نفسها”" من رق فنى يتلخص فى أمرين أشرنا إلمهما تنا فما سيق : فن جهة »تمد 
الفلاح المصرى نحت إشراف رحال وزارة الزراعة والياحثين الفنيين إلى تحسي نأساليبه 
فى الزراعة ٠‏ كن شجير وفنا أصلح للمدر أ روى أرضه ص خوك ولادمة 
حت من الطيور فتملا" أجواز القضاء ء ثم تقش على حتول القبح فتأنى علها ؛ ثم تشد رحالها 
أفى مكان آخر فتدمره تدميرا ٠.‏ امرجم السايق ص ك5" ا لا8؟ . 
وتقدر الحسائر التى تصيب مصر ف الأوقات الحديثة بسبب الآفات وأمراض النباتات يحوالى 
. "ملونا سسنوبأ . وما زادهذهالشكاة تعقيكا ححى الأنعدمامهام ال اع بالمقاومة أشماما كافيا فباعدا 
آقاتالقطن, وعدم توافر الإخصائيين والعال المدربين لإحراء عمليات المقاومة على النحو المطلوب . 
)١(‏ وهر مذه الصومعة بشفاطات ميكانيكية حتى يم تفريغ الحبوب الستوردة من السفن 
دون تأخير أو فقد , وذلك خلانا لما يقم حاليا سيب ام التفريغ بواسعلة العال مما يؤدى إلى 
تأخير السفن وتوقيم غرامات بسبب ذلك . 
(١؟)‏ :قير المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القوى ء امرجم السابق »ص 5ه لاه . ويذكر 
عذا النقربر أنه كانت قد أقيمت قبلا 7١‏ جموعة من الصوامم » سعتها ١8١‏ ألف أردب » قرر 
الخبراء [الختصون أنها أندئت بطريقة بدائية لا تنى بالغرض . 
(؟) عنشورى » المرجم السابق وص اه هلاه . 


ام | 


للنبات » أوكآن >سن استخدام الخصيات » أو يحيد مقاومة الآفات » فقدكان من 
شأن ذلك كله زيادة الناتم الزراعى . كا زاد هذا الناتج أيضا بفضل مخير الأنواع التى 
تزرع من بعض المحصولات المهامة » كالقطن والقمح 0 الواضح نمق هذه ال نواع 
مايلائم الييئة الصرية » 5 أن منها ماهو أوفر إتناجا وأ كثر مقاومة للا فات 
والحشرات من غيره . وقد أدت زراعة هذه الأنواع إلى زيادة الثلة فى التوسط . 

على أن هذه الزيادة فى متوسط الغلة لى تستمر على الدوام » بل نقص متوسط غلة 
كثير من المحاصيل ( وخاصة القمح والذرة ) خلال الحرب الأخيرة وفى السنوات 
اللاحقة علها . وكان ذلك ننيجة لا وقع حينذاك من اختلال الدورة الزراعية » فقد 
عدت اللكومة مند بداية 'الكرب إل نديد حد أقمى ‏ للشاحات الدروغة قطنا » 
وألزمت الأهالى بال كثار من زراعة القمح والمحصولات الغذائية الأخرى . وهدفت 
المكومة بذلك إلى التقليل من محصول القطن الذى لم يكن من الميسور تصريفه خلال 
الحرب »كا هدفت بذلك أيضا إلى توفير المواد الغذائية لسكان البلاد والحيوشالوافدة 
إلها . على أن الإخلال بالدورة الزراعية على هذا انحو » وقلة المخصيات السكماوية 
الواردة من الخارج حيئذاك » أديا إلى نقصان متوسط غلة كثير من الحاصيل فى تلك 
الفثزة نوق الله التوسط فدهدا فق الاردراة وقد ذللقةةاسين فتك اللجوال 
تدريحيا برجوع المياة الاقتصادية إلى مجراها الطبيدى 17" »و يسبب الجهودات التى بذات 
لرفم مستوى الونتاجية من جديد . 


للسسمت -. 


التطن قد زاد فى زمن الحرب 
بدلا من أن مقس ء فإن ذلك يرجم إلى ميد من العناية بذله الفلاح فى تلك الآونة للمحصول 
الرئيسى لابلاد . ا أنه يرجم إلى استعاله بعض المخصبات فى زراعة القن » ودلك رغم مطالبة 
المكومة إياه بتخصيص تلك الخصبات لاقمح وغيره من الحصولات الغذائية . 


(1) ويلاحط البعض أنه إذا كان متوسد م#صول "فدان من 


عا 
ويمين الحدولالآتى تخير إنتاجية أثم الحاصلات من سنئة*191 حتى سنة/19810. 


إنتاحية ثم التاضلات 
/ قثرة الاسام ةا ...ةو 9 


ملحرحهور أهوب إجم كم ام امه // -- كز 
0 1 3 08 إلة إعة 6 2 
هل - يوم 0 عم احم أكءل 4١كة ١1"‏ 3 
| 
١‏ 


لوم إذو إنيشا عه ١١١١| 92|٠ ١4,٠١‏ 3 
معو هم (ررءاإكمة إلاء؟ 011 |١31١‏ ه١٠‏ 
١95٠‏ - هغ |<:١أاام‏ أكم إجه أكهة إسمم |؟ل١اا ٠.٠١‏ 
كه -و: |"«١الائ١ذاهم‏ ألاة إكم اعم المءا ل 
مها وه ٠٠١١|‏ 1 

م56 - لاه (#ة ( 0م١٠١‏ ]مامه ٠6‏ 


متوسط إثتاجية |..... ا .. أ ٠‏ | 
31 عا للا سد د لاي 


ا ا 


القدان ف ذثرة 


1 ! الأساس 'قنطار ص ريبة أردب ١‏ ردب أردب | قنطار | قنطار 


كذلك تذكر الإحصاءات الخاصة بإنتاجيةالفدان لأثم الحاصيل أن الرقم القياسى لتوسط 
عسل القذان من اع اغاميلن بلغ فى كل من السنوات #مقى, عمقل مهوا 
1565 1567 6 1964 ( وبإفتراض أن سنة الأساس +15 - ٠٠١‏ ) الأرقام 
الآنية على التوالى : 

8# حب ما ريقية عب #الاريكية عد لاباو 5 احد بار 168 حم يل 


.أ١١ ثءص‎ ١ 58 , زراعة والإصلاح الزراعى‎ (١ لنة التخطيط القوى »> تقر بر لهحنة‎ )١( 
و5 ه9١ , صلام  1ه‎ 1١٠١١ (؟) الأحصاء السنوى ايب سنة 8مه5١ , ص‎ 


1 كك 


وق ذلك ما مين أن متوسط الونتاج الإراعى فى ااسنوات الأريع الأول نقصس 
عنه فى سنة 1988 » ثم زاد على هذا الستوى زيادة طفيفة فى السنتين الأخيرتين . 


على أن الإحصاءات توضح أيضا وفى نفس الوقت أن ثمة زيادة فى الرقم الإججالى 
للإنتاج الزراى فى السئوات الأخيرة » وذلك على نحو ما يبين الجدول الأتى الخاص 
بالأرقام القياسية للانتاج الزراعى ( وبافتراض أن متوسط السئوات 9*8 - 


,.) ١٠١-158 


وأنفار أبضاء.: سنتى ١ه ١5985099‏ الإحصاء الستوى للحيب سنة ١585‏ ص ؟م. 


ب 

هذا ويذ كر بور عن أحوال مصر فى عبد شد على أن « الرأىالسائد أن متوسط محصول 
الفدان من التطن لا ريد على قنطارن 0 وقد لا يتجاوز قنارا واحدا فق كقين من الجهات 0 
ولكنى علمت أن الفدان الواحد كثيرا ما يغل سيعة قاطير أو ثمانية إذا وجهت عنابة خاصة إلى 
شكون الرى والزراعة وأعمال الحجنى ,» 5 عدت أن متوسط إنتاج الفدان إذا الْتَرْمئا جاب 
الاعتدال ب هو خمسة قناطير » . بورع ء المرجم السابق » ص 7١4‏ . فإذا صدق تقدير بورع ء 
فإن معنى ذلك أن متوسط غلة القدان من الفطن لم تزد فى القرن العشرين عنها فى أوائل زراعة 
القطن ففمصر », بل [نها تسكون قد نقصت علها فى هذا التارغ الأخير !» وهو ما لا نعتقده . 


حن لاوا 


الأرقام القياسية للانتاج الزراعى00© 
متوسط السنوات ٠١٠١ - ١154-1986‏ 
المجموعات لاه؟! "هذا هذا :هةؤ "رمة! 565[ ١ه‏ ذا 
١‏ دناتات الألياف ‏ كلءز3 لم سم كم كنا ١١‏ ٠ه‏ 
 "*‏ جموعةالحوب 160 هخ 55( هيمد ه١اطا‏ عه عو 
باجمرعة البقول ‏ هلم هلا كم عم "ا .م ا الهلا 
غ د وقة اطيسوت تقلا ةق ل اكه كل لها 3555 52 
الزينية 
ه _الاملات الأذرى ١مك‏ خط للا( هخط "#:ظ لاع إلا 


مسن تقرف يلف لف بيحلسل لمن ذم اش 


قلي 


كذ ل شف للف يلف يكن حفن 


م -تخرعة الإهاح ١:١ ١:1١‏ 52خ 181 1١١5‏ 155 ا 
الحيواى 

عازم الاح ال 6 ا لقا جو كم حرو ذونز 
للانتاج الزراعى 


٠‏ -_الرتم اللإجب الى 1 سد برضل برس حي ساد ل 


للانتاج النذاى 


.ا١95 الإحصاء السئوى العام , /815681ه95١  ص‎ )١( 


حل اا ب 


3 3 


ويحسن فى ختام الكلام عن التحديد فى الإنتاج الزراعى الإشارة إلى ما وقع ف 
هذا الخصوص النسبة للانتاج الحيوانى » وذلك لصلة هذا الإنتاج بالزراعة على وجه 
العموم » وبالئذاء على وجه المصوص . ويلاحظ أن التطور فى هذا اليدان ظل بطيئا 
جداء مما أدى إلى قلة نصيب الفرد فى مصر من النتجات الميوانية290 »كاللحم واللبن 
والبيض والأسماك , إذ لا وجه للمقارنة فى هذا المصوص بين مصر وكثير من غيرها 
فم الباوة »كن يطانيا والدامارك والولايات التحدة » ويقالإن ذلك يرجع فى 
أغلبه إلى أنه م تكن لمصر سياسة سليمة مرسومة ارفم الكفاءة الإنتاجية للحيوان 
الإزاعى ‏ أو المحافظة عل القزوة الميوانية من الأوكة والظفيليات والأمراضض: وق 
تقدير وزارة الزراعة أن البلاد تفقد سنويا مالا يقل عن عشرين مليونا من المنبات 
تلبحة تقوق اطيوانات أو حدق الإنتا2؟. 

5 ندل مراجنة إحمناءات تداك الاخية وووات الشنعل أن عدد هذه اليوانات 


زايد بمطء شد دك لعا نا 60 


وقد بدلت بعض الحهود منذ وقت طويل فى سبيل زيادة الإتتاج الحيوانى » وكان 
ذلك بفضل بعض المهات الحكومية » وأخصها كلية الطب البيطرى والأقسام 
الختصة فى وزارة الزراعة » وكذلك بعض الهجهات الأهلية وكبار الملاك . وقد زادت 
هذه الجهود يدرجة محسوسة ف الأوقات الأخيرة » وهى تتلخص أساسا فى العمل على 


)١(‏ والواقم فإن هذه اللاحظة تأعة من عبد تمد على . أنظر تقرير أحد الصناع الإنجليز 
عن الصناعة والزراعة قمصى: امرجم السابق 0 ص ١‏ 6لا ودمهامل ' مرجع السابق م( ص دق 
وما بعدها 0 

(9) تقرير المجلس الداتم لتنمية الإنتاج القوى , امرجم السابق » ص 50 . 

(؟) #وعة البيانات الإحصائية الأساسية » ص 59 . 


سا 


نحرية وتسكوين السلالات ذات الإنتاج العالى1؟ فى الحيوان الزراعى ونشرها بين 
الريين عن طريق "وزيم الطلائق المتازة ؛ أو بتعمم التلقيح الصناعى . كا تشحم 
لهات الكريزة اللعضية زية حعوانانة: اللن) ) :وتدرس اكاقنات نيه 
ولوؤنفية: سني 16 أشنت رمس مصانع اللن المبستر ومنة<اءه فى القاهرة 
والاسكددرية؛ وأنفىء مول لتدفيتاللبن سخا - كذلك تبذل النناية لنفس يعض 
الأصناف الحديدةمن الدواجن بغر ض رفع حصو لهامن البيض » كا تملواعلى نشر تر بيةدودة 
الحربر والنحل » وإحلال بعض السلالات الحديدة الصالحة منه محل غيرها . كايجرى 
الاهمام بالثروة المائية » سواء فى الهر أو الترع أو البحيرات أو فى البحرن 
التوسط والأحر » وذلك بإنشاء أو تدعيم معاهد الأحياء الائية » ومحطات تربية 
الأسماك » وإجراء الدراسات الهيوية على الأنواع الختلفة من الأسماك وتزويد الباحثين 
بالأجهزة الفنية اللازمة لذلك » وإنشاء الشروعاتلاستقبال الأسماك وحفظها وتقلباء 
ولتحميد الجبرى بمهيدا لتصديره . وأخيرا فثمة جهود تبذل لمقاومة أمراض الحيوان 
والدواجن » عن طريق تعمم الخدمات البيطرية المجانية » بحميث تكون موزعة توزيما 
عادلا على جميع القرى ؛ ويتضمن ذلك إنشاء مثات من الوحدات البيطرية عمختلف 
أنحاء القطر » وإنتاج اللقاحات والأمصال والواد الشخصة . وقدأمكن يذلك القضاء 
على أثم الأوبئة الخطيرة » كالطاعون البقرى والنسم الدموى ومرض النجمة 
وأمراض الطيور . كا تم إنشاء وتوسيع أما كن الجر البيطرى » دفاعا عن الثروة 
الحيوانة ف لباو , 


)١(‏ ويضيف البعض أن من الواجب التقليل من حيوانات العمل » وذلك باستخدام الآلات 
عوضا عنها » توفيراً فى مساحة البرسيم التى تخصص لنغذية هذه الميوانات والتى يقدرونها ب 4٠٠‏ 
ألف فدان سنويا . أنطر الدكتور بلبع » المرجم السابق »ص 5-4 . 

(؟) ورغم دلك فلا بزال لإنتاجنا الميوانى مشا كله التى تعمل المكومة ؛ فى إطار المطئة 
العامة على معالخحتها » المرجع السابق » ص 84 . هذا وتلخص بعض المصادر هذه المشا كل حت 


ع 3 

تلك هى أثم أوجه التحديد التى طرأت على الإنتاج الزراعى فى مصر خلال الفترة 
موضوع البحث . وثمة أوجه أخرى » كالتجديد فى التمويل الزراعى وفى تسويق 
التتجات الزراعية » ثم فى دور الزراعة فى الاقتصاد المصرى الداخلى والخارجى » 
وسنعرضص هدم امواضيع فم لعد . 

ويهمنا الآن أن نلاحظ أنه إذا كان الإنتاج الزراعى سريم اللطى فى بعض 
بعض الأرقام التى أوردناها قبلا فىهذا الشأن. ويلخص بعض الكتاب هذه الظاهرة 
بقولم إن متوسط الزيادة السنوية فى الإنتاج النبانى ( وهو عثل ؟7 ب من قيمة 
الإنتاج الزراعى فى مصر ) بلغ ١‏ بز فى الدة السابقة على الحرب العالمية الثانية ( من 
سنة 1515 إلى سنة قعول)ء وان خلال المدة مئسنة 1584 إلى سنة 21564 بلغ 
معدل الزيادة السنوية قّ الج نتاج الثياق؟؛ وكذللة قَْ هلة الونتاج الزراعى» حوالى 
مدا ا . ومعنى ذل كأن نسبة الؤيادة السنوية ف الاإنتاج الزراعىكانت فى تلكا لسنين أقل 


من نسبةزيادة عدد السكان ىمصر. وهذه الظاهرة التىأشر نا إلمها قبلاء تهدد مستوى 


ح فى أمور أهمها : « الخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للاأصتاف المصرية بصفة عامة » ونقص 
الزراعية السائدة فى العرف الزراتى لإثناج أعلاف خضراء ف الفترة بين جفاف البرسيم وزراعته 
التالية . وانتشار العقم بنسية كيرة وخاصة ف الجاموس تنيجة لعدم وحود الفحول الكافية للوثئب 
لدى المزارعين ٠.‏ وتوزيم ملكية الماشية الزراعية المالى » حيث نجد نحو 6١‏ بير من الماشية 
يعلكها صغار الزراع نما يجعل من العسير تسجيل إنناجها وأنسابها ويجعل من الصعب إجراء عملية 
انتخاب الأفراد العالية الكفاءة التى كن منها إنتاج الطلائق الممتازة لإجراء التحسن الوراتى 
ف القطيم الأهلى من الماشية اللحلية 5 يقف ذلك أيضا عقبة فى التحسين باستيرادماشيةأجنبية عالية 
الكفاية صالحة للظاروف المصرءة » وعدم تعميم مرا كز رعاية الحيوان فى الإقلم المصرى .. » 
لحنة التخطيط القوى 5 تقرير لنة الزراعة والإصلاح الزرائعى »سنة 8ه5١‏ وص .05١‏ 


هلاو ب 


معيشة الأفراد بالافاض » فضلا عنما تمثله هذه الظاهرة من تم الدخل الزراعى 
عن مساندة التنمية الاقتصادية مساندة فعالة من الناحيةالالية. ويزيد هذا الس سوءا 
أن تباطؤ الإنتاج الزراعى على نحو ما أسلفنا يصاحيه زيادة عدد الشتغلين بالزراعة » 
مما ترتب عليه ظهور آثار قانون الذلة المتناقصة فى الزّراعة الصرية . 

وهذا الحال هو الذى يتطلي السير قدما فى مشروعات ااتنمية الزراعية ؟ الآفقية 
والرأسية ٠‏ التى ذ كرنا أهمرا قبلا . 

على أن الأمر يجب ألا يقتتصر على الشروعات الذ كورة ؛ بل يعدوها إلى المزرعة 
الصرية نفسها . إذ يلاحظ أن الزراع الصريين » فيا عدا حالات قليلة مخص 
كبارثم ومتوسطيهم » يجهاون كثيرا من أصول إدارة الزرعة الحديثة » سواء من 
الناحية الفنية أو الالية . ولا ينق ذلك اجهاد معظههم فى العمل » بل وإرهاقهم 
أنفسهم فيه أحيانا» كن من المعلوم أن لإدارة المزرعة أصولاً علمية تكفل لصاحها 
زيادة الغلة وتقيه خطر المسارة. والزارع الصرىقليلا ما يمل هذه الأصول؛ وهو يضيف 
إلى جهله مها » تزه عن القَويل» اذلك فإنه كثيرا ما يخطىء فى محديد حجم مزرعته 
أو يقصر فى استغلالها من أوجهها الختلفة » نباتية وحيوانية وصناعية . كا أنه يلاق 
عادة مصاعب جة فى الْقُويل » وكثيرا ما يذلب على أصره عند النسويق » وهو فى جميع 
أحواله يتعرض مخاطر كثيرة قد تودى بإنتاجه كليا أو جزئيا . 

ولاشك أننا يحد فى هذه الأمور تفسيراً لكثير من أوجه الضعف التى تنتاب 
إنتاجنا الزراعى إذا ما قورن بمثيله فى البلاد الأخرى . ويتضح من ذلك 
أنه ليس بكق أن تفكر فى زيادة الرقعة الزروعة أو فى زيادة الثلة بتحسين 
أنواع الحاصلات ال » بل يحب أن نضيفإلىذلك تفكيرا جديا فى إصلاح حال الزرعة 
نفسها » فعى الوحدة الإنتاجية القاعة حاليا بالاستغلال حت إشراف الزارع » مالكا 


كان أوغير مالك . وععنى آخر 4 فإنه لابد من العمل على رفع مستوق المزرعة الصرية» 


<5 0-7 


سواء من النواحى الفنية أوالمالية أوالإدارية » ويكون ذلك أساسا بطريقين » الأول 


خاص بالزارع نفسه » والثالى خاص عدى استقلاله فى تصريف شئون مزرعته . 


فأما عن الزارع » فإنه يجب على الأخص العمل على رفع مستواه الثقافى والفنى. 
وقد لانكون مخطثين إذا قلنا إن الجهود التى تبذل لتبصير الزراع بوسائل زيادة 
الإنتاج الادى أ كثر بكثير من تلك التى مبدف إلى تعريفهم بالإدارةالسليمة للمزرعة» 
رغم أن هذا الأعى لايقل أهية عن سابقه . بل إنا نمتقد أنه يحي أن د التدريب 
الهنى إلى الزراعة » فلاثقصره على الصناعة» مادام أنالزراعة فى الأخرى فن له أصوله 
وتعالعه وق أن نقارن بين ال اازارع فى مصر وحال زميله فى أمريكا فى هذا 
وض 5 ندرك مابينهما منفرق شاسع : فثلا يذكر لنا شارد كلاو أنه « كان 
من تتائج التوسع فى تطبيق الأساليب العملية فى الزراعة أن صار الفلاح العادى فى 
0 بيطريا هاويا وخبيرا بالحشرات وعاما بالحقل » كا أن التوسم فى استخدام 
الآلات الميكانيكية صيره ميكانيكيا هاويا » أما أساليب الزراعة التحارية فقد جعاته 
ملما بإمساك الدفاتر ورعا بالعلوم المالية أيضا . وإذن فقد قضت عليه ظروف عمله أن 
يصير بخاريا و كبربائيا وسباكا وفارسا وأصيح لا مبرر للنظر إليه . وإن كان هناك 
مبرر فها مضى كلك ال ماضن دي غي » أنه الآ وجل حريص ذو علم بن 
الساومة ؛ بل استحال إلى شخص مل بشئون كثيرة فى محتمع اتسم أعضاؤه بطابع 
التخصص وتلك هى الصفة التىأ كسبت صناعة الفلاحة مهاء وسبحة7©» . 

وأما عن استقلال الزارع بتصريف شئون مزرعته » فإنا تقد أن هذا الاستقلال 
يحب ألا يكون كاملاء فإن أول من يضار بالاستقلال الكامل هو الزارع تقفسه؛ فوق 
إضرار ذلك بالصالح العام أيضا . 


والواقع فإن مؤدى هذا الاستقلال أن بياش الفلاح الزراعة جسن هواه 14 فبو 


)١(‏ امرحم السابق 6ثص آالا. 


رشة ا 5ه 


بزرع المحصول الذى يشاء » غير مقيد فى ذلك إلا بقواعد الدورة الزراعية 
العرفية » أو بأحكام بعض القوانين التى تحدد ما بزرع من هذا الحصول 
أوذاه + وق ذف مان ال تضلانه: “الذرافات وتيت اللخازات و كد 
نفقائها وقلة غلها . كا أنه يؤدى إلى وقوف الزارع وحيدا أمام مشكلات التويل 
والتسريق وعبات الأسناد والتامن ننه الخاطرة وقد كوو فونه العتاحت مون 
الجسامة بحيث تعرض مركز الزارع الاقتصادى للخطر . وفى ذلك كله ما يظبر 
وجوب إقامة نظام تعاونى قوى سلم بين المنتجين الزراعيين » سواء كانوا فى مناطق 
الإصلاح الزراعى أو فى خارجها » على أن يكون هذا النظام مرا » فيحقق النافع 
الترتبة على الاشتراك فى الجهودء كا يضمن فى نفس الوقت مزايا المبادءة الفردية . 
وأخيرا » فلا ريب أن شيثا كثيرا من تقدم الزراعة يتوقف على مدى التعاون 
الصادق بين الزراع ورحال السلطة العامة الحتصين بشكون الزراعة7؟ . فإنه إذا ما 


اكسن هؤلاء ثقة الزراع ظ وأحتيتنا التصرف معههم ؛ وشحعوأ عندثم روح الميادءة 


)١(‏ وقد أشارت بعض الصادر إلى ضعف الصلة بين المهاز المركزى الزراعى وبين الزراع 
الذين لا تربطهم أو تثلبم هيئات ريفية منتظمة » وذلك رغم الجهود الكثيرة التى بذلها الحكومة 
فى هذا السبيل . وأرجعوا ذلك إلى أسياب أهمها : صفر حجم الحيازات الزراعية وكثرتها » 
وانفصال الأجهزة الإرشادية والتعاونية وعدم ارتباطها ببرنامج منسق فالعملء والمشاكل الكثيرة 
التى واحهتها المعيات التعاونية » وضعف جهاز الإرشاد الزراعى » وكذلك ضعف المثيل الحل 
ازراع قُْ بجالس إدارة الوحداث الزراعية 3 الوحدات الجمعة 1 وعدم وحود منغليات أو مكات 
شعبية على مستويات القرى والرا كن تتعاون مم الأجهزة الحكومية فى النواحى الزراعية . 

كا أشارت تلك المصادر إلى أن ضعف الاتصال المذ كور أدى إلى صعوبات فى رتابة وإشراف 
الأجهزة الزراعية الحكومية الخحلية والمركزيةء 5 أدى إلى عدم ملاءمة بعضٍالتشسريعات لواقم الال 
فى الزراعة » وعدم تنفيد بعض هذه القوانين تنقيدا كافما قَّ العمل . 

أنظر لجنة التخعايط 5 تقررلر لخنة الزراءعة والإصلاح الزراعى غ» سسدلئة ههةش ا 2 


ص #؟ 52 . 


القن التحديد ) 


جداميا! - 


والتحرر وحسن التدبير والتعاون فى سبيل الخير العام » فلا بد أن يحدث ذلك كله 
أثره فى حياتنا الزراعية » التى هى جوهى حياتنا مموما حتى الآن . ورجى أن يحقق 
نظام الحكي الى النى بدأ تطبيقه فى الإقليم الصرى هذه السنة » بالتعاون مع 
لمان الاتحاد القوتى فى القرى والرا كز وامحافظات » كثيراً مما نؤمل فى نهضة القرية 
العوية: 

وإذاكان من الواجب العمل على زيادة إنتاجية الزراعة اللصرية على نحو ما سبق 
بيانه » كذلك يحب الاهعام بإحسان توزيع هذا الناتج بين الأفراد - وهو ما عمل له 
بصدق قانوت الإصلاح الزراعى كا رأينا » وهو أيضا ما مكن استكله من عض 


الوجوه الأخرى 4 و سفعود فنشير إلى هذا الملوضوع فها تعد . 


سبع ع م 


افك 
الصناعة 


كانت الصناعة الصرية خلال القرن الثامن عشر وأو ال القرن التاسع عشر على 
درجة كبيرةمن التأخر”"2» فقد اققصر أمرها حينذاك على بعض صناعات اسحهلا كية» 
كان من أخصها النزل والنسيج وعصير الزبوت والسكر وصنع الأوانى ... إل . 

وكانت تلك الصناعات قطبق طرقا بدائية فى الإتتاج » ول تكن ف الأصل 
تستتخدم الآلات أو القوى الحركة الى كان استعالما قد بدأ فى أورا الغربية فى ذلك 
لمن . كا كانت الصناءات الذ كورة تزاول أحيانا فى النازل أو فى مصائع صغيرةالمجم 
شعيئة رأس انال قلية الأبتئ العامة + عق أن العمل كان يفقضر فنا خائبا على 
شخص صاحهاء أُويّم عمونة بعض المالالقليلين » ولا ين ذلك أن من تلك المصانع 
ما كان كير الحجم نسبيا . وكان العال وأحاب العمل الشتغلون عبنة معينة ينتظمون 
جيعا فى سلك طائفة تلك المبنة . كذلك فقد كانت الصناعات المذ كورة تنتج عادة 
للسوق الحلية الحيطة مبا » وذلك لصعوية الواصلات واضطراب الأمن 0 
الشكاليف » كن منها ما كان يصرف إنتاجه فى السوق الوطنى » بل وما كان 
يصدر بعض إنتاجه أحيانا إلى الخارج . 

لما استقر الح لحمد على » عمد إلى الإشراف علىالصناعات الصغيرة التى كانت 
قامة فى البلاد » وذلك كصناعة النشوق والغزل والنسيج والقطانى ومعاصر الزيوت 


)١(‏ أنظر الدكتور على الحرتلى » تارم الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشس : سلة ١9655‏ »ص 1١1‏ ه56 3 


للدم ةر سدم 


وصناعة الحصير وماء الورد . وهدف الوالى بذلك أساسا إلى الحصول على إراد مالى ؛ 
كا هدف إلى تمكين اليش من الحصول على إمض حاجيانه من تلك الصنوعات . 


ويتبين هذا الإشراف الذى فرضه حمد على على تلك الصناعات فى أخذه بالنسية لما 
بنظام الاحتكار أو « التححير » . ويتلخص هذا النظام 6 أن لوال كان تقترق 
الواد الأولية من أحامها بأنمان معينة » ويبيعها للصناع ى يقوموا بتصنيعها على التحو 
وطبقا للمواصفات التى بحددها هو » ثم يشترى منهم الادة الصنوعة » ويتولى بيعبا 
الخمرور كسا 6 هراعيا فى هذه العمليات جيعها تحقيق أ كبر ربح لنفسه . وكان 
بحرم على أو لك الصناع إنتاج شىء من تلك الصنوعات لحسابم الخاص » م كان 
يحرم على المسنهاكين شراء أية سلعة « برانى » » أى لم تنتج طبقا لنظام الاحةسكار 
الذى رسمه لما . وكان يفرض لهذا الغرض رقابة شديدة على عمليات الإنتاج والمباداة » 
وذلك ى يضمن منع اللهريب » ومن قبيل ذلك ججعه صناع السلعة الواحدة فى مكان 
واحد » حتى تسهل مراقبة إنتاجهم » و كذلك وضع علامة مميزة على هذا الإنتاج : 
كا كان الوالى برسل عيونه على الناس للتحرى عن الإنتاج البراتى . 

وقد ألحق نظام التحجير الذ كور ضررا بلينا بالصناعات التطبق علها » إذ ضيق 
فرص الربح على أهلبا » وأضعف عندثم روح الابتسكار والتجديد » وجر علمهمألوانا 
من الم والقسوة والتعسف » حتى مجر كثير منْهم الصناعة على نحومافعل الزراع حين 
درن اد قم يسيك الاميت مدي . كذلك فإنه رغم ماحققه هذا النظام من ربح 
للوال » ققد كبده نققات كثيرة سين كر ة الوظفين الذين تطلبهم تطبيقه » ولم 
تفلح الرقابة الشديدة التى فرضها على الوثتاج فى منع اهرب من الاحة-كار » ب لكان 
هذا الهرب قاعا على نطاق واسع » وساعد فيه ضعف الأدإة القاعة بالرقابة » وانتشار 


ارشوة نزق أذ اذه 


ويلخص بعض الكتاب هذا اللوقف الذى وقفته حكومة غد على من الصناعات 


 اؤملإ‎ 


الصغيرة بق وهم إنه ل يحدث أى تغيير ملحوظ فى طرائق الإنتاج البدائية فىالصناءات 

الصغيرة » فقد بتى فها كل قديم علىقدمه . ولمتحاول الحسكومة تقديمالنصح أوالقدوة 

الحسنة للصناع » ول ترشدثم إلى الوسائل الحديثة لزيادة الإنتاج » أو تزودثم بالاثهان 

الذى كانوا يفتقرون إليه . كا لم تساعدثم فى تسويق النتحجات . ولقدكان تذليل تلك 

العقبات كفيلا برفم مستوى الصناعات الصخيرة . وكان فى وسع الحكومة الا كتفاء 

بزيادة الضرائى عل المنتحات الصناعية » على أنيترك أصرتو زيع راجعيةتلكالضرائب 

بين الصناع والستهلكين إلى قوى الطلب والعرض . غير أن مد على كان ينظر إلى 

الصناعة الصذيرة نظرة خاطئة » وأغلب الظن أنه لم يأسف لا الحقها من تدهور » إِذْ 

كان اصميحلالما يفسح الال لتصريف منتجات المصائم الحكومية » ك أن اضطرار 
أرياب الصناعة الصغيرة إلى تركبا كان يزيد العرض من المال القادرين على العمل فى 

الصانع الحكومية؟ . 

ذلك أن حمد على لم يكتف بفرض إشرافه هذا على الصناعات الصغيرة التى كانت 

قامة مر قبل » بل عمد منذ سنة 1815 إلى إقامة مصانم حديثة تشتغل فى أنواع 

مختلفةمن الإنتاج 22 »كازمن أهمها الصناعات القطنيةوالصوفية والكتانية والحريرية 

( ها فى ذلك الغزل والنسج والتبييض والصبغ والطبع ) » وصناعة الطراييش » 

والورق » وص بالحروف» والطباعة » والإد » والزحاج » وبعض الصناعات الغذائية» 

وأخصها السكروالروم واللح والزيت وضرب الأرز والدقيق » ثم بعضصناءاتمعدنية» 

كسبك الحديد وصنع النحاس والآلات » وصناعات حربية خاصة ببناء السفن وإنتاج 


. 795 على الجرتبى » المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) يقول بورج إن القنصل السويدى يوكى «اءاه8 هو الذى أوعز إلى غد على بفكرة 
إنشاء المشسروعات الصناعية فى البلاد » وأنه يعزى إلى هذا التنصل ء إلى حد ما » إنشاء مصائم 
القطن فبها » أنظر دورج » امرجم السابق » ص 4837 . 


كالمؤ؟ لا 


الدافم والينادق والأسلحة الصغيرة » وكذلك صنع الأدو ات وقطم الغيار اللازمة 
للصناعات الحختلنة . 

وكانت هذه الصناعات كلها مملوكة تماما للوالى » كم كانت دار لحسابه. وقدهدف 
تمد على من ورائها أساسا إلى تزويد جيشهبحاجته منالنتحات الصناعية الختلفة0؟ ع 
كا هدف أيضا إلى محقيق الا كتفاء الذاتى للاقتصاد الصرى2؟ . ومسابرة المبضة 
الفشاعة ا او 

وكانت هذه الصانم التى أقامما تمد على كبيرخ الححم على وجه العموم . والواقع 
فقدكانالوالىمولعا بالمصائع السكبيرة الى يشتغليها مات المال » وم نأخصهامشروع 
الترسانة لبناء السفن . كذلك فقد كان الإنتاج فى تلك الصائع يعتمد على الآلات 
الستوردة مرء . أوربا » أو السنوعة فى معسر2؟ . م كان يستمان أحيانا فى إدارة 
الألات الذ كورة يقوة البخار » على أنهم كثيرا ما أضطروا إلى استخدام الحيوان ؛ 
أورشى الرغال رم 7 

وكان إنتاج المصائع اللذ كورة خصص للاسهلاك الحلى » الحربى أو الدنى . م 
كان بعض هذا الإنتاج يصدر إلى الخارج » ومن قبيل ذلك المنسوجات الكتانية الى 
كان #فكن إل فنعا والزورية9 6-2 و كذلك مض" النرونحات التطانية39 ع 
وملح البارود" . 


0 
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أما عن وسائل تمويل تمد على للاسثمار الصناعى » فبلخصها الدكتورا + 5 00 
فى عدة مصادر أهمها : 

بارع من التجارة والاحةكار أو من الشروعات الصتاعية القاعة . 

"' - الضرائى والقروض الإجبارية والتلاعب فىقيمة العملة . 

ويبين من ذلك أن مد على استخدم التلاعب فى قيمةالعملة كوسيلةللحصول على 
الال ؛ وذلك إلى جاني الموارد الأخرى التى اعتمد عليها . فقدكان يعمد إلى مزج 
العبلات الذهبية والفضية بالعادن الواطئة » أو خفض مانحتويه النقود مره الممدن 
النفيس »كا قام بعمليات امراجحة بين أسعار العملات الختلفة سعيا إلى حقيق كسب 
من وراء ذلك » فسكان يرفع لجعو لطن شك النعالاكه اذا آرأة بيع ما عتلكه منه » 
ويخفض سعر البعض الأخر إذا رغى فىشرائه » كا كان فض سعر نداولالعملات 
الستخدمة فى دفع الضرائب » ويرفم بالعكس سعر تداول العملات التى تدفعها 
الحزانة وفاء يديونها »كا كان يلجا أحيانا إلى دفم هذه الننوق كينا :4 أن نآك تاخدل 
دفءها . ويذ كر الدكتور الحرتلى أنه صاحب الاستعار المكوىتضخم نقدى لم يكن 
منه مفر فى الظروف القامة . فقدكان الباشا مضطرا إلىالحصول عل اللوارد الضرورية 
بأية وسيلة . ولم يكن فق المدطاعقة عقد تروهن داخلية فق سوق نهدية بدائية » كا أنه 
ل رغب فى عقد قروض خارجية خوفا من المضاعفات السياسية لمثل هذه القروض » 
وماتحلبه من تدخَل الدول الدائنة فى الشثورث. الداخلية للبلاد القترضة » ومن ثم لم 
يصاحي ازدياد الاستهار الحسكوى ادخار اختيارى » أى نقص فى الإنفاق الفردى » 
كا أنه لم يقترن بزنادة فى الوارد عن طريق تسكوين قائنض من الواردات من سلع 
الاستمار يسدد تنا من حصيلة القروض . ومن هنا كان الالتجاء إلى الاستيلاء 
الباشر على الوارد والالتحاء إلى السخرة والقروض الإجبارية » وغير ذلك من 


٠.5851! الحرتلى »الرجم السابق »ص‎ )١( 


جد رحد 


الوسائل العنيقة لتقييد الاستهلاك والاستار من قبل الأفراد . ولقد سات التضيخم 


النقدى بنصييه الوافر فى إحدات ذلك الا د خار 9 , 


وأيا كانت الظروف الى دعت إلى تحديد طرق الْمّويل على هذا النحو » فإنا 
لانلحظ من بينها طريقة المُويل الذاتى » أى استخدام الأرباح النى تحققها الصناعة فى 
فترة معينة فى تمايات التنمية الصناعية الى كم فى مصرحلة لاحقة . ولعل السبب ىق 
ذلك أن الأراح الذ كورة لم نكن موجودة ؛ فإن مماصرى مد على يذ كرون أن. 
المصانع التى أنشأها انتهت بخسارة فى السنين الأولى من إنشائها » ثمتعادلتالإيرادات 
بالصروفات » على الأقل فى بعض تلك الصائع » وأظهر بمشها ربحا أحيانا» وإ نكان 
هذا الربح نفسه موضع شك بعض الكتاب » بسبب فساد طرق المحاسبةالى أد تإلى 
إظياره . كذلك يلاحظ أن القويل عن طريق الضراش أونحوها يمد أمرا لا غبار 
عليه لو أن أعباء تلك الضرائي وزعت على الناس بالعدل » سكن ذلك ما لم يحصل » 
كا أن تلك الحركة الصناعية ل تترك أثر ها فى حياة البلاد » رغم التضحيات الى تطلبتها 
ىه الك كوه 

ومهما يكن من أمر » فن المعروف أن هذه الخركة الصناعية الى بدأت فى عيد 
دعل ١‏ تير اط ويلا نبل أعنانيا ال كر دوالضعف حتى قبل نباية حك ذلك الوالى» 
ثم ل تليث المصانع الى أنشأها أن اختفت ماما »كأن لم تفن من قبل . 

ولا شك أن “وقف تلك الحركة كان أمرا مؤسفا » إذ لوكان قد قدر لما النجاح 
والاستمرار » لكان من الحتمل أن يكون لما بالغ الأثر فى حياة البلاد » وأن تصبح 
مصر مها دولة صناعية قدعة . 


فإذاتساءلنا عن أسباب توقف الشركة المذ كورة » فإنا حدها عديدة » ومن 


() الرشع النابى عرس نات 6 . 


د ترا سمه 


أخصها مقاومة دول أوربا الثربية ما » وهىالقاومة الى نستشعر صداهاف الجلةالمنيفة 
الى وجهتها تلك الدول نحو تصنيع مصر » هلى ماتشهد به تقارير القناصل الأجانب 
فى ذلك الوقت .أ حرمت الصناعة اللصرية حيتذاك من كل حاية جر كية رغم 
كومبا صناعة ناشئة تحتاج إلى الرعاية » فل تقوعلل منافسة المنتجاتالأوربية الى كانت 
قد الجنازت مرحلة الطفولة هده 

وإذا كانت المنتتحات المصرية قد لقيت على هذا النحو منافسة شديدة م نالبضائع 
الأجنبية فى السوق المصرية ذاتها » فإنه كان يصعب علمها أيضا منافسة هذه البضائع 
اراق ا . على أن الصعوبات الى لقينها صناعتنا الحلية حينذاك لم تكن 
خاصة بالتسويق لخحسي » بل إنها كانت : عتد إلى سوء التقدر » وتعذر الحصول على 
الى اد الأو لية والوقود و قطع الغيار اللازمة » و إلى ارتفاع تكاليف الونتاج فى الصانع» 
وعدم الاهتام فنها بأجمال الصيانة » وسوء إدارتها وامخفاض مستوى السكفاية الفنية 
واذلقية فيف ‏ كن من المشتغلين فنها » واتباعبم الوسائل البيروةراطية فى العمل »؛ 
وكذلك سوء حال العال المشتغلين مها » حتى كان امور إستخدم أعانا فى تشنيليم» 
مع عدم رغية 0 الأووية ف عر يهم »؛ حتى لا بحاو ا لهم » كذلك كانت ولا 
تلك اللصانم تترك ز عند الوالى نفسه » فيو الذى كان يقرر إنشاءها ويعين لها مدرمها 
ويشرف على سير العمل فممأ . ولاشك أنه كان يستعين فى ذلك رأى لس تشارانة 

مك العا 4 إلا أ نهولا لم يكونوا داعا من ٠‏ الخلصين أو ذوى الكفاية العالية » 
كال يكن الوالى رجل صناعة أو اقتصاد ٠‏ بل إنه لم يكن متفرغا للصتاعة » 0 
نشتولا كيرها من امون الدولة دولا شالف أن ركز شكون الففاعة ف شهص الدال 
على هذا النحو كان اه أسيا ب فشلها » 5" كن سبيا فى ا م تترك قى أرقن معسر 
بذورا صالحة . ولا شك عندنا أن الأس ما كان ينم فى هذه الصورة او ا 
قد أشرك ؛ رغم فقره وحهله » فى ماية ال لتصنيع هده على او 2 


)١(‏ وف هذا الحصوس ء لاحظ بءض معاصرى عد على « أن الإدارة مبما كانت قوتها حت 


جم 


كا أنا نعتقد أن كثيراً من نقائص الحركة الصناعية فى عبد محمد على كان 
من قبيل تلك العيوب التى تلحظ عادة فى الصناعة عند نشوكها » والتى تزول بدريجيا 
إذا ماإتوافرت لتلك الصناعة أسباب الهو والاستمرار . 


أما عن الصناعات الكرفية القدعة الى سيقق الآقارة الاجالة )انعد اننا 


الاحتكار الذى فرضه علمها حمد على » ثم خف أمر هذا الاحتكار فى أواخر 52 هذا 
الوال2؟ ؛ على أن ذلك ل يبعث فى هده الصناعات الروح من جديد ؛ فإمبأ كانت 
قد دخلت مرحلة الر كود الطويل » خاصة فإنهالى تلق عناية ما هن السلطات الحلية » 
ول تستطع التغلب على الصعوبات التى كانت تعترضها ؛ ومن أهمها صعوبات الحصول 
على الواد الأولية والمُويل » كالم تقو على مقاومة الصناعة الأوروبية الحديثة التى 
غزت السوق الصرية فى ظل مبدأ حرية التجارة » والتى أقبل علما الستبلك سبب 
رخص ثمنهاء ومتاتها » وأنبا كانت أ كثر موائقة للعادات الاستهلاكية التى قلد فمها 
الوق لخر 
ح لا تستطيم أن تيل شعبا يعيش على الرعى إلى شعب صناعى . ا أن مجرد استخدام آلات 

باهثلة النفقات معقدة التركيب كاملة الأجزاء لا يكنى مطلقا للق صناعة ناجحة .. » . من تقرير 
القنصل الإتجليزى « كاميل » فى سنة ١88٠‏ » المرجم السابق »ص 0789 . 

)١(‏ أنظر الجرتلىء الرجم السابق » ص 8١‏ . وتقرير ديهامل » المرجع السابق» صه7*. 

(؟) وف هذا الخصوص » لاحظ يورم » أنه « لما كانت اللابس العمرقية ء» وما برتديه 
النساء منها خاصة » غالية الم عادة » فإن حظبا من التجديد أقل كثيرا منه فى أوربا . ومن ثم 
كان تغيير الأزياء #صور النطاق ؛ بل إثه ليحدث فى بعضالأحيان حت بين ذوات اليسار أن ترتدى 
ملابس العرس عدة أجيال . غير أن هناك انجاها فى بلاد الايفانت حو ارتداء ملابس أقل فى زيتها 
وأرخس فى مها مما كانت عليه المال فى سوالف الأزمان » ذلك بأن مصنوعات أوربا قداستطاعت 
بفضل جالما وتنوعبها وقلة نفتاتها أن تفرض نفسها رويدا رويدا على حرائر التصرق الثقيلة 
ومنسوجاته المذهبة وعلى شيلان كشمير وما برد من القسطتطينية وبلاد الشام مئ فاخر الثياب . 
أما فها يتصل بالرجال فقد كان من أئر إدخال الزى العسكرى أن حل اللباس الأوربى محل الأثواب 
الطويلة الفضفاضة التى كانت تصنم عادة من حرير الشعرق » فى حين أن الملابس الداخلية كانت تصنع 
من تلك الحرائر دانها .. ». المرجع السابق ء ص١‏ . وأنظر أيضا فىبيان اتماه اأصريين منذ 
أواخر القرن الماضى إلى تقايد الأوربيين » أرمنجون المرجم اسايق » ص ١17‏ وما بعدها . 


سل رإلثم؟ سب 


ودهما كن من أضع ققد بشت هذه الشتائة لطرفية عل مايا سائدة فى هشير 
حتى أواخر القرن الاضى ؛ وإن تاقت ضربة جديدة فى ذلك التاريخ » حين قر قانون 
ضريبة الباطنطا سنة 1891١‏ حرية العمل ومزاولة الحرف فى مصر » فقد أدى ذلك 
القانون إلى القضاء على طوائف الهن التى كانت تنظ المشتغلين هذه الصناءات و محافظ 
على تقاليدت المهنية وتعتبر همزة الوصل بيهم وبين السلطات العامة . أما الصناعات 
الحديئة » فقد تأخر ظهورها فى ذلك المين » وذلك باستثناء بعض صناعات» كان أهصها 
صناعة السكر والنزل والنسج والطرايش والورق والصناعات الحربية التى أقامها 
سماعيل لمسابه اللاص » أو التى أقاميا بعض الأحانب حينذاك ؛ والتى باء معظمما 
بالنفز ع ولأافك أن عاد نس عند اللعنة التلويلةذون متداعة حديية قوية بردو 
غريبا أول وهلة » إذ من المكن أن يتوقع الرء نشوء بعض هذه الصناعات فها ؛ 
وغل الأحض يها كن ميا سيل" الخد نسنياء أو.تاكانت نادته الأولية أو أسواقة 
متوافرة فى اليلاد . 
على أن شيئا من ذلك لم يحدث » والواقع فقد تضافرت عدة عوامل على تأخر 
ظبور الصناعة الحديثة فى مصر خلال الفترة المذ كورة ؛ إذ لم يكن الأفراد» وقد جيلوا 
على الزراعة » ليلقوا إلى الصناعة بالا . كأ كان معظمهم من الفقر بحيث لا يستطيع 
ولوج باب الصناعة . ول تسكن هنانك أجهزة مجمع الدخرات والودائع وتوجهها نحو 
الاستمار الصناعى » كأ كان مستوى الثقافة العامة » بله الثقافة المنية » منخفضا إلى 
حد كبير » هما لم يكن يسميح بتدبير الفنيين والال المدربين اللازمين . كذلك فقد بق 
باب الاستيراد مفتوحا أمام السلع الأوربية » مما جعل منافسة السلع الوطنية لما» 
برض وجود هذه الأخيرة » أمراً متعذراً . ولاشك أنه كان من المستطاع تذليل شىء 
كثير من هذه اللصاعب لو أن ال-كومة حملت على خلق الصناعة ف البلاد » إما 
بنفسها أو بْهيئة الظروف المناسبة لقيامها » لكنها كانت منصرفة عن هذا التفكير : 
وكان نشاطها محصوراً فى بعض وظائف أساسية أهمها الحافظة على الأمن فى الدآخل 


مم١‏ ل 


والخارج » وتنفيذ بعض مشروعات الرى واللواصلات وما إلها » كذلك فقد أصبحت 
الحسكومة تعانى ضائقة مالية شديدة منذ عبد إسماعيل » وقد استمرت هذه الضائقة 
فترة طويلة بعد ذلك » فل يكن فى استتطاعتها والحالة هذه أن تستثمر شيئًا من الأموال 
العامة فى ميدان الصناعة . كل ذلك فضلا عن أن الزراعة كانت تستوعب أعداداً 
وفيرة من الأبدى العاملة » مما أنمى جزئيا عن التفكير جديا فى الصناعة. 

فق أواخر القرق الماع + و كذلك:ق أواكل القرن الكال + قامت ف معتر يض 
الصانع الحديثة التى كانت تشتثل فى صناعة السكر والسجاير وحلج وكيس وغزل 
ونسج القطن والأسمنت واللح والصودا . . ال . وكانت هذه الصائع تعمل برؤوس 
اموال اخرية: 

ذلك حمل حال الصناعة فى مدس فى مسمهل القرن العشرين » ورغم ضعف حالما 
على هذا النحو » فقد أُصبح لما بعض الأهمية من الناحية الاقتصادية » فقد بلغ عدد 
المشتغلين بالصناعة » طبقا لإحصاء سنة /ا.19 » ١#4ركلا5‏ نسمة (منهم ٠٠ر١٠‏ 
من النساء ) » بِيْا قدر الشتغلون بالزراعة ب 549١ره١”ر؟‏ نسمة » كذلك قدر 
عدد الذين كانو | يعتمدون فى معاشهم على الصناعة فى ذلك اين بحوالى مليون 


09 
ص00ء 


ولا جاءت الحرب العالمية الأولى » قل الوارد من الخارج من السلع اللصنوعة ؛ 
وعانت البلاد صعوبات حمة من حراء ذلك » فنيه ذلك الاذهان إلى وجوب يدل العناية 
للصناءة الحلية » فكونت المكومة فى سنة 1917 لطنة لدراسة أحوال هذهالصناعة 
وتقديم القترحات الخاصة باللبوض .با . كذلك كان من شأن تلك الحرب ظهور 
بعض صناءات جديدة » وتقوية الصناعات القدعة ؛ حيث كانت الْحرب عثاية حماية 
جركية غيرمباشرة عتعت مبا الشناعات ا 0 ٠‏ ومنجهة حرق » فقدظهرت 


1 ١174 ١19 أنفار أرمنجون » المرجم السابق » ص‎ )١( 
١5 ٠ (؟) شارل عيسوى », المرجم السابق » ص‎ 


ومو د 


فى مصر » قبيل نشوب الحرب الذ كورة » بعض شركات تشتغل فى الصناعات 
الاستخراحية الخاصة بالبترول أو ببعض المعادن الآخر عق 


وفى سنة 19٠‏ » كون بعض الرأسماليين الصريين « بنك مصر » ٠‏ برأس مال 
مصرى خالص . وكان إنشاء هذا البنك نقطة تحول كبيرفى تاريخ الصناعة المصرية» 
إذ قام هذا الينك» يفضل مؤسسه «طلعتحرب»») بتكون شركات صناعية عديدة) 
"كصناعة حلج القطن وغزله ونسجه » وصناعة الحرير والمناجم » ومصايد الأسماك ال 
وذلك فضلا عن شركات أخرى للشحارة والنقل والتامين . وبذلك كان هذا البنكرائد 
المرين نى ميدان الأعمال ؛ كا أنه قام » باعتراف الجيع » ورغم الصعوبات التى لاقاها 
بسبب جرآته على ارتياد هذه اليادين الحديدة » بدور هام فى النظام الصرفى فى مصر 
وفى عويل الصناعة وسد حاحامها » ومن م عمل على تلاق مساوئ” النظام الاقتصادى 
القائم على الزراعة وحدها2". 


وفى سنة +19» بدأت مرحلة تطور هامة أخرى فصناءتنا الصرية . فقد انمبى 
فى تلك السنة أجل آخر الوفاقات التحارية التى كانت تربطنا بالدول الأجنبية » والتى 
كانت تحدد تعريفتنا المركية عند حد معين » لم تسكن فى الأصل لتخرج عليه ٠‏ واذهز 
مشرعنا هذه الفرصة لوضع تعريفة جر كية مستقلة » راعى فها حماية الصناعة الوطنية 
وتشجيعها ؛ مع تمكين الخزانة فى نفس الوقت من الحصول على مورد مالى غزير من 
ورائها » وذلك برفم سعر الرسوم نسبيا على النتجات الأجنبية التى لما مثيل فى الإنتاج 
الى » وخفض ذلك السعر بالمكس على المواد الأولية والآلات وقطع الغيار التى 
تستوردها الصناعة الوطنية من الخارج » كل ذلك مع التفرقة؛ من حيث الرسوم أيضاء 
ين السلع لوو اذ العدة للاستهلاك الشمى » وغسيرها من سلع الكاليات » 


)١(‏ البنك الألى الصرى , ١978 - ١898‏ ء مؤلف أصدره البنك الأهلى ممناسية 
عيده المسينى » ص 8+ : 


0000-2 لك 


وإلغاء الضريبة على الصادرات » إلا ما أخضع لما بنص خاص » ولم تكد هذه 
التعريفة "وضع موضع التطبيق حتى أخذت التعديلات تطرأ علا من آن إلى آخر» 
وذلك نحت ضغط حاجة الدولة إلى الال » أو نغرض حماية الصناعة وتشجيعبا » على 
مأ سلف بيانه . 

وقد كان من آثار صدور هذه التعريفة » وغير ذلك من الظروف الموافقة الى 
سادت الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية » أن زادت رؤوس الأموال المستغلة 
فى الصناعة » فارتفع رأس مال الشركات المساهمة الصناعية من حوالى 8 مليون سنة 
١‏ إلى 15 مليون سنة 202194٠‏ » وأحرز كثير من الصناعات المامة تقدما 
كبيرا””* » حى أن منها ما أصبح فى الفترة السابقة نوا على تلك الحرب » يكنى أو يكاد 
حاجة الاستهلاك الداخلى » فأغنت السوق الداخلية » فى هذه الحدود » عن منتحات 
تلك الصنوعات من الخارج » كا زاد استيرادنا من الآلات والواد الأوليسة ومواد 
الوقود والواد نصف الصنوعة » ومن أَمم هذه الصناعات النزل والنسيج واللابس 
القطنية » والأسمنت » والكيريت »؛ والييرة » والصابون » والصناعات الملدية » 
والسجابر » والريوت النباتية . 


وقدكان لاحرب العالية الثانية فى صناعتنا الحلية أثر شبيه بأثر الحرب العالية 
الأو لى فيها » فقد ازداد الاعتاد عليها فى سد حاجة الطلب الداخلى فى معسر على السلم 


الصنوعة . وكان هذا الطليمتزايدا سبب وجودالجيوش التحاربة فى بلادا ؛) وسبب 


)١(‏ يا يعزى هذا التقدم إلى إجراءات أخرى المذتها المكومة لتشجيم الصناعة » وذلك 
إلى جانب الخماية المركية ‏ ومن هذه الإجراءات مخفيض أجور تقل النتجات الصناعية المحلية 
بالسكك الحديدية وتفضيلها فى الشتريات المكومية وتقدم القروض اللازمة لاصناعة عن طريق 
بنك مصر . . إل - النهمرة الاقتصادية لابنك الأهلى , اللد الأول , العدد الثالك » ١94/8‏ » 
س ها . 


(؟) الاقتصاد المصرى فى عبد الثورة » المرجم السابق » ص ا . 
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تضخم الدخولالذى كان ملاحظا وضوحوقتذاك . كذلك كان!مض منتجاتناالصنوعة 
يستخدم ف سيك داحة بعض|أبلدان المجاورة الى خاو ام كر عوءنالشرق الأوسغل 
حيدة اك منطتة قوينية والمدة من مض الوعوو93©. وكان :من ان هذ كه أن نوست 
الصناءات التى كانت قائمة من قبل »كا ظهرت صناعات أخرى جديدة » وكان معظم 
هذه الصناعات يعمل بطاقته الإنتاجية الكاملة » حتى لقد تعرضت الاتها وأصولما 
الثابتة الأخرى بسب ذلك لاسهلاك استثنانى كبير » وإنجنت فىنفس الوقت أرباحا 
طائلة مكنتها من القيام بتوزيعات كبيرة على مساهمها وتسكوين احتياطيات كبيرة لها 
فى نفس الوقت . فلما انهت الحرب » وعادت التحارة الدولية إلى حارمها » بدأت 
منافسة البضائع الأجنبية لتتجاتنا الوطنية من جديد . وثرتب على ذلك اختفاء بعض 
الصناعات. كا كان على الصناعات الباقية أن تعيد النظر فى موقفها على أساس الوضع 
الحديد . على أن عودة السلام لم يفقد الصناعة الصرية المكاسي التى كانت قد حصلت 
علمها بسبب الحرب » بل احتفظت الصناعة على وجه العموم مبذه الكاسب » وثبتت 
أقدامها » وعمل أسعامها فى سبيل ذلك على استيراد الواد الخاماللازمة وتجديد لانم 
ومعدامهم التى كانت الحرب قد السكيا » م عملوا على وسيع منشا مم بإضافةوحدات 
جديدةإلها » واجتذبتالصناع ةإلها طبقاتجديدة من ال رأسعاليين المصريين والأجانب. 

(1) تذهب بعض المراجم إلى الفول إن الْمّو الصناعى الذى حدث فى مصر ( وف تركيا ) 
خلال الحرب العالمية الثانية « يعود ف المقام الأول إلى ما قدمه صيكن وين الفمرق الأوسط 
إلى رجال الصناعة المحليين من مساعدة لاحصول على المواد الحام وقطم الغيار » ولمعالمة الما كل الى 


تعوق الإتاج » وذلك رغبة منه فى رفم إتتاجهم لواجهة الطاب المزايد الذى مجم بعضه عن 
المصرونات العسكربة للقوات المليفة . وقد عانت بعش الصناعات ( فى مصى : النجارة والأثاث 


ومنتجات الورق ) نقصا فى المواد الام المستوردة . ولكن ما حققته صناعات أخرى من توسع 
وما استحدث من صناعات جديدة للزويد السوق الغلية والقوات الحليفة على السواء قد عوض من 
ذلك النقص » بل وفاق ذلك »© . وقد سجلت مصر زيادة كبيرة فى الإنتاج » ولا سها إنتاج 
المثسروبات والأسمنت والمنتجات البترولية والمنسوجات القطنية » . أنظر » تطور الصناعة التمويلية 


فى مصر وإسراثيل وتركيا : الأمم المتحدة سنة مه ةا ص 5غ , 


0 


أما الدولة ؛ قد عمات من حجانها عل لشجيع هذه الصناعة الفنية / وم لما ذلك عل 
الأخص بإضفاء الجاية الجركية علما » وإنشاء البنك الصنامسنة/199 » بغرضمد 
الصناعة بالأموال والقروض» وإن بقيت تمليات هذا البنك؛ على الأخص ف البداية» 


خصورة ق حدود ضيقة أسييا : 


ولا حاءت الثورة ؛ وحهت عناية خاصة و الصتاعة » وحاووت قَ ذلك مع رغبة 
الرأى العام » فقد أحس ايع ماعنا كن يقوف الدقة ىمسر اناما ذرننا 
بسبب تكائر السكان وحز الزراعة عن سد مطالهم الزايدة» ا أضيوا مدق جريان 
الاقتصاد الصرى من الزايا الأخرى التى تترتب على قيام صناعة حديثة قوية فىالبلاد . 


وكان من بين الخطوات الى بادرت المكومة إلى اتخاذها فى هذا الشأن تكوين 
محلس الإنتاج القوى » س-_نة ١198#‏ » الذى كانت مبمته العناية بشكون التنمية 
الاقتصادية على وحه العموم » والتنمية الصناعية على وده الخصوص . وقد عمد هذا 
الحلن إل :دراسة أجوال الفتافة وتتفيد ينض مشتروعاتها + اإنا بنقسه أو بالاشتراله 
مع سواه . وكان من أَثم الصناعات الى اهم مها الجلس صناعة الحديد والصلب » 
وقد أنشئت للقيام مبا شركة خاصة هى الشركة المعروفة بذا الاسم » والنى ساهمت 
نبا مق :زوين الأسززال الألائية ( شركة دهاج )ال خافي ران :الال المكرى 
والخاص . وكذلك شركة الأسمدة ( كما) » وصناعة إطارات الكاوتشوك» وصناعة 
عربات السكك الخديدية » وصناعة الكابلات الكبربائية . ومن جهة أخرى ؛ فقد 
ناروت المكوية الصانع الحربية » بغرض توفير حاجات الدفاع والساعدة فى نفس 
الوقت فى تدعيم الإنتاجالمدنى ف الأحوال التى تقل فها الحاجة إلى الصنوعاتالربية) 
كذلك منحت الحكومة إهفاءات من ضرائي الدخول للشركات الصناعية وغيرها 
من الشركات المشتغلة فى فروع مهم الاقتصاد القوبى بصفة خاصة » وذلك عقتضى 
القانون رقم ٠"ة‏ لسنة ١198‏ . كأ وسعت المكومة نطاق الجاية اللجركية فى شأن 


2 


الصناعة » وزادت قدرة البنك الصناعى على ويل الصناعة وإقرامها زيادة كبيرة . 
كذلك عمل الشرع على تيسير توظيف رأس المال الأجنى فى الصناعة © وتم ذلك 
عقتضى القانون رقم ٠‏ لسنة 1965 الذى قفى مخض النشة اخصضة للأموال 
الصرية فى رأس مال الشركات إلى 9 بز بدلا من ١ه‏ بز كا كان الال قبلا . 
كا منح القانون رقم 165 لسنة 1968 ميزات معينة لرأس الال الأجنى عه ار 
فى مصر ء إذ قضى بإمكان إعادة تحويل هذا الال إلى الخارج» ( فى حدود مس القيمة 
السجل بها نهائيا ) بعد خمس سنوات من تاريخ وروده » على أن يم هذا التحويل 
بنفس العملة التى ورد مها الال وبسعر التحويل » "م قرر إمكان إعادة تحويل هذا الال 
نا كله فى بحر سنة إذا لى حكن اسثثاره فى الناحية التى ورد خصيصا لما ... إل . 


كذلك حمل الشرع على تشجيع الاستمار على وجه العموم عن طريق إصدار 
قانون الشركات المساهمة سنة 1584 ( وقد تناوله التعديل فما بعد ) » الذى خفض 
الحد الأدنى لقيمة السهم فى الشركات المساهمة إلى جنهين ( وقد خفض هذا الحد 
فها بعد إلى جنيه واحد ) » ونظى نوعا جديدا من الشركات فى مصر » هى الشركات 
ذات السئولية امحدودة . ومن جهة أخرى » فقد نالت بعض فروع الإنتاج عناية 
خاصة » كما هو المال فى أعمال البحث عن المعادن واستغلالها » إذ أعيد لهذا الغرض 
تنظم القوانين الخاصة مبا » وحم ذلك فى سنتى +198 و1955 . 

وكآن رن شان هذه التداش وغيرها من الإجراءات الى اتخدما اللكومة ) 
كالإصلاح الزراعى؛ وتنظم تشييد البانى » زيادة رؤوس الأموال الشتفلة بالصناعة . 
ومن أدلة ذلك أنه تأسست فى سنة 1984 وحدها 4؟ شركة مساهمة مموع رأسمالما 
هرة مليون حنيه » كا زادت الشركات التامة رأس مالما فى تلك السنة أيضا عبلغ 
خسة ملايين من الحنهات . 
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كا يذكر بعض الصادر أنه فى خلال السنوات ١98١‏ 1964 كأن نصيب 
كل ختوعةامة وهات العركاث المناضة ( مقاءةك صاركتت كوك بوتا نيح مان 
وأراقى هل )"فنزؤوش الأمرال اوها ة 


بآلاف الحتمبات النسبة الكوية 


الصناعة بار / ,ا ار /ا 
التحارة قرم ؟كركا 
البنوك والقامين م عرس 
البانى والأرافى «.ؤارا قرع 
النتقل لات 4 
الجدوع الاارغ؟ ٠‏ 


ويستنتج من هذه الإحصائية أن الصناعة حصات خلال الفترة الشار إلمها على 
علاية أرباع ووس[ الافزال اطدوية3 : 

وى سنة 1985 أنشئت وزارة للصناعة » وعبد إلمها بالإشراف على شئون 
الصناعة والتمدين والوقود » فكان ذلك نقطة حول فى تارجم الصناعة الصرية . 
وئة يق الؤذاره اللوينة نبظ كنا كا" صو داق ادق الأخيوة النسة انع 
الصناعة » ومن أخصها إنشاء جهاز خاص للمواصفات والْعايرة » يختص بوضع 
مواصفات قياسية للخامات والنتحات بحيث تتلاءم مع إمكانيات البلاد وتلتق مع 
الأوضاع العامية » مع تنظيم وسائل العابرة الضرورية مراجعة أجهزة القياس بالمصائع. 
عملت الوزارة الذ كورة على تشسجيع البحث عن المعادن واستخلالها » والتنقيب 


 ١9ه8‎ » النعسرة الاقتصادية , البنك الأهلى المصرى ء المجلد الثامن , العدد الثانى‎ )١( 


سد 988 عه 


عن اليترول واستخراجه وتكرير ه ونقله» وتوفير القوىالكوربائية اللازمة للمصانع. 
كا ساعدت فى تكوين شركات كثيرة للقيام بالاستغلالات الصناعية والتعدينية 
والمترولية الختلفة . وأولت عنايبا كذلك نحو رفع الكفاية الإنتاجية والتدريب 
المبى . كذلك فإنها استصدرت فى سنة 1988 قانون التنظيم الصناعى » وعقتضاه 
نظم إشراف السلطة العامة على النشاط الصناعى فى البلاد » كا نظمت بعض الهيئات 
الشتغلة بشكون الصناعة » تقررت بعض وسائل تشجيع النشاطالصناعى. كذلك فقد 
وضعت الوزارة الك برباعحا للصناعات التى رأت أن صا الاقتصاد التقوى 
تعفن بإنعانا أ وتوسيسا خلال ستوات عن ( لاقة تت كه ) ##وقصرت هذه 
الدة فها بعد إلى ثلاث سنوات . 

ولوحظ فى رمم البرنامج الصناعى الذ كور ؛ بالنسبة للصناعات التحويلية » أن 
تسكون هذه الصناعات بحيث تحقق البلاد الا كتفاء الذائى فى كل ما عكن إنتاجه 
محليا من النتجات الصناعية التى يسهلكها السوق الى وتستورد حاليا من الخار ج» 
وذلك مم التوسع فى الصناءات التى عكن أن تحدسوقا التصدير إلى الخارج . كذلك 
لوحظ فيه الرغبة فى تحقيق عائد سريع من تنفيذ الراحل الاولى من البرنامج » حتى 
عول البرنامج ققفسه فى أقصر مدة ممكنة 297 . أما بالنسبة للتعدين » فقد اشتمل 
البرنامج على تزويد الصالح الحكومية الختصة بآلات الكشف والتنقيب عن العادن؛ 
كا اشتمل على تزويد كثير من الشركات القامة » كشركات الفوسقات والتجنيز 
والألنيت والرمال السوداء » بما محتاجه من آلات ومهمات » سواء لباشرة نشاطها 
( بالنسبة للشركات الجديدة ) » أو لتوسيعه . 

كذلك اشتمل البرنامج الشار إليه على أجمال للبحث والتنقيب عن البترول 
وإنتاجه وإنشاء ومد الأنابيس الخاصة به » وإنشاء الستودعات والثاقلات ومراسى 


)١(‏ وزارة الصتاعة : الصناعة في عبد القورة ومشروع السنوات الس , ين" 
في عبد الخورةه ومشروع مس 2 لوه 


ا 


النيل اللازمة له » وتوسيع العامل اللازمة لتكرره »كل ذلك مع مشروع للزبوت 
الندنية وا لتفحم الازوت ؛ ومشروعات أخرى لإنتاج كهاويات البترول . 


ولخدا » فقد تضمن البرنامج أنا إلشاء عدد من 0 التدريب عل 
الصناعات الحتلفة . 


وقد قدر البلغ اللازم لترقيك البرنامج بحوالى 68> مليونا من الجنمبات 5 يدفم 
مها جزء بالعملات الأجنبية (وقدر هذاا+زء بالنسبة للصناعات التحويلية ب 55 


من المبلغ الكلى اللازم لهذه الصناعات » أما الباق فيعتمد فيه على القوبل الى . 


وق سنة ٠كؤل‏ وحم بر نامج ثان للصناعة » روتحى فيه2... ما كلمت من 
خبرة فى وضع البر نامج الاول وتنفيذه » م اخذ فى الاعتيار :كامل مششروعاته مع 
مشروعات البرنامج الأول» عايحققأ كبر قدرمن الزيادة فى الدخل القوى » وكذلك 
مواجهة احتياحات الاسسبلاك والتصدر» مع لدعم الصناعات المنتحة لوسائل اللإنتاج» 
والفكين لصناعات الخامات الرئيسية واستغلال الطاقات المعطلة والفائضة فى بعض 
الشروعات القائمة .. 2906© , 


وقد حدد لتنفيذ هذا البرنامج الثانى الدة من سنة 195٠‏ حتى سنة 19584 . 
وخصص له مبلغ مليون جنيه . وتمثل هذه الاستهارات ماسيئفق فملا خلال 
سنوات الخطة للوفاء بالالتزامات المتبقية من البر نامج الأول » وكذلكتنفيذ الشروعات 
الحديدة التىأدرجت بالبرنامج الثانى» والتىقدرت تكاليفها الكلية بنحومةمأيون 
جنيه موزعة على الصناعات التافة2؟ . 


» أنظر وزارة الصناعة » خطة التنمية الصناعية وبرنامج السئوات الس الثانى لاصناعة‎ )١( 
. 4 وص‎ ١95٠6 سلة‎ 
(؟) وهىتشمل صناعاتتتدرج تحت الصناعات البترولية والتعدينية والكياويةوالدوائية حت‎ 


سبوا 


ولآشك أن سيكو من أمزة تفيل العروغات الزازدة فى البزناغين ١‏ نالك كر 
إحداث تثير جوهرى ف اقتصادنا الصناعى كله . وذلك سواء من حيث ححمه 
أو مكوناته أو امحاهاته أو ملكيته أو كيفية تمويله أو أثره فى الاقتصاد الصرى فى 
خمله. والواقع فإنه لمتحدث تار رخ مص رأوف تارجم غيرها مئ بلاد الشرق العرنى أن وقع 
مثل هذا التوسع الصناعى الذى تضمته البرنايجان المشار إلمهما حالا . 


على أنديحب » قب لتناول هذه المسائل بالكلام » أن نشير إشارة مقتضبة إلى بعض 
الصناعات الحامةفىمصر . وذلك لفهم بعض التطورات الأساسية التىسلحقت الصناعات 


لذ كور 


ح والغذائية» وصناعاتالغزل والنسيح والصناعات المعدنية الأساسيةوالهندسية والريفية » كاتشمل 
الندريب الى والمعمل المركزى لمعائرة واختبار المواد » وبعض الصئاعات التكميلية » زائدا مبلغا 
معينا ( قدرهء .و مليون حنيه ) للتجديدات 8 اللر<دم السابق » ص ؛ِ ووه 5 


3-2 


أ | لو عن تطور مض الصناعات اماه 2 مر المدثة 


تعتبر هذه الصناعة من أقدم الصناعات فى مصر »كم أنرا تحتل مكان الصدارة فى 
صناعتنا الحاية فى الوقت الراهن » حتى أمثل الدخل المتولد منْها » حاليا حوالى 18 / 
من إجمالى الدخل الصناعى »كا يعمل با حوالى ./.*١‏ من الشتغلين بالصناعة . وتعتمد 
صناعة المنسوجات أساساعلالقطن كدة أوليقلا » لكا باتشمل أيضا المر.روالصوف 
والكتان . كا يلاحظ أن القطن تقوم عليه صناعات عدة متكاملة فيا بينها » هى 
ينا عاق الاب0© والئزل والنسج والتبييض والتجهيز . 

وصناعة حليج القطن صناعة موسمية » ويقوم مها عدد*" من الْحالح منتشر فى 
أرجاء القطر التلفة » بالقرب من مناطق زراعة ال لحصول » وهذه الحالم مزودة 
الما كينات والآلات ٠‏ وإن كان الكثير منها قدعا » والطاقة الإنتاجية للمحالج 
الوجودة تفوق كية الحصول الالى » لذلك يبق جَرْء من هذه الطاقة عاطلا9؟ . 


)١(‏ نجب الإشارة أيضا إلى صناعة كيس القطن المعد للتصدير إلى الخارج ٠.‏ ونقوم بهذه 
العملية حاليا أربع شركات مساهمة مصرية كبيرة » مقرها كلها فى الإسكندرية . ويرجم تاريغ 
تأسين:اتحت منيا إلا كثر من سيو ستينسنة » أما الائنتان الآخر يتانفيرجع تاريما إلى كثر 
من خس وثلاثين سنة . أنفارالكنابالستوىلانحاد الصناعاتالمصرية, ١970/1985‏ ص 98؟. 

(؟) بلغ عدد الحالم العاملة فى موسم 1565/1588: 44 تحخلجا بها ؟؛ذه دولايا . 
الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات 5ه1598/ 1930 ص 80 . 


(؟) وليست هذه اللملاحئئة قاصرة على حلح القطن وحسب » بل إنها تائمة فى بعض فروع 
الإنتاج الأخرى فى مصر ,» كضرب الأرز » وبعض الصناعات الهندسية والمعدنة وغيرها . 
أنظر استغلال الطاقة الإنناجية المعطلة فى الصناعات المصرية » نشمرة الينك الصناعى , الجاد الأول» 
العدد الثالى » سنة لزه9١‏ ءص ١م.‏ 


دوةا ب 


وقد أنشىء أول مصنع ميكانيكي للغزل والنسج فى سنة 1855 . إلا أنه توقف 
عن العمل بعد سنوات قليلة » ويقال إن ذلك كان بسب منافسةالسةورد من المنتحات 
القطنية الأجنبيةوفرض الحسكومة رسم إنتاجقدره8./. علىمنتجات الصنع الذ كور. 
وكان هذا الرسم يعادل الرسوم الجركية الفروضة على الوارد من الغزل والمنسوجات 
الاحندية . 

وقد أعيد هذا الصنع إلى العمل سنة 1911 » ثم تأسست بمده مصائع أخرى 
فى سنة/ا؟19 » وازدادت هذه الصمناعة قوة بعد صدور التعريفة الجركية سئة ١‏ *187) 
التى تمتمت فى ظلبا صناعة الغزل والنسيج » ولا زالت تتمتع ؛ حاية جركية كبيرة » 
ومن ذلك الحين » تطورت الصناعة الذ كورة فى مصر تطورا كبيرا » وكان ذلك 


عل الأخضن ق الستواة بن +158 ع الآن :: 


و يتصمح هدا التطور ف صناعة الل م6 من الإحصائية التالية : 


السنة إنتاج الغزل (بالطن) 
سه ١‏ لقرس؟ 
ه5أا ان 
١‏ لرمة 
ةا *ةكردهة 
١6‏ -٠كرياة‏ 
غ56 ٠+5رةهة*‏ 
هوة ١‏ ٠٠ر9‏ 
كه5ة١ا‏ لم٠‏ ٠رهلا‏ 
/ا6ة 1١‏ كاقرءم 
مه ة ١‏ 6 ١ارلالم‏ 


566ا أاأأركة 


4.٠ - 


ويعد الجزء ال كبر من الغزل النتج للاستهلاك الى (<والى 7 ألف طن فى 
سنة 158)» بِيما يعد الباق لتصديره إلى الخارج . على أن ف ذا التصدير لاق 
فى السنوات اللاحقة على الحرب صعوبات ججمة » بسبب ارتفاع تمن القطن المصرى 
الستخدم فى صنع الغزل الحلى » وذلك عقارنته بالأقطان الرخيصة ااستخدمة فى إنتاج 
الفزل الأجنى . وقد حملت الحسكومة على مساعدة الشركات الحلية على التصدير » 
وكان ذلك عل الأخص بإنشائها فى سنة 19851 صندوق دعم صناعة الغزل والنسوجات 
القطئية . وفى إثر ذلك تزايد الصادر من الفزل على النحو الاتى : 


اليو ساذؤالك القول 
طك 

+ه/غ هيا 1 

١١ باع‎ 00 

١ ١ ةا غةه‎ 

ةا 36 

0 ١ /امية‎ 

١ ١64 

١ باءلىر؟‎ ١ قم‎ 


وم يقتصر تطور صناعة الفزل على كثرة عدد الغازل وزيادة كية إنتاجها 
وصادرائها وحسب » بل ثعل أيضا ارتفاعا تدريحيا فى متوسط رة الثزل النتج » 
وذلك على ما يتضح من أرقام الحدول السابق » الخاص بالحيوط الصدرة » وكذلك 
أرقام المدول التالى» الخاص بالميوط النتتحة على وجه العموم : 
)١(‏ الصناعة القطنية والمبورية العربية اللتحدة : الإقلم الصرى » صندوق دعم صناعة 


الغزل والمنسوجات التطنية ء النسرة الشهرية » مارس سنة م588١‏ : 
0( الكتاب السنوى لانحاد الصناعات سئة 0.0 ء ص 


ل أء*# ادا 


الوسم 3 المْرة المتوسطة 
عه / ١.04‏ ارا 
0 ورم ١‏ 
هما رما 
<ه//اميةا قرء؟ 
ةا رام 
وهيل 00 درء؟ 


ورغم هذا التحسن التدريجى فى متوسط رة الغل » فلا بزال الجزء الأ كبر من, 
إنتاجنا يعد من قبيل النزل متوسط السميك » ولا بزيد الإنتاج الحالى من الأصئاف 
الرفيعة عن قدر ضثيل من الإنتاج الكلى . وقد ذهبت بعض المهات الختصة إلى 
وجوب الوقوف عند عدد الغازل التى تشتغل محليا فى الول السميك ( خاصة إذا 
ما أضيف إلبها المفازل نحت التركيب أو المرتبط باستيراده ) » وأن من الضار زيادة 
هذا العدد » لعدم الحاجة إليه » سواء للاستهلاك الحلى أو للتصدير » لأن زيادة 
تصريف هدا النوع من العزل يبدو ؛ على الاقل فى الوقت اراهن ؛ أمرا متتعذرا ع 
وذلك لارتفاع كن القطن الضرق عموما » وإقيال كثير من الدول الحدئة العيد 
بالتصنيع على إنتاج الْغْر الواطئة من الغزل ؛ لعدم اعمادها على الدقة والمبارة ؛ عكس, 
الغزل اارفيع » الذى بنزايد الطلل عليه من الخارج . والذى يعتبر إنتاجه متمشيأ مع 

600 المرجم السابق ؛ نفس الصفحة . 

(؟) الرقان الأخيران مأخوذان عن الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات 65و١/‏ ١3و19‏ 
ص 417 . وقد ورد فى هذا الرجع أنه « بلغت نسبة الزيادة فى إثتاج ال الرفيعة 4ر١٠‏ بر 
بالقياس إلى إنتاج العام السابق » با زاد إنتاج المر التوسعلة بنسبة ورت يز , والكر السميكة 
بنسبة 4 مير . وهذا يفصح عناطراد إقبال المصانم على إنتاج العمر الرفيعة الى يشتد عليها الطاب. 
فى الخارج 6 , المرجم السابق ؛ ص ك5 . 


لس ا الم 


درجة تطورنا الصناعى الراهن . لذلك تتجه سياسة التصنيع الحديثئة إلى قصر الصانع 
الجديدة أساساً على الأصناف التوسطة والرفيعة » كا تتتجه إلى الغزل 2 رفيع الرفيع » . 
وتطبيقاً لذلك تضّمن برنامج السنوات الخس الأول للصناعة7 أن تصنيم القطن 
طويل التيلة يحتاج إلى ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ مغزل سنوياً لمدة عشر سنوات ع ثم ٠٠ر٠٠‏ 
مزل ستويا لدة عد نوات أخرى ؛ وتاج تنفيد هذا البرنامج إلى رأس مال 
سنوى لمدة المشر ستوات الأولى » قدره 6 مليون جنيه . وبذلك يكون البرنامج قد 
وضع لتصنيع نصف القطن المصرى طويل التيلة . 

وقد لاحظ البمض”© أن استعال الصانع ال حلية والقطن الصرى فى إنتاح الأقشْة 
السسكة 2 الحيام واليقتة السمراء وغيرها» يؤدى إلى ارتفاع تكاليف اللي تناج وتبديد 
الأموال » حيث تنتجالصانم الأجنبية هذه الأقشة بتكاليف تقل كثيراً عن تسكاايفناء 
وذلك لاستخدامها القطن المندى الرخيص . وقالوا إن ذلك كان سبياً فى عدم 
استطاعة الإنتاج الى الاستغناء عن الجاية الجركية » وفى صعوبة التصدير إلى الخار ج» 
لذلك نصحوا بتأسيس بعض مصانع تتخصص ف الخيوط لغاية عرة ١؟»‏ وتستخدم 
القطن المندى فى إنتاج الأقشة السميكة » فيقوى بذلك عكر الصناعة الحلية » ويزداد 
القصريف فى الأسواق الخارجية » فضلا عن الريم الذى يجني البلاد من الفرق بين 
بيع القطن الصرى الطويل التيلة للخارج واستيراد القطن الهندى بثمن يقل كثيراً 
عن سعر البيع » وذلك اتباءا لما تقوم به لهند من شراء القطن الصرى لاستخدامه 
فى إنتاج اليوط الرفيعة . 


هذا ؛ ويتتجه رأى آخر إلى استحسان مخصص الصانع فى الإقليم الثمالى فى إنتاج 


)١(‏ ص59 ؟_. 
(؟) وزارة التحارة والصناعة » تقرير لجنة الصناعات » سنة م94١‏ ص «» . وألففر 
تقربر مجلس إدارة شركة « فرغلى » للأقطان ,» 8 فبراير سنة 1951١‏ . 


لدف اد 


التزل اليك واكوويط و عضن الصانع فى الإقلم المحوبى فى إنتاج الفزل 
الرفيع والتوسيل0© . 

كا يلاحظ أسعاب الرأى الأخير أنه إذا كان من ااستطاع مضاعفة إنتاج الغزل 
على وجه العموم فسنوات قليلة » فإنه يحب أن تصاحب هذه الزيادة فى الإنتاج توسع 
فى التصريف » وأنه « دون الفصل بين سياسة الإنتاج وسياسة التصريف أخطار 
متعددة ككن أن تتعرض لها الصناعة29», 

هذا عن غزّل القطن بصفة خاصة » أما نسجه » فقدكان هو الأخر فى تقدم 
مقير #إنكاينة أن التيتزاظ: اللشزة .وق دن هذه الاثوال الربعوةة ىناه 
ستة 1١586‏ 19518 نولا ٠‏ وبلغ اللونتاج الكلى من المنسوجات القطنية 
/ا/ا مليون مترا سنة /8 15 » و 584 مليون مترأ سئة 1565 . 

وقد كان من أثر نشاط صناعة النسوحات القطنية على هذا اانحو ما لوحدظ 
بوضوح خلال السنوات الاذية من زيادة الصادر من هذه النسوجات وقلة الوارد 
منها بالمكس » وذلك على نحو ما يبين الجدول الأنى : 
السنة0؟ الصادر بالط القيمة بالألف جنيه الوارد بالطن القيمة بالألف 


ةا ءْ 5٠‏ م١‏ أكلر؟" 
*ومة !ا ككاة ىم حفن لكدر؟» 
]| الما ٠«كلمرا‏ حفن /ا٠ءر١ا‏ 
هوة ١‏ روه ؟ يمفقدف 26 118 
كهةةا كلكم عيقورم به" وفضس 
617 ة ١‏ يض الامر؟ يف يك 
هه ١‏ :اه لمكورة ؟ه ١5‏ 


. 458 ءص‎ ١959/1988 , الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات‎ )١( 
. ه١ (؟) المرجم السابق » ص‎ 


سدم عو سدم 


ويمكن أن يعلل جاح صناعة النسوجات القطنية فى معصر على هذا التحو بأسباب 
معينة » منها قدم عبد اليلاد مبذه الصناعة » وتوافر اليد العاملة اللازمة لما » وقلة 
احتياجها » على الأقل فى مراحلها الأولى » إلى تخصص فنى كبير » كا يعلل ذلك يوفرة 
الادة الخاه0؟ » ورغبة المسكومة والرأى العام فى تصنيع هذه الادة » فلا يقتصر 
على تصدرها غفلا كا كان الخال فى الاغى . يضاف إلى ذلك اطراد تزايد الطلب. 
فى الداخل على النسوجات القطنية » واتفساح الجال نسبياً للتصدر إلى الخارج » 
كل ذلك فضلا عما لاقته هذهالصناعة من شتى الساعدات من جانب السلطات العامة» 
وذلك سواء فى شكل ايها جركيا » أو إنشاء صندوق الدعم الخاص ا ء أو 
بغير ذلك من الوسائل . 


ديا دنا دن 


هذا عن الصناعات القطنية » أما عن غيرها من المنسوجات » فأخصها صناعة 
الحرير الصناعى . وقد أخذت صناعة تحويل خيوط الحرر الصناعى إلى منسوجات 
تنتشر فى مدهر ابتداء من سنة 19٠‏ . على أمها ضعقت أثناء الحرب العالية الثانية > 
بسبب تعذر استيراد خيوط وقتذاك » مما أدى إلى تحول معظ, الأموال إلىالنسوجات 
القطنية7؟ . ثم عادت الصناعة المذ كورة إلى النشاط بعد انتهاء تلك المرب » خاصة 


بعد إنشاء شركة مصر لاحرير الصناعى سنة 1445 » وف السئوات الأخيرة » تم 


إنقاء سض الشركات الأشرى كم توسيع بعض الشركاتالقدعة الحامة » وأنشىء 


)١(‏ الاقتصاد المصرى ف عبد الثورة » المرجم السابق » ص *ه . وبان وزير الزانة. 
المركزى عن مشسروع ميزائة اخمبورية العربية المتجدة لاسنة المالية 195٠15859‏ ء ص ١١9‏ 
ولا؟١ا.‏ 

(؟) تستبلك هذه الصناعة فى السنوات الحا ما يقدر يحوالى 6؟ ثم من محصول القطن. 
الكو 

() وزارة التجارة والصناعة » تقرير لنة الصناعات» المرجم السابق» ص؟5*-4؟. 


سسا هخ و5 علد 


صندوق لدعم صناعة الحربر الصناعى سنة لاه5ا . وقد تطور إنتاج الحرير الصناعى 
خلال السنوات 190815985 » على النحو الأنى : 


ظ النتتحات امود ادن اناه معن دن لحن م رم 01 


١ حريرية‎ 


خوط دور ألفطن أ رىى 6ر؟ رم آرء ارة ورواكرة | 
الصناعى ظ ' 
البانقصيرة | ألفطن! لارا| كر؟/ كر كر "ر4| كر"اارة ظ 
وير ن 

منسوجات |مليوزمترا ٠*ركهة‏ ٠عر؟ه‏ عرارهة ٠رككا٠ركك‏ رملا ءر ألا 


ويلاحظ أن إنتاج الحرر الصناعى ومنتحاته قد فاض عن حاجة الاستهلاك الى 
فق الشرات ال ., 

هذا ولا كانت صناعة الحرير الصناعى تعتمد على استيراد لب اللحشب (السلياوز)؛ 
وتمثل هذه المادة ٠/١‏ م من نفقة إنتاجها » فقد تضمن برامج الصناعة الهس إنشاء 


عدم له نتاج هذه امادة 4 وذلك باستخدام قصاضه القصب 5 


كذلك فبنالك صناعة الصوف » ويذ كر عنها أنيا ظلت يدوية فى عبد عمد على » 
ثم أسس هذا الوالى صناعة الصوف الميكانيكية لقَون الجيش . وفىأوائل القرنالحالى 
أخذت البلاد فى استيراد خيوط الصوف النزولة ميكانيكيا لنسدها محليا . كا بدأ » 


000 وزارة الاقتصاد » تقدمنا الاقتصادى , سئة ١97٠9‏ اص لالاء هذا ا الكتاب 
السنوى لانحاد الصناعات 970/15868١1ء‏ (ص 0١‏ ) أن إنتاج خيوط الحرير الصناعى فى سنة 
١56+‏ بلغ 5٠0٠5‏ طن » وف سنة 15055 488ه طنا . 


0,0 المرجم السابق » ص 57 . 


سد ا 3 - 


فيسنة 2198 مصنع كانت السكومة قدأسسته ل#<هيز بعض ماتتتجه الصانع الحلية 
دن الأقغة ال . 

وفىالسئوات الأخيرة » ا تخذتعدة إجراءاتالبوض مبذه الصناءة» مها إشفاء 
الجاية اللجركية عليها » وتقييد الستورد من الإنتاج الأجنى » فزاد بسبب ذلك إنتاج 
الغزل والنسوجات الصوفية » والبطاطين. والسحاد وال كلة0©. 

وأخيرا فمناكصناعة الكتان2*؟ » وقدكانتللكتان أهية كبيرةفى مصر قدعاء 
قبل انتشار زراعة القطن فها » “#فقد أهميته عقب ذلك » ومنذ الحرب العالمية الأولى» 
حملة وأزافعة عتفط عزنا ور كو اهنا اآخر + قينا اروف فوعوامة فعانة : 


ويستخدم الكتان فى مصر لصناعة الخبال والدوبارة وصناعة غزل الكتان . 
وقد قدر الونتاج من هذا الغزل فى سنة ١58‏ ب١٠؟١‏ طنسنويا . م قدر عددالغازل 
مها حينذاك ب 1٠٠١‏ مغرلا . وكان إنتاج هذه الصانع فائضا عن حاجة الاستهلاك 
ا جلى بسبب عدم توافر مصانع ختصة بنسج السكتان ميكانيكيا ٠‏ ثم تطورت زراعة 


. تقرير لطجنئة الصناعات المرجع السابق » ص ه*‎ )١( 

69 ارتفم الناتج من الغزل من ل5051 فى سنة للها إلى 548ه٠5؟‏ سنة مه5١ا‏ » 
و 85٠١‏ سنة 5ه5اء لكنه لا زال أقل من الطاقة الإنتاجية للمصانم . 

أما الناتح منالمنسوجات الصوفية » فقد ارتفم من ١١751‏ طنسنة ١9895‏ ء إلى "5٠١41‏ 
طن سنة لاه ١9‏ , ولاة:؟؟ طن سنة م90١‏ . وهه4ء؟ طن سنة 5ه ١5‏ أنطر تقدمنا 
الاقتصادى , المرجع السابق » ص 55 » والكتاب السنوى لاتادالصناعات » سنة 5ه؟١/‏ 
5 ء»ص”5لا. 

أما إنتاج البطاطين الصوفية » فقد ارتفم من ١5759‏ طن سئة ه ه9١‏ إلى ١1751‏ طن سنة 
مهوءن امخفض إلى ١5١١‏ طن سنة ١9805‏ . 

(©) تقرير لطنة الصناعات » المرجع السايق » ص ١57619‏ وتقدمتا الاقتصادى » المرجم 
الاق عم عدم ب 
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الكتان وصناعته منذ الثورة ؛ وزاد الإنتاج من الأقشة الكتانية حتى بلغ ٠5ر١‏ 
ألف متر سنة 1964 ؛ بسد أن كان يبلغ 5 ألف متر فقط فى مهنة 2021969 , 


اح الاغات اليدقة: والمدوسيية : 


ويندرج ها ما وجد ف البلاد من صناءات حديثة مخص الحديد والصاب 
والنحاس والألونيوم والزنك واارصاص الخ . 

وكانت هذه الصناعات » فى جلها » محل تقدم كبير خلال الفترة اللاحقة على 
الحرب الأخيرة ؛ ومكن إقامتها من توفير حِرَء من واردات البلاد من متتحاتها . 
وقد يعتمد بعض هذه الصناعات على مواد أولية مستوردة من الخارج » أو منتتحة 
بالعكس فى مصر . 

ونقتصر هنا على الإشارة إلى صناعة الحديدوالصاب ؛ باعتبار أمها أثم الصناعات 
لذ وو 


فقد قامت بعض الصانم لإنتاج الصلب بصهر الحردة التى تراكت فى البلاد© 


2١5؟5ةئس وتجب الإشارة أيضا إلىزراعة وصناعة الموت . فقد بدت زراعتهفىمصر‎ )١( 
ء مستخدمة الجوت الخام الحلى والمستورد. وى‎ ١584 كا تأسس مصنم شمركة الجوت المصرية سنة‎ 
سنة 15557 » تألفت شركة جديدة للغرض نفسه » وصل رأس مالا إلى در» مليون جنيه . وقد‎ 
تقرير‎ . ١9٠88 طنا فى سنة‎ 4٠١/٠ إلى‎ ١56 طنسنة؟‎ ١51480 ارتفم إنتاج هذه الصناعة من‎ 
» لجنة الصناعات ؛ المرجم السابق » ص 55 *” . وتتقدمنا الاقنصادى » الرجم السابق‎ 
و اا اا‎ 

(؟) كا تأسس فى سنة 4 ١90‏ مصنع لإنتاج تماسيح الزهر من خردة الحديد أيضا » وتبلغ 
قدرته الإنتاجية حوالى عسرة آلاف طن سنويا تستخدم ف صناعة مواسير المياه لاضغط العالى 
أو صناعة الطلمبات أو أى نوع آخر من المسبوكات . وزارة الصناعة » الصناعة فى عبد الثورة» 


ومشعروع السنوات اين فيوليو سئة /لاأهة؟ة١ا‏ ء)ص ١أاه.‏ 


سد يراه 7 ع 


ؤمدة الحرب والكميات الأخرى الى تتخلف سنويا » وتحويلها إلى متتحات أهمبا 
أسياخ الكرسانة السلحة . وسدت هذه الصائم جد مد حاحاك اتلاود: الآ أن 
إنتاجها ( وقد يلغ 56055 طن فى سنة 1585 ) كان أقل من طاقتها الإنتاجية 
الكلية » وذلك بمبب تناقص كية الحردة اللزونة » وهو أمر بالغ الخطورة بالنسية 
لتلك المصائع » إذ أن الو ازقهع الأزؤية مكو 1 كليل لا كو ناا ا الاذة الدولية 
كاأنة امن كيده الفتلخة الثامة عخافية إذا زافينا تراب الانتبلالة من الستوعات 
الحديدية » فقد ارتفع انشبلا كتانين هده الستوعاتة من 25 الت قل اطرن 
الأخيرة (متوسط عام ١9.5‏ - 1988 ) إلى "٠١‏ ألف طن ( متوسط عام 956 
196 )ء ثم إلى ٠٠ر٠٠‏ "طن منالصلب و٠‏ ٠٠ر‏ ”طن من الزهر فى سنة 1969) 
وقدر هذا الاسبلاك فسنة 157 ب١٠٠٠9؟‏ طن من الصل و١ 7٠٠٠‏ طنمن الزهر» 
وذلك عراعاةما يتطلبه تنفيذ خطة التنمية من زيادة فىاسحبلاك الصنوعات الخديدية. 

وقد عرف منذ ستئين طويلة وح-ود الحديد يالقرب م ن أسوان . وكان 
التفكير فى استغلاله فى إقامة صناعة الحديد والصلي ف البلاد يثور من وقت إلى 
آخرء ثم عمدت الحسكومة سنة 1584 إلى إخراج الشروع إلى حيز التنفيذ ؛ وذلك 
بتكوين شركة الحديد والصاب » التى ساهمت الحكومة فها » كما ساهمت بعض 
للؤسسات المالية والصناعية » الوطنية والأجنبية » ومنها شركة دعاج» وهى مؤسسة 
صناعية ألمانية )»كا عرض جزء من أسهمها فى الا كتتاب العام » وكان رأس مال 
هذه الشركة فى البداية 94 مليون جنيه » ثم زيد بعد ذلك عدة ممرات » حتى بلغ 
9 مليون جنيه . وحدد إنتاج الصنع ب 568 ألف طن صلب غير مشكل » تعادل 
ألف طن تام التشكيل . وحددت أهداف هذا الإنتاج بسد احتياجات مصلحة 
السكك الحديدية من القضبان والفلنكات ووصلات القضبان » والاسهلاك الى 
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من الصاج » وقطاعات مختلفة » واحتياجات شركات الحديد الحلية من قوالب. 
الصلب نصف المشغولة0“ الم. 

وقد بلغ إنتاج الحديد ٠١8‏ ألف طن فى سنة 1988 » مقابل ٠٠١‏ ألف طن 
سنة 19817 » و9 ألف طن سنة 1565 . كم بلغ إتتاج المسبوكات الصلب 
وا ألف طن سنةمه9١‏ » مقابل * آلاف طن فىعام /1581 »و 3٠٠١‏ طن, 


سنة 91985 , 


وما سهل قيام هذه الصناعة توافر خاماتها فى البلاد » وذلك فها عدا فحم 
الكوك » الذى يستورد حالياً من الخارج » وتبلغ الكنية اللازمة منه للمصنم 
٠٠ر١٠"‏ طن فى السئة . فقما عدا ذلك عكن الحصول محلياً على ما تقتطابه هذه 
الصناعة من الحديد الخام والمحر الحيرى وححر الدلوميت وخام النحنيز واللاجتزيت 
والسيلكا والفلورسيار . 


ولا شك أن قيأم هذه الصئاعة 6 معس ان جوهرق للاقتصاد القومى 4 وإن 
تطلب بعض التضحيات » خاصة فإن صناعة الحديد والصللب أساس لكثير غيرها 


من الصناعات الدنية والحربية » فلا يمكن إقامة صرح صناتى متين إلا بعد توفير 


)١(‏ وذلك إلى جانب بعض المنتجات الأخرى » وهى استعال حُبث الأفران العالية فى صناعة 
الأسمنت ومواد البناء العارلة للصوت واللرارة » وكية منالسماد الفوسفورى ( تبلغ 9 ألف طن 
فى العام ) , ثم غازات الأفران العالية النائجة من اخترال خامات الحديد والتى تبلغ 7٠١‏ مليون متر 
مكعب ف العام » وتستعمل فى تشغيل عحطلة كبربائية قوتها ه؛ ألف كيلوات » يستخدم بعضها 
فى إدارة المصنع » وبوزع الباق على الشبكة الكبربائية لمدينة القاهرة . أنظلر المجلس الدائم لتنمية 
الإتاج القوى» سنةه ه5١‏ ص1717 ١917-1‏ والصناعة فعبدالثورة ومشروع السنواتالهس». 
يوليوسنةلاه ١9‏ ء امرجم السابق »ص 58 ه58 . 

(؟) تقدمنا الاقتصادى » امرجم السابق » ص 9ه . 


( غ١1‏ التجديد )؛ 


سا ةا ادا 


منتحانها » كا لا يسن الاعماد فى ذلك على الاستيراد . ولا يد لنا مرى, الانتقال 
من صناعة الحدد والصلي إلى صناعة الألات والعدات اللازمة لازراعة 
والصناءة والنقل إ1 » فبذه الألات والأدوات هالأساس الذى لا غنىعنه فالتنمية 
الاتتصادية : ويلاحظ أنا تسعورد متها حاليا كنات وافرة » ووكلننا ذلك ثفقات 
كثيرة » فقد قدر ما دفمناه ذا لّألات وعدد ووسائل تقل من سنة 1945 إلى سنة 
8 حوالى 5٠١‏ مليون جنيه ؛ أى عتوسط :٠‏ مليون جنيه فى السنة . ولابد 
أن هذا التوسط زاد كثيرا فى ااسنوات اللادقة . ويك فى ذلك أن نقذ كر 
التكاليف اللازمة لتنفيذ البرامج الصذاعية حديئًا . 


وقد تضمن برنامج النصنيم الأول توسها فىالصناءات التى تعتمد على <امالخديد» 
وكلك محنننا لاقتصاديات مصنع الحديد والفت©» والاستقادة من رأسن :الال الخالى 
الستغل ى المصانم الاهلية » واستمرار تقديم حديد التسليح الذى :نتحه هذه الصانع 
إلى السوق » وقد تضمن هذا البرنامج ؛ فما تضمنه » إنشاء وحدة لن ركز الحديد» 
وأخرى لتلبيد الخام الناع © . 


"كذلف شن الونامي الاق اثن عقر معروها لمناعا» اكد وليك2 , 
عل : 2 فق تسمل ممصي - 


والداقم عد لوحظ أنه وغر أن الاقة الأقاهة لذالة اشات اللدين والمان) 
راقع غم , نتاجية أخالية لصانع أخد: : 


)000 ويقصد يذلاك القيام بعمليات خاصة على الخام الناعم يشت عمها اسك ديياته 4 ح.يات 
فحم الكو ك الناعم ‏ وينتج عن ذلك كل كبيرة صالحةإشحن إلى الأفران العالية» وبذلك يصبح 
من المستطاع الإفادة من الخام الناعم فى الصناعة » 5 ينتج عنه أيضا زيادة فى الإنتاج وص فى 
استهلاك الكوك ب الصناعة فى عبد الثورة » المرجم السابق ص *55 . 

(؟) منها مشروع استكمال وحدة التبريد بصركة الحديد والصلب اللصرية » ورفم إنتاج قسم 
السحب ببعش المصائع , والمس.وكات الزهر القابلة لاطرق وااطروتات الصلب ء وادرافيل الزدر 
«والصلب , ووحدة درفلة الشسرااع إِم ‏ وزارة الصناعة , خطة التنمية الصناعية » سنة 61951١‏ 
ص 5" . 


د اعد 


فوهن تدر وده النتتطو قرا أعلىء نرقم الاسبلاك الالى » إن كيات الأمئاف 
المكن إتتاجها حاليا لا تتفق مع كيات الأصناف لاناظرة لما من الاستهلاك » نظراً 
لتعدد هذه الاصناف وصعوية مواجهة الطلب علما بالمعدات الحااية » مما ترتب عليه 
أن الطاقة الإنتاجية بالأسبة لبعض الأصناف تفوق الطلوب مها » دما ت#قصر الطاقة 
المذ كورة عن حاجة الاستهلاك بالنسبة لأصناف أخرى . ومن ذلك جاء التفكير 
فى إنشاء وحدات إنتاجية جديدة تمكن من الإفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة » 
وسد حاجة الطلب فى الأصناف التى يقصر إنتاجها عن حاجة الطلب علها(؟ . 

كذلك اشتمل البرناحان المناعيان على عدة مشروعات خاصة بصناعات 
النحاس والزنك والألومنيوم . 

هذا عن الصناعات المعدنية بإيحازء أما الصناءات المندسية» فهى تتناول المنتحات 
العدنية والمواد الخام بالتحويل إلى ه:تحات نبائية » مستخدمة فى ذلك طرق الخلط 
والتشكيل » وه متنوعة الإنتاج ؛ ومن أخص مايندرج نحنها الصناءاتالميكانيكية 
والكرربائية » الثقيلة واللفيفة . 

وقد وجدت بعض الصناعات الهندسية فى معر الحديئة منذعرد مد على » وكان 
من أهمها حتى وقت قريب » بعض الصانع الخاصة بامال الصيانة العامة » وصناعة 
السباكة وبعض النتحات الميكانيكية ( كالأوانى النحاسية والحديدية وغيرها )؛ 
وصناعة تشكول العادن » وصناعة قطع الغيار للا لات والسيارات » وأدوات الصاج 
اللدهون » والصفيح اللمشغول » واللمبات الكهربائيةوالبطاريات السائلة0؟ » و مجميع 
أجهزة الرادو ومواسير الكبرباء الءازلة والأدوات الكبريائية الصنوعة من 


اليلاستيك . 


(؟)إوزارة التجارة والصداعة © تقرربر طلئة الصناعات, سنةل 4 ١4‏ ؛» ص؟ هو“ وما عدها. 
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وقد تشترك ألليات الدينة نس هذه المتاعات فق سريف التبدرات الكحرة. 
واشتمل البرناحان ول والثانى على إنشاء وتوسيع كثير 1 ات النقل على 
الطرقوالسكك ال+ديدية والحرارات الزراعية؛وصتاعة معدات التقل المبرى والبيحرى». 
والعدات الكبربائية والالكتر ونية » والطابات » وقطمالغيار الختلفة » والمنتتحات 
المندسية الصخيرة 4 والصناعات الخشيية . 

ولاشك أن نشر هذه الصناعات المندسية عكن أن يفيد فى استيعاب جزء هام 
من الونتاج اعد الجى » وفى توظيف عدد ا نسبوا من العال » خاصة فإن مها 
مالايحتاج إلى روس أموال كبيرة . 

وقدم بالفعل تنفيدذ عدد من مشروعات الصناعات المندسية التى اشتهلى علمها 
ر التصنيع ؛ ومن أخخصها صناعة عرباتالسكك الحديدية ؛ التى تعتمد فى الجزء 
ال كبر من خامامها على منتجات الحديدوالصلي المحلية . م أَنْشدْت صناعةالسيارات. 


واليايات وغيرها . 


ات الضتاعات الكماوية والدوائية . 


هكه الصناعات كثير 5 متعددة ) ومن أهمها بالنسبة مهر صناءة الأسعدة ؛ إذ 
محتاج الرراعة المصرية إلى كيات كبيرة من الأمدة الأزوتية والفوسفاتية . 

لذلك كانت مصر ولا ؤزال كورود كات ا من هذه السلءة » وذلك زعم. 
توافر المواد الأولية اللازمة لإنتاجها فى البلاد . 

وقد ظبر ضرر الاعناد على الخارج فى الحصول عل الأسمدة اللازمة زمن الهرب:- 
حان تعذر الخصول عاما دن الخارج 4 فكان ذلك دن الأنيان الحامة الى أدت د 

شعف متوسط الثلة ق ذلك اين ؛ على تحوما أشرنا إليه قبلا . 

)١(‏ وذلك بدليل اد استهلاك الأمورج محللا من م4:٠ر؟ 5١0‏ طنا سنة ه5١‏ إلى 


٠«لاهر؟‏ 5 طنا فى سنة م96١1‏ . أنثار الكءاب ااسنوى لاععادااصتاعات, مه ١‏ ا ذه 5ا)ي 
ص حاون 0 


3 اه 


وقد أقامت الشركة المصرية للا سمدة والصتاعات الكماوية مصنما بالسوس 
'لإنتاج الأسمدة الأزوتية فى سنة 1581 » وتبلغ طاقته الإنتاجية +0٠رءد؟‏ 
طن ف العام من نترات الهير » ويحتوى على هر6١‏ // أزوت . كا تعمل الشركة فى 
صناعة سماد سلفات النوشادر المحتوية على هر»؟ بز أزوت . 

كذلك يعمل مصنعان آخران فى إنتاج مادة السور فوسفات . وقد تزايد إنتاج 
هذه المصائع الثلاثة تدريجيا » فارتفم فى سئة 19 إلى ١97‏ ألف طن من السوبر 
توستات وا اا من ترنات اير . وكان من ننيحة ذلك أن قل نسبيا اعماد 
مصر على امارج فى السنوات الأخيرة فى الحصول على هذه الأنواع من الأسمدة التى 
تنتجها حليا ٠‏ ورغم ذلك #أكانيا لازال عورد "كنات كنيز عن الأسرة الأروتية 
الختلفة » فقد بلغت جملة الاستيراد مها “امكر٠‏ 6؛ طنا فى سنة 1955 وما “ركام 
ألف طن سنة 1965)و55“ثرء55 فى سنة لاهوؤاو١44ر١٠ال/‏ فى سنة موا 


والاكأرخع” قَْ عه بقه؟ة ٠. ١‏ 


فحاجة مصر إلى مزيد من إنتاجهذه الأسمدة قاعة إذن» بل ويمكن أنتتوقع زيادتها 
بدرحة عسوسة ف الستقبل القرين ؛ إذ لايزال استهلا كنا للا سمدة دون المعدل 
الاقتصادى 0 ٠.‏ وذلك فضلا عن إمكانيات التوسم الزواعئ ف امستقيل . 


)١(‏ يقدرون أن متوسط معدل التس.يد الحالى للمحصولات الرئيسية يبلغ <والى نصف 
متوسط معدل التسميد الاقتصادى للفدان . تقربر الجلسالدام لتنمية الإنتاج القوى » المرجمالسابيق 
ص 5١4‏ . وتذكر بعض اللمصادر الأخرى أن أقل احتياحات الزراعة المصرية منالسماد تقدر بتحو 
٠٠قرء٠ورا‏ طن سئويا من الماد الأزوتى على أساس نترات الجير » وبذلك يصيح ما ينخس 
الفدان نحو هر؟ شوال نترات سنويا . أما الأسمدة الفوسقاتية » فالمستعمل منها حاليا لا يتعدى 
٠‏ ألف طن سنويا من سوير فوسفات الجير» بها تقدر أقل احتياجات الزراعة المصرية عقدار 
٠‏ ألف طن معدل شوال واحد من السوبرفوسفات للفدان سنويا إل . لهنة التخطيط القوى : 
تقرير لجنة الزراعة والإصلاح الزراعى » سنة ١5595‏ ء ص ١8‏ . وأنظر الكتاب السنوى لاتحاد 

'الصناعات , 5ه189ا٠55١ا‏ ءص 1١55#”‏ : 


ا 


ولاشك أن من ااستطاع تنطية جزء من فائض الاستهلاك المنتذار عن طريق استنلال . 
مصنع السويس بكامل طاقته الإنتاجية » وكذلك بقيام هذا المنع نفسه بصناعة 
عاد وسلفات النوشادر» وهو مايعمل له المصنع الذ كور حاليا . على أنه تبتق رغ ذلك 
كية كبيرة من هذا الفائض دون تنطية » إلا إذا ثم تداركيا بإقامة مصنع حر 
للأحمدة ؛ وهو ما عملت له الحسكومة هنذ سنة 19865 » بتأسيسها شركة الصناءات 
الكماوية الصرية » .وتقدر طاقما الإنتاحية د “م أاف طن سنويا من نترات 
النشادر الميرى الحتوى على هر٠؟‏ ب أزوت »؛ وهذه تمادل 45٠‏ ألف طن من السماد 
ادر ع رق از او » ويعتمد فىهذا الونتاج على اسةخلال الطاقة الكهربائية 
الولدة من مشروع كبربة خزان أسوان » ويذلك تقوم صناعة :ترات النشادر من 
خامات كلا محلية » وهى الكهرياء والماء والمواء . 

هذا وقدتضمن البر نامس اانحسى الأول الصناعةإنشاء وحد ةلا نتاجسمادالتر بل فوسفات 
قدرنها الإتتاجية حوالى +١‏ ألف طن ستويا» عكن توسيغيا فيا يمد يحي تسل إلى 
٠‏ ألف طن » وذلك مراعاة لإمكانيات التصدرء كا تضمن البر نامج إقامة صسناعة 
أعدة تتروجينية مض مثا« دراه 58 طن فى السحة عل عيئة سماد كبز بات 
النشادر» و٠٠٠*ر٠5؟‏ طن ف السنة على هيئة سماد نترات النوشادر الجيرى . م 
تضمر: البرنامج الثاتى إنشاء خجسة مشروعات لإنتاج أسمدة فوسفائية وأزوتية 
وبوناسيومية . 

كذلك» فن بين الصناعات الكماوية صناعة الصودا الكاوية » وه لازمة لبعض 
صناعات أخرى أخصها الحرير الصناعى والنسيج والنشا وتكرير السكر والورق . 
ويقدر إنتاج البلاد الحالى من هذه امادة بحوالى ٠٠٠١‏ طن سنويا» يما يبلغ 
الاستيراد فى الوقت الحاضر ٠٠٠ر8؟‏ طن فى السنة » ومن النتظر أرف يتزايد. 
الاستهلاك فى الستقبل القريب » تبعا للتوسع امرتقب فى الصناعات التى تعتمد على. 
الادة الذ كورة ؛ لذلك شجعت الحسكومة فى سنة 1881 تأليف شرك تقوم بإتتاجها :- 


أ هس 


وهى شركة مصر للكياويات » على أن تبلغ طاقة هذا اللصنم تدريجيا ٠٠ر٠4‏ طن 
فى السنة . ومن مزايا هذا الشروع إمكان الاستفادة من الكلور اناي عنه فى بعض 
الإقر اشر الفيدة . 

وهنالك أيضا مناعة الورق » ويقوم بها فى البلاد حاليا ستة مصائع ؛ تبلغ 
مقدرتها الإنتاجية ٠٠هر"؟»‏ طن » لكنها لا تنتج إلا أنواعا محدودة من الورق 
والتكرتون » فهى لا تنقج ورق الجرائد »كا أن إنتاجها من أوراق الكتابة والطياعة 
ضئيل» وعلى العموم فإنإتاجهاهذا لايغطى إلا نسبة ضثيلة من احةياحاتالبلاد الورقية» 
وهى الاحتياجات التى تتزايد تبعا لو السكان وارتفاع مستوى الثقافة » حتى ليقدرأنها 
ستصل فى السنوات حتى سنة ١956‏ إلى حوالى 16٠‏ ألف طن من مُتلف أنوا 
الورق والسكرتون . وبسبب تر الإنتاجالحالى عن مقابلة الطلب التزايد على هذه المادة» 
فإنه يعتمد فى الحصول على الجزء الآ كبر منها على الاستيراد » وذلك رغم إمكان إنتاج 
ازا ككرة ين الووق :وتوف ورق: الكباءة والطئاعة © مو خافات ودود ى 
انتؤراس كضرع وكسيا قانتعا قت الارزتوالدوضن ومفاسة القن 

وعلاءا لهذه الخالة تكونت فى سنة 1985 شركة لإنتاج أوراق الكتاية 
والطباعة؛ وتباغ طاقنها الإنتاجية ©؟ ألفطن. كذلكتأسست فىسنة /1981 شركة 
أخرى لصناءة أوراق التعبئة واللف ومنتحات لب السكرافت والألشب » عا فى ذلك 
صناعة ورق أ كياس تعيئة الأسمنت والمبس والأسمدة وغيرها . ويبلغ راتئ عمال 
هذه الشركة مليون جنيه » كا يقدر إنتاجها ت٠٠‏ ٠ر١١٠‏ طن سنويا من أوراقه 


الكرانةت: 


هدا ؛ وقد اشتمل البرنامج الثالى للصناعة على عددمن المشروعات لصناعةالورق. 
واللل والنتحات السليلوزية . 


ومن جه ةأخرى فقد اشتمل مشر وعاالتصنيع على عدد اخ رمن مشر وعاتإنتاجالكياوياته 


لذ . 


الأساسية » وص التى تستخدمكواد أولية أ وكواد معالجة فى الصناعات الأخرى » 
وتعتمد على صناءة الأماض والقلويات وتقطير الفحر وتقطير البترولو تكريره . 

كذلك يعد من الصتاعات السكياوية المامة صناعة الزجاج . ويرجم تاريخها فى 
مصر الحديثة إلى عبد مد على » لكنبا اندشرت من بعده » ثم عادت إلى الظرور بعد 
الحرب العالية الأولى » عندما أُنشئت عدة مصائم لإنتاج هذه السلعة92؟ » وازداد 
الونتاج بمد ذلك» حتى بلغ حوالى عشرة الاف طن فى مباية الحرب العالية الثانية » 
وه4 1٠١‏ طنا سنة ؟158ء ثم ؟١لا/1١‏ طنا فسنة 1965 . وكا زاد الإنتاج علىهذا 
النحو » كذلك تمددت أنواع الزجاج الصنوع . وقد اشتمل برنايا التصنيع علوعدة 
مشروعات خاصة ببذه الصناعة . ونفذ مها بالفعل مشروعا الزجاج السطح 
المنقوش ( العروفبالإيكليزى ) » والزحاجالمتعادل. هذا » وقدوصات الطاقةالإئتاجية 
لهذه الصناعة 56٠٠٠‏ طن من الزجاج سنويا » ومن المنتظر أن ترتفم هذه الطاقة إلى 
٠٠‏ رلا" طن فى المستقدل القريب . 

وتعتمد صناعة الزجاج حاليا على الرمال البيضاء الستوردة من الخاررج » لكن 
جرت أحاشعلى ذامات الرمال فى شيه جزرة سيناء ومئطقةالمعادى ؛ فوجد أذمنها 
مايصايح لمذه الصناعة ؛ لذلك فن التوقع أن دهده انذانات الشرية فى العرين: 
محل المستورد من الخارج . 

وإذا كانت البلاد لاتزال تستورد كياتمن الزجاج الذى >تاجه ( وقد قدرهذا 
الوارد بنسبة هو؟” يي من جلة الإنتاج عام 1505)؛ فإنه يلاحظ أمبا أخذت أيضا 


» زاد عدد هذه ااؤسسات حى بلغ فى سنة؟ ه9١ عشرين مؤسدة ؛ منها ثلاث كبيرة‎ )١( 
عثلهر؟ه بير من جموع رآس الال المستثير فى هذه الصناعة + أما القيةء فشروعات ضغيرة‎ 
» عثل رأس مالحا كله هرلا١ بير من الجموع المذكور . الكتاب السئوى لاتحاد الصناعات‎ 
. 56" مص‎ 19559٠19609 سنة‎ 


(؟) امرجم السابق موص 52# . 


د يا١ا»‏ د 


فى تصدير بض الرجاج النتج محليا ( وقد قدرت الكنية الصدرة ب 4797 طنا قى 
سنة ١95‏ )20 . 

ع عن صناعة لدو ومستحضرات الزينة 0 ذقد ظيرت 8 سر قبيل الحرب 
العالمية الأولى» وكانت آنذاك قاصرة على بعض الت<ضير ا تالصيدلية البسيطة» ثمتطورت 
فها بمد » وتعددت المؤسسات الكبيرة والصثيرة الشتغلة مها . ونشط كثير من 
هده اأؤسسات إلى العمل “خامة خلال لذري الغالية الثائية 9 + لكا جات 
بعد ذلك تلتق منافسة النتجات الأجنبية » شأنها فى ذلك شأن مع الصناءات 
الصرية الأخرى . وقد قويت صناعة الأدوية » على الجلة » على مواجهة هذه النافسة ؛ 
وساعد قى ذلك و ين من منتحاا . 

وقد قدر حجر الطلل على الأدوية والستحضرات الصيدلية فى سنة ١04‏ 
باكء١ةرمءرة‏ جنيه مصرى ») ويشمل هدأ ارقم قيمة المستورد من هذه المنتحات» 
وقد يلدت ىتلك السنة *48؟ر"اارة جنيها 1 ( أى بنسبة اخركم ,/ من 
ححم الطلب» أن هيشمل قيمة النتج ليا 4 وقد بلغت *الاقرة كك حنسها 4 أى بنسية 
حر "1ب من الحجم المذ كور . 

وقد ظل الإنتاج الخجل حتى السنوات الأخيرة » رغم عائه » لا عثل إلا نسبة 
حدوده دن اسهلاك الأدوية 6 املد 29) 5 - أنه ظل ب« حتى ذلك الحين 4 قاصرا 


)١(‏ المرجم السابق ص نت نى ظ آح ىد م 

(؟) تقرير اجنة الصناعات » امرجم السابق » ص 5*8 . 

629 لحنة التخطيط 3 تقرير لجنة الأدوية سلئة 5 ) صاه وما بعدها . لاقمل دزا 
الرقم قيمة بعض #وعات الأدوية وااستحضمرات الصيدلية . 

(:) قدر الإنتاج الحلى ب ٠. ٠١‏ من احتياجات السوق سئة ه98١‏ . أنفار ‏ سمير أمين» 
فى مقاله عن سوق المنتجات الدوائية ىق الإقلم المصرى ) الفرنسية ( المنشور فى ملة : 
د48 4مم ,1960 باأعااأهل 31 ملظ ,فعطهَمُْ ويزهم عمل 4ه عأءلاذ وا عل وععمقماا دوعا أع عأاصمومهوة" ٠‏ 

وانظر أذ مقال : نجيب حداد » عن صناءعة الأدوية فى مص , الأرجمالسابق »رةه » 
عدد نابر سنة 1559 )ص .1١٠١4‏ 


دلم1؟ د 


على بعءض التعحضير ات النفيطة :حم ذا فى ذلك اساننا على مواد مستوردة من. 
إلذاري: 

وقد انمه البرناجان الأول والثانى للتصنيع إلى توسيع هذه الصناعة » سواء من 
حي تاذ إعاجيا اطال آاد من حيث تنو بع منتجانها » بحيث لا تقتصر الصناعة 
ال كرزقع 2 كان الخال قبلا » على صنع بعض الستحضرات البسيطة » بل تشمل 
أيضا بمض الترا كيب العقدة »كما تشمل إنتاج المواد السكياوية اللازمة لصنم الأدوية 
ونم حتى الآن تنفيذ جزء من الشروعات الواردة فى البرنايحين الذ كورين » ويحرى 
العمل لتنفيذ الجزء الباق . ومن جهة أخرى » فقد عمدت المكومة » فى سنة .195 
التحمين العتراد الأدوية ف يد بعض الْؤُّسسدّات العامة » مئعا لار تفاع ١‏ عاعنا 00 
اط معنت نو لكان © رثلاقا كروي الأب لعن ظرية الأعر ام وهف 
تطمئن المكومة إلى توافر الأنواع المطلوبة من الأدوية » بالكيات والآمان 
الناسية . 

الصئاعات الغدائية : 


وهى من أقدم الصناعات فى مصر . وكانت محل تطور كبير فى تاريخناالحديث» 
خاصة خلال السنين الأخيرة. ومن أثم هذه الصناعات صناعة السكر 2 » التى قامت 
فى مصر من قديم » واهتم مها عمد على » ثم أولاها إسماعيل2"7 عناية خاصة؛ مستهدفا 
من ذلك الاستعاضة 2زراعة السكر وتصنيعه جزئيا عن القطن » وذلك حين 
اخفضت قيمة هذا الحصول الأخير إثر اننباء حرب الانفصال الأمريكية . ثم وضع 
بعض الاليين الفرنسيين أيدمهم على صناعة السكر فى مسر منذ أواخر القرن المافى 

حتى السنوات الاخيرة . 

)00 أنظار » صناعة السكر فى مصر » النعمرة الاقنصادية , البتك الأهلى , الجلد الشالث 4ه 
العدد الآول » سا1 . 

(9) أنفار ماك كوان » المرجم السابق » ص ١5١‏ وما بعدها . 


5 


وينتس السكر إما للاستهلاك البساشر » أو لإقامة صناعات كثيرة عليه » 
كصناعة الحلوى والياهالفازية إلخ. وتشتغل مبذه الصناعة حاليا ستة مصانع ؛ أربعة 
تنتج السكر الخام » وواحد ينتج السكر المكرر » أما المصنع السادس فيقوم بتقاير 
الكحول من امولاس. وتقوم هذه الصانع جيعيا فى الصعيد » حيث نجود زراعة 
القص + كا تلكا الآن شركة واهدة + رأغالها +1 ملبون حنيه ‏ معلك. 
المكؤية 81 مثة.: 


وقد تزايد النابج منالسكر الام » فبلغ /ا8 155٠‏ طنا فى سنة 1968 ء ثم مدا 
أاف طن سنة ؟هولء ثم #لاحمام طنا سنة 1965 » كذلك تزايد الاستهلاك حتى 
بلغ 5505 طنا فى سنة 1568» ولغ 9855© طنا فى سنة 19585. ويبدو من ذلك. 
أن ثمة ميلا إلى التوازن » فى الوقت الحالى » بين إنتاج السكر واستهلا كه . ولا يحول 
ذلك دون استيراد كياتمنه أحياناء أو التصدر فعة احا اخرم. : 

ومراعاة الحاجة الاسهلاك الجحلى فى السنوات القبلة » وكذلك لإمكانيات 
التصدر إلى البلاد امجاورة » تضمن برنامحا التصنهم عدة مشروعات حديدة لصناعة 
السكر والحلوى والتخمير والمياه الفازية » وتوسيع بمض الصائم القاعمة. كا جرى 
لاههام فى محلس الإنتاج منذ بضعة سنين» بزراعة بنحر السكر وتصنيعه » وعلى 
أساس استتلال بعض الأراضى عنطقة ترعة التوبارية لهذا الغرض » ولاتخفاض 
القيمة الإيحارية لأراضى تلك النطقه نسبيا . 

كذلك» فينا لك صناعة الطحن وضرب الأرز . ويقوم بطحن الثلال عدد من, 
الطاحن يبلغ الموجود منها نحت الإشراف الكو 1؟؟ مطحنا كبيرا. إلا أن. 
الطاحن الجهزة يحهيزا حديثا قليلةنسبياء أما الباق» فحرد مطاحن بدائية قدعة ؛ وفى. 


)١(‏ منها عشرون مطحنا تعمل بالسلندرات و 8؟ تعمل بالسلندرات وبالحجارة » الكتاب. 
السنوى لامحاد الصناعات سنة 1988 ١55٠‏ ع ص 558 وما بعدها . 


عم , 9 سه 


ذلك ما يؤدى إلى عدم جانس الدقيق النايج .أذلك حبذ البعض إحلال المصانع الحديئة 
محل القدعة منها . أما مضارب الأرزء فيلاحظ النسبة لما على وجه العموم حاجتها 
إلى استكال بعض الألات اللازمة للغربلة ولتحفيف رجيع الكون للاستفادة منه . 
كا يلاحظ أيضا وجود طاقة إنتاجية معطلة فمها» ويظهر ذلك يجلاء فى السنوات التى 
يظبر فها تحزفى محصول الأرزء وهو أص يتوقف أساسا على كية المياه الى عكن 
توفيرها لهذا المحصول » ثما لمكن التحك فيه حى الآن30© , 


وهنالك صناعة الحفوظات الغذائية » وهى على عدة أنواع » فنها الأغذية الحفوظة 
غير المجمدة أو الجففة » كحفوظات الحضر والفواكه والبقول واللحوم » ويشتفل مها 
عدد من المصانع الكبيرة والصئيرة . وقد لقيت هذه النشات » خاصة مها تلك الى 
تشتغل فى الحضر والفوا كه » رواحا زمن الحرب العالمية الثانية » حين انقطم الوارد 
ف الخارج» واشتد الطلب على منتحامها من حانب الحيوش وغيرها. ذلها انه تالحرب» 
عانت تلك المنشآت من المنافسة الأجنبية » كاصادفتهامن ذلكالتارييخ صعوبات كثيرة » 
بسبب ضنيق السوق الحلية » وإقبال المسهلكين على اللضروات والفوا كه الطازجة 
الى تتوافر فى معظلى فصول السنة : وبسببٍصعولاب التصدير » وارتفاع سعر التكلفة» 
نيعا لارتفاع أثمان المادة الأو لية ؛ وتعذر الحصول على الصفيح اللازم لصنع العاب ‏ 
وارتفاع عنه ٠‏ وصغر حيجم الوحدات اأنتحة . 

ورنم ذلك » فثمة ظروف تساعد فى قيام هذه الصناعة » لعل أهمها القوسع فى 
وَرَاعَة القن والقرا 5 فى البلاد» مع توافر اليد العاملة وتقديم الحكومة المساعدات 
لهذه الصناعة » خاصة فى شكل ايها من النافسة الأجنبية » ومنجها بعض 
الامتيازات الجركية ؛ وتسهيل سبل التصدر أمامبا . وقد ترئب على ذلك زيادة إنتاجها 


)١(‏ استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة فالصناعات المصريةء نشرة الينك الصتاعي , الجلد الأول ء 
العدد الثاتى» ص 8١‏ ومابعدها. 


ا يد 


ف الدانة الأخيز 5 ٠‏ فثلا بلغالنتج من صلصة الطاطم 894 طنا فى سنة 1868». 
و86١١‏ طنافى سنة 1985 » كا قل الوارد من هذه النتحات »> فقد هيعات 
الواردات منالطاط, الحفوظة وصلصة الطاط.مثلا فسنة 21485 فبلغت 7881١‏ كياو 
جراما » وذلك مقابل 18٠٠١‏ كيلو جرام ففسنة 1588 و ٠٠‏ ٠ر54‏ كيلو جرام فى 
لمنة غ68ة١ا‏ 

كذلك؛ فبناك صنساعة الحفظ بالتحميد والتحفيف » وتشتغل بها حاليا عدة 
مصاع فالبلاد» وم تعد إنتاجها للتصددر . وقد اشتمل البرنامحان الصناعيان على 
عدة مشروعات خاصة بتركيز و تحميد عصير البرتقال والليمون وغيرها . 

وأخراءفقدياحق,الصناءات الغذائيةصناعة الدخان والسحار. وقدبدأتهذهالصناعة 
فى مصر منذ أواخر القرن المافى . ويقال إن سبب ظهورها فى بلادنا حينذاك هو تقرر 
الحسكومة التركية » فى سنةه187 » احشكار هذه الصناعة لنفسهاءمامل المشتفاين-ها 
كا على الهجرة إلى مصر » والاشتغال بصناعنهم فهها . وقد ظلت المصائع التى 
أقيمت فى ذلك الوقت تقنع » فى الأصل » بتقطيع التبغ إل شراع 4 كينا 
للمسهلكين؛ على أن يقوموا ثم بلف السحار . ثم أخذ الصناع يستخدمون الآلات 
فلف السحار منذ أوائل القرن الحالى » واتخفض تنبا تبعا لذلك » فركدت صناعة 


الفتساى الو 


وكان التبخ ع قدا قَْ مصر © م حرمت زراعته فمها ابتداء من سنة قمرلا 
بجة الرغبة فى مان إراد جرك وفير لاخزانة عن طريق استيراد التبغ من الخارج» 
وأن التبغ 08 ردى” النوع. على أ المسكزية عادت فى سنة 21568 5 زراعة 


التبغ 6 مور بشروط معينة 0 لكن لوال شه اؤراعة حديثة ف دؤر 


.» اغلد السابم , العدد الثالك‎ » ١504 » البنك الأهلى الصرى ء النعرة الاقتصادية‎ )١( 
.؟5*١ 86م‎ 5١# ص‎ 


جح ؟5؟ عد 


التحربة 4 لذلاك أسثتمر استيراد التبسغ دن الخارج حتى الأن : وكانت السيدارة 
الصرية تصنع قبلا من التبغ الشرق » الستورد من تركيا واليونان يخاصة » ولكن 
تقدرت أذواق المسهلكين متد الحرب العالمية الثانية » فأصبحوا يفضاون السجار 


الصنوعة من التسغ الفرجينىق ذلك كثر استيراد هدا النوع مند ذلك لم000 5 


ومن العلوم أن الحسكومة تفرض رسوما على الدخان والسجابر المستورد . وقد 
حملت هذه الرسوم تتزايد تدريحيا منذ أواخرالقرنالاضى؛ وأصبحت تكو نعمنذ مدة 
طويلة » موردا ماليا غزرا . وإن 'وحظ فى السنين الأخيرة أن الزيادات المتوالية فى 
فثاتباقد أرت فى حح الاستهلاك الحلى . 

كذلك؛ فقدكانت مصر تصدر إلى الخارج كيات لا بأس مها من السجابر ؛ 
8 


ه00" جنيه فى سنة 1969 ؛ بعد أن كانت مليون جنيه فى سنة ٠و١‏ 


تعبط قعة” الساوزاك هنا مسد اطرت: القالينة الثاية #بض لحن 
مثلا . وترجع هذه الظاهرة إلى نحول أذواق السنهاكين فى الخارج » كا هو الحال 
فى الداخل » عن السيدارة الشرقية التى اشسهرت مصر بصنعما قبلا » إلى السيحارة 
الصنوعة مى التبغ الفرجينى » كا أمما ترجع إلى قيام بعض البلاد» التىكانت تستورد 
السحاير الصرية » بإتتاج هذه الساعة حليا » وفرضها الماية لصالح إنتاجها الحلى » 
وان اق فى ازتفكة ووالتفوات: الكشيرة انض “اناف ف ادن 6 داك ار 
إنشاء صندوق دعم صناعة الدخان والسحاير ؛ وار الجرود النى بذلت أزيادة حجم 
الصادر إلى البلادالتى اعتادت استير ادالسحارر الصرية » وكذاك إلى البلاد الأفروسيوية 
الى حصات على استقلالما مؤخرا0؟ . 


هذا 4 وقد قدر عد المشتخلين مهذه الصناعة 6 دصر قَْ سئة 1١55‏ 


.31١990-181 تقرير لجنة الصناعات , المرجع السابق .ص‎ )١( 


(؟) الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات , 1١95/1585‏ ,ص 554 . 


[خ ب 


ووة 01 شكها 24 6 هدر عدد المصانع الشتغلة مها فى ذلك التارجم 
م9 فين “كن يققدن بأحدث الذلات 6 روسن يعدل الطلن الل 
خقط . 


ه ‏ الصناعات الاستخراجية : 


برجم التاريخ الحديث لمذه الصناعات إلى صدر القرن الحالى » حين بدأت بمض 
الشركات فى استغلال مناجم التوساك :لق سفانا والقسير را دفن العو الا 
ومناج النجنيز فى أميحمة فى شبه جزرة سيئاء . ثم زاد نسبيا عددالشركات والأفراد 
الشتغلين بالتعدن » كاقامت بعض الشر وعات باستغلال خامات الفوسفات الصعيد؛ 
والطلق والأسبستس والذعب والكاولين والدولوميت وخامات الألوارت والزنك 
والرصاص والقصدير فى أرجاء متفرقة من الصحراء الشرقية وشبهجزرة سيناء؛واللح 
منالبحيرات الواقعة فىثعال الدلتا » وبدأت مؤخرا شرك الحديد والصلس و استغلا 
خاناثت الحديد فرق أسوان:- 


ودغم ذلك فقد بقيت حركة التعدين ضئيلة النشاط فى مصر حتى وقت قريب » 
ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة » من أهمها عدمتوافر العلومات الكافية ع نالترا كيب 
الجيولوجية والتعدينيةالبلاد » ووقوع معظلم المناجم ق الصحراء» وابعدهاءن العمران» 


)١(‏ أما إذا أضرف إلى المشتغلين بصناعة التبغء المشتغلون بالصئاعات المرتبطة بها » كصناعة 
علب الكرتون والطباعة والتقل » فإن العدد يرتغم إلى ٠٠‏ ره اشخص ء يضاف إلهمه ؟ألف 
شخص يشتغلون بتجارة التجزئة فى السجاير . 

(؟) يقدر أنالصناعات الاستخراجيةتشغل ” ./* من الأيدى العاملة فى الصناعة يمر » ما 
يزيد نصيبها علىة ./* من القيمة المضافة فى الصناعة ‏ أثتار سمير أمين , الصناعات الاستخراحية 
والبترول ف الإقلم المصرى , بالفرنسية » مجلة : 


2م .1960 ,ععطماء0 ,34 ولا ,وعطممُْ هنزو وعل نع عأ رذ ذا عل وععموم]ز]! دما أع عأصوووع»' ا 


كب« ل 


وعدم توائر وسائل المعيشة فها » والصعوبات الإدارية التى يلقاها العدئون فى ارتياد 
المسحراء » وقلةعدد الفنيين من الممندسين والملاحظين والمالالمدربين على أعمال البحث 
عن العادن واستغلالها » وعدم توافر العدات اللازمة لذلك »كل ذلك فضلا عن 
بسوية القل يقال الأره ام وفيت البجرق الناخن عن امعاف #اشطامية 
من العادن النتحة » وعدم الدراية الكافية بالأسواق الأجنبية » وما يقوم فبا من 
ننافية سان فسن اانا النددةا وسيوة اللهؤل فل الاروفن اللادقة 
للتمويل فىهذه الصناعات7© 21 , 


وقد أدت هذه الصعوبات كلبا إلى تردد رأس الال فى ولوج هذا اليدان . على 
أن "انال بدا فى وفيا م امراء “الطريئ الدالية النا يه :وخاضة فق الندرات 
الأخيرة ؛ فقد عمات الحسكومة من حانها على تشجيع حركة التعدين وقامت فى سبيل 
0 هذه الثاية » بتعديل قانون الناجم سنة 1585 » كا ساعدت فى تكوين 
شركات جديدة » ومن هذه الشركات ما بم باستغلال خامات لم تسكن تنتج قبلا 
عنم 6 كالالدرت فل ساحل التعر الاعر + 1١16‏ كترت اللكومة من الفورف 
الحيولوجية والتعدينية فى الصمحراء» وزودتها بالعدد والألات اللازمة » وكان من أثر 
ذلك التكشف عن خامات هامة جديدة فى مناطق متفرقة من البلاد » أهمبا الفحم 
والحديد والئحاس والكبريت والحيس . .. إل . كذلك عنيت الجهات الخقصة 


الث فق أعواق فضرتك اطانات الضرية #سواة فى الداكل أو ارت 


وقد بلغ النتتج من أ الخامات المعدنية ىالسنوات ”198 1565 ما هو مبين. 
فى الصفحة التالية . 


)١(‏ صناعة التعدين ومشا كلما : نشسرة البنك الصناىء الحادالأول» العدد الأول لأهذا4 
ص 5:5 -195 . 


لامعلا د 


تطور إنتاج بعض المعادن الحامة فى مصر30) 
الوحدة بالطن 

نوع الخام | 4م9١‏ 5 ههوا | هوا 63 | 
متحنيز عالى ١:٠5‏ الاءا5”ع ٠/ا.‏ 1 

5 ؟محةا١ا‏ / 
منحنيز وا باعءك_ء” |أاءإابنم- مره 7" 
خام الخديد ظ سم مده ه وووة .ناا مغ أكغ؟ 
فوسفات ‏ |باسهلاعه | 4لاموع” | هل/55ع5 اللرؤعرده | إحكم؟ه- 


ملع الطساة 

هذا وقد تضمن برناياً التصنيع خطة شاملة للبحث عن المعادن واستخلالها » 
ومن ذلك تزويد الجهات الحكومية الخقصة » وكذلك شركات التعدين » بآلات 
البحث والحفر والاستغلال اللازمة » والاستعانة بالطائرات فى التصوير الحوى وى 
استخدام الألات الحيولوجية » وإجراء البحوث وإنشاء العامل لتحليل ور كز 
الحامات ورفع درجتها » وإنشاء الطارات » واستخدام الات اللاسلكى تسهيلا 
للاتصال بين الناطق التعدينية الختلفة » وإنشاء م1 كر للتعدين فى الأما كن الحامة ؛ 
وكنيك الظرق اللاومة لاك هذه الأما فيا عضن 6 أ د زولا بلكل الللؤدء 
وتدريب العال واللاحظين فى مرا كر تدريب خاصة » وإعداد طبقة من الفنيين 
فى مختلف فروع الجيولوجيا والتعدين » والاستعانة بأهل الخبرة من الخارج كلا أزم 
ذلك ع وتكوين مشروعات لاستثلال خامات المناجم . 


لاا ململي | لتر 2 | رشنن 


الأساسية , المرجم السابق » ص 78 » والكتاب السنوى لاتحاد الصتاعات الأصرى » ١5805‏ 


عن ام 


) _التجديد‎ ٠ ( 


اج ل 


أما البترول» فقد بدأ البحث عنه فى مصر منذْ سنة 2©201854) وذلك فى جنوبه 
السويس وشبه جز يرة سينا » حيث وجدت | ثار البتزول ظاهرة على سطح الأرض. 
كنك ارق تحاف النيدة إل تاسرع عل عن ابتاك لل وارهية والطل ف انه 
لكنهم اضطروا فا بعد إلى استخدام طرق البحث الفنية الدقيقة » وأخصها الطرق 
الجيوفيزيقية » الخاصة بالتعرف إلى الطلبيعة الأرضية . 

وقد ثم | كتشاف حقل جسة سنة 191١/1405‏ ب 15 كتشف حقل الغردقة 
سنة 1914/1931 . وقد فقد هذان المقلان أهميتهما فها بعد . ثم 1 كتشف حقل 
رأس غارب سنة 1948/1957 » أى ف السنوات ااسابقة تواعلى الحرب العالمية 
الثائئة » وتسافة ابعتاال هذ] اللقل و سد حاحة مسن إل التزول وق الكرنية 
فقو يسيك ١‏ كي حعؤل انارو لإ نعاجا! هن فى الآن :ولول الشائقة 
تقم جبيعها علىالشاطى” الغربى لخليج السويس والبحر الأمر » أما شبه جزيرة سيناء 
فقد بدأ كشف البترول فها واستغلاله عقب الحرب العالية الثانية » وذلك فىحقول 


سدر وعسل ومعاارمة 3 بلاعم وفيران وا ورديس َ 


وقد لم أخيرا 1 كتشاف البترول أيضا فى رأس بكر بالقرب من رأس غارب ثم 
فى حقل رجمى . والواقع أنالفترة من سنة ١8‏ حتى الآن تعد فترة نشاطفى البحث 
والتنقيب عن البرول » حيث نشطت شركات المترول إلىذلك بعدصدورقاون اناجم 
فىتلك ااسنة» وهوااقانون الذىمنحهامز اياوانات كثيرة. ومن الشركاتالهاليةماهو 

غ20 بروى ماك كوان مقهي ١لا‏ فى كتابه 15 11 5ق 1م لاوتا لت الذ كر 6ص ١7”‏ أنه نم 
العثور على البترول فى عهد إماعيل على بعد مائة ميل من السويس ٠‏ وأن أمريكيا كان فى خدمة 
المكومة المصرية استخر ج منه بضعة براميل » وأنه م استحضار الألات لفح وتشغيل عدة آئار 
فىتلك المنطقة » وكان ينتظر البدء فى العمل حوالى سنة ال41١‏ » لكن ذلك مالم يحصل بالفعل . 


ورا رجم توقف التنقيب والاستغلال فى ذلك الوقت إلى الحوادث المالية والسياسية التى ألمت بالبلاد 
فى تلك الفترة . 


حار يي وتم 


مختلط » ( رأس مال مصرى وأجنى ) » وهىالشركة الشرقية للبترول » لكن مشا 
شكاةنطيرية الف تمل هذا اليدان أيضًا » وهى الجعية التعاونية للبترول» 
والشركة العامة للبترول (وهى برأسمال حكوى مستقل)» وذلك فضلا عن شرك حارة 
البترول وتكريره. 

ولناوك الكية اللسخرنة من البتزول فهر حين السنيق + :وذلك ننها 
لنضوب بعض الحقول القدعة أو ١‏ كتشافحقول جديدة . وإن كان من الملاحظ أنها 
عادت إلى التزايد ابتداء من سنة19817 . وعلى أية حال ؛ فإنهذه الكية المستخرجة 
لا تكنى تماما حاجة الاستهلاك الل حتى الأن » وإن كان من الأمول أن ينم ذلك 
فى الستقبلالقريب . والواقع أن حاجتنا إلىالبترول تتزايد على مر الزمن » وذلكسواء 
للا غراض الإنتاجية » الصناعية والزراعية وأغراض النقل » أو للا غراض التزلية . 
ويعتتمد معظم أهل الريف حتى الآن فىوقودهم على مخافاتالزراعة » النباتية والحيوانية» 
كا كان يستعان قدمما مبذه الخلفات فى إدارة الطواحين وما كينات الرى » وذلك حالة 
تعذر الحصول على الفحم أو تعذر استعال ما كينات الاحتراق الداخل92© . لكن 
البسلاد كانت تعتمد فى وقودها على الفحم أمناما خلال النتزة الباقة عن اللرىف 
العالمية الأخيرة . وكان الفحم 
فلما انقطع الوارد منه بسبب تلك المرب » محولت البلاد إلى الشتقات البترولية » 


متشوومق الذارب «كيات كر اسان .هناسية: 


خاصة اللازوت » حتى ارتفع ما اسسبلك منه من حوالى 3/84 4 طنا فى سنة 21954 
إلى ٠١9057‏ فى سنة 1948 . ثم إلى ٠٠‏ ٠رحءلار؟2©‏ سنة 1559 . 

وفما يلى بيان بتعلور الكبيات النتجة من البترول الخام خلالالدة من ١1565‏ 
5" : ( الوحدة ألف طن ) . 


4510 تقرير لطلنة الصناعات ء المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) طن مترى . 

(0) الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات » ١9501565‏ , ص 889, ويجموعة البيانات 
الإحصائية الأساسية » ص 75 . 


د دنا 2 


السسنة الكمية النتحة 
185 دين 
١‏ بفادن 
١0‏ 00ظآ 
عوةةة ١‏ كارة ١‏ 
66ب ١‏ ماما 
0 حكن 
/لامية ١‏ قن 
حرهة ١‏ مما ؟ 
١6‏ 5058 


وتستورد مصر كيات من البترول اسد العحز فى الإنقاج الحلى عن حاجة 
الاستبلاك :.وكان الاستيراد ينم عادة فى شكل مشتقات بترولية معدة للاساهلاك 
مباشرة » لكن ثمة ايجاها فى السنين الأخيرة إلى الإ كثار من استيراد اللما20© ع 
على أن ينم تسكريره فى مصر » وذلك اقتصادا فى النفقات » وتوفيرا فى العملات 
الأجنبية » وخلقا لفرص العمل أمام الكثيرين فىصناعة اللسكرير . 

والواقم أن هذه الصناعة كانت قاصرة أول الأمر على التقج محليا من الخام ؛ 
وكان يقوم سبامعملا التسكرير بالسويس؛وتمتلك أحدما شرك آبار الزيوت الإتحليزية 
اللصرية » وكانت طاقته الإنتاجية فى البداية ٠١‏ ألف طن » ثم رفعت إلى ؟ مليون 
طن . أما المعمل الثانى » فتمتلكه المسكومة » وقد أنشى” أولا لتكرر خام الاتاوة 
الى تحصلها الحسكومة عن الخام الذى تستخرجه الشركات » لكنه توسع فى الإنتاج 


)١(‏ بلغت قيمة المستورد من البترول ومثشتقاته فى سنة 5ه15 ,م 4408لا 5١١‏ حجنبهأ 
مقايل 55605١56455‏ جنا نى سنة مه ١5‏ . الكتاب النوى لاتحاد الصناعات , 1-18 
١45٠‏ » ص 5" ١١‏ 
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بعد ذلك » وتم توسيعه لم ذا الفرض ؛ فارتفعت طاقته من ٠٠٠*ر #٠٠‏ طن إلى 
*٠٠رء٠؟راطن.‏ وإلى حانب هذين العملين » أنشات المسكومة معملا آخرالتكرير 
ف الإسكندرية » تبلغ كفايته الإنتاجية <والى ٠٠١‏ ألف طن » وذلك بغرض 
تكرير بءض انكام المستورد من الخار ج ؛ والإعداد لتسكرير يترولالصحراء الغربية 
حالة مدق استكلااه -..- كذلك قات المكرنة مكيلا زاما السكري فى مسطرد 
بالقرب من القاهرة » وذلك لفصل المنتحات الييرولية الواردة من معمل السووس 
إعضها عن بعض ؛ وتبلغ طاقته ؟ مليون طن فى السنة . وكا زادت طاقة التسكرير 


على هذا الحو » كذلك فقد تعددت ألأشتقات المنتحة منه عن ذى قبل»وحسن بو عيأ. 


وننيجة للتوسم فى صناعة التكرير احلية على النحو التقدم زادت االنتجات 
البترولية الكررة محليا من ؛ر؟ مليون طن فى سنة 1985 إلى ار" مليون طن 


سنة ذه ةا . 


على أن مصر وإن كانت تستورد البترول حت الآن على النحو السابق بيانه » 
فإنها مدت رغم ذلك فى السنوات الأخيرة إلى تصدير بعض إنتاجها من الخام » ويعلل 
ذلك بحاحة الخام الصرى المستخرج من بعض الْةول إلى بعض طرق المعالحة الغنية 
التى لاتتوافر فى البلاد فى الوقت الحاضر » كذلك تصدر مصر » من وقت إلى آخرء 
بعض الشتقات اليترولية » ونعنى بذلك الأسفات » حيث بوجد لدمها ذائْض منه » كا 


تود انا نائض الخررني الي لاك 


وقك: اولك الاتكزية ل النسنات: الكقيزة انون الرترة لعا نه عافنة يدل قن 
ذلك ما أشرنا إليه حالا من تشحيعيا 0 البحث عنه » واستغلاله وتكريره 2 


)١(‏ بلغت قيمة الصادر من اليترول ومشتقاته فى سنة ١1585‏ , االاوهلا 4,١‏ جنهاء, 
مقابل لالا 86,٠‏ 4.4 حنيها سنة ١558‏ . المرجم السابق » ص ٠١١‏ . 


ءا 


وإشرا كبا رأس الال العام فى ذلك » حتى لقد كونت لهذا الغرض بعض شركاتذات 
رأس مال وطنى خالص » وهويءتير أمرا جديدا فى قطاعالبترول فى الشرق الأوسط» 
كذلك ميث ال كرزية لعفن أنايب جديدة للبرول » 5 اشرت بعض ناقلات له» 
وأنشات هيئة عامة للسرول » وذلك للعناية دشئون البترول فى اليلاد»خاصة من الناحية 
التحارية والصناعية » كا نتاجه وتكريره ونقله وتوزيعه . 


وقد شرعت الحكومة » منذ مدة » فى تنفيذ البرنامج الحسى الأول للبترول ؛ 
وذلك سواء عن طريق الحيئة العامة لليترول ١‏ نفة الذكر » أو عن طريق بعض الصالح 
اللكرفية الأخرى احضية ضكرن الأعاة اللبرارسية ؛ أوعن طرق نف فركات 
البرول نفسها » وقدرت :كاليف هذا الشروع بجحوالى *٠‏ مليونحنيه » وهويشمل 
أمال البحث والتنقيب عن البترول وإنتاجه ( عا يستلزمه ذلك من عدد وآلات 
ونخيزةافنية )إن وإنقناء خطوط تجديدة للا ناين: 4 وكذلك: إثغاء النقريعات © 
وشراء الناقلات » وإقامة مرأمى على النيل » وتوسيع بعض معام ل التكرير » وإقامة 
مشروع لازيوت العدنية وآخر لتفحم المازوت » وثالث لإنتاج كباويات البترول . 


كا اشتمل البرنامج الثانى عدة مشروعات أخرى تتعلقبالوضوع نفسه » ومبدف 
إلى « تحقيق الا كتفاء الذاتى للبلاد من البترول ومنتحاته وتصدير الفائئض من الخام 
وبعض المنتحات والكماو بات البترولية . مع إنتاج بعض الواد الاستراتيجية 
التعلقة :ه904 . 


ويبين مما تقدم الركز الكبير الذى أصبح البترول يحتله الآن فى اقتصاديات 


)١(‏ وزارة الصناعة . خطة التنمية الاقتصادية وبرنامج السنوات الس الثانى للصناعة » ص 
.١41١‏ وقدقدرت تكالف مششسروعات البرنامجالثانى للبترول محوالى 57 مليون جنيه » وهى 
تشمل أعمال البحث عن البترول وتجهيز واستغلال الحقول والتكرير والتصنيم . ثم مشمروعات 
النقل والتخزن . 


وس 


اليلاد » سواء كادة منتحة 3 2 العك للاسمهبلاك 4 ولن يكون من شأن كاذل 
ماج الفحم الكتشفة حديثا » أواستغلال الطاقةالكبربائية الولدة من خزانأسوا نأو 
السدالعالى ؛ مايفقد البترول أعميته الاقتصادية بل ككن التنبؤٌ بانالسنوا تالمقباتستشهد 
تطورا فى هذا الفمار » من حيث الكشف عن البترول » وتكريره » وكذلك وعلى 
وجه أخص » من حيث الصناعات الكماوية التى عكن إقامتها على أساسه . 


: توليد وتوزيع الكبرباء‎ - ١ 

وأحى) شين إلى مشروعات توليد وتوزيع الطاقة الكبربائية » حيث يعتمد 
التقدم الاقتصادى بدرجة كير عل درحة توفير هذه الطاقة ومبلغ رخصبها » بل إن 
من الصناعات » كصناعة الألمنيوم » ما يتعذر قيامه إلا إذا توافرت الكبرياء 
الرخيصة » إذ نكون الكهرباء الجزء ال كبر من تكاليف إنتاجه . 


وقد أقيمت أول شبكة لتوزيم الطاقة الكبربائية فى مصر فى سنة ١845‏ 
فى القاهرة وسنة 185 فى الإسكندية» ثم أخذت تنتشر تدريحيا فىكثير من مدن 
جسن الكفري. ب كدرة انيت شكاف الكرو اه للسية أعراقن الف والضرت 
فى بعض مناطق الوجهين البحرى والقبى »كا يحصل كثير من الشروعات على 
روفن وناك حامة علو 5ل 4 كذالت يفن عض الافراة ف لقو 


وقد زايد إنتاج الكبرباء واستبلا كبا بدرجة كبيرة » فم يكن هذا الإنتاج 
يتحاوز ١٠م‏ مايون كيلووات ساعة فى السنة عام 95ل ء ك5أنه لم يكن يزيد عل 
5٠+‏ مليون بعد الحرب العالمية الثانية » و١591‏ مليون كيلووات سنة ؟مذاء 
ثم ارتفع إلى ؟ مليار و 5؟١‏ مليون كيلووات ساعة فى سنة ١989‏ > أى أن إنتاح 
الكبرباء فى مصر زاد إلى أ كثر من مثليه فى أقل من عشر سنوات » كا ارتقع 
استهلاك الطاقة الكبربائية إلى مليار و 8٠1/‏ مليون كيلوات ساعة فى سنة 1989» 


يفا سه 


ومليار و 0119© كيلووات ساعة فى سنة 15648 . وقد بقى الاستبلاك حتى الأن 
س كرا ودقة أساعية فق أعراض :الى واعفانات الاستبادك لاص :وإن اين 
نينا استبلاك الشروغا كا السباعنة من التكروناء ف العقرزات الأخيرة . والرهدات 
التتحة لاسكيرباء فى مصر هى » دتى الأن » وبصفة أساسية » وحدات حرارية . 
ويتركز جزء هام منها فى منطقة القاهرة » التى زادت فا الطاقة الكبرائية بدرجة 
إلها » قوة كل مهما ٠٠٠رء"‏ كيلووات » وإنشاء محطة جنوب القاهرة » وها 
فعدكان رتنيكان قدرة كل نيا عددزة» قاروات ؛ ومحخطة التبين » يوار مصنع 
المديد والصلن » وق عل ثلاث وحدات رئسية » قدرة كل فأ 6 ألف 
روات . كا أنشئت حديثا محطات توليد جديدة فى مدينة الإسكندرية وكذلك 


ق طن الطيات الأحرفومع نات لاذارةطتيات اذف والعر ف أو الثين ذلك من 


“كين 3 بالسراف لخن ة » وذلك بتوسيع عحطة ثعال القاهرة » بإضافة وحدتين 


الاغراض . وكان من ننيحة هذه السياسة أن ارتفعت قدرة المحطات الكهبربائية 
مغر لاه الك كروت 9 , 


وعم ذلك لا يزال اسهلاك أل مر بأء قَ مصر ق مسعوى ماعتةضص 4 إذلم 
يتحاوز نصيب الفرد من الطاقة الكرربائية ١م‏ كيلووات ساعة فى سنة 1989 . 
كا ظلت نسبة النتفعين مبذه الطاقة حتى وقت قريب » بحيث لا تشمل أ كر من 
عن سكا كقاز امن الدق ديل إن هذه الس زيط إل من سكان 
المدن الى لا يزيد تعدادها على ٠٠ر١١‏ نسمة9" . 


كذلك يلاح ظأن سعر السكبرباء فى مصر مرتفع »كا أن كثيرا من أرجاء القطر 
)١(‏ الكتاب السنوى لاتحاد الصناعات , 1950-١985‏ مص .1١711١‏ 


(؟) بان وزير الأشغال أمام لس الأمة + سنة 1561 . 
(؟) الكتاب السنوى لانحاد الصناعات المصرية 85/لاه ١5‏ » ص ٠١١-955‏ . 
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روبة هذا عانا » ويرجع العطن ذلك إلى آق الميعات المكوشة والفركاتك للولدة 
للكيرباء تعمل كل منبا على استقلال من الوجهتين الفنية والاقتصادية» ولا تربطها 
شبكة كبربائية موحدة » وقد كان ذلك سببا فى ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة 
الكهربائية » وبالتالى ارتفاع تكلفة أوجه النشاط الاقتصادى » من زراعية وصناعية 
التى تستخدم السكبرباء فى إنتاجها . كا تعد هذه الظاهرة أحد أسباب قلة انتشار 
الصناعة فى الريف » حيث يتعذر الحصول على الطاقة الكبر بائية اللازمة » وميل هذه 
الصناعة بالمسكس إلى التركز فى القاهرة » إذ عكنها الحصول فها على الكهرباء 
باشعاو اقل كا كان شرك تتام انفصال هذه الحيئات النتحة للكرر باء بعضها عن 
نمض 4 كارت عقا بس الكيوباء وأسماوهاوهوامقا ةا #وتدد الوط الكورياتية 
فى التوزيم العا 10 

وقد استعان مجلس الإنتاج فى سنة 1584 مبيئة كبرياء فرنسا فى عمل الدراسات 
الفنية والاقتصادية يع شئون الكبرباء فى أمحاء البلاد » ورمم المجلس يذلك 
المطوط الرئيسية للدراسات العللويبة » كا أنشئت مؤخرا هيئة كبرباء الجبودية 
بغرض القيام بالدراسات الفنية والاققصادية جيع شكون بالسكين باء ووضع برنامج 
شامل فى إنارة الكبرباء واستغلالها خلال السنوات القادمة . 

وقد وضع مشروع أربط الحطات بعضمها ببعض» بإنشاء خط كبرنى ومحطات 
محولات ومفاتيح اربط المحطات الرئيسية بالوجه البحرى عحطات منطقة القاهرة2" .. 

على أن أمم مشروعات الكهرباء فى مصر هى بلا شك كبرية خْران أسوان؛ 
م مشروع توليد الكهرياء من السد العالى؟ ٠‏ فاما كهرية حزان أسوان + فقد 


. 7945819 المجلس الذاتم لتنمية الإنتاج القوبى , المرجم السابق » ص‎ )١( 
؟١٠٠١ معاحة الاستعلامات ص‎ ١54 (؟) الجهورية العربية المتحدة , الكتاب السنوى‎ 
ويفسر الاهتام بتوايدالكبرباء من مساقط المياه المذ كورة بأن مصادر الوقودالموجودة‎ )9( 


0 


بدأ التفكير فيه من قديم » أى منذ التعلية الأولى للخزان عام 21915 كا وافق 
مجلس الوزراء عام /ا154 على عطاء لات محطة التوليد الخاصة به» لكن »لم يخرج 
هذا الشروع إلى حيز التنفيذ إلا فى نوفير سنة 1967 » إر قيام الثورة )» حيث 
تقرر السير فيه حينذاك » وقد فى أول نتايجه فى مستهل سنة 19٠‏ . وتقدر الطاقة 
الكبرائية التى تولدها هذه الحطة » طبقا للتصرفات وامناسيب الحاية » بحوالى ١5٠‏ 
مليون كيلووات ساعة27 » مخصص منها حو 115 مليون كيلووات ساعة لمصنع 
السماد بالقرب منأسوان . أماالباق » فيستغل فىإدارة طلا تالرى العدة أرىالآراضى 
التى حول من رىالحياض إلى الرى المستديم؛وكذا الأرافى الرتفعة التستخصصها 
الحسكومة لتعويض أهالىالنوبة عن أراضهع التهوستغمرها الياه عندخزان السد العالى» 
كا يستذل بعض هذه الطاقة فى مد الرافق البادية فى مدريتى أسوان وقنا بالكبرباء. 
وقد بلغت التكاليف التقديرية لهذا الشروع حواى درة؟ مليونا من الجنهات » 
وقدر سعر الطاقة الكرربائية التى "ولد من هذا المشروع بحوالى ملم واحد عندالحطة» 
بيما قدر هذا السعر فى سنة 1568 ؛ دكرهة؟ ملم) فى القاهرة و 5٠‏ ملما فى بمض 
بلاد الإقليم الأخرى . أما مشروع السد العالى . فينتظر أن تتولد منه طاقة كبر بائية 
هائلة تقدر بنحو 8 مليار كيلوواتساعةفى السنة» قيمتها ٠٠‏ مليون جنيه » ويمكن أن 


فى البلاد لا نكاد تكنى 58 ير من احتباجاتها الحالية . ولأن تكاليف الحصول على العاقة 
الكبو بائية من مساقط المياه أقل عادة من تكالرف المصول عامها منالحطات الحرارية. كايلاحظط 
أن جيم الدول المتقدمة في استهلاك الكبر باء تعتمد أساسا على القوة الكمربائية المائية . المرجم 
سابق » ص لا١؟‏ . ويمكن أن يضاف إلىذلك أنتوليد الكهرباء من المساقط اذ كورةيصاحبه 
فى نفس الوقت تحسين فشكون الرى » وبذلك فإن المشسروعات المثار إلمها مخدم الكهرباء والرى 
نى ققس الوقت . 
(1) تذكر بعش المراجم أنه ينتظار أنتصل جلة الاقة الكبربائية المولدة منخزان أسوان 
سنة ١554‏ إلى ٠56؟‏ مليون كلووات ساعة . أنظر السكتاب السنوى لاتحاد الصناعات , 
١550568‏ .ص "؟ ١‏ 
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يباع الكيلووات ساعةمنه بنصف ملم فقطء فإذا نق ل إلى القاهرة قدر السعر عليمين. 
ويقدرآن سيكون من ثارهذاالشروع إمكانالتوسع بدرجة كبيرة فى بعض الصناعات» 
وما ضداعة اليادء 6 سكون من آأثارة محنيخ اللاحة عجرى النيل طوال السنة» 
مع سعان وجود فرق "وازن على القناطر الختلفة المقامة على النيل » مما يسمح بتوليد 
الكيرباء منها0© . كا نحرى حاليا بعض الدراسات الفنية والاقتصادية لتحديد 
إمكانية توليد الكبرباء من منخفض القطارة . وعلى وحه العموم فإن من الواجب 
وضع برنامج تفصيل للقوى الحركة فى البلاد ‏ سواء عن طريق السكهرباء أو البترول 
أو الفح . مع العمل على الاستزادة منهذه الصادر جيعا » والتنسيق يينهاء بحيث 
محضل مها خيما عل 1 كر فائدة اتقصادية باقن مكلفة احاعية مكنة . 6 من :فى 
نفس الوقت كفالة الحصول عل القوة الحركة الكافية فى القرى » والأفضل أن يكون 
ذلك عن طريق الكبرباء كلا كان ذلك ممكنا . والواقم أن الكبرباء إذا ما وصلت 
القرية فإنها لابد أرن تحدث تغييرا أساسيا فى نوع النشاط فهها » إذ تمسكن سكان 
الريف من الاشتغال بالصناعة بنجاح »كا لابد أن يترتب على ذلك تغيير كبير فىحياة 
الناس أنفسهم ؛ فإن إضاءة مزل الفلاح بالكهرباء لابد أن يكون له أئره العميق فى 
حياته الاجماعية والفكرية . 
0 لذن 

ذكرنا فما سبق نبذة مقتضبة عن تطور عض الصناعات الهامة فى مصر فالفترة 
الحديثة . وقد أردنا مبذه الإشارة إلى إعطاء فكرة عن هذه الصناعات كلا على 
انفراد . والواقع فليس هنا يخال حصر الصناعات القائمةحاليا فى مصر وتناو لكل منها 
بالوصف والتفصيل » أذلك أغفلنا هنا بعض صناعات هامة كتلك الصناعات المتعلقة 
بالبناء » والزيوت » والكاوتشوك » والبلاستيك ال الخ . 

والأن فنالواجب أن نكيل هذهالصورة عن الصناعاتالختلفة بتحليل لأثمجواب 


0090 الصتاعات ف عهد الثورة 14 مرجم السابق ص ١6‏ . 


لاجم ل 


التغير الذى طرأً على الصناعة الصرية فى تملبا ؛ وذلك سواء من حيث 'كية الإنتاج 
الصناعى أو نوعة أو مسةوأه أو لسويقه 4 53 من حيثث فلكية الؤسمات الصناعية 
وحجمها ووطنا اج 8 وسرجى” إلى مأتعد أهوواً د 4 من أعديا التغير الذى 
طاع كوي] الفشاعة لوط + 

وسنقتصر أساسا فما ولى على الفترة اللاحقة على الحرب الءالمية الثانية » فعى التى 
تتوافر عمبا |الإحصاءات الكافية 5 

| م مظاهر التحديد فى الصناءة المصرية الحدئة 
() حجر الإنتاج الصناعى » ومكوناته الأساسية » ومستواه . 

وق 5 أذحجم الإنتاجالصناعىفى مسركان ف ازديادخاصة منذ فرض الجاية 
الجركية عندنا سئة 19٠‏ . وإ نكن هذا اميل إلى التزايد قد اختلف شدة وضعفا 
حسب الأحوال خلالهذه الفثرة . ولاتوجد نحت أيدينا أرقامقياسية للا نتاجالصناعي 
إلا عن السنوات الأخيرة . ومكن بسهولة الاستدلال على زيادة ذلك الإنتاج خاصة 
عراجعة أرتام الواردات والصادرات » إذ ندل أرقام التجارة الخارجية على تناقص 
استيراد كثير من سلم الاستهلاك » بل ونضوب هذا الاستيراد أحيانا » حتى فى 
المنوات السابقة مباشرة على الحربالءالمية الثانية» كا أنها تدل على أنحاه بعض الإنتاج 
الى نحو التصدير . كل ذلك رغم تزايد عدد السكان فى تلك الفترة وارتفاع مستوى 
معيشة فقات كقيزة - على و تمسوس. وسنعود إلىهذه النقطة فما بعد ٠‏ كذلك؛ 
فإنه كن أن تنبين تزايد الإنتاج الصناعى بإلقاء نفارةعلى قطور أرقام الكنيات النتجة 
فى مصر من بعض السلم المامة » وهو ما أشرنا إلى ثى” منه حالا عند الكلام فى 
الصناعات التلفة فى مصر . ونعود فنجمله فى الأرقام التالية الستقاة من جدول. 
فته مض :امات الأمم التحدة نخاص اتنا ج :يعض السناعات فى م90 , 


)١(‏ تطور الصناعة التحويلية فى مصر وإسرائيل وتركيا , الأمم التحدة » سنة م4355 


ص ١م؟‏ . 
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تسكن عدىق 
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رج ا 


وواضح أن هذا الحدول يشمل الأرقام الطلقة التى تبين أحاه الإنتاج فى بعض 
الصناعات الحامة فى الفترة منسنة 1954 حتىسنة 1985 . أما الرقم القياسى للا نتاج 
الصناعى فى مله » فقد جعل البنك الأهل اللصرى ينشره دوريا منذ سنئة ١985‏ »كأ 
أهتمت بعض الجهات الأخرى بوضم بعض جداول مشابهة . ونشير فبابلى إلىالأرقام 
القياسية الى نشرها البنك الأهللى خاصة بالإنتاج الصناعى . فىالسنوات الأخيرة . 
الرقم القياسى للإنتاج الصناعى ( 19864 - ©0)1٠..‏ 


1|566 


كه ةا 
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الرقم العام باستبماد البند 1 كر؟هة أئرهة 
١‏ | ظ 
ارقم العام باستبعاد الينديناوة كر 4ه #رهة 


والرقم العام للا نتاج الصناعى الذى يبينه هذا الحدول لا يأخذ بمين الاعتبار 
الأهمية النسبية لكل فرع من فروع الإنتاج الصناعى الذ كورة فيه صناعات تقوم 
على االإنتاج الزراعى 6 استخراج المعادن والأخجار » الصئاعات التتحويلية 6 القوة 
الكبربائية ) ؛ بل إنه يضعبا جيعا فى نفس الرتبة من الاهمية . وهو » لهذا السبب» 

)00 البنك الأهلى اللصرى » النعمرة الاقتصادية » سنة ١55٠‏ ء العدد الأول » ص 78 . 


ونا أن تقارن سس هذه الإحصائية وتلك الويوردها مؤلف تقدمنا الاقتصادى» المرجم السابق 4 


2-7 تطور إتاج الصناعات التحويلية فى الإقليم الصرى 0 والتى تين أن هذا الؤنتاج ارتفم 
فىإجاليه إلى ١١/١‏ يلا , بافتراص سئة 1 مهه١1ح-‏ ١١٠ا.,‏ 


ا تشمل جلح وكيس القن 


لوسك ل 


لايععلى فسكرة دقيقة عن تطور حجم الإنتاج الصناعىف الإقليم . والواقع فن المعروف 
أن أضية الصناعات التحويلية تفوق بكثيرأهمية غيرها من الصناعات فى مصر» وذلك 
خلافا لبعض بلاد الشرق العربى الأخرى » كالعربية السعودية والعراق والكويت » 
حيث يشغل استخراج البترول أعلى مرتبة فى الإنتاج الصناعى » بل إنه قد يشغل » 
كا هو معروف » قة الإنتاج الكلى فى عدد من تلك البلاد . 


ومن جهة أخرى » ذإنا إذا نظرنا إلى كل من الفروع آنفة الذكر » وجدنا أن 
الأحمية النسبية لمكوناته قد اختلفت من وقتإلى آآخر . وإذا اقتصرنا على الصناعات 
التحويلية » فإنا يحد أن مكونات هذا الفرع لم تبق على حال واحد . وتشير بعض 
دراسات الأمر التحدة إلى التفير الذى طرأ على الصناعات التدويلية على هذا النحوق 
كل من مصر وتركيا وفلسطين » فتذ كر أن قطاع الصناعة التحويلية الصغير الذى 
كان موجودا فى نباية العقد الثالك من هذا القرن » فى كل من هذه البإدان « كان 
يتصف بالعدام وجود صناعات السلع الإنتاجية تقريبا » وبنسبة منخفضة نسبيا من 
السلع نغاق: الصفوامة والنفيكات. الوسيظة الاخر ى » وبغلبة السلع الاستهلا كية » 
التىكانت نسبة السلم الداعة فها أ كبر نوعاما فى فلسطين منها فى مصر وتركيا . ول 
تتحاوز نسبة التوظيف فالصناعات العدنية والميكانيكية فى كل بإد من هذه البإدان 
الثلائة ما يتراوح بين ١١و1‏ فى امائة من شموع التوظيف الصناعى »© وكان قوامها 
فى الأغلب ورش التصليح » أما النتتجحات نصف الصنوعة فقدكان الغزل ينتج بكنية 


محدودة جدا فى مصر وتركيا » ولا يكاد ينتج بتاتا فى فلسطين » , 


((واقتصرتالسلع الوسيطة الأخرى على الأسمنت والدقيق والوقود ... وكانحجم 
الإنتاج فى أغلب الأحيان أقل بكثير من الطلب الحلى ..» 

وتشير الدراسة آنفة الذكر إلى أن كثيراً من السلع المامة التى وجدت فى مصر 
وف البلدين الأخرين اللذن تناولهما الدراسة الذ كورة » فى السنوات اللاحقة على 


لاءغ؟ سس 


الحرب العالمية الثانية لم تكن موجودة مها قبلا ( ومن ذلك فى مصر صناعة الأسعدة 
الأزوتيةوصناعة الحديد والصلب) . كا تذ كرتلكالدراسةأنهحدث فمابين عانى ١5378‏ 
و1967 توسم كبير فالعناعات الاسهلا كية» وأبدتمصر فالبداية اهماما بالمتتحات 
الغذائية والنسوحات . كا ظبرت بعض الصناعات الجديدة للسلع الاستهلاكية » 
وأعقبت هذا التغيير أوحبته زيادة فى إنتاج النتحات الوسيطة » فزاد مشلا إنتاج 
الثول والأسمنت » وبدأ إننساج سلع وسيطة جديدة » كالمماد والحديد والصلب. وى 
سنة ١96٠‏ كانت الصناعات الاستهلا كية لازال هى الغالية . كا كانت نسبة السلع 
الدامة إلى بقية سلم الاستهلاك » نسبة صغيرة » وأثم هذه السلع الداعة مى الأثاث 
أذ ات القطم وإعض أنواع الصنوعات العدنية والأدوات والأجهزة الكبربائية. 
ويبين الحدول الأتى أمية سلع الاستهلاك » خاصة غير الداعة منْها » فى الصناعة 
التحويلية ى مصر خلال السنوات 1584-156٠‏ : 


نصيب إنتاج الصتاعات التحويلية2!7 حسب القيمة 


فى لخس فئات رئيسية من السلع غير الداعحة9؟ . 
( بالنسب الثوية إلى حموع إنتاج الصناعات التحويلية ) . 


القيمة الإجمالية ْ القيمة الضافة 
ا )| | ٠6و٠١‏ ظ ١6‏ 
41م 4# | بف 0 8ه 


أما السلع الإنتاجية » فقد ظات حتى السنوات الأخيرة ضئيلة الأهمية فى إنتاجتا 
الصناعى ؛ إذ اقتصر إنتاجها فى ممظمه على المدات الأساسية » والأدوات » وقطم 
غيار بعض الآلات .كا وجدت فى مصر إمض المصانم لتجميع السياذاق آماالبعات 


هلما . 


م 


220 وثى المنتجات الغدائية والمشرويات ومنتجات التببغ والمنشوحات والملاس ٠.‏ 


)١(‏ تطور الصناعة التحويلية فى مصر وإسرائيل وتركيا » امرجم السابق ؛ ص 


خط 1 ست 


التى تندرج فى الإحصاءات نحت الفئات الكبرى الأتية « الآلات » و « الأدوات 
والأجهزة الكهربائية » و«معداتالنقل» » فتتأاف من ورش التصليح بوجهعاه2؟. 

وعكق أن تسر كر اهية المناءات الاستيلا كنة عمتست » كا ى. كفيرزعيرها 
من البلاد الساعية إلى العو » بعدم احتياج هذه الصناءات على وجه العموم » إلى تفس 
الدراية والدربة الفنية التى حتاجها الصناعات الأخرى» لذلك تستطيع البلاد المذ كورةأن 
تقممهذه الصناعات عندها فى أولى مراحل تطورها الصناعى . كذلك يلاحظ أن هذا 
النوع من الصناعات ذو عائد كبيروسريع كا انهمطعون ايوق إذا افوس فاجة 
السحبلك بمناية» لذلك أقبلعليه الرأسما ليو ن» ول يصرفوامالمكس العناية الواجبة إليصنع 
السلعالإنتاجية » رغم أمها تعد دعامة تقومعلها صناءات أخرى كثيرة» كا أهملوا كثيرا 
من الصناعات الوسيطة » التى تستخدم منتحاتها فى غيرها من الصناعات » كالصودا 
الكاوية » التى حتاجها صناعات الورق والهرير الصناعى وغيرها . 

وبذا مكن تفسير قلة الاهمام يصناءةالسلعالإنتاجية والوسيطة قبلابضي قالسوق 
ال حاية وعحزها عن تصريف منتجاها » كا يرجع ذلك ؛ فى حالة الصناعات 
الإنتاجية » إلى قلة أرباحها نسبيا » إذ بحب فى هذه الصناعات اعتدال الْمُن أو 
خفضه » حتى تقل تكلفة الصناعات التى تستمد منها مادمبا الأولية . على أنه ميما 
يكن من أمر هذه الظروف » فلا شك أن تآخر قيام هذه الصناءات الإنتاجية 
والوسيطة كان يعد سببا فى بطء وضعف حركة التصنيع فى مصر على وجه العموم » 
كاكان من شأنه عدم استقرار كيان الصناعة الحليةعلى أساس وطنى مكين » إذكانت 
هذه الصناعة تعتمد على الخارج فى الحصول على مقومات وجودها وعناصر كيامبا 
الأساسية » وفى ذلك ما يكلف البلاد أعباء مالية واقتصادة بالنسبة للخارج » 
وما بربطنا وإياه برابطة التبعية الصناعية » ويعرض صناعتنا للأخطار فى أزمان 


. ١88 المرجم السابق » ص‎ )١( 
) التجديد‎ -11( 


د ا - 


الأفطا اباك الدو زئة ونا ما عوها ,جو لس البق اللقجكاة التايقة فى فول قاو 
الصتاعات الاستهلا كية ترفع من مستوى العيشة ويحقق الكثير من التوظف . 
ولسكن الإغراء فى التوسع ذا معناه تقليل مايضاف إى رأس: امال بالقدر الكاق 
لقابلة التوسع فى النشاط الاقتصادى ف الستقبل » أو بعيارة أخرى البطالة » وهبوط 
نوق الفيشة فى المدى الطويل + كذلك من أن يذ كر أن هناك الكثر من 
الصناعات البراقة التى يؤدى إنشاؤها إلى زيادة الدخل القوى بشكل واضح فى الدى 
القصير » ولسكنها فى المدى الطويل تصبيح من معوقات الزيادة2؟؟ 6. 

وقد اشتمل البرئاحان الصناعيان على عدد كير من الصناعات الإنتاجية 
والوسيطة » وذلك إلى حجان الصناعات الاستخراجية والخاصة بتوليد القوة 
الكبربائية . لكن اشتمل البرنامحان الذ كوران أيضًا على عديد من الصئاءات 
الاستهلا كية . وقد ورد فى بءض البيانات الرسعية؟ عن برنامج القصنيع المستقبل 
أنه إذا كان من الواجب إنشاء الصناعات الأساسية التى نحتاجها البلاد» فإنه يحب 
فى نفس الوقت محقيق التوازن يبنْها وبين الصناعات الاستبلااكية » وذلك 
للغرضين الاتيين : 

الآول : تحطم عنق الزجاجة الذى يتمثل فى ندرة العملات الأجنبية البييحتاجها 
تتفي برنامج التصنيع ويكون ذلك بإقامة بعض الصناعات الاستهلا كية التى تغنينا 
عن استيراد بض سلع الاستهلاك من الخارج » وتوفر لنا العملة الأجنبية التى كنا 
نبذلها فى هذا السبيل » فاستعين بتلك العملة فى بناء صر ح الصناعة فى جلته » كايساثم 
هدأ الوتاج الخديد بصورة سريءة فى رفع مستوى الدخل القوى . 

الثانى : أن ازدهار بعض الصناعات الأساسية التى نفذت فعلا كصناعة الحديد 

ه١وهزل سياسة التصذيع » نشمرة النك الصناعى » الحاد الأول » اأعدد الثالك , سنة‎ )١( 


ص 5*5 , 
(؟) بان وزير الصناعة فى مجلس الأمة سنة ١51‏ . 


اعم ل 


والصلب لا يتحقق إلا بقيام صناءات تقوم على استخدام متتجاتها » كا يلاحظ أن 
إقامة بعض الصناعات الأساسية كان يعوقه عدم وجود تلك الصناعات التى تطلب 
متتحامها 5 تقوم بتصنيعها فى مراحلها الهائية وجعلها بذلك صاللة للاستهلاك . 

ولاشك أنه سيكون من نتايج تنفيذ البرنامخين الصناعيين الشار إلهما زيادة 
أحمية إنتاج السلع الصناعية الإنتاجية والوسيطة » ويمتبر ذلك » فى حد ذاته » اثتقالا 
إلى مرحلة جديدة من ماحل التصنيع فى مصر » وهى المر<لة التى لا نكتق فها 
إنتاج السلع الاستهلاكية » ويؤمل أن يؤدى تطورنا الاتتصادى على هذا النحو 
إلى محقيق الزابا التى أشرنا إلمها حالا » والتى تترتب على وجود إنتاج ناجبح للسلع 
الإنتاجية والوسيطة فى اليلاد . 

وأخيراً » نذكر أنه كا وقع التجديد فى حجر الصناعة ومكوناتها » كذلك 
فإنه وقع ف أصناف الساع التى تنتجها كل صناعة على حدة ؛ وفىدرجة جودة كل 
صنف مها . فإذا نظرنا إلى الصتاعات القائمة حاليا» فإنا تحد أن كلا منها بدأ بإنقاج 
بعض أصناف قليلة سبل علها إنتاجها » بسبب قلة رأس المال اللازم لما نسبيا ؛ 
آل الإننافلة طاريق سنيا ع أو لتواء: السو و التنية اا أأى لنين ذلك تمن الأسيانت: 
وغالباً كانت هذه الأصناف النتحة مما يتميز بالرخص » حتى تتلاءم وحاجات 
الستهبلكين » وتوافق قدرتهم الحدودة فى الشراء . لكن ل يابث المال أن تغير 
تيرضا 4 تفن لت الأستاق السقوعة من النخلنة المانوية كتز ها فشيا”+ 
وادتفع مستوى إنتاجها على وجه العموم » حتى أصبح يضاهى أحيانا الإنتاج الراق 
فى الخارج » وإن قل عنه فى أحايين أخرى ٠‏ ويمكن أن نلحظ هذا التطور فى معقلم 
إنلم يكن فى جيم صناعاتنا التحويلية » ومن أخصها صناعة النسوحات والواد 
الغذائية والكماوية والصناعات البنائية وصناءة الحديد والصلب . وقد استعانت 
المناعة الضرية أحيدانا 'ق محقيق هذا القطون وسائل من أحضو] خحصول تيك 
الصناعة على حق استتخدام بعض براءات الاختراع الأجنبية . والواقع فقد شعرت 


خدراع اكه 


هذه الصناعة بأنه لايد لما ؛ فى سبيل الفوز فى حابة النافسة القائمة بيئها فى الداخل » 
من العمل على إرضاء الستهلك وإشباع رغباته التى أخذت ف التعقد » خاصة فى المدن ؛ 
إذل تعد هذه الرغيات سيطة كا كانت قبلا . بل إن من صناعاتنا ما تطور حت 
تأثير الطلي الخارجى » لا الطلب الداخلى وحده » وذلك على نحو ما وقع بالنسبة 
لصناعة الغزل » التى تميل كا ذكرنا قبلا إلى الإ كثار من الغزل الرفيع » لسهولة 
تسويقه نسبيا فى بعض الأسواق الخارجية . 

؟ - مدى استخدام الآلات » وتوفير الإخصائيين الفنيين والعال الدريين » 
وتطبيق الأساليس الفنية فى الستاعة الصرية 

لاشك أن شيئا كثيراً من التجديد قد وقع فى مناعتنا من هذه النواحىجيما » 
وإنكان من التعذر فى ممظظم الأحيان قياس هذا التحديد أو حت التدليل عليه بالأرقام . 

ذإذا بدأنا بالكلام فى استخدام الآلات الحديثة فى الصناعة الصرية » فإنا يجد 
أن ذلك برجع إلى عبد تمد على » على ما سبقت الإشارة إليه نوكن بيبا آن 323 
هذه الظاهرة قائمة من ذلك الوقت حي الآن » وإن اختلفت قوة وضعفا حس الأزمنة. 
والواقع فقد صاحب استتخدام الألات انتشار الصناعة الحديثة » وكان قاصرا على هذه 
الصناعة أساسا . 

أما الصناعات الحرفية وأشباهها » فل يكن لما منها نصيب يذكر . على أن هذه 
الصناعاتالأخيرة قات أهميتها كثيراً خلال القرنين الماغى والخالى» لذلك جعلت الآلة 
تغزو ميادين الإنتاجالصناعى تدرحيا فى مصرء وذلك يسبب ما لما من مزايا معروفة» 
من حيث كثرة الإنتاج وتائله وامخفاض نفقته إل . وساعد فى ذلك توافر الأموال 
الكحتيية والوطننة اللادية لآثانة عض الستاعاة للدعة فى معي كذلف وات 
إمكانيات التسويق تسبيا . 

كذلك يلاحظ أن استخدام الآلات وتجديدها هو أظبر ما يكون فى الصانع 
الكبيرة » وكذلك فى نسبة هامة من المصائع المتوسطة . آما فى الصائع الصغيرة ؛ 


هحغة#ا سدم 


وكذلك فى بعض الصائم التوسطة » فيقل نسبيا استخدام الألات ومجديدها0© . 

ويمكن » إلى حد كبير » أن نتبين تزايد استخدام الألة فى الصناعة الصرية 
فى السنوات الثلائين الأخيرة » إذا نظرنا إلى الجدول الآنى » الذى يوضح قيمة الوارد 
مرى. أث الآلات والأجهزة الستخدمة فى الصناعة » ونسبتها إلى ججلة الواردات 
فى الستوات من 198 291989 : 


النشوابت جلة الواردات نسبة الألات إلىجملة الواردات 
1١1‏ ا2؟ كم 
يل حك افر عه ١‏ 
55ا همهم كايغ 
1١‏ 6ماغ١٠‏ مي 
١558‏ باكاكاه/ا ا ته 
غ5 بات ما ؟اءة 
6 ةأ١‏ لابقع.ة 2*٠ "> ١‏ 
المماحل سداق بامع م 
؟6 ةا ود رق عات 
؟6 ١5‏ كا 0 
غ5 ه١١‏ ”مه 
هوم ة ١‏ هرت "ار 1 بلي 
كهؤا ع *#أاكما اكالم 
/لامة ١‏ ااه ارا ات 
ره ة ١‏ د وك ا 
همأ ل" ١١٠‏ 


)١(‏ ويضرب البعض لذلك مثلا مطاحن المبوب , فيذ كر أن النادر من هذه [المطاحن 
اسطوانية حديثة » أما الباق فا زال مزودا بأحجار الرحى . 15 ستخدم أغلب مغارب الأرز 
آلات قدة تتلف الحب وتدر إنتاجا أقل بكثير للعامل الواحد . أنثار » تطور الصناعة التحويلية 
فى مصر وإسرائيل وتركيا » اأرجم السابق » ص 555548 . 

(١؟)‏ تموعة البيانات الإحصائية الأساسية » الرجم السابق » ص ٠م‏ . أما الأرقام الخاصة 
سنق لمهذاو5ه155 ء ثقد افضلت فامدتنا با مصلحة الإحصاء والتعداد . 


د 2 ةك - 


ولا تشمل الأرقام اللخاصة بالسنوات الأخيرة قيمة الواردات من الآلات لحساب 
مشروعات الستوات الخخس . ولو أضيفت هذه القيمة لتذيرت هذه الأرقام تشيرا 
جوهريا » وذلك تبعا لضخامة البرامج اذ كورة » وجسامة قيمة ما تحتاجه من الات 
وعدد تستورد من الكارج . 

هذا ويثير استخدام الألات تموما فى مصر » كأ فى غيرها من الإسلاد المتخلفة 
الكتظة بالسكان » مشكلة المفاضلة بين الاستكثار منها أوالاستكثار بالمكس من الأيدى 
العاملة فىالصناعة» إذرىالبعض أنه يحسن فىمثل الفلروف التى حيط عصر »الاستذناء 
بالمال عن الآلات كنا أمكن ذلك » حيث يؤدى ذلك فى اعتقادتم إلى تحاربة البطالة 
وخْفض النفقة » لتوافر الأيدى العاملة فى البلاد » ك! يستندون فى ذلك إلى مايستازمه 
شراء الألات من عملات أجنبية كثيرة » رغم صعوبة الحصول على ذه العملات . 
ولا يخلوا هذا القول من بِعض الصحة » على أنه يلاحظ أن من الصناعات الحديثة 
مايتمذر فيهالاستغناء بالمال عن الآلات » فعى بطبيعة أوضاعها الفنية تقومعلىاستخدام 
"كنيف للد لات :تون قبيل ذلف الستاعات: اللدؤة الكاية ببالدين والسلن. :* 
والصناعات الحربية » وكثير من الصناعات السكماوية والهندسية وغيرها . وحتى 
بالنسبة للصناعات الأخرى » التى كن فببها » إلى حدما » إحلال العامل محل الآلة ‏ 
كصناعة الغزل والنسج » فإن الاعتاد فا على الأيدى الماملة "كثيرا مايؤدى إلى زيادة 
التكلفة وصغر حيجم الإنتاج » واخفاض مستواه وصعوبة تسويقه بالتالى ؛ لذلكفن 
الولعن اتتكت خاةالفئاعات صمياد»: ل> عدد: ثمنة الفدل إل :ؤاسن الال 
كل منها » وذلك طيقا لمقتضياتها الفنية » وفى ذوء اعتبارات النفقة الاقتصادية 
والاجماعية الخاصة مبا . ولا يفم من ذلك أنا نرى الاندفاع فى استخدام الآلة فى 
صناعاتنا الحديئة فى غير موجب » فالأمر بالسكس » إذ يحسن فى رأينا إفساح لمجال 
أمام الإفادة من الأيدى العاملة فى الصناعة إلى المد الذى لا يؤدى إلى الإضرار بصالح 


د 04 


الإنتاج القوى على وجه العموم . وبعبارة أخرى ذإنا نمتقد وجوب نحقيق التوازن فى 
صناعقنا بين الآلة واليد العاملة على النحو الذى يضمن لنا أ كبر نفع اقتصادى واجماتى 
تمكن » ولايتأتى ذلك إلا بالنظر فى ظرو ف كلصناعة على حدة » والربط بينها وبين 
الاعارات الاقتصادية والاجراعية العامة . 

هنذا مق :حت استخدام الآلات فى المتاعة الصرية» أمامن :ححيث توقير 
الاخصائيين والفتيين والعال اليرة لهذه الصناعة » فيلاحظ أنهكان يعتمدفى ذلك أساسا 
على الأجانب » وذلك من عبد تمد على حتى وقت قريب . ولا ينفى ذلك ما بذل قدا 
وحدبثا من مجهودات لتشغيل اللصريين فى الصناعة » وهو ماعمل له تمد على ) سبقت 
الإشارة. على أن محاواته ُّ شكرق فى الفترات التالية عل عبده » وظل الحال كذلك 
حى :لقنا يتلق مسن ١‏ ووكبر ؤطاههة الى :قات 516 كنا قبلا قل قافر مس 
بعيمة . ثم وقع توسع محسوس فى استخدام اللصربين فى الصناعة وغيرها من أوجه 
النشاط غير الزراعى ؛ إثر ولوج مسسريين آخرين هذه اليادن» وكذلك إثر إصدار 
الشرع الصرى عض القوانين بقصد الاحتفاظ لأبناء البلاد بحد أدنى من وظائف 
الشركات المساهة. ما ساعد فى ذلك أيضا ارتفاع مستوى الثقافة العامة والهنية بين أيناء 
البلاد . ورغم ذلك كله » فقديق المنصرالأجنى قويا فدوا, الأعمال الصناعية الحديثة 
فى مصر » وف دوائر النشاط التحارى أيضاً » وكان ذلك أظير ما يكون فى الوظائف 
الكبيرة وفى الأمال الفنية وأعمال الملاحظلةوالإشراففىالشركات الصناعية والتحارية. 
م تغير الحال بسرعة بعد ثورة مصر سنة 19617 ؛ إذ مخلصت مع » من ذلكالحين؛ 
عم كار النشارات الككية اقرع > علقت عا سارت عل هذه الاقارات 
من تشغيل الموظفين والفنيين الأحاف . وليس معنى ذلك أن الصناعة المصرية أصبحت 
بحيث لانستعين حاليا بالخيراء الأجانب ؛ فإنيا تفعل ذلك فى أحابين كثيرة ٠‏ إلا أن 
هؤلاء لم يعودوا يعملون فىالأسل إلالدد معلومة » كاأن عملهم ينم مساب الشروعات 
الوطنية التى يشتغلون فيها . كذلك ؛ فالأصل فهم أيضًا أن يعملوا إصفة مساعدة 


- 


ومككلة لعمل الفنيين والإداريين العرب » الذن سملوا المسثولية بصفة أساسية من 
ذلك الحين . 

على أن الاعئاد فى هذه الأحمال على أبناء اليلاد يستلزم بالطبع توقير الأعداد 
اللازمة مهم » وزويدث بامعلومات النظرية والتطبيقية الطلوبة » حتى نضمن لدمبم 
ما يحب من كفاية ودربة فنية . ول تكن هذه الأمور من قبل تاتى عناية كافية » 
كا أنها لم تكن مخضع اسياسة مرسومة أو لتخطيط ماء شأنها فى ذلك شأن كثير 
غيرها من الأمور » وكانت تنيجة ذلك عدم توافر كثير من التخصصات والأعمال 
الفنية بين الصريين » وساعد فى ذلك عدم اهتام الأحانب من الشتغلين بالصناعة 
فى مصر » بنقل هذه العرفة إلمبم » كا كان من نتيجة ذلك امخفاض مستوى 
الكفاية الفنية عند المشتغلين بالصناعة من المصريين على وجه العموم. 

وبذلك ظبر منالواضح وجوب إخضاع هذا الأمر لتخطيط معين» يلى أغراض 
الخطة العامة » ويمكن من الحصول على الأعداد الطلوية من الأبدى العاملة عند 
الستوى المعالوب من الكفاية الفنية . وزاد هذا الأمر حدة الشروع فى تنفيد براممج 
التصنيع » فن شان هذه البرامج » على ما سيق القول » زيادة حح, الصناعة أضعافا 
مضاعفة » وكير احتياجاتها من الأيدى العاملة بالتالى . 

ودثم عدم كفاية الإحصاءات فى هذا الشأن » فإنبا تبين بجلاء ققص الشتغلين 
بالصناعة عن الماجة » وذلك فى مختلف مستويات العمل . 

فمنالك نقص كن من فئات الإخصائيين »وشم «» الذن يتولون رسم 
سياسة العمل ووضع تصميمه لمراحل الإنتاج التلفة 104 » كالمندسين والعاميين 


230 وزارة الصناعة الركريةء بر نامج الستوات اس الثانى للصناعة م6 ينار سنة كذ 


ص 8١6‏ وانظر أيغا تترير لنة الندريب فى لجة التخطيط القوى . 


ل - 


والحاسبين والأطباء والزراعيين » فثلا لا .يوجد فى كلية الهندسة أى قسم لتخريج 
مبندمى العزل والنسيج » وذلك فيا عدا ما تقوم به جامعة الإسكندرية من دراسات 
فى ذلك لأعداد قليلة من خريجى القسم الميكانيى . كا يعوز خريجى كليات التجارة 
التخصص الدقيق فى فروع التكاليف والتسويق والأفراد وغيرها . كذلك فإنه 


لا توجد حتى الأن معاهد لتخرح الإخصائيين البحريين إل . 


وهنالك أيكًا تقس ف الفنيين والمعر و0300 عل المال 4 ص ضعف مستواثم 
الفنى والإدارى 3 


أما المال » وثم الذبن يقومون بالونتاج الفملى سواء كان ١‏ ليا أو يدويا » فإما أن 
يكونوا عمالاً ميرة أو متوسطى المارة أو عمالاً فير مهرة . وهنا أيضا حب العئاية 
بتوفر الأعداد اللازمة من المورة ومةوسعلى الميار 5 موسم و يم ذلك على لانتس 
يتدريب هؤلاء العال تدرييا مهنيا. ويلاحظ » فى هذا الصدد ؛ أن نظام الطوائ ف كان 
يعنى قدعاء على الأقل إبان ازدهاره » بشئون التدريب هذه . ثم اضجمحلت الطوائف 
اليه ؛ وحلت محلها المصانع الحديثة » ول تعن هذه المصائم » فيا عدا القليل منهاء 
كدريعالا وبلا نش اللكنان99؟ فى هنذا العدددا علي فى الرهاة 


)١(‏ يعرف الفنيون بأنهم « الذين حصلوا على ثقافة فنية من معهد فنى ويؤّدون عملا فنيا 
ساعد على زيادة الإنتاج إلى جانب معاو نهم للمبندسين قَْ وصضم نصوم الإتاج وطرق افده زرمسم 
برنامج العمل با يسمح بتحقيق الأهداف المطلوية» . 

كا يعرف ال ثمرفون على العمال بأنهم الذين يتولون قبادة العال وتقل التعليات إليهم وماقية 
تتقيدم لها وتوجمههم لتحقيق المستوى الفى الذلوبت والوصول بالإتاج آل ال مجم المدرر 00 المرجم 
السابق 6ص اا # 

(؟) عبد المغنى سعيد » خاطيط القوى العاملة » يحث مقدم إلى الؤعر العامى للدراسات 
التخططية ‏ لنة التخطيط القوى » ينابر سنة 1١595٠‏ ص 155١١ا.‏ 

وانظر أيضاء عيد اليد العبد , التدريب المببى » رسائل فى التخطيط القوى ء للنة التخطيط 


ذو جلا عم 


الار تحالية الأو ىالتصنيع “من 2 تزوع أصعاب الأجمالى إلى الاعتاد على العمل الرخيص » 
والاكتفاء بنظام صناعى نصف الى يدار بوسائل إنتاج متخلفة » وقد رأوا ىوجود 
رصيد كبير من فائض سكان الريف الرائدن عن حاجة الأرض » والراغبين فى أى 
عمل بأى أجر » ما أغراثم على الاعتاد على الأيدى الماملة الرخيصة غير الدربة التى 
الخو راعنا بالصانم حيث تدرب على العمل الصناعى خلال مزاولها للعمل » وبطرق 
بدائية حت إشراف الاسطوات الذين يكلفون بالتدريب كعمل إضاف إلى جان ماهم 
الأسل منذوق أن ينوا امدادا عافيا لهذا الفرض 8 

ويؤدى هذا التقض الكى والكيفى قى الشتملين بالصناعة إلى عخاطر كبيرة ؛ 
لل ها شأنا عدمإمكان تنفيذْبرامجالتصنيع بنجاحدون تلافى النقص اذ كور » 
كا يعد مها تبديد الواد ورداءة نوع المتتحات » والاضطرار إلى استخدام عدد من 
القالى :اذا قمل معن 1ك قم دون لأداء فين السل نان خرن كاز 
تصنيعأ » ويضرون لذلك مثلا أنه فى سنة 1961١‏ كأن متوسط عدد العال اللازمين 
لكل ٠٠٠١‏ مغزل فى صناعة الفزل يبلغ 15 عاملا بالنسبة للصناعة بأ كلها » مقابل 
” فى بعض المصانع الغعرية الوفة زافق قوت أوزيائىة قال لانات اعد 
وكأن عدد الأنوال بالنسبة إل العامل الواحد فى صناعة المنسوجات القطنية ؟ إلى 6 
فى مصر و ؛ إلى 8 فى تركيا » مقابل 4؟ إلى 8؟ فى اليابان و ٠‏ إلى ٠٠١‏ فى بعض 
الصانع الأمريكية التى تنتج أقشة خشنة . وإذا كان امخفاض مستوى الأجور يؤر 
فى خف ضالنفقات » فإن هذه العرامل قضت علىهذا التأثير بل ونجاوزت ذلك 06©, 

إاإإقاكاء «ستتع اللموو تعدو اهيا 2 بار ]بذ عامية اين عاتن بنذن لهات 
المكرمنة 4 كروازة التزفيعة والشاتياةه :الى ترست مقخرا :فى الفا الدارضق 
وامعاهد الفنية » وفى إنشاء بمض أقسام التخصص الطلوبة ف الجامعات . وفما يتعلق 


. 51+ تطور الصناعة التحويلية فى مصر وتركيا وإسرائيل » المرجم السابق » ص‎ )١( 


ؤونج” مه 


التدريب المينى والكفاية الإنتاجية على وجه الأصوص » تقد بادرت الحسكومة 
فأنشأت» فىأوائل سنى الثورة » وعساعدة هيئة العمل الدولية » مركزاً لهذا الخرض. 
ولا أنشئت وزارة الصناعة سنة 1965 » تحول هذا الركز فأصبح مصلحة تابعة لما. 
وتقوم هذه المصلحة برعاية شئون التدريب المببى والكذاية الإنتاجية » وتشرف 
فى سبيل ذلك على إنشاء مرا كز كثيرة للتدريب على مختلف الصناعات » مما تضمنه 
تفصيلا برناتحا التصنيم الأول والثانى . ولا تننى هذه الجهود أن ثمة حاجة إلى مزيد 
من التوسع فىهذا الشآن» وإلىمزيد من التنسيق بين المهات العنية بشئون التدريب 
والكفاية الفنية فى البلاد » فاللاحظ أن المهود الى تبذلها هذه الجهات هى » 
على فضلها » جهود متفرقة ميمثرة » بل إلها قد تتعمارض فما بدسها اخانا » هما يقلل 
كثيراً من تفعيا وجدواها : 

وكا توجه المناية إلى شئون التدريب المبنى بالمعنى الدقيق » كذلك فإنها توجه 
إلى دفم الكفاية الإنتاجية فى الشروعات الصناعية الختلفة . وذلك بتنظم هذه 
الشروعاتتنظباعاديا يسهدف حسن استخدام عناصر الإنتاج» وعنعالتبذير والضياع؛ 
ويخفض النفقة » ويحقق سرعة الإنتاج وزيادة وحداته » ويسبل تصريف هذه 
الوحدات . وتتضمن هذه الكفاية أموراً مختلفة » منْها تنظمم الوحدات الإدارية 
والفنية التى يتتكون منْها الشروع الصناتى تنظما عاميا » بحيث يحدد اختصاص كل 
من هذه الوحدات وتندق أعالما » وحك الرابطة فما بينها » كا يحدد كل عمل 
من الأحمال فى المشروع » والصفات التى يحب أن تتوافر فى القائم مها » والأجر الذى 
يدفم له » والطريقة التى ينفذ مها هذا العمل » والوقت الذى يستازمه . كذلك ينظر 
إلى الآلات والأدوات الستخدمة فى الإنتاج مر حيث كنفايتها ونفقة تشغيلها 
وموضعبا من الصنع .. إل . وتبذل مصلحة الكفاية الإنتاجية والت-دريب المبنى 
الشار إللها حالا جهداً كبيراً فى هذا الميدان » وقد قام رجالا ببحث ودراسة حالة 


لا سان" سمس 


بعض مسانعنا الحامة واقتراح الحلول فى شأمها » وكان لمقترحاتها أثر ملموس فى زيادة 
الكفاية الونتاجية فى بعض تلك المصانع . 


وش كنية أخرى :ياذعظ أن قد باذواض] إن اللقلاق المدافات الصرية 
القاة »الأنالين والتعفيات الاتقاجية التطورة »«والارئية إل تطييق انا نيه 
العم ف بينات فنية فى هذا الصدد » مع تشجيع البحث العللى الذى نحريه 
بعض الهميئات الحلية الختصة فى شئون صناعية معينة »كالغزل والبترول والتعدين . 
ونبدف هذه الأبحاث العلمية إلى مراعاة الظروف الحلية القائمة » فلا تنقل الأساليب 
والستحدثات الإنتاجية الأجنبية نقلا حرفيا دوك تنبه إلى الاختلاف القائم 
قا الخاروق. والأحرال 090 دولا تزال رك سيف الل فى الساعة الفوية 


فى بدايها » ولابد لما من «وسيع وتعميق . 


علد توطن الصناعة 


لم تتوطن الصتاعة فى عبد محمد على فى منطقة أو مناطق معينة من 
القطر» فإنه وإن كان الجزء الحام منها قد أقم فى القاهرة » إلا أن بقية الصائعم وزع 
فى أرجاء البلاد الختلفة » بحيث أقيمت فى الإسكندرية وقليوب وشبين والحلة 


الكبرى وزفتى وميت تمر والمنصورة ودمياط ودمئهور وفوة والواسعلى وبنى سويف 


)١(‏ وإشير بعض الكتاب إلى ضعف هذه المركة فى معفم البلاد العرية » أنفار محاضرات 
الرت بدر فى الاقتصاد الصناعى والعامْ العربى » (محاضرات على الآلة الكاتية ) » معبهد الدراسات 
العربية ع سنة ١551١‏ »)ص 99-98 . 

كيرب البعض الآخْر مثلا ببينوجوب إجراء الأبحاث العامية المذ كورة فىشئونالصناءةالحلية, 
فيذ كر أنه تبين أحيانا عدم صلاحية الآلات المستوردة للمواد الحام الحلية » مما أدى إلى ضعف 
الإنتاجء أنعارتطور الصناعة التحويلية فى مصر وإسرائيل وتركيا , المرجع السابق » ص 48 
وهاش (؟) 


سد 5 مم 


وأسيوط وقناوإسنا وغيرها”'". وككن أن يفسر عدم توطن الصناعة فى مناطق قلياة 
فى ذلك العبد بأن مزايا القوطن النسبية لم تسكن قد ظهرت بعد فى مصر » ك! أرنف 
الصناعةالتى أقيمت حينذاك لمتسكن بد فإلىتنذية أسواق الاستهلاك» حتى >ملها ذلك 
ل القريت هن الأسواق لد كروة ف بل كانت تقسه أسانا إلاتنناة تداحاثالممن: 
ودغم ذلك فقد دعت بِعض الظروف حى فى ذلك الحين » إلى تفضيل بعض الناطق 
لإقامة صناعات معينة فنا » وذلك كصناعة السكر التى اضطروا إلى توطيتها فى الوجه 
القبل » بعد أن ظبرت أفضلية تركبز زراعة القصب هناك .م عمل الوالى على توطين 
الصناءات الحرفية فى أحياء معينة فى القاهرة ؛ وذلك لداعى سبولة الإشراف الإدارى 
على تل كالحرف إل . 

وقد بقيت هذه الظطروف قاعة إلى حد ما فى عبد إسماعيل20©» ثم اتضح اليل إلى 
توطن الصناعة فى هات معينة بعد أن تولى الأفراد من الأجانب والوطنيين أص 
الصتاعة فى البلاد » أى من أواكز القرن المافى حتى السنوات الأخرة ٠‏ ففى خلال 
هذه الفترة » ركز الجزء الأ كبر من الصناعة فى منطقتى القاهرة والإسكندرية ( عا 
تشمله كل من هائين المنطقتين من بلاد محاورة للمدينتين الذ كورتين وأخصها حاوان 
وشبرا الحيمة بالنسبة للقاهرة » وكفر الدوار والبيضا بالنسية للاسكندرية ). 

وقد نامس ذلك إذا ماعىفنا أر2 القاهرة اختصت وحدها فى سنة لاإهو! 
ب 1١‏ غولا” يا من حمو ع عدد الشتغلين فى المؤسسات الصناعية التى يشتغل فبها ٠١‏ 


4*1 أنظرء الدكتور تمد فؤاد شكرى وآخرين » بناء دولة » المرجم السابق » ص‎ )١( 
. وما بعدها . والدكتور على الجرتلى» تار الصناعة فى معسر » امرجم السابق ص 59 وما بعدها‎ 
وبروى الدكتور الجرتلى » تقلا عن بعض المصادر » أن الوالى فكر , فى أواخر حكيه » وبعد‎ 
أن بلغ به اليأس مبلغه من تجاح الصناعة فى تقل المصانم ججيعا إلى أسوان » « نظارا لجفاف الجو‎ 
فيها وقلةالتراب وتوافرالقوةالحركة من الشلالات » » لكن لخر جهذهالفكرة إلى حيز التنفيذ.‎ 
. وما بعدها‎ 7٠٠ (؟) ماك كوان » امرجم السابق » ص‎ 


ل 8ه مسد 


مر » نما اختصت الإسكندرية ب 4كو254/ من هذا اللجموع . وف ذلك مايدل 
على أن أ كر من نصفعدد الشتفلين فى تلك الؤسسات يقي فالمدينتين لذ كورتين» 
وأما الباق » فوزع بين بقية أرجاء القطر. 

ولا شك أن ثمة أسباا اقتصادية واجماعية وجنرافية هص التى أدت إلى 'وطن 
الصناعة على النحو المتقدم بيانه. ويتاخص أثم هذه الأسباب فى المزايا النى تتمتع مها 
منظققا القاهرة والإسكددازية7؟ من :حيق قرت كل .هيما فق:طرق الواصلات 
الختلفة» واتساع اعتواقيما: وتوافرالفنيين والمال المهرة ومحلات بيع قطع الغيار وورش 
الصيانة والإصلاح فهما ؛ وكذلك إمكان حصول المصانع القامة فى هاتين المنطقتينعلى 
ما يلزمها من القوة ا حركة وغيرها . ويضاف إلى ماتقدم أن الأجان ب الذين بدأوا بإقامة 
الصناعة فى مص ركانوا يفضلون إنشاءها بالقرب منحال إقامتهم » و كذلك فل كثير 
من المصريين الذين ساههوا فىهذا الميدان » فكثيرا ما كانوا من التتدار والماليين ومن 
إلهمن سكانالمدينتين المذ كورتين . 

على أن من الصناءات المصرية الحامة ما أقبم فىمناطق أخرى » وذلك على الأخص 
سعيا إلى القرب من مناطق الام والواد الأولية اللازمة لها ؛ ومنهذه صناعاتالتعدين 
واستخراج البترول وتكرره وصناعة السكر وبعض الصناءات النذائية الأخرى » 
وصناعة حلج القطن . كا أقيمت صناعة هامة للنسيح ف الحلة الكبرى . 

ولا شك أن توطين الصناعة على هذا النح وكانيرجع » فى معظم الأوقات » إلى 
الرغبة فى الاقتصاد فى النفقة وحقيق الوفورات الخارجية على وجه العموم ٠‏ ورغم 
ذلك فقدانتهىهذا الوضع إلىمساوى” اقتصادية واجماعية لايستهازبها » إذازدادت به 
الفروق الادية والاجماعية وضوحا بين المدينة والريف فى مصر » كجاوز حسم بعض 


. "8 مجموعة البيانات الإحصائية الأساسية » المرجم السابق ص‎ )١( 
. ١55 (؟) أنظر شارل عيسوى المرجم السابق س‎ 


الناناق النسدافية عق يمان الويعودوق. كال الظاروق#الفاعة + حننده الأمقن» قل 
بسبب ذلك المزايا التى كانت الصناعة حصل علمها أولا تنيجة نوطها فىتلكالمناطق» كل 
ذلك فضلا عن الأضرار والمشاكل الاجماعية التى نحمت عن :-كدس السكان فى 
أما كن قليلة . 

وقد ملت هذه الاعتبارات السلطات العامة على الاهتام بالأمر2؟ » فعملت 
مؤّخرا على مخطيط مناطق صناعية جديدة ؛ مراعية فى ذلك بعض الغاروف التعلقة 
سوة الدرلاع الناوة الأولية أو القوق الحر 5 او اظاسة التسويق ل لاغ 
أو الخارج » مع الأخذ بعين الاعتبار فى نفس الوقت ما يجب من تصنيع الريف » 
ونشر مزايا القصنيع فى مختاف أرجاء القطر على وجه العموم . ومن قبيل ذلك إنشاء 
نض الفتافاتك الحمافة ب أسراة والسويس ودمياط . والواقم » فقد جعل لكل 
محافظة نصيب فى برنايجى القصنيع . ولا ينى ذلك أن القاهرة والإسكندرية #فوزان 
فى هذين البرناحين أيضا بنصيب الأسد » ويكنى أن نشير إلى أن نصيب القاهرة 
2 برنامج التصنيع الثانى يبلغ ١‏ لمشروعاء تقدر جلة تكاليفيا د ١‏ ٠٠رلاقهرلا6١‏ 
جنيه »كا حصلت الإسكندرية فىهذا البرنامجأيضا على 9 مشروعا » تقدر تكاليفها 
ب ٠٠٠راك#اركه‏ جنيه . وعلى أية حال » فيما تكن الصاعي التى تترتب 
فى البداية على إنشاء مناطق صناعية جديدة » فإنه لابد أن تنتج فى اجخلة انار حميدة» 


ليس أقلها تصنيع ايك وترقنة سعواء الادف والاحاعي والفكرف خا أذالفة: 


)١(‏ انر البحث المقدم من الدكتور عبدالنعم البيه والاستاذ د عبد الله مرزبانوالدكتور 
عدايرهم غزلان فى موضوع تنمية الصناعة فى الاقلبم الجنوبى » حلقة الدراسات الاقتصادية العربية 
الأولى» نار سئة اكقاء») ص45 ١١ا.‏ 


ىت بكم" كنت 
ل م اللوضية الصناعية 


قلنا إن الصناعة فى مصر ظلت حتى أوائل القرن الحالى » وفما عدا بعض 
استثناءات قليلة » تقوم على أساس دن الصانع الصخيرة والورش » التى تشتغل 
رأس مال بسيط » وبعدد قليل من العال » ولا تعتمد إلا قليلا على الألات 0 
إنتاج هذه الصائم ضعيفا وبتى سوقها ضيقا . وقد ظل هذا الخال انما مع ارو اا 
حتى السنوات الثلاثينية » لذلك قال بعض الكتاب إنه كا أن مصر بد المزرعة 
الفخيرة :فى أيضا بإد الصئع الصذير . 

ولا شك أن الإحصاءات الحديئة عن الصناعة فى مصر :دل على أن الغلية ) 
حتى هذه الأوقات » هى للمصانع الصغيرة جدا » ومن أدلة ذلك أنه فى سنة 1987 
كانت المؤسسات التى يشتغل مها عشرة أشخاص فا كثر تمثل 5 فقط من جلةعدد 
الؤسساتالصناعية فمصر » أما بقية امؤسسات» وكانت تمثل 54 ب منالمجموع . 
فلم يكن يتجاوز عدد العال فبا عشرة أشخاص . ويمكن أن يقال إن جرء! هاما من 
هذه امؤسسات هو دون المد الواجب من حيث الجر الاقتصادى للمؤسسة »؛ 
وفى ذلك ما يقلل نفعه ويزيد فى تكلفته . 

وقد أحرت مماحة الكشساء عن الآري الأحرة هدة إعياءاته الاؤسياة 
الصناعية .كان آخر ما “فقن 3 تفصيلا هو إحصاء سنة 196/8 ؛ وقد استبعدتمنه 
المؤسمات التى يشتفل مها أقل مرى عشرة أشخاص » وقسم الباق بحسب عدد 
المشتغلين 5 إلى ثلاث فثات : الأول ؛ وتشمل المؤسسات التى يشتغل مها منعشرة 
أشخاص إلى 49 شخصا . والثانية » ويشتغل فها من 5٠‏ إلى كةة شخما . 
والثالثة » ويعمل فنها 6٠٠‏ شخص فا كثر » وكان :وزيم ذه الؤسسات بحسب 
حجميا على النحو الأنى : 


)١(‏ الدكتور حسن حسين » مذكرات فى الإحصاء فىخدمة التذمليط , كاءة التجارة » جامعة 
عن قن ةا ا ا 


جح اق؟ لب 


حجم الؤسسة عدد الؤسسات الصناعية عدد الأفراد الشتغلين 


١‏ حاتف حفقففك 

٠‏ 517 أ لام 

ب زئ الحففة 
الجموع عقف ب" 


ويبين مرى ذلك أن الؤسسات الداخلة فى الفئة الأولى » وهى صثيرة نسبياء 
تسكوان» من حيثالعدد » معظ, مؤسساتنا الصناعية7© التى تعلها الإحصاء اذ كور. 
والواقع فإن غلبة الشروعات الصذيرة عندنا على وجه العموم هى ظلاهرة قدريعة ترجم . 
ها ترجع اليه 6 إل طعت حمر 5 الاستار الام ق الستاعة قى عضن 4 تسيل 
كثير من الستثمرين الاشتغال لحساءهم الخاص وبرؤوس أموالم » أو الاقتصار على 
الاشتراك مع عدد قليل من أقار ع 5 معارفهم تنكو إن شركات صناعية صخيرة لمجم 5 
كذلك قد ترجم هذه الظاهرة إلى رغبة أحامها فى اتخفف من الأعياء الالية التى 
يلقاها عله الشروع الكبير أو اللتوسط » وكذلك يهم صراعاة حد 
حتى لا بتعرض الشروع إلى خطر تعذر تصريف منتجاته . 


م السوق» 
ورغم بوت الغلية العددية للصانم الصغيرة على هذا النحو ؛ فإمها لا عثل الأن 
الخيمما منيرا فى الإنتاج » ولعل من أدلة ذلك أن الصانع التى كان يتجاوز عدد 


عمالهًا عشرة أشخاض ف سنة بإه5ا » كانت تشغل فى تلك السنة 5٠١‏ يز من ججلة 


)١(‏ ينتقد بءض الكتاب قياس جم الوحدة الإتاجية على أساس عدد العالالممتغلين بالمصنع 
فى مصرء أنتار» جال سعيد » المرجع السابق » دامش ص !5 . 


) التجديد‎  ١0( 


ره اه 


الشتغلين فى الؤسسات الصناعية » ك) كانت تساثم فى القيمة المضافة للانتاج الصناى 


شحو ١م‏ 0 : 


هذا » ولابد أن تتزايد أهميةالشروعات الكبيرة والتوسطة سبي تنفيذالبرناحين 
الصناعيين الأول والثانى » إذ لايشتمل هذان البرنامحان الضخان على صناءات صغيرة 
إلا ف القليل» بل إن جزءاً هاما من استاراتمما ينصب على مشروعات ذا تحج كبير 
جدا» فى هذا اللصوص » يلاحظ بعض اللسكتاب اله بالرغم من أؤعدد الشروعات 
التى يقضمنها البرنامج الأول برو على ٠٠١‏ مشروع » « إلا أن جانبا كيرا مر 
إنفاقه يتركز على بعض الشروعاتالكبرى . وهذا صصح بصفةخاصة بالنسيةللصناعات 
التحويلية » حيث يتبين أن تسعة من المشروعات الكبرى من 5 شركات كما 
والحديد والصلي ورا كتا والترسانة البحرية والسيارات وم الكو ك كانت مسئواة 
عن نحو ٠ب‏ من تموع الاستثارات فى هذا الميدان » وهذه الظاهرة لامفر مها فى 
أى برنامج للقصنيع » إذ أن الكثير من الصناعات الأساسية ذات الأولوية الوانمة 
من نواح متعددة تتطلب مثل هذا الإنفاق الضخم على الاستثار »29 . 

ولادق ذلك أن الثلة البددية يميق فى معن ين طوولةنى اماق النوسيناتة 
ذاتالحجم الصذير نسبياء ولن تقل أهمية هذه اللؤسسات إلا إذا زادت زيادة واتحة 
جاذبية الشروعات ذات الج التوسط » على الأخص ء للا يدى العاملة ورؤوس 
الأموال. بل إندحتى فى هذه الخالة » فإن النقص الذى قديقم سبب ذلك فعددالمنشات 
الصذيرة قد يعوض» إلى حدما » بزيادة فى عدد المشروعات المشتغلة بالصناعات الريفية 


واليدوية . 


. الدكتور حسن حسين » امرجم ااسابق » ص8‎ )١( 
الأساتذة عند المنعم اليه وحمد عبد الله مرزنان ومد إراهم غزلان » جات عن تنمية‎ © 
» 157٠0 الصناعة فى الإقليم الجنوبى , حلقة الدراسات الاقتصادية العربية الأولى » ينابر سنة‎ 


ص 1 ١‏ ل 


بوهم ل 


والواقم فإن هذا النوع الأخير من الصناعات لم يلق عندنا حتى الآن ما يجب له 
من عناية » وذلك رغم المزايا الواضصة التى نسةطيع ميقا من ورائه إذا ما أقم على 
أسئن سليمة» قيذه الستاعات واسخة مند القدع فى كين من متاطق البللاد > وى 
قليلة الكاليف الرأسمالية » أى أنها تعتمد على الأيدى العاملة إلىرحد كبير » ممايسميح 
بتوفير العمل لاعاطلين عطالة مستترة أو صريحة9؟ »كم أنها لاتستلزم عند القاعين مها 
مستوى عاليا من الكفاية الإدارية أو الالية أو الفنية » كذلك فإن من منتحاتما 
ماحد سوقه بسهولة سواء فى الداخل أوفى الخارج » كل ذلك فضلا عما فى نشر تلك 
الصناعات فى الريف من معنى كير ؛ مؤداه وصول الصناعة إلىالريفيين فعقر دارتم » 
ما لابد أك يؤر تاثيراً مباشراًفى دخوهم ومستوى معيشتهم وطرائق تفكيرجم 


وأسلوب حيامهم 4 وساعد ف نفس الو فيك قَْ لصليع الزراعة نفسمأ . 


والواقع فإن لنا فى بعض البلاد الأخرى » كالمند واليابإن » أسوة حسنة فىهذا 
اللسؤعن ؛ إذجمات هذه البلاد على نشر الصناعات الصغيرة فها » وحققت من 
وراء ذلك نتابم مرضية2؟ . ويحب ؛فى نشر هذه الصناعات عندنا » أتخاذ الوسائل 
الكفيلة برفم مستوى الشتفاين بها » وتسهيل حصوها على الأموال اللازمة » وفتح 
الأسواق أمامبا » ومن الخير أن تنتظم الصناءات اذ كورة فىجعيات تعاونية 
للا نتاج أو التسويق أو غير ذلك . 


وقد 5 قارتر وزارغ الصباعة ب فعدت برباعها" الناق. .ريطن العا سر عرض 


)١(‏ قدروزارة: الصتاعة عده امال التسئلين مانا فالصناعات الحرقة الدوية بأ كثر من 
مليون عاهلل متفرغ للعمل فيها كل الوقت والبعض الآخر يعمل فيها بجاب عمله فى الزراعة . ولا 
نستطيم محديد مدى هذا الرقم من الصحة . انظر وزارة الصناعة خطة التنمية الصناعية وبرنامج 
السنوات الخمس الثالى للصناعة » ص ”4 . 

(؟)انظر » النبوض بالصناعات الصغيرة فى الهمند » نسرة البنك الصناعى الجلد الأول العدد 
الثالث , لام6ةا ءص9م4 8ه 


:لل 3 


تنميةالصناعات الريفية والحرفية» لزيادة و نحسين منتحامباوتسهيل تسويقها . ويشمل 
ذلك إنشاء وحدات ريفية لتوفير الخدمات أوصنع النتجات » بحيث تكون تلك 
الوحدات عاذج يتنافس الصناع على الوصول إلى مستواها . كا يشمل إنشاء هيئة 
للصناعات الحرفية واليدوية ازيادة الإنتاج20 . 

وعلى أيةحال » فإنانتشار هذهالصناعات الريفية والحرفية يؤر بالطبع فى نسب ة حجم 
المشروعات الصغيرة إلى غيرها من الشروعات . ومن الكتاب7؟ من يظهر مزايا 
الإ كثار » ف البلاد التخلفة من الشروعات الصغيرة المحم عموما » سواء كانت هذه 
الصناعات ريفية أو يدوية أم لم تكن كذلكءوهندثم أنه «لاكان التقدم الاقتصادى 
يتمد إلى حد كبير على الحاكاة والتقليد » فن المرغوب فيه أن يساهم | كبر عدد 
مستطاع من الأفراد فى الأساليب الفنية الإنتاجية الحديثة مع يجاراة روح العصر . 
وإن ندرة المنظمين ذوى اللمبرة من الأسباب التى تعضد قيام المشاريع الصغيرة » 
ذلك لأن الشاريم الكبيرة ‏ لكي تبلغ مستوى الكفاية ‏ تتطاب درجة فائقة 
من المارة الإدارية التى قاما توجد فى المناطق المتخلفة » وعلاوة على ذلك فإنه كلا 
انكنشت أحجام الشاريع كلا بيات فرص أ كير للتدريب على أعمال الإدارة » وئمة 
ميزة أخرى للمشاريع الصغيرة » وهى نقص عنصر اللخاطرة فمها » إذ من الستطاع 
تقدير النتائج وتصحيحها بسرعة أ كثر مما يكون فى مشاريع الاستمار الضخمة » . 
ويضيفون أنه « قد لا يكون لعمل ضخم لقكرير اليترول سوى 5 بسيط على العالة» 
وحتى لوكان هذا المعمل ملكا خاصا أو عاما للمواطنين » ذإن ما يفيده سواد الشس 


منه قليل أو غير مباشر » وقد تزيد )رادات الحسكومة عن طريق حصيلة الاستهارات 


)١(‏ وتشمل الوحدات الذ كورة منشآت للا شغال العدية ولاسيك ولأشفال الاحام وأعمال 
الصاجوالعمرة العمومية لاسيارات والجرارات والنجارة اليكانكية. وزارة الصناعة ؛ خطة التنمية 
الصناعية , المرجم اسايق . ص هع ومابعدها . 

(؟) أنظر ببوكانان وأليس» وسائل التنمية الاقتصادية » المرجعالسابق » ج١ءص17؟١-1759.‏ 
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النافة أذ الضرائب على الشاريم الخاصة » ومع ذلك فإن ججرور العال الغير الفنيين 
والمزارعين والأجراء سيمضون فى سبيلهم غير متأئرين بالاتقلاب الصناعى » وهنا ينشأ 
ما يسمى بالاقتصاد « الْزْدوج » . 


على أن هؤلاء السكتاب يمترفون بأن من المشروعات الصناعية ما يحتاج بطبيعته 
ارات مال كين هوق اعتقادنا. ان اليم عند انتقاء حجم الشروعات الختلفة » 
الموازنة بين الأثار الاقتصادية والاجتاعية » المماشرة وغير الباشرة » التى تترتب 
على كل مها » على أن يحرى بحث ذلك فى ضوء الإمكانيات المالية والفنية والإدارية 
الدائدة . 


همه سدم كه المشروعات الصناعية 


ذكرنا قبلا أن المشروعاتالصناعية التى أنشئت فى عبد غد على »كانت قد مولا 
الحكومة تماما » على أنه كان من الصعب حيتذاك تحديد المالك لتلك المشروعات » 
إذ كان يختق فى ذلك الهين الحد الفاصل بين الملكية العامة وملكية الوالى . وى 
عبد إسعاعيل» كان الجزء الأ كبر من المصائع ذات الشأن مملوكا لااخديوى وبعض أقاربه. 
أما بمد ذلك » فقد أصبحت البية اللصائع فى البلاد مماوكة للأجاب » وظل الحال 
ككذلف شي اثاء لحرت النتالية الاول حون الخد الصريون بغار تون فى إنشاء 
الصائع » واشتدت عرقي هذه منذ المقد الرابم من القرن الخالى ٠.‏ ويبين إحصاء 
سنة 1954 أن غالبية ملاك المشروعات الصناعية أصبحوا ذلك الوقت من المصر يبن» 
وإن اتحدر بعضهم من أصل أجنى299 » كا يبين الإحصاء الذكور غلبة نسبة 


املصر بين بان المشتغلين بالصناعة ف مصر عموما : وقد اشتدت هده الفلاهصة المزدوجة 


)١(‏ أنظر شارلعيسوىء امرجم السابق » ص ١٠١5-1١90‏ . وانظر أيضا » تعلورالصناعة 
التحويلية فى مصمر وإسرائيل وتركيا , المرجم السابق » ص 5 ١5‏ ومابعدها 


6" لس 


وضوحأ عق الثورة م تتييحة مواصلة الصريين إلشاء مشروعات صناعية حك ددة 6 


وكذلك نتيحة عصير بعض الشروعات|اصناعية الاحنبية أ الاءتداء على بورسعيد ء. 


هنذا ؛ وقد.قت الاستيارات المكومية » حت السنوات الحخة 3 عناى ع 
الاشتفال بالصناعة » فم تكن المكو مة تملك » حتى قيام الثورة » إلا يضع ممصانع 
قليلة » كان من أهمها معمل تكرير البترول بالسويس » ومنجم السكرى للذهب » 
وبعض الورش وامطابع إل . أما عقب قيام الثورة » وخاصة بعد البدء فى تنفيذ براميج 
التصنيع (متقؤه ١9‏ )؛ نقد ارتقعت مسافية الاسثارات العامة فى الضتاعة ا لأطعاف 
ما كانت عليه قبلا . 

وسنعود إلى استيفاء هذه النقاط فم بعد . 

تاك هن يعض الشراكةالأساشة الى وقزف ف فييدان الستاعة الضيرية خاذل 
الفترة موضوع البحث . وسنشير فيا إمد إلى أهمية الصناعة فى مصر على وجه العموم 
سواء من حيث الاسيان أو تكوين الدخل القوى أو غير ذلك . ونقتصر الأن على 
التتويةا أت أطراد عو الصنافة الضرية حوفت عل خل يعن مكنا كلبا الأساسية + 
التى تتعلق على الأخص بارتفاع نفقة إنتاجها » وامخفاض كفايها الإنتاجية . 
والواقم فإن أيا من هاتين الظاهرتين ليس قاصرا على الصناعة وحدها » بل إنهما 
ملاحظتان عامتان على فروع النشاط الاقتصادى الأخرى فى مصر . 

ومن الدلائل على ارتفاع تفق ةالإنتاجالصناعىعندنا » ماياقاه إتتاجنا الصناعىفى كثير 
بق الاعيا نمق سعونات اق اللشيوليق شدواء تق الذاخل أرق الخارس_ د اما عن 
الداخل » فقد اضطرت الدولة إلى حماية الإنتاج الحل حتى محتفظ له بالسوق الداخاية؛ 

ورغ ذلك » تذكر النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى 22 أنه « لابزال اتخفاض الإنتاجية 


)١(‏ البنك الأهلى المصمرى النشسرة الاقتصادية 2 الجلد العاشر , العدد انثاتى سنة 1م2156 
ص 5١أ.‏ 
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وارتفاع التسكاليف من أثم ما تتوجع منه الصناعة » وهو ما يحمل أسعار منتداتها 
الهاثية من الارتفاع بحيث لايمكنها » فى كثير من الأحيان » منافسة السلع المستوردة 
رغم الجاية الجر كية العالية 6 . وأما عن التسويق الخارجى » فكثيراً ما تضطر الدواة 
فى سبيله إلى منح الصناعات المصدرة بعض الإعانات المباشرة أو غير المباشرة » أو أنها 
قد تستعين فى ذلك بنظ القايضة والاتفاقات الثنائية » رغم ما قد يكلفها ذلك من 


ارتفاع فى تمن الواردات أو غير ذلك20 . 


ولنسن عيبا أن نستعين » خاصة فى بداية عبدنا بالتصنيع » بهذه الإجراءات 

أو تلك لغمان النسويق الداخلى أو الخارجى لإنتاجنا الصنائعى » لكن من الواجب 
أن قس ال عالت الخبراءات الد كررة ؛ ونقارن بين هذه التكاليف وبين النفع 
الذى يعود من ورائها على اقتصادنا القوى فى مموعه . كذلك ؛ فن الواجب أن تتنبه 
إلى أن ارتفاع نفقة إنتاجنا الصناعى هو » فى حد ذاته » نقطة ضعف جوهرية فى هذا 
الح تاج ؛ ولن يصح لنا التصنيع على نعلاق واسع 7 أن ,يصح لنا الإفادة من مواردنا 
عل أحسن وجه تمكن » إلا مخفض تلك التكاليف إلى أ كبر حد ممكن ٠‏ ويستازم 
ذلكمتا بعةدراسة:كالي ف كل صناعة على حدة » “متكا ليف الصناعةفىيموعبا » ك نعرف 
على نحو مستمر أسباب ارتفاعبا ومدى وطبيعة التغيرات التى تطرأ علمها » وكيفية 
معالجة كل من هذه الأسباب . ولا نستطيع هنا إلا جرد الإشارة إلىبعض الأسباب 
الأساسية فى هذه الظاهرة » وهى تتلخص » حسب الأحوال » ف ارتفاع أئمان بعض 
الواد الأولية التتجة محليا ( كارتفاع تمن القطن المصرى المستخدم فى صناعة الغزل 
والنسيج ) . وكذلك أتمان بمض المواد الستوردة من الخارج ؛ خاصة فى الوقت الحالى 
بالنظر إلى صعوبات اانقد الأجني . كا يعد من هذا القبيل أيضا ارتفاع تسكاليف 
القوة ا حركة » وقطم الغيار » والائيان ؛ وهذا كله مع قلة الوفورات الخارحية »؛ 


51١1ص‎ » أنظر » #طور الصناعة التحويلية فى مصر وإسرائيل وتركيا , امرجم السابق‎ )١( 
11؟.‎ 
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وضيق نطاق السوق . والواقع إن ضعف السوق يعد بعض أسباب ارتفاع النفقة > 
وذلك فى نفس الوقت الذى يعد فيه بعض تايح هذا الارتفاع . 

وأما الظاهرة الثانية » فعى الخاصة بامفاض الكفاية الإنتاجية فى المصانع 
الصرية » ويقيسوًها9؟ عادة بالقيمة المضافة للعامل الواحد فى قطاع معين من 
قطاءات الإنتاج » أو بقسدرة الصناعة الوطنية على التنافس مع صناعات البلاد 
الأخرى. وسواء نظرنا إلى هذا العيار أو ذاك » فإنا يحد هذه الظاهرة متحققة عندناء 
وهى تعد بدورها بعض الأسباب الرئيسية فى ارتفاع نفقة الإنتاج . أما عوامل 
امخناض الكفاية الإنتاجية » فهمنا أن نذكر منها ما يلحظ فى كثير من مشر وعاتنا 
الصناعية من ضعف ف التنظيم القنى والإدارى والالى للمشروع ؛ وقلة تدريب ماله 
والشتغلين فيه » وعدم التزامبم الدقة والنظام فى العمل . وما يقع ؛ فى كثير 
من الأحيان » من عدم إقبال الشرفين على الشروع » على تحديد أساليب الإنتاج 
والألات المستخدمة فيه » أو عدم كلهم من ذلك .كل ذلك فضلا عما تلقاه الصناعة 
أحياناء سواء تعلقت بالقطاع العام أو الحاص » من معوقات تؤثر تأثيرا سيئا فىكفايمها 
وفقدرتها على التوسم والانطلاق . 


.05١١ 5١56ص‎ » امرجم السابق‎ )١( 


باق 


أ سح 


النقل وا مواصلات 


سارت مصر فى هذا الميدان أيضا يخطى حثيثة منذ بداية القرن التاسم عشر حتى, 
الآن ؛ وكان لاحهود التى بدلا فى هذا المصوص ١‏ ثار كبيرة » سواء فى اقتصادها 
الوطنى » أو فى الاققتصاد العالمى على وجه العموم . 

ويك لتبين مدى التقدم الذى لم فى هذا المصوص أن نتذ كر الحالة التى كانت 
قاعة فى أول الفترة موضوع البحث . ففى أوائل القرن التاسع عشر »لم تسكن هنالك. 
طرق #هدة للنقل فى مصر »كالم تسكن العربات أوغيرها من وساثل النقل على مملات 
معرونة فى البلاد » بل كان النقل البرى ينم على ظهر الدواب » وأهمها الجال والجير » 
أما النقل الهرى عن طريق النيل » فكان يستخدم على الأخص المسافات الطويلة » 
ويتضح من ذلك أن النقل فى الداخل كان ينم طرق بدائية غيرميسرة » وكان يزيد فى 
معويفة اسطزات الآمن 6 و كثر 5 ما كان يتعرض له المسافرون والبضائع النقولة من 
أعمال السلب والهب . أما النقل البحرى » فكانت تقوم به سفن صثيرة » لاتتجاوز 
جمولة الواحدة مها مثئات قليلة من الأطنان » وكانت الرحلة إلى أوربا تستغرق وتتا 
طويلا قد يصل إلى حوالى رين . وكان أثم الوانى المصرية دمياط ورشيد » وكانتا 
صاحتين لاستقبال السفن الصغيرة نط » لآن لياه فهما ضحلة » ولعدم حماية هذين. 
اميناءءن بدرجة كافية من الرياح والأمو اج . وكان معظر السفن العاملة بين مصر وأوريا 

بتحه إلى ميناء الإسكندرية”"' » التى لم تكن تتصل مباشرة بالنيل » مما كان يقلل 


6 وصنب بعض معاصرى 5 على الاسكندرية قَ عبدة وائلا « نما مستودع يسم ماتنتجه. 
مصر فى الوقت الحاضر , وقد غدت إحدى المدن التحارية الحامة لتجارة الامفانت » سبب ما أنغى* 
بها من ببوت نجارية أوربية كثيرة » وما تدفق فها من رؤوسالأموال تبعا لذلك» . انظر تقرير 
دماميل» امرجم السابق وس 599 غ9 ء 


© كشا 


من صلاحيتها كيناء بحرى كبير22 . على أن المال لم يلبث أن تغير حين ولى مد على 
9 البلاد ؛ إذ بدأ بالعمل على نشر الأمن واستتبابه » فسهل بذلك نقل الأشخاص 
والبضائم كا عمل على نحسين التقل الهرى » مستخدما فى ذلك الرا كي البخارية 
وغيرها ؛ وكان7؟ بمض هذه الرا كي ملكا له » ما كانالبعض الآخ رمملوكا لشركات 
خاصة » وكان هو يقدم لما الجاية والتشجيع . فثلاء أمس محمد على فى سنة ما 
عساعدة « قومبانية السيكورتاه التى تنق لأموال التحارة بينمصر والإسكندرية وعدم 
اقيض على عمالما » . كا قام مع بض الأخانن » بتنقلم محعاات البوستة واستخدام 


السفن البخارية فى النقل انب 9 . على أن م الشروعات التى قم بتنفيذها هذا 


للسشد 


)١(‏ أماميناء السويسء فكانت فى اضمحلال ف ذلك الوقت ؛ حى كان عدد سكائها يقدرعائتى نسمة. 
وإما أقذها من الاندثار هاما مرور بعش الحجاج مها . 

كذلك كان ميناء القصير على البحر الأخر يصل ببنمصروشيه الجزيرة العربية . أنفا ركروشكى » 
امرجم الابق :. ص *” وما بعدها . 

(؟) يذاكر بورخأنه « أنغى” فى السنوات الأخيرة عدد عفلم جدا منالسفن للملاحة اليلية» 
ذنى عبد الا<تلال الفرسى لمجيزد عدد السفن التى تعمل بين أسوان والقاهرة علىسيعائة, 5 أنالسفن 
التى تستخدم جنوبى القاهرة فى فرعى رشيد ودمياط يلغ عددها تسعائة « أما فى عام ١8+‏ فقد 
كان الحكومة وحدها بماعائة سفينةوللا فراد خاصة 55٠٠‏ » ولكن عددها زاد كثيرا منذ ذلك 
المينواً كبر هذه السفن لاتستخدمإلا فى الفيضاناتالعائية » وتنقل منالصعيد بين ألف وألنى أردب 
من ال+نطة والشعير والبقول . أما «الذهبيات» و« القنجات »تتنقل المسافرئ . وهناك و عشرين 
ومائفسفينة كبيرة من نوع الجروم تسير بينالاسكندرية ورشيد ** » بورغ امرجم السابق ص 9١ه‏ 

(؟) فقد كب عمد على إلى أحد معاونيه أنه .لا كانت المرا كب ااستعملة فامرور بالنيل المارك 
إذا جرها وابور العامياز تصل إلى حل قصدها بسسرعة ويكون ذلك سببا فى تسهيل التجارة فقد قرر 
إنشاء قومبانية وابور الطماز التى كانأرباءها من الذوات المعدرة . م أشار على مؤسسى الشركة أن 
يدخلوا فى زمرتهم من إطلب ذلك من الأوريين » 5 منح الشركة احتكارا لمدة لس سنوات «على 
أن لا يكون لهم أخذ شىء من الأشياء أو شخص من الأشخاص الجارى نتلهم بوايور'ت مصاحة 
المرور » . 

أنظر على الجرءتلى: تاريخ الصناعة فى مصر ف النصف الأول من القرن التاسمعفسء ص١8‏ - 


ح بر ؟ جب 


الوالى » وكان لما أثرها البالغ فىحركة النقل الالى فىالداخل» كان حفر ترعة المحمودية» 
التى وصلت بين الإسكندرية والقاهرة» تقلت بذلك تكاليف النقل بين المدينتين » كا 
قصر الزمن الذى تستئرقه الرحلة بدهما . وكان لهذه الإصلاحات ججيعيا أ كبير فى 
تنشيط حركة التحارة الداخلية9؟ » كأ زادت مها نحارة مصر الخارجية تصدرا 
واستيرادا حافة مسهأ ماتعلق بالقطن » الذى سهلى بدلك دل من داخل اأملاد إلى 
ميئاء التصدر . 


هذا من جهة ؛ ومنجهة أخرى » فقدزاد الاهتام فى ذلك اللين بتنشيط التحارة 
بين الشرق والغرب عبر الأرافى المصرية » وذلك للاستعاضة مبذا الطريق عندوران 
السفن حول أفريقيا » مارة رأس الرحاء الصالم » فقدكانت هذه الرحلة شاقة طويلة ؛ 
شق أنه كانت فرق هن أرقة إلىاستة أعين: اذلك أخذت: التحارة بين امملترا 
والهند فى التحول » منذ أواخر القرن الثامن عشر » من هذا الطريق البحرى إلى 
الطريقالبرى عبرمصرء وى هذا الطريق الخديد وزلم؛ ه؛ عأنه: لمداءعبه 15 . 
وشحعت انجلترا هذا التحول . وكان من أثم الأسباب التى ساعدت فى ذلك » 
بدء استتخدام البخار فى تسيير السفن فى أوائل القرن المافى » فقد سارعت بعض 
الشركات؛ فى إر ذلك » إلى تسييرسةن بخارية فى خطوط منتظمة » سواء بينالسويس 
وعباى » أوبين المواتى الأورو بية والإسكندرية . وسهلت الحسكومة اللصرية تنظيم 
هذه الحطوط » وبذلك سيقت حركة النقل البحرى بين مصر والخارج كثيرا 2 
البلاد الأخرى فى استخدام البخار . 


على أن تنشيط حركة النقل البحرى اذ كورة كان يستازم أيضا توفير وسائل 


600 يقول بورع إنه 2 على الرغم ان ساعا معرنة آل قثترنه دركة 5-5 4 فإن سمهو له 
المواصلات بطريق الدسل كان من أثرها انساع الأسواق شيئا فشيئا وظهور البضائع الأوريسة 
فى أسواق المدن الكبرى . المرجم السابق » ص 515 . 


ةع 


النقل السريمة بين الإسكندرية والمويس » وهوماهمات له المكومة الصرية » 
فنشحعت استخدام البخار فى سحب الرا كب عير قناة امحمودية » كا عملت على تنظيم 
وتسهيل تملية النقل بين القاهرة والسويس . وبدأت فى هذا الحصوص بتنظيم النقل 
فىهذا الطريق باستخدام الال » ثم فكرت سنة 1874 فى مد خطسكة حديد بين 
المدينتين » بل إمها شرعت فى تنفيذ هذا الشروع بالفعل » واشترت له بعض معداتة 
من امجلتراء لسكن حال دون إتهام هذا الشروع قلة امال بين يدى الوالى » ومعارضة 
فرنسا فى تنفيذ الشروع » خوفا من تقوية تفوذ اجلترا وتوطيد أقدامها فى الهند ء 
فضلا عن وفاة ال يندس الإيجليزى الشرف على الشروع . وترتب على هذه الظروف 
أن #الشوقة لد ال قز ؛ فل ينفذ إلا فى عبد سعيد باشا . على أن ذلك لم يحل 
دون متابعة حمد على الاهمام بتسهيل النقل عبر حراء السويس » بل إنه شجع إمض 
الشروعات الأجنبية الى نظمت هذا النقل » وشيدت نخدمته الفنادق فى القاهرة 
والموسن و الأية حاف فول الطرية- 

وقد ترتب على هذه الإجراءات جيعها أن اختصرت إلى حد كبير مدة الرحلة 
ين أوروبا وبلاد الشرق» وخفضت تكاليفهاء فازداد عد المسافرين عنهذا الطريق» 
إذ ارتفم عددثم من 0" مسافرا فى سنة 1844 إلى 5٠٠١‏ فى سنة 1848 ثم إلى 
٠‏ فى سنة 18477 . ويبين من ذلك أن نحسين طرق اانقل فى مسر 2" فى أوائل 
القرن الامى إنما قام على إدراك ميم لأهمية ذلك للتجارة الدولية » ورغبة صادقة 
فى خدمة هذه التجارة » والتعاون فى ذلك مع الدول الأجنبية » التىكانت النافسة 


القاعة فعا ميا شيا تاشر تنفيذ بعضهذه المشروعات » رغم حيويتها لمصر والعالم . 


03 يتغار فى ذلك لردويل قبئر #اعلاعالالا اعالز0ا! فى ,عا عل ومتصعطء وعد اع عامبروغع'.ا 
.478-64 .م 1932 


والدكتور تمد حمود الصياد , النقل ف البلاد العرية » سنة 2١985‏ ص 8” . 


- 


هذه إشارة إلى التقدم الذى ثم فى وسائل النقل الحتلفة فى مصر خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . وقد واصلت اللكرنة دن ذلك التارريخ حتى الأن 
انبا نيا الأعن م :وإن ثقاوقت ووحة هذه النناية حبب الأخوال': وقوما أوتمه 


إلكن؟ . 


9ح السكك الخديدية : 

فإذا 16 بالسكك الحديدية عفإنا صحد أن اللكوزية المرية بدا عد خط بين 
الإسكتدزية والقاهرة ؛ حم افتتاحه سنة ١855‏ » وكان هذا أول خط للسكة الحديد 
فى الشرق العرلى » بل إنه كان من أوائل خطوط السكك الحديد فى العال2© . 
وقد قام عده لساب الحسكومة الصرية رورت ستيفنسن »؛ وفى سئة 1858 » انتتح 
خط ثان بين القاهرة والسويس » وبذلك تم ربط المينائين الكبيرين بالسكة الحديد » 
فازداد النقل بذلك بين الشرق والغرب سهولة ويسرا. 

ومندذ ذلك التاريخ 4 السكة الحديد تنسع شيعا فشيئا . وكان ذلك حت 
ضغط التّزايد الذى وقم حينذاك فى حج, التحارة ٠‏ فقد كات طول السكة الحديد 
فى بداية عبد إسماعيل ه؟ ميلا » فأضاف هو إلها 9٠١‏ ميلا جديدة . وتم هذا 
التوسع أولا فى منطقة الدلتا » حيث ربطت مدنها وأرحاؤها الختلفة برباط من 
الواصلات السريعة » وكان ذلك على الأخص خدمة للتحارة الداخلية » وتشجيعا 
زراعة القطن » وذلك سير نقل مخصوأه إلى ميناء التصدير ٠.‏ ودين مم حفر 
قناة السويس » أصبح الخط الحديدى الذى كان بربط هذه المدينة بالقاهرة مخترقا 


- #تصر هنا على الكلام فى التقل بالسكك الحديدية والنقل البرى والنهرى والبحرى‎ )١( 
. ونقفل » لضيق القام » البحث ف النقل الجوى » وف طرق المواصلات التليفونية والتلغرافية الح‎ 

(؟) ذ كربعض المصادر أن مصر كانت ثالث دولة فى العالم تستعمل التقل بالسكك الحديد ‏ 
انظر الاقنصاد المصرى فى عهد الثورة » المرجم السابق » ص ١64‏ . 


يك 


عراء السويس دون نفع مأاء لذلك استعوض عنه حل آخر يصل عن طريق الزقازيق. 
الإساعيلية » وترئى على مد هذا الخط إحياء عدد كبير من مدن الشرقية20 , 

وفى سنة 18517 بدأ إسماعيلفى مدخط السك الحديد منالقاهرة إلى بلادالصعيد» 
وذلك خدمة لرراعاته الخاصة من السكر. وبلغ هذا اتخط أسيرط سنة141/4) ثمتوقف 
العمل به بسبب الأزمة الالية البى كانت الحكومة الصرية تعانمهاحينذاك » مماستؤنف 
الشروع فى سنة +185 » قد الخط إلى سوهاج » ثم إلى جرجا ذقنا . أما اللط من 
قنا إلى أسوان » فقد قامت بإنشائه شركة خاصة» هى شرك سك حديد قنا - أسوان » 
وتم افتتاحه سنة 1894 ء ثم تملكته الحسكومة بعد ذلك . 

كذلك منحت الحكومة » خلال المدة من سنة 188 1858 » امتيازات للد 
خطوط سككٌ حديد فرعية لأريم شركات أخرى . 


وملاوسق ذلك أن التترة البعدة مق أواننظة القرن- التناذى يحق قبل اطرية 
العالية الأول كانت فترة توالى فهها إنشاء السكك الحديدية9؟ . أما من ذلك التارعخ 
مالكو ققد لمات حلعاا ل كان واقفصن الاسن اننانا عل عه و 1 
قصيرة9 , وكان معظميا لأغراض حريبة » ومن ذلك إنشاء السلطات المسكرية 
الإتجليزية خط سيناء العسكرى من شرق القنطرة إلى حيما سنة .4019© , ثم إنشاء 
هده العاطات تسا #حتذل زف الثالية الثانية 6 مض قطوط اخرى ل المكدواء 


الشرقية والغربية؛ وقد قامت السلطات الذ كورة برفم هذءالخطوط الأخيرةعقب اتهاء 


٠. 4١ الصياد ء امرجم السابق » ص‎ )١( 
8 0ن انظر 04 ماك كوان »مرجم السايق 6 ص ؟؟ وما بعدها‎ 
» (؟) أنظطر جال سعيد » التطور الاقتصادى ف مصر منذ الكتاد العالمى الكبير‎ 


سنة دههلاءعء ص ا .١١81١١‏ 


(:) وقد اعترت مصر فيا بعد الجزء من ذلك الخط الذى عر بأرضباء حتى العريش .. 


اسه 


الحرب » وفشل الفاوضات التى دارت بنرض النزول عنها لاحكومة الصرية من, 
جانن بريطانيا . 

وتبلغ أطوال الفخ اللنيدية بي خطوط ركسنة وذئة عوال جه كازمتراء 
ناك إلا عددء كلؤيتنا أطزال الخازة واكك الأقافية لاخر ٠‏ ويبلغ عدد 
القطارات الشغالة على الشبكة الحديدية 8؟؟1 قطارا » تنقل 15 مليون رأ كيا ؛ 


8 - ع ١2‏ 
وحوالى / مليون طنا بحاريا من البضائم” ١‏ 


ولد 5 :لتاقن أن كقافة تخططيظ 211 اللديد النسية بلكانة الفافة الأهرة 
و فعض ( أ نصيب الكيلومتر الربع فى هذه النطقة مرن الطول الكلى للسكك 
الحديدية فى البلاد ) هو؟7١‏ مترا للكيلومتر المربع ؛ وهو أعلى مماعليه الحالى بعض 
البلاد الأخرى » كفرنسا » التى بلغت هذه الكثافة فا 114 مترا فقط . ويستدلون 
سناذلك عل مدق كفاية السكك الحديدية تين الواخية سانية لتقل البللاه:: 
وهذا الاستدلال تقريى مخض ؛ ولا عنع ذلك من القول إن السكك الخديدية كانت 
ولآ ال أول وسائل القل قنف » وفن الحتمل أن رظل حالما كذلك فترة طويلة 
من الزمان » وذلك رغم التحول الذى وقم فى أهميتها نسبيا . والواقع ل يكن من 
الستطاع أ عق البلاد التقدم الأكياف والكداع 'الذق: لجززيه خلال قثرة 
تارضها الحديث » نولا قيام السكة الحديدية عبمها على نحو عرض . 

هذا » ويقدر أن السكك الحديدية تنقل حاليا ما يقرب من 5١‏ ملا من تموع 
عدد االسافرين» وحوالى 5٠‏ ب منالبضائع والمهمات . 

ورغ ذلك يرى البءضأنهلاتزال أمام السكةالحديدية فىمصر مهام برجى أنْتتمكن 
من القيام مها فى امستقبل القريب »؛ ومما إنشاء بعىض خطوط داخلية فى بعض مناطق, 


.1١١صوء ءوسنة 5و‎ ) ١9501985 ( , وزارةالمواصلات فى انى سنوات‎ )١( 


حت ا حت 


القطر الحرومة من خدمات السكك الحديد » وكذلك إنشاء بعض خطوط أربط مصر 
بجاراتما » فإن مصر لم ترتبط مهذه البلاد عن طريق الخطوط الخديدية » وذلك باستثناء 
فلسطين وسوريا ولبنان » و<تى هذا اللط ذإنه توقف منذ اغتصاب إسرائيل 
لفلسطين . كذلك وقفت حتى الآن عقبات معينة دون اتصال بلادنا حديديا أو بريا 
على وجه العموم بالسسودان . وذلك رغ الفوائد التى يمكن أن يجنمها البَلدان إذا ما ثم 
هذا الاتصال . أما المط بين السلوم وليبيا » فقد رفع ما قلنا فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية . ومع ذلك فن الواجب التفكير قبل الإقدام على تنفيذ ثىء من هذه 
القترحات » وأمثالما فما إذا كان من الأفضل الاستعاضة عنها ببعض وسائل النقل 
الأخرى » خاصة مها النقل البرى . 

على أن أثم ماتوجه إليه السلطات الختصة عنايتها بحق الأن »؛ هوموضو عإصلاح 
مرفق السكك الحديد وتطويره » حتى يكون كفوًا لأداء الفرض منه . وميد الأمس 
فى هذا الخصوص هو أساسا إلى ماوقع من إهال تحديد السكك والقاطرات والعربات 
والورش والكبارى والجسور مددا طويلة » رنم الماجة الشديدة إلى ذلك » يسبب 
قدّم العبد مها » ومائعرضت له من اسمهلاك استثتالى خلال فترة الحرب العاليةالثانية» 
وكذلك فى النترة اللاحقة علمبا » حين وجب على السكك الحديدية مواجهة ضغط 
الخلحة الزاية إل قل الختر اد والبضائع . وقد قدرت البالغ اللازمة لاتجديدات 
الختلفة علىهذا النحو عارو على الستين مليونا من الجنمبات»تضاف إلمماالتحديدات 
التنيؤية الراحة - كذلك تحط لل هنذا الرقق اضى زفقت فريك فى الخد 
بالأساليب الفنية الحديثة فى التنظم الإدارى والالى والحسابى » وفى تنفيذ الشروعات 
الفنية الحمديئة اللتى هدف إلى خفض المصروفات وزيادة الإإرادات . 

وقدأدى ذلك كله إلىسوء حالالمرفق وقصوره عن أداء واجبه على النحوالمرغوب. 
وعمل محلس الإنتاج القوى على علاج هذه الخالة جزئيا » إذ رصد فى ميزانيته ميلغا 
لتحديد 5٠٠‏ كيلومتر من السكك الحديدية » ولشراء بعض القاطرات والعربات . 


اد 


وكبرية خط حديد حلوان وإنشاء شركة لإنتاج عربات البضاعة ( سواف ) . وى 
5-0 » أنشات الحسكومة هيئة خاصة بالسكة الحديد » تقوم باستخلالها على 
أساس نحارى وصناتى »كا أعيدتنظم المرفق من النواحىالالية والإدارية وامحاسبية: 
ووضعت ميزانية لتنفيك التحديدات المتخافة » ومشروعات لإحراء نحسينات 
خنية فى الرفق » من أهمها استخدام قاطرات الديزل بدلا من الازوت » وذلك خفضا 
لمصاريف النشغيل » والأخذ بطريقة التحكم الركزى يخط أسيوط ‏ الأقصر ء مما 
يغنى عن ازدواج هذا انط » توفيرا لنفقات الازدواج ؛ وإصلاح حال الورش 
والهمات » والعناية بدورة عربات البضائع ؛ ونحسين وسائل الشحن والتفريغ » 
وإدخال النظام الآلى فى الحطات . . . الخ . وقد بلغ ما خصص للسكك الحديدية 
من استؤارات فى الخطة اتجسية القادمة ٠٠١‏ مليون جنيه . ا بلغ مموع 
الاستهارات فى السكك الحديدية خسلال السنوات 1985 1988 حوالى 
9 ملبوق جيه ».وقد كن: لمنه الاستثارات: أرهاى محسين اللدمة وزيادة 
الإيرادت إلىحدماء فارتفع الرا كب كياومتربالخطوط الطوالىمن حوالى "7/8٠‏ إلى »قية؟ 
مليونا . وزادت إرادت اركاب من ١ر1‏ مليون جنيه إلى ١ر١١‏ مليون جنيه . م 
أرتفع الطن كيلو متر للبضائع التجارى من ١8٠١‏ مليون إلى ٠/ا17١‏ مليوناء أو زادت 
إبرادات البضائع من كرت مليون إلى /اره مليون جنيه7© . 


ب - النقل بالطرق : 
ل يكن النقل بالطرق ياقعناية ما من الحسكومة <تى قبيل الحرب العاليةالأولى» 
ذفما عدا الطريق بين القاهرة والسويس الذى مده تمد على» على مو ما أشر نا إليهحالاء 


)١(‏ براعى أنجزءا منزيادة المصيلة برجم إلى تعديل أجور السفر وائل البضائم. 


- التجديد ) 


7 


ب الأمر قاصرا على دروب تصل القرى فها بينها » وجسور تحاذى النيل والترع 
والمارف . وكانت هذه الدروب والحسور مبملة ماتوية غير معبدة » لا تصلم إلا 
لدواب الجل » وأهمها الجال والجير . 

ون نتم كار تمنر قانرق انارق سنت واف الأشفال متم بإصلاح 
المسور ومد بءض الطرق الزراعية. ثم أنشئت مصاحة الطرق فىسنة 151) بغرض 
الأعراق هل الطرق: الرعردة توضيا ذيا وإلماء طرق حديدة .وقد وصلت أطوال 
الفارق ال رافية ق تقر ةا 35 إل ارزنة ١‏ لاك كلومن: 

وبدأت أعية الطرق فى مسر تنضح جديا عند ما أخذئ استخدام السيارات فى. 
الانتشار » وكان ذلك فى أعقاب الحرب المالمية الأولى ٠‏ والواقع فإن النقل على ظهور 
الدواب » وهو ما كان سائدا <تى ذلك التار ريخ كا قلنا . يكن إستدعى استخدام 
الطرق الحديئة » وذلك خلافا للنقل بالسيارات 0© 00 وابذاقية المازف عل 
هذا النحو» فإنها لم تلق من السلطات العامة العناية الكافية » ويفسر ذلك عادة بأن 
هذه السامطات كانت حتى وقت قريب مخشىمنافسة ااسيارة للسكك الحديدالمكومية 
ونقصان الإرادات العامة ننيجة ذلك ؛ وكان من مذااهر هذه اللشية أن السلطات 
اذ كورة كانت ترفض أحيانا منح تراخيص لشركات النقل البرى » أو نحضر نشاط 
هذه الشركات فى دائرة ضيقة لا بعدوها . 

وعند ما نشبت ارب الإيطالية الحبشية » اعتقد الإنحايز أن الأمر قد يستدعى 
تدخاهم فى تلك الحرب ؛ ونقل الجنود عبر الأراضى الصرية بسبب ذلك » فاحتاطوا 
للأمر ؛ واتفقوا مع الحسكومةالصرية على إنشاء شبكة من الطرقالبرية تخدمأغراضهم 
الحربية » يبام تلوط + كلو متن :وقد فى وكض قي + وكأن ذللفة تطؤزاً 


)١(‏ الصيادء امرجم سايق » صم 4‏ ”ه و 
117-118.م 1950 بعنوأروممدمءة متمعمةك"ا رعاتميروع 'ا 


د تت/ايا د 


كبيرا فى إنشاء الطرق البرية فى مصر » وإن ثم حت ضنط الاءتبارات الاستراترحية 
أساسا . وقدا طرد الاهتام بالطرق فىأعقاب الأرب العالية الثانية ثم مئ سنة؟196 
حتى الآن » بدليل زايد الصروفات علمها وزيادة أطوالها خلال هذه اافثرة . وقد 
وضم مجلس الدائم للإنتاج برنايما للطرق هدف بصفة خاصة إلىتوسيع ونقوية ورصف 
ما يقرب من ١4*٠‏ كيلو متر منها » وكان من أ بنوده توسيع وتقوية طريق 
القاهرة ‏ الإسكندرية الزراعى . 

وفما بلى بيان تطور أطوال الطرق فى معمر خلال بض السنوات من 158 - 
365 حتى 1501 20569 : 


السنة الطرق الزراعية الطرق الصحراوية الجمجملة 


عم ظ”, - ى, 
5اءغ 0ه | 9 
4:-هغ ملا -3 كما 
”7ه مومع ١‏ اف ا 
0 جره تخ ١‏ 1ك ابا 
5ه ا لاه ١‏ إقية سي سير 


وفىسنة 1968 وصلت أطوال الطرق الزراعية والصحراوية ١٠و5١‏ كيلومترا» 
وكان من أثم الطرق التى أنشئت فى السنوات الأخيرة طريق مصر ‏ الإسكندرية 
السريع » وطريق الوادى السديد ؛ وطريق الثمال ( ا الطامير المطرية ). »م 
قدرت الطرق الرصوفة سنة 18858 ب 08٠٠‏ كيلو مثر ؟ بزيادة قدرها .مم 


كياو مكر عن سنة 1989 9 , 


» أنظر » جموعة البيانات الإحصائية الأساسية (إقلبم مصر)» امرجم السابق» جدول57‎ )١( 
1 
.ى٠١ ص‎ , ١97٠ (؟) بان وزير التخطيط أمام مؤتمر الاتحاد القومى سنة‎ 


حد اا ب 


ودغم هده ]ل نادة قى أطراق الطرق صفة عامة #دوالطر ى > الرموفة نفرقة كايية + 
فن الس أنهالة الفازق: معن تع دون نناحة الزؤل بالا 6 أن لا غناستن 
والزيادة امتوقعة فىاحتياحات النقل مستقبلا20. لذلك أنشئت هيئة خاصة بالنقلالبرى» 
كا وضعت برامج خاصة بالطرق ©» ورصدت لما استعارات عبلغ 6 مايورل. حنيه 
فى الخطة الجسية » وذلك بفرض إنشاء شبكة جديدة من الطرق » وتقوية الشركة 
الموجودة وصياثتها . ومن أثم الأمال الواردة فى هذه البرامج أعمال الرصف »؛ إِذ تبين 
أن قلة رصف الطرق بترتي علما زيادة تكاليف النقل » سواء من حيث مصاريف الوقود 
أو الاستهلاك أو الصيانة؛ كا يترتب علببها بطء حركة النقل» بل وتعطيلبا أحيانا”©. 
كا تشمل هذه البرامج إنشاء عدة طرق هامة » كطرق صعراء سينا » والصحراء 
الشرقية » وطريق بورسعيد ‏ الطرية إب . واشتملت البرامج المذ كورة أيضاً عدة 
مشروعات خاصة بالكبارى إل . 

هذا عن تطور إنشاء الطرق فى ذاتها » أماعن تطور الركة علها » فيتالخص 
فى تزايد غدد السيارات الستخدية فى أغراض النقل الخعلفة .. وقد اوحفات هذه 
الظاهرة فى السنوات السابقة على الحرب العالية الثانية » ثم فى الفترة التالية علمها » 
حتى كان عدد السيارات فى سنة 1964 ثلاثة أمثاله فى سنئة 15*9 . 


)١1(‏ ومن الحالات التى اتضح فيها قصور الارق عن سد حاجة البلاد إلى النقل ما لوحظ من 
صعوبات النقل فى مناطق التعدين » فقد ورد فى تقرير ْنة الصناعة ( سئة ١5144‏ ) أن تكاليف 
استخراج الطن الواحد من الكروم الخام فى سيناء فى عام ١547“‏ تبلغ جنيهين » ولكن ثقله 
إلى السويس ركاف 8 جنيبات ء بيا كانمن المستطاع فى ذلك الوقت الحصول على الكروم الخام 
منجنوب أفريقيا » وهو يحتوى على نسبة أكبر من المعدن » بسعر 4 جنيهات مصرية ه سيف » 
السويس.كذلك فقد استمرت صناعة الزجاج فىاستيرادالرمل اللازم لها من أوريا الجنو ببة الشرقية » 
وذلكرغم ١‏ كتشاف نوع هن الرمالفيسيناء صالم لهذا الغرض » وما ذلك إلا لأن تقل الرمال من 
سيناء إلىمركز التصنيع يكاف نفقات كثيرة . 

(؟) البنك الأهلى المصرى » النشرة الاقتصادية , التقل البرى فى مصر ء اللد التاسم » 
5 , ص 758 ومابعدها . 


إلى سنة 201968 : 


العنة: :ستاراقة ازاك :سارت . عاناك خراتيعده 


خاصة اجر + لورع ركان[ فسن 
م ١‏ كءةما|ا لمق 58" ١٠١5‏ مم١‏ 
١ 85‏ /ا٠٠ءة؟‏ 558 ااه" ١٠‏ للف 
ءوةا كاتوةء َمة 5 غ5 ١5‏ كاأمم « ارا 
؟ 5 للمرنعكه ‏ ١أه:ة|١ا‏ خفذ*امءا حيوية. 1١‏ 
هة! الإازهلاه | ه5١إه!ا١ؤا ‏ الل5ثه:١‏ 001 لم١ ١‏ 
هومة ١‏ أاككءمك 0 هنذا عكء5ا لاقةه اه ؟ ١‏ 
رة ١5‏ كأملؤوه قخمراة برخ ١‏ وفاض |586٠‏ 


ويبين من هذه الإحصائية أن نسبة عدد السيارات الختلفة والموتوسيكلات إلى 
عدد السكان لم تتحاوز فى 1988 أسبة 580:1 » وهذه النسبة أضعف منها بكثير فى 
البلاد التقدمة ؛ سواء فى أصريكا أو أو روبا . حيث تبلغ نسبة عد السيارات إلى عدد 
السكان ١‏ : ©؟ فى معظ, بلاد أوروبا . كذلك يبين من الإحصائية التقدمة الذ كرغابة 
عدد السيارات الذامة سّ غيرها هن أنواع السيارات الأخرى 4 سواء اعت هده 
السيارات ردابي ا للنقل © وهو مأرمد 500 دن بعص الوجوه فالبلاد أحوج إل 
ستارات اكب المرك [الأوشنات) وعوات القل :متنا لالميارات الخاسة. 
والفهوم أن هذا النوع الأخير قلت أهميته نسبيا فى السنوات الأخير 5 » بسببماوضع 
عل استيراده من كيود . 

» الإخصاء الستوى العام , لاهة١1 مه5١ .ص 551 والإحصاء السئوى للجيب‎ )١( 
هذا ويذ كر بان السيد وزير التخطيط أمام مؤمر الاتحاد‎ .١19 ١85 صءا١وهه4 سنة‎ 


القويسنة 1951٠‏ (ص 5١‏ 99) أن عدد سيارات التاكسى يقدر يوالى ٠١‏ آلاف سيارة » 
أما السيارات الخاصة » فيصل عددها إلى 1٠‏ ألف سيارة تقريا . 


ار/ا؟ عل 


كذلك رانيد 5 عرورسيارات لتقل 6 زه لما كد اليك 3 14 كن 
بكثير من حركة السيارات الخاصة » ولا تقل عن 5١‏ ب من حركة النقل بأ كلها 
كا ينتظر أن يحل هذا النوع من!اسيارات قريبا محل السككالحديد فى بع ضّالمناطق . 
ويقدر نصيس الطرق البرية فى نقل البضائع فى بعض السنوات الحديثة بنسية تتراوح 
ين 4١‏ و 50 با من مموع البضائع النقولة » ويقدرون أن هذه النسبة تقل كثيرا 
عنها فى معظم البلاد الأوروبية9؟ . وأَثم ما تقوم السيارات بنقله فى مصر هو القطن 
والبترول . 


للنقل المرق أهمية ق معصر من قديم المصور. وقد ساعد فى ذلك صلاحية قر 
النيل والتّرع والقنوات التفرعة منه » وكذلك بحيرات شال الدلتا » للملاحة فىممظم 
شهور السنة ؛ "ا ساعد فيه وقوع معظم الدن واليلاد على انجارى الائية » وكذلك 


رخص النقل الهرى بالنسية لديره من وسائل النقلقى معسر 5 


وقبل افتتاح قناة السويس كانت أهمية النيل اللاحية لاتقتصر على التحارةالداخلية» 
ب لكا نت تشمل التحارة الدوليةأيضًا . وكانت تتزايدهذه الأهمية بالطبع فى الفترات التى 
يشتد فيها حركة نقل البضائع ين اشرق والترياعن الازافي الصرية انك 
هذه التحارة تسلمك ؛ جن الأحوال) طريقالني ل حى قناءومسا إلى القفكرو بالعكين: 
3 1-6 حى القاهرة ) وممبا إلى العتووس وبالحكس . وقد أدى استخدام قناة 
السويس لأغراض التحارة الدولية إلى 'وقف حركة هذه التحارة على النيل » لكن 


» أنظر البندس تمد البدنوى فؤاد , النقل بالطرق » رسائل ف التخطيط القوى (؟؟)‎ )١( 
6 .ا١ةةاب مايو سرااة‎ 
. 51١ (؟) القل البرى فى مصر ء النعمرة الاقتصادية » المرجم السابق » ص‎ 


لا ا 


شت ادر احية قير ة بالنسبة لمركة النقل الداخلية » خاصة فى تقل البضائع الكبيرة 
الوزن؛ وساعد فى ذلك كثرة الترعوااصارف الى قامتالمكومة بإنشائها وتعيدتها 
بالصيانة والتوسيع والتعميق . وما ازدادت أطوال المجارى المائية فى مصر على هذا 
النحو» كذلك ازداد عدد الوحدات الى تعمل عامهاء حتى كان برهو فى سنة ١468‏ 
على ٠٠‏ ٠ر؟1‏ وحدة . يشتمل البعض القليل مها على صنادل ١‏ لية وأخرى مقطورة 
وقاطرات وبواخر وكراكات ولنشات » لكن الغالل هو المرا كب الشراعية ذات 
الحجر الصغير أو التوسط”؟ . ويقدر متوسط الجولة فى السفن الألية ب 18٠‏ طناء 
بيها يقدر متوسط حمولة السذن الشبراعية باريعين طنا فقط . 

وى سنة ©©19 » قدرت البضائع الى تنقل نقلا مائيا فى مصر >والى خمسة 
علايين طن » كانت تمثل 707 من شمو ع حركة نقل البضائع فى القطر » كأقدر عدد 
الركاب الذين كانوا ينتقلون مبذه الوسيلة بستة ملابين را كب » وهوما كان عثلغ /: 
من جموع حركة نقل الأشخاص . 

ورغم نمو حركة النقل النهرى فى مصر على نحو ماسيق بيانه » فقد بتى جزء هام 
من الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة » حتى السنين الأخيرة؛ عاطلا لايستفاد منه 9 يم 
ظللت صناعة النقلهذه تعاوصعوبات عدة » منأههها تعدد المهات الحكومية ال#قصة 
باموزهاء وتثليب اعتيارات الرى والؤراعة عل اعثيارات التقل الور 4 :وضيق بض 
الجارى امائية وقلة عمقباء وعدم مناسبة تصميم بمض السكيارى والأهوسة لركة النقل 

الانى؛ ومنافسةالسكك الحديديةلها » وكذلك صعو بةحصوطاءل ما نحتاجهمن امان20؟ . 

)١(‏ بلغ عدد المرا كب التمراعية لفاية »٠ه‏ طنا فى سئة ه75515اه مركبا. وهو يقل 
قليلا عن نصف إجالى عدد الوحدات المستخدمة . 

(؟) قدر يموع حمولة الوحدات الى 'ملكبا شركات الملاحة الأعضاء فى غرفة الملاحة البحرية 
بنحو ٠٠١‏ ألف طن ء تبلغ طاقتهافى النقل مليوتى طن فى السنة » ورغم ذلك فإلها ل تنقل أ كثر من 
ألف طن ستة 15619 و 480 ألف طن فى سنة 4 158 . 


(5) الملاحة الداخلية فى معصر , الذشمرة الاقتصادية , انك الأدلى الصرى »؛ الْحاد الثامن , 
العدد الرابم » سئة ههوةل .ص "١‏ . والصياد , المرجم السابق »6س "١‏ "#؟. 


ل 2 


لذلك زادت المكومة مؤخرا عنايتها مبذا المرفق » خاصة لا تتوقمه من تزايد 
الحاجة إلى خدماته فى ااستقبل القريب إمد توليد الكبرباء من حزان أسوان وتنفيذ 
مشروعات السد العالىواستغلال مناجم الخديد والصلب . لذلك عمات على بدعم النقل 
الهرى؛ والربط بواسطته بين عس! كز الإنتاج وما كر الاستهلاك0©. 

ع 0 دن 

نلك أت أوجه التطور التى طرأت على وسائل النقل الداخلية فى مصر . ويلاحظ 
أن هذا التطور هدف على وجه العمومإلىتيسير النقل » بغمانمواجهة الزيادة ححمه» 
وزيادة سرعته» وكفالة انتتظامه » كا هدف هذا التطور فى نفس الوقت إلى خنئض 
تسكلفة التقل » حتى تنخفض بالتالى تسكلفة إنتاج السلم الختلفة .كل ذلك مع تحقيق 
إشراف السلطات العامة على مرافق النقل العام . 


وقد استشعرت هذه السلطات حديثا أن من واجبباء تنفيذا للاأغراض السالفة» 
العمل على تنسيق سياسة النقل الداخلى بوسائله المْتلفة : بحيث عتنع التنافس الذى 
فلزقاعا ند طوراة يوخ غلك الرسائل »ويف ميض كل وسيل نيا 1 نكلفت لاه 
قنستغل الطاقة الإنتاجيةالكاملة الكل ممْها » وتسكون فمابينهما جميعاوحدة متكاملة. 


)١(‏ ومن قبيل الإجراءات الى اتخذت ف هذا العأن إنشاء الح الملاحى بين القاهرة 
والاسكندرية » كأ يجرى فى الوقت الحاضر العمل لتحسين الجرى الملاحى ببن القاهرة وأسوان » 
وكذا فىمسروع قناة طنطا الملاحية » وأنشئت هيه عامة للنقل المألى . 
ومن جهة أخرى » فقد تضمنت الاطة الخمسية استثارات قدرها لاو5 مليون حتيه كص الملاحة 
الداخلية . وينتفار أن تؤدى هذه الاستارات إلى زيادة عدد الركاب من ٠١9‏ مليون راكب 
فىبداية الخطة إلى ٠‏ هلا١١‏ مليون راكب فنهايتها » كا ستزيد البضائم المنقولة من 0٠‏ 1 مليون 
طن إلى ٠ه‏ لاء” مليونطن فى نفس المدة . ومن الاستئارات المثار [اسا إنشاء المراسى النيلية 
وتعديل الأهوسة وتذايل العقبات ف المْجارىالملاحية وإنشاء أسعطول لنلخامالحديد والواد البترولية 
بين أسوانوحلوان ال . أطر ء ببان السيدوزبرالتغطيط أماممؤ كر الاتحاد القوى سنة ١937٠‏ 5 
ص لاك و”ه. 


إلم» سم 


وفى سبيل ذلك »؛ أن نشت فى سنئة ١07‏ لحنة خاصة » ملدقة بوزارة المواصلات » هى 
اللحنة العامة لشئون التقل الداخلى . 


يي النقل التدرى لم 


واصل هذا النوع من اانقل تقدمه الذى كان قد ا فى عبد تمد على . وصاحب 
ذلك نمو ححم التجارة بين مصر والبلاد الأخرى » سواء عن طريق البحر الأبيض 
أو البحر الأخر » وذلك فضا عن نمو التجارة المارة أيضاً . 

وفى عبد سعيد »كانت هنالك شر كتان أجنبيتان تعملان فى النقل البحرى بين 
مصر والخارج . وأضاف ذلك الوالى إلمهما شركة ثالثة» ١‏ كتتب هو عمظ رأسالماء 
وكانت تسمى أولا شركة المزيزية » ثم أطاق عللها اسم شركة المديوية . ولاقت 
هذه الكر 5 مطوبات فى العمل عنطوات فمأ بعد إل مفلحة حكزيية : “م عادت 
فأصبحت شركة خاصة فى سنة29184 . ويعتير البعض أنسنة 19٠‏ كانت بداية 
الاهمام بالأسطول التجارى البحرى فى مصر » حيث أسست فى ذلك التاريخ شركة 
الإسكتدزية لهلاحة » 6 أسمت 0ك وم تصير شرك 
البوستة الحددوية سنة ١94‏ سي نْشئّت إدارةخاصة بالشئون البحريةء 
أسميت إدارة التفتيش البحرى9؟ » ك أنشأت المكومة محلسا أعلى لشئون الملاحة 
البحرية سنة 196٠‏ . وقدمت بءض ألوان التشجيع إلى الشركات الملاحية الوطنية » 
كإعفاء السفن الصرية من رسوم الوانى » ومخصيص 5٠‏ بي على الأقل من حجر 
التجارة الخارجية للشركات اللمصرية » وتقديم إعانة سنوية إلها9؟ . 


(١)انظرء‏ أرمنجون 0 المرجم أسابق . ص ٠ ٠١9‏ ولانديس » امرجم السايبق » ص 
٠١4١١"‏ 


(؟) انار مصلحة الاستعلامات , الكتاب السئوى سنة ١588‏ )ص *50 . 
(؟) انار الاقتصاد المصرى , ديكأه وتطوره , المرجم 'لسابق » ص 5١4‏ . 


لد كالم لد 


وقد قدر البعض حمولة الأسطول التحارى الصرى ب 4١ر١١١‏ طنا فى سنة 
14 :وى غولة صثيرة إذا ماقوزنت باساطيز اليلض الأخرى المثلة + خاصة 
إذا أخذنا بمين الاعتبار موقع مصر الجنرافى » وأهميته لحركة النقل البحرى فى العالم» 
ورى هؤلاء الكتاب أن « هذا الاعتبار هو الذى جعل مصر عاجزة عن أن تنشى” 
لنفسها أسطولا تحاريا حتى بعد الحرب العالية الثانية » فالنفوذ الإتجليزى ؛ وكان همه 
بفئلة ناعنة قناة اشر 2 كان عرفل داعا كل شاولة لانفاة. اسلو مار 
وطنى ا" 

ومنذ سنة؟ 4196 زادت المناية بأص الأسطول التحارى» وأنشمت لهذا الفزرض 
الحيئة العامة للنقل البحرى » كا أضيفت بعض سفن حديثة إلى الأسطول المذ كور ؛ 
فارتفعت مولته بسب ذلك9"©. وقد وضعت خطة التنمية بحيث تشمل رفم هذهامولة 
إلى !5؟ ألف طن » ويحيث يصبح الأسطول قادرا على مل "١‏ يز مر واردات 


وصادرات الوقليم . 


هذا فها يخص الأسطول البخارى » أما فما بخص الموانى » فقد الحا هى الأخرى 
و ا ٠‏ فقد بقيت دمياط ورشيد على ضعفيما الذى كان قد بد فى عهد #د على ) 
بنما واصلت الإسكندرية احتلال مركز الصدارة بين الواتى الصرية » بل إنيا كادت 
تمتبر الميناء الوحيد لتحارة مصر الخار جية حتى مطلع القرن الحالى . وقد ظل ينزيد 


0 امرجم السابق ص 505 . 

(؟) امرجم السابق ص ٠١8‏ . 

(9) بذكر ببان وزير التخطيط أمام مؤكر الاتاد القوى سنة ١55٠‏ (ص؛ ه) » أن المولة 
ارتفعت من 86 ألف طن إلى ؟ ١١‏ ألفطن ء, وأنالأسطول أصبحقادراعلى*ل ؛ با م نالواردات 
.وحوالى٠ ١‏ و من الصادرات. قارن الاقتصادا لصرى 4 ديكاهوتطوره 0 المرجمالسابق 6 ص ؟ 9 
ومابعدها. وقارن أيضا مصاحة الاستعلامات: الكتابالسنوىسنة؟ ه5١‏ ص 55» حيث يذا كن 
هد!الكدابالأخير أن الأسطول أ صبح الآن يقوم::قل ؟١‏ بير من جوع الصادرات والواردات , 


إلم؟ لب 


حتى الآن عدد السفن الارة با » وحمولة تلك السفن » وكية وقيمة البضائع الوسقة 
مها أو الفرغة فما(© . 

وترجع أهمية الإسكندرية » من حيث نجارة الصادرات » إلى أنيا كانت اليناء 
الوحيد ذا الشأن عند ما بدأت تشتد حركة تصدر القطن مئذ حرب الانفصال 
الأمريكية » فألف التحارالتقل منها » وأ كد هذا الايحاه إقامة بورصة القطن فا ؛ 
وكذلك حسن استعدادها الفنى الخاص بممليات الشحن والتفريغ » وملاءمة 
نوفيا بالنسية المتاطق الزؤاعية فى الدلكل :اما بالنسية للواردات » فترجع أهمية 
ذلك اليناء إلى أنمعظم الواردات المذ كورة هو من السلع المصنوعة البى تستورد كبا 
تقريبا من أوربا والولايات المتحدة ؛) نما يحمل على تفطيل تفريغ الجزء ال كبر ممأ 
فى الإسكندرية . 


أو وسيعة والسويس 6 فيرجع ظرورها إلى<فرالقناة م لذلك كاد هدان الميناءان 
يقتصران ف مبدأ الأمر » على تموين السفن البى ثمتاز القناة » دون أن تشتفلا فىنجارة 
مصر الخارجية ذاتها. وظل المال كذلك حتى مطاع القرن الحالى » حبى لقد لاحظ 


نعضص الكتاب حينذاك أن دور دور سعيك قَْ التحارة الد كورة هو من الضالة حيث 


)١(‏ فثلا ارتفم عدد السفن التى دخلت ممناء الاسكندرية من ٠١84‏ فى المتوسطط من سانة 
١44/١88‏ إلى 501١١‏ ؤي سنة 1١١10‏ و؟أه4؟ ف سلة 8م99١‏ و5959" فى سنة 
#اهكاء بينها ارتفعت مول تلكالسفن من ١3١5 356,١088‏ إلىلاءلاء..ن موإلى ١-٠٠,هةئه‏ 
9 إلى 516٠٠‏ طن ف السنو'ت المذ كورة آنا على التوالى. وكان نصيب الاسكندرية فيا 
قبل المرب العامية الثاية هو 4ه بر من جلة الشعنة المفرغة و5 ه عي من جلة الشحنة الموسقة, 
مارتقم هذا النصيب إلى 5 ير من جلة الشحنةالمفرغة و 5١‏ ير منجلة الشحنة الموسقة» وذلك 
خلال السنوات 5ه و كوه ١١4‏ و559١‏ . انثار ارمنجون , المرجم السابق » ص٠ ١5‏ ومابعدها 
وحركة المواتى فى المبورية العربية المتحدة ( الإقلم الإنوبى ) » البنك الأهلى المصرى » النصرة 
الاقتصادية , الحلد الثاتى عفر ء العدد الأول سنة وه ١5‏ » ص ١١‏ ومابعدها . 


سد ع سمل 


يخي للمرء أن ذلك الميناء يبعد عن مصر آلاف الفراسة22؟ . كأأثار استغرا ب أولئنك 
الكتاب أن تفد إلى بورسعيد سفن عديدة يوميا » وهى نصف فارغة » بغرض التزود 
فنها بالاء والفحم ثم مخرج منها دون أن تشحن طنا واحدا من البضاعة » رغم 
إمكان إتهام ذلك بأسعار مخفضة » نظرا لرغبة أصحاب تلك السفن فى تشنيلها باية 
طريقة كانت . 


ورغم قيام ميناءى بور سعيد والسويس تدريجيا بحصة من التجارة الخارجية 
للبلاد» إلا أن أهميبما بقيت محدودة رغم ذلك» ويفسر البعض ذلك9© بأنه«على الرغم 
من وقوع بورسعيد على خط ملاحى بالغالأعمية » فإناتصاها عرا كز الإنتاجالداخلية 
أ كثر صعوبة » فضلا عر أمبا لم تظهر فى الوجود إلا بعد أن كانت الإسكندرية 
قد وطدت عمس كرها » فظلت بورسعيد تننافس على المرتبة الثانية مع السويس التى 
قلل منشأنها بدورها أمها لمكن تؤدى إلى بلاد صناعية؛ فم مجتذب بذلك غير قليل 
من الصادرات 26 . كا يفسرون قلة أهمية الميناءين المذ كورين نسبيا فى نجارة 
الواردات عا أشر نا إليه حالا من أن معظ واردات مصر يتكون من السلع المصنوعة 
النى تستورد كلما تقريبا من أوريا وائولايات التحدة ؛ مما يجعليا تتتجه أساسا 


)١(‏ أرمنجون » امرجم السابق » ص ٠ ١55-1١88‏ ويضيفبعضالمراجمالأخرى أنه يلاحظ 
من حيث القيمة أن نصيب بورسعيد والسويس معا فى جلةقيمةالنجارة الخارجية لم يكن يجاوز 5 م 
فى سنة الالم١ا‏ » فظل ,رتفم بعد ذلك بالتدريم <تى يلغ ٠‏ با من قيمة الواردات قبل الهربه 
العالمية الأخيرة؛ إلا أنهبق عند 5 يمر من حيث قيءة الصادرات » حركة المواتى فى الجهورية العربية 
المتحدة , النشمرة الاقتصادية » المرحم السابق » ص ١4‏ 

(؟) ويلاحظ أنه تجرى الآن دراسة إنشاء طريق برى بين ,بورسعيد والمطرية عبر بحيرة 
المأزلةء وذلك بغرض تقل المواد التموينية » وكذلك تقل القمان والحاصيل من بعض الحانظاتالقريبة 
إلى لورسعيد لتصديرها منها » انفار وزارة المواصلات فى الْيانى ستوات , 419550741585 
ص .1١88‏ 

() النسرة الاقتصادية امرجم السابق » ص ١4‏ . 


لد فار ده 


إلىالإسكندرية » وأحيانا إلى بورسعيد . أما السويس » فلا تفرغ فيها من تلك السلع 
إلا التتجات البترولية . كذلك تفرغ حاصلات امناطق المارة فى السويس وأحيانا 
ف وريد أو الإسكندرية » حيث « وسائل التفريغ افطل ورسوم الميناء والبإدية 
أقل م 
كا يلاحظ أن للسويس أهمية خاصة فى اللاحة الساحلية » وذلك بسبي موقعما 
الجغرافى بالقرب من مناطق التعدين واستتخراج البترول . م أن لبورسعيد مثل هذه 
الأهمية الخاصة بالنسبة لتحارة الترانسيت » وذلك بسبب قرمها من بلاد شرق البحر 
الأبيِض التوسط التجارى» ووقوعيا على قناة السويس» شريان الملاحة المالمى الكبير. 
وعلى وجه العموم » فقد وضحت الحاجة فى السنين الأخيرة إلى بذل مزيد من 
العناية بالمواتى الصرية » لذلك تضمنت اللطة العامة عدة مشروعات ميدف إلى دفع 
“كاي و 201 
6 3 
وبعناسبة الكلام فى النقل البحرى » فإنه حب الإشارة إلى أن أثم حدث ثم فى 
أممه خلال تارخنا الحديث كان بلا شك حفر قناة السويس لتصل بين البحرين 
الأفط والأخر» وقوتيدت: المتكررية الشرية ابنيان عق مده العاة فى تسق 
4 185859 إلى شركة مسامهة مصرية هى الشركة العاليةلقناةالسويسالبحرية. 
وساههت المسكومة الصرية فى رأس مال هذه الشركة بنصيب وافر »5 قدمت لها 
العونة الالية حين أوسّكت على الإفلاس قبيل افتتاح القناة . كذلك تحملت مصر 
كلها محكوفة زتها ٠‏ تضيحيات جساأما ق سبيل تنفيد هذا الشروع الكينة 
)١(‏ ورد فى بيان وزبرالتخطيط أمام مؤقمر الاتحادالقوى سنة ١97٠‏ ( ص44 ) أنالواتى 
للصرية «ظلت سنين طويلة وبالأخسميناء الاسكندرية فقيرة فى الوسائل الميكانيكية للشحن والنفريغ 
وكذلك فى عدد أحواض العمرة » والأرصفة العميقة » والأوناش العامة ولنشات القطر . كذلك 


لم تكن تتواجد على سواحل البحر الأهر_المءتدة لأكثر من ١٠٠٠١‏ كيلومتر_مواتى* تستحق الذكر 
بالرغم من وفرة المعادن فى تلك المناطق © . (؟) المرجع السابق ص 58 . 


كمع ل 


سواء بمجهود عشرات الألوف من الال الذين اشتغلوا فيه سئين عديدة بالسخرة أو 
لقاء أجر تافه وفى ظروف بالنسة السوء » أم فى شكل الأراضى التى منحتها 
الحكوءة إلشركة ؛ والامتيازات العديدة التى قدمتها لما دون مقابل » أم فى شكل 
التعويضات الى حصلات علمها الشركة من الحكومة دون وحه حق . والواقع فإنه 
أمكنءببذه الجهود الصرية؛ لشروع قناة السويس أن يشق طريقه إلى النور » وأن 
ينجمح فى أداء دوره فى خدمة اللاحة البحرية » ولو كان الأمس قد اقتصر على الجهود 
الأجئبية وحدهاء لفشل الشروع م فشل مثيلله » فشلا انتعى إلى ال-؟ بالسجن 
على صاحب الشروع »؛ وهو فرد يناند د لسيسن ا 62 . 

وكان افتتاح القئاة لأملاحة فى سنة 1855 حدثا بارزا فى تار الملاحة البحرية 
الدولية ». إذ لم تلبث القناة أن أصببحت أثم طريق لمذه اللاحة ( وذلك باستثناءالطريق 
عير الأطلنطى بين أوربا الفربية وأمريكا الثمالية ) . كا نا كدت بحفرالقناتمكانة مصر 
فى التحارة العارة بين الشرق والغرب » وهى الكانة التى كانت قد فقدنها منذ 
كتشاف طريق رأس الرحاء الصالح » ثم بدأت فى استرجاعها ببطء منذ أوائل القرن 
اللفى . وجعات أممية القناة تتزايد باطراد منذ بدء استخدامها للملاحة 7 . ولثم 
ذلك على الأخص بشكل ملحوظ منذ اتنهاء الحرب العالمية الثانية » إذ تميزت هذه 
الفترة الأخيرة بتضخم كية البترول المنتج فى حقول الشرق الأوسط » والذى تعتمد 
عليه أوربا لسد الجزء ال كبر من حاجاتها البترولية » إذ يعر معظلم هذا الخام الصدر 
مق يلاد الغرق الأوسظ إل أورناعن طريق القياة:© أما الباق فرسل عن .علريق 
الأنابيب من حقول الاستخراج إلى عض موالى الشرق الأوسط”9" . على أن القناة 


)١(‏ المذكرة الإبضاحية لاقانون رقم 588 للسنة 155 يتأميم الشسركة العالمية لقناة السويس 
الحرية.. 
(؟) أنظر فى ذلك إحصائية الحركة فى قناأة السويس . 
(*) فى سنة ه56١‏ بلغت نسية تجارة الشعرق الأوسط 55 ./' من حجم جموع النجارة التى 
مرت بقناةالسويسفالسنةالمذكورة» ينا بلغالبترول رمنتجاتهه » 55.]' من ذلك المجموعفىسنة ١١.٠‏ 


د ددن ب 


تستخدم أيضا فى نقل كثير من الواد الأولية والحاصلات الزراعية من اسيا وإفريقيا 
واستراليا إل ونا وات ع 4 3 أسلتخدم باليكين ف نقل النتحات الملصتوعة 
والآلات وغيرها فى هذه البلاد الأخيرة إلى البلاد الأولى . 

وفها يل بيان بتطور الحركة عبر قناة السويس » سواء بالنسبة لعدد السفن » 
أ أوزان البضائم العارة 51 عدد اركاب 4 أ جملةإرادات العيور بآلا ف اللنمهات. 


6 عبر قناة السويس  1949/(‏ يوه4ة؟ )00 


السنة السفرىي العارة الا ال | المارة | جملةإرادات 
ع عدد 00 

أو 00 الجولة الصافية من الثمال أ من الحنوب اكات الدبور با لاف 

ابر | |بآلافلأطان إللالجبوبا إل إلالشمال | 2 | الجنمبات 


/5ة١‏ االاكرة |لالامر دم 
54 أكمكرم المءرمه 
إءكتر١٠‏ | اتاردة أمكعر”! الاكءرماة 
95٠‏ أأهلارا اا ثلار الم الثار5؟1/م5":ر.- 
١‏ إأذآكثرا )ةع “ر١٠م‏ د و 
90 أخككر؟ !| لالاركم الأععر؟؟لاةةر١اة‏ 
1561 |١ثالاركاأاقء‏ شركلة إلماهمر؟؟! ا ماربا" 
984 أواكار"١|‏ :ةئر ؟.٠١‏ اي 
6و١‏ ا 5هلار 11١6‏ كدر 55 ؟أرلا/ 
شان أكتورا 
65ذطا الككر أ هءءر/ا١٠‏ |#لالار/ا١‏ |" 4ثار الم 
هه لمعكر١٠|‏ إاخركر ٠ر514‏ كرا" 
الو 
هري ١‏ را ذلاغر ١6:‏ أذ ور ع؟ 
ذا "لارلا؟| كضكر””71إتدءهرة"؟ 


اخرلا الاثلار 7" 
5الارة “وروم 


وعارلامة| كوعرما 
ككررةة:| رار هرا 
١دثر |65٠١‏ الامر ؟" 
رار كك .مار ك؟ 
لاخر حمة| اكارك؟ 
كزأقرالاه)| ٠'الارك؟‏ 
#قعرئهدةه أاء*كرلل؟ 
دييور يسرم سس رس 
4 رض 


مذلار 16" كذقكرة؟ 
أاكثرلكاكا| ع١*مغرة؟‏ 


اليا .يبيج ليس يض ١‏ ننس سس يسيب ابيا لسلس 


ا ا 
أكغخر 25111 زر 855 لاعدرة؛ 


(1) النشمرة الاقتصادية ‏ الغادالتاسم العدد الثالثوسنة 5١ءص ٠‏ 4 ؟ءوالحاد العاثسرء 
الددد الرابم ع سالة لاإدذكاءص84: العددالأول, واغاد الثالك عشم العدد 6 سممة 5ؤ1كءص/م 


سس ري ”3 كت 


وقد أفادت التجارة الدولية فائدة كبرى من فت قناة السويس » إذ اتخفضت 
بسبها نفقات النقل ؛ كا قصرت مسافاته وزادت سرعته وانتظامه 2©9. كذلك 
عنت كلق اعلتزا وفر تنا أرراحا طائلة شبحة استحزاذها عل مزه الا كوفق 
أسهى الشركة . كا عملت هاتان الدولتان على استتلاب حقوق مصرف القناة » وتوصلتا 
إلى ذلك عختلف وسائل الضغط الاقتصادى والسياسى . لذلك اقتصر ما كانت 
محصل عليه الحسكومة اللصرية من القناة على مبلغ قايل الأهمية»كان يدفم لا فى شكل 
ضرائب وأموال ( بلغ فى سنة 1988 مبلغ “ر؟ مليون جنيه ) »م كانت الشركة 
تضم نحت تصرف الحكومة إما يتبق لديها من جملات أجنبية إمد سداد مصروفاتها 
وتوزيماتها واحتياجاتها الكثيرة فى امارج . 

ولاشك أن استخدام القناة كمر مالى دولى قد أفاد الاقتصاد الصرى أيضا من 
دكن الوجوده :وعل الأحضن #1 اتتغير التداة مينعا لنغاط محارى لانستبان به .فق الذن 
الواقعة علبها » وهى بور سميد والاسماعيلية والسويس » وذلك إما بسبب تفقات 
الشركة ذانها » أو بسبب نفقات السفن واركاب المارين بالقناة . سكن لاشك أيضا 
أن الجزء ال كير من إرادات الشركةكان يذهب إلى الخارج » كا أن القناة انتزعت 
من طرق النقل الداخلية » وخاصة السكك الحديدية » تلك الأهمية التىيكانت هذه 
الطرق على وسلك 1 كتسابها » عندما زايدت حركة التتجارة الدوليةالعابرة إلى المند » 
مما أشر نا إليه قبلا . والواقم فإنه لولا القئاة لاستمرت هذه التتجارة العابرة تمر فى 
قلى الدلتا » ولأفادت منها منشآئنا التحارية وامالية واللماصة بالواصلات والتامين 
اخل فائدة 


(1) أنظر الباب السايم من :رير الأمم المتحدة عن التطورات الاقتصادية فالثيرق الأوسط 
(دهةد 5ه ١5‏ ) المثار إليه حالا وعنوانه : 
راققع 1018لا عطا مه كاوه أقمقت معند مقطا أه أعقمهما ععأمممعع فط أو بيعأبعم برقمامزامءم 
.5:5 8 99 .م 


ورم ل 


أما مرور تلك التجارة عير القناة » فل يفد الاقتصاد الصرى فى صميمه » بل 
كان أمره يحرى فى قطداع يكاد يكون مستقلا عن اقتصادنا القومى » وكان ذلك بعض 
ما تعمل له الشركة » إذ كانت تنأى بأمورها عن مصر » وتقلل من صلاتها مها مأ 
اك 497 فكات تر حاهيانا من اتلازج 6 كانت تستثير أموالماا بهذا 
عن البلاد وخاز موظفنها من الاجانن اتنا القوآنين من ذلك . والواقع أن 
الشركة كانت من الناحيتين السياسية والاقتصادية » دولة داخل الدولة » ذلك 
استخدمت المكومة الصرية حقها الشرو ع فى تأميمبا » وعبدت بإدارتها إلى هيثة 
.مستقلة كانت تلحق بوزارة التحارة » وس ذلك عقتفى القانوزرقم م لسنةك ه5١2‏ 


«وذلك مع تقرير تعويض الساهمين فمها تعويضا عادلا . 


وقد عملتهيئة القناةمنذ إنشائم! على إدخال نحسينات هامة فى المرفق»واستكال 
التقص بر نامج الشركة السابقة. ومن أمهذه التحسينات تعميق القناة بحيث لسمح 
ازور سقو يسا اننا إل عساو يذلك أمكن أن قوبوا لضاف :افلفت البترول 
حى هولة 6 أل طن ١‏ بدلا من نان ال طن كأ كان الخال قبلا ) 6 0 ادم 
«القناة عا يتمئ مم الزيادة 6 اححام السفن 4 8 

كذلك وضعت الهيئة مشروع ناصر » الذى يتضمن على الأخص ازدواجالقناة». 
عا يسممح بمرور قوافل السفن فى انجاهين متقابلين فى وقت واحد » فتقعس بذلك مدة 
عبور القناة ؛ ويزداد عدد السفن المابرة تبعاأ لذلك . كا يضمن الشرووع الذ كورأيضا 


)١(‏ فثلا كانت الشمركة محتفظ فى خارج مصر بالجانب الأ كبر من أصولها الائلة أو الشبيهة 
بالسائلة خاصة ما كان من هذه الأموال فى شكل نقدية أواستمارات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل» 
( قدرتالاسئئارات قصيرة الأجل ١5,‏ مليونجتيه ). أنظار الم ركز ا الى اشمركة قناة السويس السابتة» 
النثمرة الاقتصادءة , الجلد التاسم ء العدد الثالث . سنة ,١985‏ ص 585*884 . 


) ديدجتلا_1١5(‎ 


دوبيا لس 


تعميق القناةمرةأخرى» بحيث يكن أنقر بها سفن يبلغغاطسها هقدما'"©» وتتراوحج 
مولها بين خمسة وستين وسبعين ألف طن » وهى البواخر ااتى أخذت تنتحها البلاد 
الختلفة حاليا بفرض التوفير فى النفقات . 

وتبلغ الاستئارات اللازمة لإجراء هذه الت<سينات فى السنوات اتمس القادمة 


ماو 0 


)١(‏ مصلحة الاستعلامات , الكتاب السنوى » وههةا »ص ١3١‏ . وقد ورد فى بانه 
وزيرالتخطيط أمام مؤكر الاتحاد الفونى( ص5 ١٠)أن‏ المشمروع المذ كورمهدف إلىمرورالسفن القى 
يصلغاطسها +٠‏ قدماء 

(؟) بان وزير التخطيط » المرجم السابق » نفس الصفحة . 


كانت للسائل البفدية عن تطور كوف مصودمية أوائل القرق الاقى بعد الآنه 
وقد تم ذلك نحت تأئير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجماعية التى سادت خلال 
هذه الفترة » سواء فى داخل البلاد أم فى الخارج . 

فنى بداية القرن الأغى » كان التداول ينم عينا فى بعض الأحوال ونقدا ىأحوال 
حرق » وكان اانقد المتداول يتكون من نعض عملات محلية ورقة متدهورة القيمة » 
وكان أهمها البارة والقرش ( وكان يساوى أربمين بارة ) . وكان استخدام هذه النقود 
قاصرا على داخلية البلاد »كا وجدت إلى <انمها عملات أجنبية متعددة » أهها الريال 
الغساوى والأسبانى ؛ وكانت العاملات المارجية تم بواسطتها . ول تكن هنالك 
نسب محددة ينم عل أساعنا تبادل هذه العملات الختافة التداولة فى مصر . والواقع 
فإن اليلاد كانت حيئذاك خلوا من كل تنظيم نقدى ؛ وكان ذلك سببا فىإشاعةالفوضى 
فى التداول والغش فى العاملات ‏ 

وقد ظلت هذه الالة قامة خلال الزء ال كبر من حك عمد على . كا لوحظ 
حينذاك قلة كية النقود بالنسبة لحاحجة العاملات » التى كانت قد تزايدت تيعا لتزايد 
النشاط الزراعى والصناعى والتحارى؟ . 

كذلك نوحظ أبضًا فى ذلك الوقت اطراد تدهور قيمة العملات الحلية والتركية 
واضطراب قيم العملات الختلفة على وجه العموم » ويرجع ذلك إلى أسباب مختلفة » 
لعل من أههاتدخل الوالى نفسه للتأثير على هذه القمم بقصد نحقيق ربح من وراء ذلك. 


. ٠١* على الجريتلى » امرجم السابق ص‎ )١( 


اهعاب 


وعلى أبة حال » ققد حاول عمد 3 فى سنة 1875 إصلاح حال التداول النقدى فى. 


0 .د 
- من 
جهة » قرر ذلك الوالى ا لانقود » وذلك بدلا من البارة أو القرش» 


ف مصر » وذلك راف اعد قى تلك السة جراءءن هاءين فى هذا الشأن 


الذي نكانت قيمتهما من التدهور بحيث أصبحا لايصلحان لهذا النرض . وقد جعل 
هذا الريال حيث يضرب مر: كل من الذهب والفضة » على أن تكون النسبة بين 
الربالين الذهى والفغى على أساس ١-هره١‏ » وهى نفس النسبة التى كانت سائدة 
فى أوروب! حينذاك . ويقال إن مد على أَحَد بذلك ينظام المعدنين » وإن كان يمترض 
على ذلك بأن هذا النظام يفترض تقرير حرية السك بالنسبة للمعدنين التخذين أساسا 
للنقد ‏ بيه أن حرية السك هذه لم تسكن قامة عملا فى مصر » إذ كان السك قاصرا 
على الحسكومة دون الأفراد9؟ . 

وبالإضافة إلى الريال كوحدة للنقود » نص على سك جنيه ذهى يكون مضاعنا 
للريال » كانص على سك تقود أخرى » فضية وذهبية» تكون أجزاءله. ما تقررتثبيت 
قيمة 3 النقود الأجنبية التداولة إلىقيمة العملة الصرية» «حيث إن من الضرورى تطابق 


» أنظر فى تحليل مراحل تعاور النقد فى مصى » أستاذنا الدكتور عبد المكيم الرفاى‎ )١( 
والدكتور حمد رَى شافعى » مقدمة فى اللقود والينوكء‎ » ١577 ء سنة‎ ١ الاقتصاد السياسى » ج‎ 
الطيعة الثانية » صس؟١ ومابعدها  والدكتور فؤاد مرمى » اقتصاديات النقود » والدكتور مد‎ 
ومابعدها . ويظبر أن تعديل النظام النقدىء الذى‎ ١١0 ء ص‎ ١90 لبيب شقير » الاقود سئة‎ 
أجراه تمد على على هذا النحو » لم يكن واضحا هاما فى ذهن بعض وزرائه » فتد كتب « سعادة‎ 
مختاربك ناظر المعارف العمومية » فىتتريرله عن أخوالدضر" الاقتصادية » وهوتقر بر يبين من بعض‎ 
ء « أن العماة الستعملة فىاللاد طيقا للنثلام الذى وضعه الجناب‎ ١84 عباراته أنه كتب بعد سنة‎ 
. العالى أخيرامى: وحدة اانقودهى القرش » ودو بساوى منحيث وزنهبا-منريال اربائريزا اله‎ 
. 751 أنظر «ؤلف عمد فؤاد شكرى وآخرين » المرجم السابق» ص‎ 


(6) انظر أرمنجون ء المرجم السابق » ص 851١‏ 8557 . 


ةم ل 


قيمة عملات اليلاد الأحنبية مععملة معر ) 9 


ولو أن العملة الوطنية الى نظميا تمد على على هذا النح وكانت قدسكت بكنيات 
مناسبة لتمكنت » يفرض توافر شروط معينة » مرء. أن نحل ماما محل العملات 
الأجنبية فى التداول » ولمتعت مدير بذلك ؛ من ذلك الحين » بنقد وطنى «ستقل »على 
أن شيئا من ذلك لمبحصل » بدليل أن العملات الأجنبية ظلت متداولة فىأسواقمصرء 
وإنكان حمد على قد تناول تداوها بالتنظم هىالأخرى كاذ كر ناحالاء وذلاك بتحديده 
نسبا يتم على أساسها تباد لكل من هذه العملات بالعملة المصرية . ويلاحظ بعض 
الكتاب7 أنه رغى إطناب المؤلفين فىمدح هذا النظام » فإنه يبين من أوام جمدعلى 
وملاحظلات الرحالة العاصر بن أنه كان عدف الأثر 4 وأن قيمة العملات ظالت رغم 
الإصلاحالذ كور » متقلبة غير مستقرة » مما مكنالبعض من تحقي قأرباح ننيجة فروق 
أسعارها . يل إن من الكتاب7" من يذ كر أن هذا الإصلاح كان معيبامن حيث 
تقريردسعرا قانونيا ميع العملات الأجنبية التى كانت تتداول حينذاك . 

وظلتمصر » حى و اخر القرنالافى ان كن 5 ازوف ف تعن سكو كايا 
الوطنية » وندرةبمض مسكوكامها الأخرى ؛ وعدم أتحادها فى الوزن والعيار » كاظات 
الزلاد تناى أيشا اشطاز اف أكية العملات الأحنية التداؤلة ؛ وسلن اناري : 
وكرقوواتيية وتيا عااطر أله علياغل: الأدفن مندنا أخذت فيمة الملا 
الفضية فى التدهور » تبعا لامخفاض تمن الفضة فى العالى منذ سنة 187 . والواقع 
فإن استمرار قبولهذه العملات فى التداول فىمصر جمعل حينذاك مبدد بإغراقأسواقنا 


.581-14 المغار إليه » منشور ىأرمنجونء» المرجمالسابق » ص8‎ ١884 نسقرارسئة‎ )١( 
. 565 المرجم السابق ص١٠ (*) أرمنجون  امرجم السابق ص‎  ىلتيرجلا‎ 60 


ذعا عامع أععمضق عا .عتمم مالعا أمعسيرمه ودام عا أأوادعمر اعزء]أأه 1ه[ عل» (4) 


«كقمة53]5 وها أع دموأوم, ودع[ ركعمموومعم وع!| أموباآند ألقاعف؟ عرأزوقام وا اع دععؤام وعوععبزل 
359 .م بأأء .مه رمس إماصءم 


كبوا 


مبذهالعملات المتدهورة؛ واستنزاف رصيدنا من العملات الذهبية » عن طريق تصديرها 
إلى الخارج . 

لذلك سارعت الحكومة إلى إجراء إصلاح آخر سنة ه18 » قررت فيه اتباع 
معدن وأحد »؛ هو الذهي» أساسا لانقد » إذ أخذت المنيه الصرى الذهى وحدة النقد 
الجديد . أما الفضة » فقد أصبحت من بين العملات الساعدة » إذ م 7 سرف ا 
إلا بقوة إبراء محدودة » ولم يمد يسك مها إلا كيات معينة . أما العملات الأجنبية ؛ 
فقد منع تداولها فى مصر » وذلك باستثناء ثلاثة منها : هى المنيه الإمجليزى والوينتو 
والجنيهالجيدى » وم التى أبقيت فى التعامل انتظارا للوقت الذى يتمكن فيه الحنيه 
الصرى من طردها من التداول . وبذلك كان من الستطاع أن ينتهى هذا الإصلاح 
هوالآخر إلى تع مصر إمملةوطنية مستقلة؛ ومخلعها نهائيا من تلك العملاتالأجنبية» 
وذلك بشرط سك كيات من المنيه الصرى الذهب كافية بحاجة التعامل » على أنهذا 
الشرط لم يتحقق هذه الرة أيضا » إذل يسك من تلك العملة إلا مقدار ضكيل فى 
سنة 1885 » لذلك بقيت فى التداول العملات الأجنبية الشار إلمها حلا وااتى أعطاها 
مشر ع سنة 1848 سعرا قانونيا . وعلى الأصم » فإن الذى بتى أساسا فى التداول من 
هذه العملات كان الأنيه الاسترليبى » الذى كان أردأها جميعا » والذى كن إسلب 
ذلك من طردها من التداول» عملا بقا'ون جريشام ٠‏ والواقع فقد كانت هذه العملة 
أ كثر العملات الأجنبية تداولا فى مصر حتى خلال. الفتزة السابقة على إصلاح 
سنة 1888 . وتتيجةذلك كاه أن الإصلاح اذ كور لم نّم مصر بعملةوطنية مستقلة» 
لكنه أنبى رغم ذلك تعدد العملات التداولة فها » وأمن البلاد من اضطراب 
أسارهة العياةة و يعزو تيتا © حرو ذلك لزائون مفةنرائية » دون النضة» بان 
جعلها جرد جملةمساعدة » ومنع مأ كازينتاب العملة مناللزييف وسوءالسك . م كن 


من ننيحته على وجه العموم حصول اابلاد على كيات منالةود :كف حاجة المعاملات» 
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وكان لذلك أثر واضح فى تسهيل حركة المبادلات الداخلية والخارجية على السواء . 

ومهما يكن من أص» فقد بقيت مصر تعتمد أساسا » حتى أواخر القرن الماضى » 
على النقود المعدنية فى التداول . وظل التعامل بالنقود الكتابية » وأخصها الشيكات» 
محصورا فى نطاق ضيق جدا حتى ذلك التاريخ . أما النقود الورقية » فقد بقيت تجهولة 
ماما طوال تلك الفترة . ثم أخذ الأمد كتير تدريجيا من ذلك الوقت » حتى يدت 
الغلية للنقود الورقية والكتابية » أما النقود العدنية » فى يبق مها إلا النقود 
الساعدة . 

وكانت سنة مك18 بداية هذا التطور الكيير فى تظمنا النقدية » فقد أبشي* 
البنك الأهلى فى ذلك التاريخ كشركة مساهمة مصرية » ذات رأسعالايجليزى . ومني 
هذا البنك وحده امتياز إصدار النقد الورق2 . ولا عكن القول إن التفكير فى 
قد ارهد لاد را قكان بغرض سد نقص ما فىكية النقود التى كانيحتاجها التعامل» 
فالثايت أن النقد المعدنى اللازم لذلك كان متوافرا فى البلاد على وجه الإجال » وعلى 
الأخص » نقد كانتكيات مناسبة من الجنيه الإتجليزى الذهب تستورد سنويا عن 
طريق البنوك التجارية التىكانت قامة حينذاك » وذلك ل#ويل حصو لالقطن استعدادا 
للموسم» وكانيعقب ذلك فترةأخرى يعاد فمها تصد برالمزءالاً كبر من النقد المستوردء 
وذل كسد ادالما على معمر من استحقاقات شتى » كأفساط الدين العام أو تمن البضائع 
امستوردة الح . أما الفرق بينهذين المبلغين » فكان يبق مدخرا أو مكتنزا ف البلاد. 

تلك كانت الطريقة التى اتبمت » منذ إصلاح سنة 1888 للموازنة بين حاجة 
التعامل وكية النقد التداول . وليس ما يدل 6 قلنا حالا على أنهذه الموازنة ل:-كن 


)١(‏ هذا ء وكان بعض الما لين الأجا نب قد تقدموا, المي إلى إسماعيل باقتراح إنعاء 
بنك للارصدار فى مصر » لكن رفش الوالى ذلك الاقتراح » لاعتقاده أن الفلاح الصرى لم يكن 
متدينا بالدرجة التى تكنى لاستخدام النقود الورقيةء وأن العملة العدنية أصلح لرفاهة البلاد» . انظر 
لاديس » المرجم اسايق » ص ١‏ 


- 


تتم ملا » لذلك يتعذر القول بأنهكانالغرض من إصدار النقود الورقية الحديدة سدحاجة 
العاملات الحقيقية . فهاذا إذن منح البنكالأهلى امتياز الإصدارف ذلك الحين؟ . يذ كر 
البنك » فى كتابهفى عيده الجسيى 92" ؛ أن عام ه+كى1 هذا امتاز بتطورات كثيرة فى 
مصر » « ففى شهر فبرابر وقععقد إنشاء خا نأسوان وقناطر أسيوط» وفى١؟‏ ينابر ثم 
الاتفاقعى بي أملاك الذائرة السنية ؛ وفى6؟ نونيه صدو مرسوم الترخيض ىتاسيس 
البنك الأهلى المصرى ... »؛ وبردف السكتاب امد كور قائلا إن هذه الأعمال الثلانة 
كانت « مرتيطة إلى حد ماببعضها » . على أنه لا وضم هذه الرابطة التى يشير إلمها 
بين تلك الشروعات الثلاث » بل بقتصر فىهذا االلصوص عل الإشارة إلىأن « أحد 
مؤسسى البنك هو الذى تعبد بتدبير الما لاللازم لإنشاء خزان أسوازوقناطر أسيوط» 
كاقل موسين حر ى السك قرزاء أراقج الذائة النبية »هويا كانت تب المكرمة 
من ورائه الوفاء ددين تلك الدائرة وإعادة ملسكية الأراضى للأهالى بأتمان معتدلة »© . 
ولنا أن نفهم من ذلك أنحصول الؤسسين علىترخيص من الدولةفىإنشاء البنكوامتياز 
إصدار الأوراق كان مقابل ماقدمه بمضهم للحكومة من قروض ومساعدات مالية > 
ذإن صم ذلك » فإنه وجد شما بين نشأة البنك الأهلى ونشأة بنوك الإصدار فىبءض. 
الدول الأخرى . فقد حصات هذه البنوك هى الأخرى على امتيازالإصدار مقابلإمض, 
القروض أو المساعدات الالية التى قدمها أسحامبا للدولة . 

تلك هى الظروف التى يقال إن البنك نش فنبها . أما مبررات إنشائه » فيذ كر 
عنها الؤلف الشار إليه حالا أن فسكرة إنشاء بنك للاصدار لم تكن جديدة » وأن, 
عدم وجود بنك للإصدار يانب البيوت الأجنبية التجارية القليلة المددكان عائقا فى 
سبيل تقدم البلاد . وقد أصبيم وجود بنك مصرى إهد استقرار حالة الالية العامة » 

)١(‏ البنك الأهلى الععرى » ١4858‏ - 1548( الكتاب الذهى لأبنك ) امرجم السابق, 


ا 
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ضرورة لابد مها » ليقوم على تنظيم وإمساك الحسانات العامة » ويستشهد ذلكالوٌّلف. 
على ذلك عا ذكره بعض الكتاب المعاصرين من « أن اابلاد قد نضحت ليسكون 
لا بنك للدولة كأ هو الشأن فى البلاد الأخرى فسيزولصندوق الدنالعام بعد سئوات. 
ويتطلب الأمر عندئذ قيام مؤسسة شبهة يبنك الدولة للقيام بأعمال المزانة العامة التى 
يباشرها صندوق الدين العامالآن . ومن ثم أنثى' فى البداية البنك الأهلى المصرى.... 
وهو يمتبر الآن خزينة الحسكومة » إذ تودع لديه ججيع أرصدتها » باستثناء ماظل مبا 
( منها ) مودعا حتى الآن فى صندوق الدين العام »290 . 


ونحن مع عكر انا باقرية 'وتدوق: زنك أ مؤسسة لتنظيم وإمساك السابات. 
العامة » ترى أن ذلك لا يكنى لتفسير إنشاء البنك الأعلى كبنك للإصدار . ولا ينق 
ذلك بالطبع أن إنشاء بنك من هذا النوع فى بلد ما يحقق لمذا البلد ججيع المزايا 
المرؤقة الى خرن #تفس' الأخوال 2 إنا عن إصدار النهوه الوركنة » أ عل اماد 
بنك مركزى »؛ أو على الأمرين جيعا » وذلك بشرط أن يتبع هذا البنك سياسة 
قواميا مصلحة اابلاد . 


ومهما يكن من أمر » فقد جمل للا وراق التى أصدرها البنك الأهلى فى البداية: 
سرعر اختيارى م6 فلم يازم الاهال بقيولهاأ سدادا لديومهم 1 وكا الغروضص دن ذلك 
إفساح الوقت أمامهم حتى يطمئنوا إللها » ويم تعودثم على أستمالها » وقد تزايد 
بالفمل استخدام هذه الأوراق » وكان إقبال بعض الأفراد عليها كبيرا”؟ فارتفع 
الصادر مها من 5/8 ألف جنيه سنة 1885 إلى ٠٠ر٠‏ ٠/ار؟‏ جنيه سنة 919375 ,. 


ورغم ذلك ؛ فقد بقيت لانقود العدنية النابة فى التداول <تى سنة 1914 » على أن 


.ا١5‎ 154 البنك الأهلى 6 الم جعالسابق ص‎ )١( 


(؟) أرمنجون ‏ الرجم السابق ص 58١‏ . 
(؟) البنك الأهلى » المرجم السابق ص ١‏ . 


مس إرية 5 سم 


الحال تغير لخأ من ذلك التاريخ » فقد شرع سملة الينكنوت عند إعلان الحرب » إلى 
البنلك لصرف قيمة أوراقهم ذهيا » مما مهدد رصيده الذهى بالاشهاء » م تعذر بسبب 
نشوب تلك الحرب استيراد الذهب من ا#لترا لقويل الحصول؛لذلك فرشت المكومة 
فى أغسطس سنة 1415 السعر الإإزائى لأوراق البتكنوت . ثم اختنى الذهب من 
التداول » وأصبم البنكنوت وحده العملة التداولة » وذلك بالطبع » إلى حان ب النقود 
التجافةة : فعاق :دك نبا ى زايد :الكيات السيرة مق تلك الأمراق: + وطلت 
هذه الغلاعرة با كد من ذلك التارئخ حتى الأن » حتى يلغ البنكنوت التداول 
خارج البنوك فى دسمير سنة ٠155ر5١؟‏ مأيون جنيه » بدما بلغت قيمة العملة 
الساعدة ( الورقية والعدنية ) 15 مليون جنيه فى نفس التاريخ » أماكية وسائل 
الدفع عامة ( بما فيها الودائع الات القامة وحنااق: الرى اانه السو )+ 
فقدرت ف التاريخ نفسه ب ك“راه5 مليون جنيه . 

وعكن أن يقال إنالعملة الورقية كانت فىبداينها مستقلة عنغيرها من العملات» 
وعلى الأخص » فإنها كانت مستقلة عن المنيه الإمجليزى والواقع فإن التبعية 
النقدية كانت منتفية أيضا حتى قبل صدور العملة الذكورة » وذلك بالرغ, من أن 
الجنيه الإيجلزى الذه ب كان من أ كثر العملات الأجنبية » إن لم يكن أ كثرها 
استغلا فى:مضر متذ ؤيادة تصدر القطن السرئ إلى تريطانيا ق التصف الأول من 
القرنالاضى » وبالرعم أيضًا من أنالجنيه الذ كور أصبح يستعمل وحده أساساىالسوق 
الصرية خلال الفئرة بين ستة 1885 إلى سنة 1915 على ماسيق بيانه » إِذلم يكن 
منشآن ذلك كله تيمية تقدنا للجنيه الإيجليزى. والواقم فإنهيتمذر الحديث عنالتبعية 
النقدية حيث يسود النقد المدنى على وجه العموم . لكن هذه التبعية عكن أن تقوم 
المكن إذا ماتوافرت ظروف معينة فى ظل نظام النقد الورق » وهو ماوقم بالفعل 
فى مصر ابتداء من سنة 1915 . ففى أ كتور من تلك السنة » أعلن بنك ايحلترا 


ا 


البنك الأهلى بأنه أصبح متعذرا عليه تقديم الذهب إليه كنطاء للاصدار ( وقدكان 
قانون النتكة ينض عل أن كون تسق عدا التطاءذهيا والنضتك الآخر أوراقامالية 
مختارها الحكومة ) » وقد وافق المستشار الالى للحكومة » وكان اتجليزيا » على أن 
نحل أذونات الكزانة البريطانية » بصفةمؤققة » محل الذهي فىغطاء الإصدار اللصرى. 
وبق هذا الإجراء الوقتى قاما من ذلك القاريخ حتى سنة 1944 . ومن جهة 
أخرف ناد البداك لق قاف النترة عر ميانة نت سر السرق يق معن واصاتر] 
على أسا سأن المنيه الاسترليى يساوى هرلاة قرشا معسريا »كأ سار على إتمامالتحويل 
بين هاتين العملتين بصفة آلية . وقد ربطت هذا الإجراءات العملة اللصرية إلى العملة 
البريطانية برباط وثيق . وأصبحت محر بذلك على قاعدة الاسترلينى . 
ويتضح ذلك إذا تذكرنا أن قبول أذونات الكزانة البريطائية فى غطاء 
النقد الصرى» دون قيد أو شرط » كان من شأنه تمكين بريطانيا عمليا من 
الحصول على أية كية تشاء من العملة الصرية » فثلا كان يكن فى هذا السبيل أنتقدم 
المكومةالبريطانية مثلا أذونات على خزانتها إلىالبنك الأهل» حتى يصدر هذا البنك 
كية مقابلة من النقد اللصرى يساءبا لتلك الحكومة » وقد سهل هذا التنظيم على 
المسكومة البريطانية أثناء الحربين الأولى والثانية الحصولعل الجنهاتالصريةاللازمة 
أقويل عملياتا الحربية فمصرء وزاد هذا الأ سهولة :بيت سعرالصرفبينالعملتين 
عل خوناسية انه إذو هد اننم هر الارشيت قننة للد هاضري بالنمية 
للاسترلينى خلال الربين» بل وفى أعقامهماأيضاء على الأخص بسب كثرةالطلبعلى 
عملتنا من حانب بريطانيا فى ذلك اين م سيق القول . وبعيارة أخرى ؛ فقد أدبي 
فى استطاعة السلطات النقدية البريطانية بفضل هذا التنظم أن تؤثر تاثيرا مباششرا 
وآليا - ىكية النقدالتداول فىمصر»ء وبالتالى فى مستوى الأسعارفها » فتحدثفها 


تضخ] أو انكاشا حسس الأحوال ٠‏ ويفسرذلك ما وقع فءلا من تضخم وارتفاعق 


سدذااوءوثم"م لد 


ممتوى الأسعار قمصر خلال ارين العاليعين. ولكن بحن بدون إحداةالسلطات. 
النقدية البريطائية أو غيرها تلك المركات التضخمية أو الانكاشية فى مصر » فإن 
العملةالصريةأصبحت»؛ يسبب ارتباطها بالعملة الإمجايز ةكاسبق برانه» تتبع هذا العملة 
فى تقلبانها فى الأسواق الءالمية » فترتفم قيمة عماتنا بارتفاع قيمة العملة الإتجليزية » 
وتنخفض بانخناخها » وبذلك أصبحت قيمة الجنيه الصرى هتوقفة على الظروف التى. 
حيط بالمنيه الاسترلينى ‏ سواء فى ذلك الظلروف فى داخل بريطانيا ذاتها أوى 
خاوضها د أنا ظروف مصر ذانها » فلم يكن حا ق عاتنا أى تانن تتحسوسن :وبقدف 
ذلك أن نظامنا النقدى » وهو من أدق أجهزتنا الاقتصادية وأ كثرها فاعلية وتأثيرا 
فى حياتنا »كان بذلك لايعمل تبءا للقوى التى تعمل فى محجتمعنا وحسب» ولا يمكس 
الظروف التى كر مبا فى فترات تاريخنا المتتلفةفقط » بل كان يخضع أيضااؤئرات ا 
بغير ناء ويترجمعنظروف عر مها سواناء ومن أشهرالأمثلةعل ذلك أنقيءة الجنيهالصرى 
ارتفعت بإرتفاع قيمة النيه الاسترليى عند عودته إلىقاعدة الذهب سنة 8؟19 » ثم 
امخفضت قيمة ملتنا عندما افضت قيمة العملة الاسترلينية خرو ج انحلترا علىقاعدة. 
الذهب فى أ كتوير سنة 191 . 

ومكن أن نضيف إلى ماتقدم أن هذه التبعية كانت تحمل من التعذر استتخدام 
دهاز نا القدئ ناركن اناء ارغية "إل ذلك دق هين ينض اغراخنا الوطدية 
الاقتصادية »كاستتخدام هذا الحهاز فى إحداث التنمية الاقتصادية مثلا . فإن ذلك 
إكا يكون مستطاءا إذا كانت مصر مستقلة بأمر هذا الجهاز ؛ تديره على النحو الذى 
تشاء؛ وهو مالم يكن واقما بالفعل » بسبب الروابط التىربطتنا بمحاة الحنيهالاسترلينى 


ص سيق بيانه 210 . 


21١961١ البنكالأهلى الصرى , النثمرة الاقتصادية, لخاد الرابع» العدد الثالث, سنة‎ )١( 
.١5١ -ا١ةه ص‎ 


شب اواء “حت 


ولاشك أزه ذا الرباط النقدى لم يكن قا رخف تيل انرو مهبر إل 
بريطانيا علاقات أخرى » مها ماهو اقتصادى ( كالروابط التحارية ) ؛ ومنبا ما هو 
سيامى » وقدكان لكل من هذه الملاقات الاقتصادية والسياسية أثرها على 
العلاقة النقدية . وعلى الأخص فقدكانت صادرات مصر إلى المملكة التحدة وسار 
دول النطقة الاسترلينية :ؤلف. جزءا كبيرا من تموع صادراتنا على وجه العموم ؛ 
كا أن كثيرا من الدول الأخرى التىكانت تستورد مناكيات كبيرة من السلع كانت 
تدفم لنا بالاسترلينى » هذا فضلاءن أن المزء الأ كبر منمدفوعات مصر الخارجية » عا 
فى ذلك الدفوعات عن الخدمات وغيرها من الواردات غير اللنظورة » كان يدفم 
امول © ه: 


فل أية حال فإنه حي الأغارة إل أن الزابطة التعدية ال كورة أفادت ضرق 
بمض الظروف »؛ لكنها أضرت با ضررا باينا فظروف أخرى . كا أنه لو استمرت 
هذه التبعية لكان من المتعذر على مصر تطبيق أيةسياسة اقتتصاديةمستقلة . لذك كان 
غريبا أن ينفل البنك الأهلى ‏ فى كتابه التذكارى ‏ بيان أضرار هذه التبعية» وأن 
يشيد عزاياها » قائلا إنالنظام الجديد أثبت نفعه فى ويل نحارة مصرء إذ مما تمرو نته 
على سهولة زيادة أو إنقاص تداول العملة وذقا للحركات الموسعية » كأنما كان ذلك أمرأ 
متعذرا بدون هذه الوسيلة » على أن الغرابة تنتنى إذا تذ كرنا أن البنك الأهلى بق » 
حتىاحتفاله بعيده اللحسيى الذكور» واسئوات قليلة بعدها» بنكا اجليزيا فى إدارته 


وسياسته وأخداقة . 


)١(‏ أنظر فؤاد مرسىء مبادى“ نظرية النقود, سنة 1981١‏ ص 4١59-1١55‏ وتمد زى 
شافعى» امرجم السايق» ص ١‏ . 


سس #2 لمم 


وعلى أية حال فقدكانت تبعية مصر النقدية إلى اتحلئرا هذه سببا لاعتيار مصر 
فى السنوات السابقة على الحرب العالمية الثانية عضوا فما اصطلح على تسميته حينذاك 
بالكتلة الاسترلينية # وهى موعة البلاد الى كانت محتفظ فى الجلئرا بأرصدتها 
النقدية » وال ىكانت تقيم الصرف برها وبين اتجاترا على أساس سعر ثابت . 

ولانشبت الحرب العالية الثانية ؛ دخلت مصر فما يسمى بالمنطقة الاسيرلينية0©) 
وهى مموعة من البلادتقم ف الأصل نحت السيطرة أوالنفوذالبريطانى» وتأخذفىويلاتها 
النقدية بنظام معين » قوامه ترك هذه التحويلات حرة ‏ بصفة أساسية ‏ فما بين 
البلاد النضمة إلىالنطقة . أما التحويلات بينهذه البلاد من ناحية» وغيرها من ناحية 
أ ى . فتخضع للرقابة على النقد . وتنظر هذهالرقابةفىجيع تلك البلادعلى أستوواجد ةمقل 
«وضعما السلطات النقديةالبريطانية . م تواضعت ابلاد الذ كورة على أن تسلرحصيلها 
من بعض النقود الأجنبية» وأهمها الدولار » إلى ممع فى لندن . على أنيقومهذا المجمم 
عنح كلمنها قدرا من تلك النقود » وذلك تيما لما يراه فى صالح النطقة©. وقد عرفت 
بعض نشرات بنك نيوزيلندالركزى النملقة الاسترلينيةالذ كورة تعريفا يدل على مدى 
خضو عهذا التنظم لشيئة| مجلتراء فذ كرت أمها منطقة نقدية تعطى لها الملكةالتحدة 
تعريفا من حين إلى آخر بحسب تعلمات الرقابة على النقد » أو بعبارة أخرى » ممكن 
القول بأن النطقة الاسترلينية ناد تقوم فيه لندن وظيفة السكرتير الذى من 


حقه أن يقبل انقمام الأعضاء أ يطردثم وفق هواه » فَآن يعدل من قوانين 


. انظر الدكتور رئءت محجوب  منطقة الاسترليى وموقف مصرمنها  جامعة القاهرة‎ )١( 
والنعيرة الاقتصادية , الينك الأهلى , الجلد السادسء العدد الثانى‎ . ١8 فرع الخرطوم» سئة لاه‎ 
.١٠١٠١ #مولاوص لاؤو‎ 

(؟)كستتر » امرجم السابق » ص 578 . 


ند “ وي سس 


النادقن وأنظمته مسد به 00 3 


وتطبيقا لذلك » فرضت مصر بناء على طلي امجلترا الرقابة على النقد ابتداء من, 
سنة 1988 . 

ومكن أن يعد فرض هذه الرقابة » فى حد ذاته » فاحة استخدام النقدى مصر 
"قردلة مضق ينمل الف امن الاقتصادية » وهو مالم يكن يقع قبلا » إذ كانت 
السلطاتالصريةفىمصر فمامغى تترك النقدحرا » فلاتحاولأنتتخذه وسيلة إلى نحقيق 
بعض أهدانيا الاقتصادية أو غيرها”" . على أن رقابة النقد بالطريقة التى فرضت مبا 
فى ذلك المين » لم تسكن تهدف إلى أغراض مصرية خالصة » ب لكان الفرض مها 
خدمة صالح النطقة فى مموعها » وإن تعارض ذلك مع صالح أى بلد على حدة ؛ 
وعلى وجه أدق » فإنها كانت ترى إلى نحقيق أطاع بريطانيا فى كسب الحرب . 
وبين من ذلك: أن هته ازقابة زات فق ثبية التقد الصرزف إلى التقد 


الاسترل 50 


()0 يكن البنك الأهلى يحتفظ لنفسه بأرصدة أجنبية فى أى مكان مخلاف الاسترلينى فىلندن» 
وذلكفياعدا بعض أرصدة تشغيل صغيرة لدى مراسليه فى الخارج . انظر بحث كستنر عن الرقابةعلى. 
النقد » مجموعة حاضرات معبد الدراسات الصرفية,» سنة ١9505‏ )ص 1١5‏ . 


(؟) وذلك إذ تركنا جانا ما سيقت الإشارة إليه من عمل ال#لترا على ربط نقدنا بنقدها » 
تتتحقق بذلك تبعيتنا الاقتصادية لها . 


(؟) يذ كر كستنر أن البنك الأعلى كان ء قبل سنة ه54١‏ ؛ يقوم وحده بكل شكون الرقابة 
بعوجب ااتعليمات التى تصدر من بنك اتجلئرا . والأدمى من ذلك أن منشورات الرقابة على النقد التى 
كانت ترسل للبنوك كانت تعتير فى غاية السرية ؛ لاحموزآن يعلم بها التعاملون . بل لا يجوزأن 
تعلم بها المكومة نفسها . كان ذلك قبل إنثاء الاجنة المركزية لارقابة على النقد سنة ١١45‏ من 
مثلى المكومة والينك الأهلى التى استطاعت المكومة عن طريقبا أن 'نوجه الرقابة با ينفق مم 
مصلحة مصر . وقد ألغيت هذه الاجنة فها بعد . كستثر » امرجم السابق » ص 5*9 . 


يعوا سم 


على أن مصر لم تلبث عقب الحرب أن ضاقت ببسذه الرابطة ذرط » إذ 
أ كد لما أن فى استمرارها خطرا علها . فقد ذ كرنا أن هذه الرابطة » بما كانت 
تستتبعه من آلية التحويل بين مصر وبريطانيا »كانت سبها فى ترام أرصدتنا 
الاسترلينية . وكانت اتحلترا تقاوم دئع هذه الدبون ‏ كا أن الجنيه الاسترلينى كان 
قد فقد فى أعقاب تلك الحرب كثيرا من أمميته كعملة دولية » بسبب صعوبة تحويله 
إلى العملات الماءة الأخرى حيئذاك » لذلك لم يكن من صالح مصر أن تستمر فى 
الأخذ بنظامها القديم » وإلا ازاد تراك الاسترلينى لدمها ‏ دون أن تفيد منه على 
حو ماينبنئى لما . لذلك عمدت إلى المروج من منطقة الاسترليى سنة 1947 » وكانت 
قد مدت لذلك بانغمامها لصندوق النقد الدولى » حيث حددت لنقدها قيمة مستقلة 
بالذهب أو الدولار . وبخروج مصر من منطقة الاسترلينى على هذا النحو » استقات 
بشئون الرقابة على نقدها » فأصبدت تفرض هذه الرقابة بناء على ماتراه صالحا لما » 
وكان طبيعيا لذلك أن غتد هذه الرقابة إلى التحويلات الى نم مع المنطقة الاسير لينية 
ذاتما » مثالها فى ذلك مثال غيرها من البلاد أو المناطق النقدية . وامتنءت بذلك 
حرية حويل الأموال الى كانت مقررة قبلا بين مصر وباق بلاد النطقة الاسترلينية . 
وبعد ذلك فى حد ذاته حائلا دون ماكان يحرى سابقا من محويل الى العملة 
الاسترلينية إلىالعملة الصرية عن طريق أذونات الخزانة البريطانية فىالبنك الأهلى . 
على أن هذا التحويل الالى وتف دونه أيضا تعديل الشرع الصرى قواعد إصدار 
النقد الورق » وقد ثم ذلك عتتضى ساسلة من القوانين الى صدرت تباعا ى 


سنوات 1555-1961-1558 . 


ب مءه* ب ب 


وقد هدفت هذدالقوانين ججيءيا إلى الميلولة دون استخدام الإسترليبى لتغطية أية 
جنادة فق الاتيذان :زوالا جاوق ذلف إل ترات لكوي الصرية وأدونات 
المزانة الصرية ‏ وذلك إلى جاني الذهي والنقود الأجنبية القابلة الصرف بالذهي » 
كا اجات القانون ردقم 15 سنة 1507 إمكان استخدام الأوراق التجارية القابلة 
لاخعم لهذا الفرض نفسه » وذلك لما لوحظ من بدء اتنشار هذه الأوراق فى التعامل 
التعارض 99 كذ لق وزدة تلق اللشترينات إل محقيق بهرؤانة كانةق الاشدان» 
وذلك بعدونها عن تحديد نسبة معينة لاخطاء الذهمى » وهى النسبة التى كانث يحددها 
قانون سنة 1884 :دار النصف . ش 

وقد عملت الإجراءات السايقة على حقيق استقلال النقد المصرى عرء ‏ النقد 
الاسترلينى » وساعد فى ذلك أيضًا ضعف أهمية النطقة الاسترلينية فى ميزان مدفوعاتنا 
عنه سابةا » إذ لم تمحتفظ هذه المنطقة بنفس القوة النسبية التى كانت لما قبلاء سواء فى 
معاملاتم! النظورة أوغير المنظورة . ولم يمد الاسترلينى هو الوسيلة الأولى للدفم ييننا 
وبين الخارج مأ الخال ميا ا 0 


(١)انظار‏ فى بيذ هذا النفثام . البنك المركزى والرقابة على البنوك والاثتان » بنك مصى 
النشمرةالاقتصادية» العدد الثالك سبتمبر ساة /1ه9١ء‏ سه*٠‏ وتحمد رَى شافعى» المرجمالسابق» 
ص 585 . 

(؟) ويجدر بنا أن نشير هنا إلى صدور القرار الوزارى رقم 4" سنة ١585‏ » الذىقضى 
بأن يقوم البنك الأدلى المصرى ء بالاشتراك مم وزارة الالية والاقتصاد » بتجديد أسعار صرف 
المنه الضرى بالفلات الأحنبية على أساس أسعار التعادل. الى يعلنها صتدوق التقد الدولى ؛ وعلى 
ألاتجاوز هذه الأسعار ارتفاعا أو هيوطا ./*١‏ من سعر التعادل. وفؤحالة عدم إعلان سعر التعادل 
لعملة إحدى الدول المضمة لصندوق النقد الدولى» وكذاكبالنس.ة الدول غير المنضمة إلى المندوق» 
يقومالبنك الأهلى المصرى بتحديد سعر الصرف على أساس الأسعار السائدة فى الأسواق الخارجية. 
ويذكر بيان وزي الالية عن ميزانة سنة 11955 ه9١‏ أن هذا الإجراء يحقق استقلال الجنيه 
المصرى استقلالا شاملا بعدأن أصبحت علاقة مصر بصندوق النقد علاقة مباشرة وايستعنطريق 
الاسترليى. ويضيف البيان المذكور أن هذاالقرار يضم الأساس لإنشاءسوق محليةاصرف الأجنى. 


) التجديد‎ - ٠١ ( 


7 اك كك 


وهبما يكن من أهر فإن لكر استقلالمنه . وقد كان تمن استقلالنا النقدى تلكه 
العنايةالتى يجب علينا بذلا للمحافغلة عل قيمة همأ النقد. ولس ذلك مطابا سهلا حتى 
ف الذول الكرئ. أوذات الأفساديات: الثانية ».وهو يدو ا كت متدوية فى 
مصر » شاءة إذا راعينا كثرة إتفاقيا الكارجى » وما تتعرض له من عقبات فى 
تسريك اعطير لقنيا ونفدانا فى اطارس + بوتمرمن ماد وات الاسانسية لثقاباتة 
كنرة النينوالكية » :وقنداقت الإسائق :الى لمات الها امس 16 .عند 
خروجها من المنطقة الاسترلينية » والى قصدت فما قصدت إإيه » إلى الدفاع عن 
م ركز عملتنا الوطنية » ففضلا عن العمل على زيادة الصادرات »؛ نقد جمدت الحكومة 
الصرية ف سيل "ذلك ابا إلى التقليل من الواردات » وإبرام الاتفادات الثنائية مع 
كثير من الدول التى تتعامل معها » وتشديد الرقابة على النقد مع حقيق بعض المرونة 
فها أحيانا ؛ وذلك عن طريق ما اتبع فى تواريجخ مختلفة من أنظمة خاصة © كحنيه 
التصدير وحقوق الاستيراد الح . . وقد اختاف نصيب هذه الإجراءات والنظم من 
النجاح والفشل . 

على أنه إذاكانت الإجراءات والنظ النقدية امشار إليها قد جملت بعض أهدانها 
الدفاع عن قيمة العملة فى الخارج » ؤقد كان لما إلى جانب ذلك آثار كبيرة فى مختلف 
قطاعات حياتنا الاقتصادية . ويبين من ذلك أن الحسكومة الصرية استمرت فما كانت 
قدبدأ :»عند تقريرها رقاية النقد أول مرة سنة 198 » من استتخدام الوسائللنقدية 
التوجةالاتتساقق :وق هذا السملء أضافت اللكوقة امزا ادوذا اعبية قزق 
هو ويلا البنك الأهلى سلطات الينك المركؤى ٠‏ مع ديد نطاق عملياته التحارية. 
والواقم أناتخاذهذا الإجراء كان يثارمن قدم بين الفينة والفينة7!؟ . وكانالبنك الأهلى رى 


)١(‏ لقد بدأت الحكومة محاولاتها فى هذا الخصوص فى سنة 4 + ,١5‏ بل إنها ذهبت فىسنة 
ء إلى حد اقتراح سحب امتياز إصدار الإنكتوت من الينك الأحل مقايل دفم تعيض »> 
فيكون الحكوءة وحدها حق إصدار الينكئوت , على أن «واصل الينك القيام بالعملية لساب 7ت 


ارس د 


أنهيقوم ببعض وظائف البنك المركزى وإن ليءتبر كذلكةانونا. وفىسنة ٠‏ 185 ؛صدر 
قانون بعد امتيازالبنك الأعلى» وعدل هذاالقا نونمن نظ البنك بما يزيد المنصر المدمرى 
فى إدادته ووظائفه» ووصف ذلكا'قانو نأحيانا بأنهيخاق من البنك الأهلى بنكا م ركزياء 
وليس ذلك بصحيح. ثم صدر قانوناخر (القانون رقم © لسنة1961) يحددأهداف 
البنك العم لعلى ثبات قيمة النقد الصرى » وتنظيم الاثمان بما يكفل المصلحة العامة 
بإعتباره المقرض الأخير . ونمكينا له من القيام مبذه البام أوجب ذلك القانون على 
البنوك التحارية الاحتفاظ بنسب معينة من ودائعها فى صورة رصيد دائن لدىالبنك» 
3 رك رسم السياسة بالنسبة لشكون النقد والاثمان والصرف إلى لطنة تؤاف من 
مثاين لوزارة المالية والبنك . كا حظر ذلك القانون على الينك مزاولة العمليات 


ولا شك أن هذا القانو نكان يمل فى طياته إقرارا من الشرع لفكرة التوجيه 
الاقتعصادى عن طريق سياسة النقد والائيان . وقد أزداد هداأ الايحاه تركذ (صدور 
القاون -" 1 لسنة/اه 21 الشارإليه حالا» والذى أ كد كتاف للكومة فل 
الببك الأهى »م زاد سلطات البنك ف الرقابة على البنوك الأخرى » وكذلك سلطاته 
الخاصة يتنظيم الائان. ويكنف ذلك أن نشير ىما ورد فىالمادةالأولىمن هذاالقانون الأخير 
والصرفية ووشرف على كذفيدها عاحقق الخطة العامة للدولة ويساعد عل دعم الاقتصاد 
القوى واستقرار النقد الصرى . هذا وقد أل قاو سنة لاه ةا المذ كور لكنة النقد 
والاثمازوالصرف التى أشر ناإلمباحالاء وعمد عسئوايامها إلىجلس إدارة البنك» أعاد 
المكومة مقابل أتماب يتقاضاها . وف السئوات الثلائينية » عاد التفكير فى تحويل البنك الأهلى إلى 
بنك مركزى. أنظر البنك الأهلى المصمرى » 15948--1١858‏ ء ص ل!؛ . وتمد زى شافعى » 

امرجم السابق » ص ١61؟‏ ومابعدها . 
)١(‏ النرة الاقتصادية » البنك الأهلى عالحلد العاشر , العدد الثالث , ١581‏ ص 197د» 


ومابعدها . 


سا اارءث”9 لس 


تنظم عضوية هذا الجاس با يضمن اشتراك السكومة فعليا فى وضع سياسة الينك 
المركزى . 

ثم صدر قرار رئيس الهورية دقم * أسنة 1959 مقررا جعل البنك الأهل 
مؤسسة عامة ونقل ملكيته إلى الدولة . ولم يتخذ هذا الإجراء بغرض تصير البنك 
كا قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة » فإن البنك رغم أنه كان أحنبيا عند أول إنشائه » 
إلا أن ملكية أسهمه حولت تدريجيا إلى الصربين ؛ حتى قل ماعلكه الأجانب عن 
قي من رأس ماله فى سنة ٠ة0©)‏ . فالواقم أن تأميم البنك إنما كان استحابة 
لارأى القائل بوجوب تملك الدولة لابنوك المركزية » بسبى مالهذه البنوك من أهمية 
ومداخلة فى رسم السياسة النقدية والالية وتنفيذها . وقد ظل البنك طوال خضوعه 
للسيطرة الأجنبية يقاوم فسكرة التأميم هذه » الى جعلت تراود الأذهان خاصة عقب 
الحرب العلمية7" الثانية » لكنه دافم عن هذه الفسكرة بمد تمصير إدارته » فذ كر » 
فى تعليقه على القانون الصادر بتأميمه27©؛ أنهذا القانون«ل يكن مثار دهشة للمتتبمين 
للتطورات الحديثة فى تشريعات المنوك المركزية » فنذ منتتصف العقد الثالك قوى 
الأيجاه تحوانتقال ملكية البنوكالمركزية لادولة. وما إن انهت الحرب العالمية الثانية» 
حتى شاع تأميم البنوك المركزية فى معظ, الدول بِعْض النظر عن اختلاف نظمها 
السياسية . وكان من أسبق الدول إلى هذا السبيل اتحلترا وفرنسا وتشيكوسلوفا كية 
والأرجنتين ويوغوسلافيا ورومانيا والْجر والهندوهولندا . وفضلا عن ذلك» فإنمعم 
البنوك الركزية التى أنشئت عقي الأزمة الاققصادية الكبرى أنشئت ملوكة ملكية 
نامة للدولة . وقد لاعارى أحد فى أن امتلاك الأفراد أوالءؤسسات المصرفية التحارية 
للدنوك المركزية ل( يعد فى الوقت الحساضر سوى بقية فق ١‏ كاز امراحل الأول لتطور 
نظامالبنوك ال ركزية. 

)١(‏ البنك الأهلى المصرى الندمرة الاقتصادية , اماد الثااث عثير , العدد الأول » سئة 
ا 


(؟) الكتاب الذهى للبنك , امرجم السابق » س .١5١‏ 
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سد ايه ة.” لم 


« على أن ثمة دافا آخر لتقل ملسكية البنك الأهل المصرى إلى الدولة ذلك أن 
تضرف سؤريا الركزق يدوو ملك للزولة ولا شاف أن الاتحاء النام عو توس 
القوانين السائدة فى إقليمى الجهورية العربية التحدة اقتضى تأمي البنك للصرىتنسيقأ 
للنغلم النقدية والصرفة بين الإقليمين . 

« وقد توثقت الأواصر طويلا بين البنك الأهلى الصرى والكومة ابتغاء 
العمل عل تنسيق سماسة البنك ال و كدى مع سائر نواحى السياسة الاقتصادية للدولة. 
ومن ثم كان التاميم لايعنى سوى عرد إضفاء الصبغة القانونية على تلكالتقاليد العريقة 
الراسخة التى يقوم علها التعاون الكامل التبادل بين البنكوالحكومة » . 

ومهما يكن من أسء فقدظل البنك الأهل اللصرى يقوم,العمليات التجاريةإلىجانب 
قيامه بوظائفه كبنك مس كدى» وإن كاذقدامتنع منذ صدورالقانون رقر/ه لسنة1 198 
وكاذكرنا حالا » عن مزاولة العمليات التجارية الصغرى. ثم رنى من الواجب الفصل 
تماما بين أعمال البنك الركزى وبين العمليات التحارية ميما كانت قيمتها » بحيث 
يقتتصر البنك المركزى على النوع الأول من العمليات ؛ وهى التى تتاخص أساسا فى 
تنظم السياسة الاثمانية والصرفية والإشراف علتنفيدذها » ما يستتبع ذلك من إصدار 
النقد الورق ووجوب العمل عل المحافظة على قيمة النقد » والإشراف على البنوك 
الأخرى ؛ والقيام عهمة القرض الأخين بالنسمة لما اج ٠.‏ لذلك صدر ااقانون دقم 66" 
لمنة 19٠‏ الخاص بإنشاء البنك المركزى » عن طريق نقل بعض خصوم وأصول 
البنك الأعلى الصرى إلى البنك الجديد » ويذلك حل محل البنك الأهلى القديم بتكان: 
أحدها هو البنك الركزى » ويقتصر علىالوظائف التىتقوم مها البنوك امرك زيةعادة» 
والثانى هو البنك الأهل الصرى » وينصرف تشاطه إلى الأعمال التحارية العادية . 
وقد حمل هذا البنك الأخير » منذ أول ينار سنة 19511١‏ » على تدعيم نشاطه كبنك 
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والبنك الإيطالى الصرى 2011 . 

وإذا كان البنك الركزى قد مخنف نبائيا من العمليات التجارية على هذا 
النحو » فإنه كن القول بأنه قد أصبح عليه أن يواجه فى حكمة وشحاعة وأجبه ى 
توجيه وتنظيم السياسة الاثمانية والالية فى وقت سيدف فيه الدولة إلى إحداث التنمية 
الاقتصادية وتطوير الجتمع بحيث يصبح تمما اشترا كيا ديمقراطيا تعاونيا » ذإن 
3 هذه مقتضيات وظروف لم تكن قأعة ف قبل 

و ع عه 

وعكن الأن أن نلخص أثم أوجه التجديد والتطور فى شكوننا النقدية فما يأتى. 

١‏ - حول الاقتصاد اللصرى » من اقتصاد عينى فى جزء منه » إلى اقتصاد تقدى 
فى أثم قطاعاته . وإ نكان ذلك لايعبى اختفاء الاقتصادالعينى تماما.ويستدلون على ذلك 
بالقارنة بين كية وسائل الدفم إلى الدخل الأهلى » وقد قدرت هذه النسبة فى مصر 
47 ؛ وفى لبنان ب 1هيا وفى العرأق ب ايز ال0.4© 

؟ - كذلك حول هذا النظام من استخدام العملات الأجنبية يجاب العملات 
الوطنية إلى الاقتصار على هذه الأخيرة . 

- وأيضًا فقد حل البتكنوت والنقود الكتابية محل التقد العدنى الذى أصبح 
محرد نقد مساعد . وقد ازدادت أهمية هذن النوعين من النقود باطراد النشاط 
الاقتصادى ف البلاد وما أصاب نظامها المصرفى من تقدم . وسنعود إلى هذه النقطة 
فيه لحك . 

5 - وإذا نظرنا إلى النقد الورق» فإنا حد أنه بدأ مستقلا عن غيره من العملات 
الاجنبية ؛ ثم أصبح تابعا لما . ثم عاد له استقلاله فى الفترة اللاحقة على الحرب 
العالية الثانية , 

» البنك الأهلى المصرى ء النتمرة الاقتصادية  الحلد الرابع عفس , العدد الأول‎ )١( 
ص *4- ه؛ . وانطر بنك المبورية » النصرة الأسيوعية , العددان 89 وا.م‎ ١ 


لسنة ١95٠‏ ؟كص ٠١‏ ومابعدها. 
(؟) بنك لاسكندريةء التقرير التجارى الشبرى :وأيو سنة 1١95٠6‏ )اص 1١١‏ ١ا١ا.‏ 


ووس لس 


6 وأخيرا» ققد بدأ نظامنا النقدى سيطا » 5 كان دور النقود عندنا سلبيا » 
على الأقل هن بعض الوجوه» ثم تعقد هذا النظام تدريحيا »كا تنيرت وظائفه » ذريعد 
بقعد إلى أداء مهام النقد التقايدية وحسب » كأن يكون مستودعا لاقم أو واسطة 
للمبادلات الخ» بل أصبحت السلطات العامة ترى فيه <هازا من أجهزة التوجيه 
الاقتصادى . 

توخيو :نك أو انطاق الشنائق دنه الضرى انعد ىفن الأرفات تعمل 
جلادا أخرى غير مصر » ويرجع ذلك إلىبمض ظروف سياسية ومالية معيئة . وتطبيقا 
لذلك كان التعامل يم بالحنيه الصرى فى السودان . وذلك حتى 8 ابريل سنة /1961 ) 
تاريخ الاتفاق على سحب العملة المصرية من تلك البلاد ٠‏ كذلك كانت بملتنا تتمتع 
بتداول قانوتى فى سوريا حتى سنة 198١‏ » وفى فاسطين والأردن حتى سنة ١95107‏ ) 
.وف الحبشة حتى سنة 0088٠‏ » وفى ليبيا فى بعض السنوات اللاحقة على الحرب 
العالية الثانية .كا أدى الأحدْ بنظام الاتفاقات الثنائية التى عقدتها مصر مع بعض 
«الدول الأخرى عقب تلك الحرب » والتى نص فى بإمشها على اتخاذ الجنيه الصرى 
اناما للدفم » أدت هذه الاتفاقات إلى إيحاد نوع من التعامل بتلك العملة خارج 
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و اسمن سس سم د بوص حسم 


0 .163 .مأك ,رمه رعدو|تصمممعة متمعمعم ,امبروع" ا 


النَاسَسَادسُ 
الاثئان 


كيت مسن بح النضيالثاى من القن الافى هل وسائل الاكمان الحديث » فل 
يكن متم الاثمان للأفرادفهها إلا الرابون الذي نكانوابتقاضون ذوائدمرتفعة ويطابون 
تعانات غالية لقروضبه0 . أما السكومة فى عبد مدعل » فقدكانت محصل أحيانا 
على عض الأموال اللازمة لها عن طريق بسع لحمو لاك مقدها + 6 يذ كر عض 
العاصرين لذلك الوالى أنه لم يكن يحد أية صعوبة فى جع مبالغ طائلة عثابة قرضء 
مؤقت يؤدى عله ربح معتدل إلى أقصمى حدود الاعتدال . ويرجع ضعف الاثمانمموما 
فى مصر فى ذلك الوقت إلى عدم توافر الظروف الوافقة لذلك من الناحية الاقتصادية 
أو الاجماعية أو القانونية . فإنا تنشط البنوك وغيرها من أجهزة الاثئان بنشاط 
المشروعاتالخاصة بالمشتغلين بالصناعة والتحارةوالزراعة . وقد كان اانشاط الاقتصادى. 
فى عبد مد على حكوميا فى أغلبه » فلل يكن للمشر وعات الخاصةفيه نصيب كبير.وكان 


69 ثلا ورد ق تقر بر بورع عن الحالة ف معصى قعهد د على أن الأموالقليلة الوجةه عأم». 
ومن المستطاع الحصول على قرض ريحه ؟ ./' فى الشهر لقاء وديعة من الماس على سبيل الضمان » 
فقد رأى المقرضون أن يكون الماس غمانا لأموالهم لخفة سمله وسبولة تقله . ولهذا جرت العادة بأن 
نكون الودائم منه فى الوقت الحاضر .. ومدة القروض ف سوق القاهرة أربعة أشبر اسميا » 
ولكنا عتدولا إلى 2 من سحة شيور أو عمانة 0 لأن ارتقاع مسال القائدة عامل يؤّدقى إلى” 
تأجيل الدفم » وقل أن تعترى بصائم لقاء حوالات مالية يؤجل دفعها إلى موعد محدد » انظر 


بورع » المرجم السابق » ص 5ه ,4ه 7 


لاساو د 


تمد على مخشى الاقتراض من الأحان20© . م ضعف النشاط الاقتصادىف السنواته 
اللاحقة توا + ذلك الوالى» ولم يكن فىذلك مايشجم على اتتشار الائمان وتنظيمه» 
خاصة وأن ذلك يفترض أيضا توافر وؤوس الأموال المدة للااقراض » واتتشار 
استخدام النقود فى التداول ؛ وإقبال الآفر اد على التعامل مع البنوك » والدقة فى الوفاء 
بالتزاماتهم قبلها » كا أنه يفنرض درجة معينة من الثقافة العامة والمهنية . وكانت هذه 
الأمور ججيءها غير متوائرة فى مصر » إذ كان إدخار الأموال فا قليلا » واستخدام 
النقود ضعيقا إلى حد كيير » كا كان استمار الأموال فى الاقراض أعس! مكروها 
عند سكان مصر » لاعتقادتم الشائم بأن الفائدة محرمة فى الإسلاءم2؟ » وكان الجهل 
ضارا أطنابه » فلي تسكن هناك طبقة من الأهالى تستطيم الاضطلاع بأعباء العمل فى 
البنوك وإدارمها كل ذلك فضلا عن عدم وضوح نظام الاكية الخاصة فى مصر, 
ذلك العبد » مع أن الاءتراف مبذه الملكية وتثبيها يمتبران من أثمالشر وط الواجبة 


لإقبال رأس امال الخاص على الاشتغال باطمئنان فى صناعة الاثّان . 


وقد وضعت الحكومة فى عبد حمد على مشر وعا لإنشاء مصرف فى القاهرة تقوم 

)١(‏ وذلك رغم أن الاسكندرية كانت قد أصب فى عبده مركزاً لكثير من البيوت المالية 
لدمها القدرة التامة » بنفسها وعا لما من صلات , على أن #قدم القروض لاحكومة المعمرية؛ وهى فى 
الوقت نفسه علىاستعداد لذلك. تقربر بورنج » المرجم السابق » ص 4١‏ . 

(؟) شير عاعمع .لا أمعطاة فىكتاب 99نم ,عامنروع مع وعنومدط دعا إلى أن كة اعتقادا سائدا 
بأن ظهور البنوك فى مصر بكثرة فى أواخر القرن الماضى واوأئل القرن الحالى يرجم إلى إنماء الحا 
الختلعاة سنة ه/ام١‏ وصدور القانون الدنى الذى أباح القرض بفائدة ‏ لكن يلاد هذا الكاتب 
أن .لبنوك وجدت فى مصر قبل ذلك » وإن كانت مبمتها حيقذ إقراض المدبوى » أما إصلاح سنة 
هبالم؟ ؛ ذند كان مؤداه أنه ا البنوك من تقديم قروض للأفراد دونأن حُعى امتناعوم عن رد 
تلاك القروض بحجة بطلان الفرص بفائدة . وانظر على الجريتلى ؛ تعور النتلام الصرق ف مصرء 
موث العيد الخمسيى لمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشسريم , سنة 1١95٠‏ ,»ص ٠٠١‏ 


؟ 5م 


اعاس ل 


عى بتمويله 29 4 لكن الظامر أنه ل ينقد . ومند منتصف' القرن الاضى. »> 
جعات تظهر فى مصر بعض البنوك الخاصة » وبنوك أخرى فى شكل 
شركات مساهمة أو فروع لبنوك أجنبية . وساعد ف ذلك ماوقع » منذ ذلك 
القارجخ » من زايد الدخل القوبى » وكثرة اابادلات الداخلية 
والخارجية » وإقبال الحكومة حينذاك إقبالا شديدا على الاقتراض » وظبور 
الؤسسات التى يحتاج إلى الخدمات الصرفية بصفة مستمرة » وتزايد الوعى لدى 
الأفراد » وكثرة هجرة الأجانب إلى مصر » وتثبيت حق الملكية الخاصة ؛ ومنح 
الدائنين فاناك كدرة دمي دنومهم ) مع تنظيم التقاقئ عل الأسين الحديثة . كل 
ذلك فضلا عن أنتشار استخدام النقود فى المعاملات » واأقضاء على الفوفى النقدية 
البىكانت سائدة قبلا . 

ويقال إن أول شركة مصرفية ظمرت ف البلاد فى عصرها الحديث كانت بنكا 
سبى بنك مصر » أنشى” سنة 1885 © 29 وكأن مركزه الرئيسى فى لندن » وقد 
اشتذل هذا البنك فى تمويل التجارة بين مصر وريطانيا »كا اشتغل بشراء أذونات 
الخزانة الى كانت الحكومة الصرية تصدرها بكثرة فى ذلك المين 2" . 


)١(‏ ورد فى تقرير «وراخ الثار إليه حالا أنه « كان فى نية المكومة أن مخصص لهذا الصمرف 
رأس مال قدره ستون آلف كيس ء أى ثلامائة ألف من الجنمهات الإسترلينية » وكان الغرض منه 
إقراض الأموالوخصمالكبيالات » بسعر ا ث” ق الشهر. وأضاف توراج قوله دعل أى أعتقد أن 
المبلغ الذى قدمته الحسكومة لم يتجاوز ستة آلاف أوسيعة آلاف كيس .. . وطبيعى أن بزداد الإقبال 
على اقتراض المال بفائدة قدرها ١٠١‏ بز , لأن متوسط السعر بين الأهالى الوطنيين لايقل عن ؟ ب 
فى الشبر » حى ولو أودع من اللى والجواهر مايضمن سدادها » . المرجم السابق ص 515 
١‏ . وانظر نس لامحة هذا البنك فى بحث الجريتلى » المرجم السابق » نفس الصفحات . 

(؟) أماقبل ذلكفقد كان الصيارفة ثم الذين عارسون فى نفس الوقت العماءات الشبيهة بعمليات 
البنوك » من <هم الأوراق وتحويل الأموال من مكان إلى 1 خر » وتقديم الساف . انظر فور » 
امرجم السابق »ص 5١‏ . 

(؟) ومن الطريف أن نذ كر أن إنقاء هذا البنك سيقته حاولة مشابهة من جاني بعض الأرمن» 


واس ا 


كا ظيرت » منذ حوالى متتصف القرنالافى » بعض بنئوك خاصة »كان علكبا 
بمض الأوربيين » الذين نزحوا إلى مصر بصفة مؤقتة » أو بعض المولين من المبود 
واليونان والتمصرين » المقيمين فمصر . واستغل هؤلاء وأولئك ىأعمالمم الصرفية 
هذه ثرواتهم الخاصة » وأموالا كانوا يحصلون عايها من الخارج » وكذذك الأموال 
المودعة لدمهم من قبل الميئات والأفراد فىمصر: وأقبلواجيماعلي إقراضال1كومة فى 
عبد سعيد وإسعاعيل » كا قدموا القروض للا فراد والحيئات والشركات الختافة . على 
أنهم لم يقتصروا على عمليات الإقراض هذه » بل امتد نشاطبم إلى عمليات أخرى » 
أخصها الاستيراد والتصدر » وتأسيس الشركات » وأعمال الوكالة بالعمولة » وإدارة 
المتلكات الخاصة . ال4 20 . 

كذلك ظهر تمض بنوك نجارية مساهمة» وفروع لبنوك أجنبية9© كازمن أهمها 
البنك الإيجليزى الصرىء الذى تأسس سنة 184 » والذى انتعى إلى الاندماج فى 
سنة 1958 » مع شرك احرف مكرنا بذلك « بنك باركليز للممتالكات اابريطانية 


فقد حصل المدعو الكسانان من الد بوى عباس الأول على إذن باستخدام أموال بيت المال فى القيام 
بعمليات البنوك » وذلك مقابل دفعه فائدة قدرها ٠‏ 0 عن فال بيت المال الى وضع ع 
تعمرفه على هذا الحو » لْكن لاقت هذه الحاولةمعارضة من رجال الدينالذينرأوا فيها خروجا على 
تحر القرض يفائدة . وقد التهز المقترضون من الينك هذه الفرصة وأحجموا عن الوفاء بالتراماتهم 
قبله » استنادا إلى التدرع المذ كور » مما انتهى تلاك الحاولة إلى الفشل وإلقاء صاحبها فى السجن . 
انار أرمنجون » امرجم الابق ع ص 44١‏ 447 . 

. 5500 8٠107 الجريتلى , المرجم السابق »ص‎ )١( 

(؟) ويعاق الجريتلى علىذلك قائلا إن الدول الى فتحت بتوكبا فروعا فى مصر كانت ترتبطمعها 
عروابط وثيقة. فأحيانا كانت مصر هدذا لمطامعها الاستعياريةأومصدرا هاما من مصادر المواد الأولية 
لصناعتها أوسوقا للمنتجات الصناعية التى تصدرها . وأحياناكانت مر مستقرا لرؤٌوس أموال كيرة 
استثمرها رعايا تلك الدول دون مطامع استعمارية ظاهرة أومستترة . وكان الحافز على إنشاء الفرو ع 
أحيانا وجود جاليات أجنبية هامة يمكن اجتذابها بدافم الوطنية » وفىحالاتقليلة كانت الحمكومات 
الأجنبية تغرى البنوك على التوسم أملا فى أن ,يؤدى التوسم النجارى المصرق يوما ماإلى ازدياد 
النفوذ السياسى ». الجريتلى » المرجم السابق » ص 558 . 


د ا د 


المستقلة وامستعمرات والخارج » . كا أنشىء فى تركيا سنة 18 « البنك الممانى 
الامبراطورى » الذى تثير اسمه سنة 1556 أيضا » فأصبح «البنك الممائى» » فقد 
افتتح هذا البنك فرعا له فى مصر سنة 184 . كذلك أخذ بنك الكريدى ليونيه 
الفرلسى قى فتح فروع له فى مصر ابتداء من سنة 141/4 . م افتتيم بنك الكنتوار 
الأعلى للخدم الباريسى فرعا له فى الاسكندرية سنة 18485 . وأنشى'” أيضًا فى مصر 
خلال النصف الثاتى من القرن الماغى فرعان لبنكين إيطالين » كان إحداها بنك. 
دى روما( سنة +188 )» وبنك الخعم والتوفير ( سنة ١4417‏ ) . وق سنة 
5 افتتم بنك اثينا ؛ وهو يونانى الجنسية » فرعا له فى القطر الصرى » 5 أنشأ 
البنك الأهلى اليونائى فرعا له فى مصر سنة 14.5 ال , 


وقد سيقت الإشارة إلى إنشاء البنك الأمل سئة مهما ) وذلاك على أن يشوم 
بالأعمالالتحارية » إلى جانف قيامه بإصدار العملة الورقية 5 


وقد اشتغل كثير من البنوك الى تكونت فى مصر خلال تلك الفترة بتقديم, 
القروض التى أقبات حكومة مصرعل إبرام_احينذاك؛ فا توقفتحركة الاقتراض العام 
هذه » أقبلت البنوك المذكورة على القيام بعمليات أخرى » وكان أهمها تمويل نجارة 
الصادرات والواردات المصرية » وتلق الودائع من الهيئات والشركات والأفراد » 
وتوظيفباف الداخل والخارج فى بعض ععمليات معينة. كا أنشىء فىسنة 188 البنك 
العقارى المصرى»إغرض :قد قروض عقارية للملاك » على ص ا بعد قليل. 

ولقد أدت ظروف معينة من أهما الرواج الذى صاحب السنوات الأولىمن القرن 
الحالى فى مصر إلىكثرة ما افتتح فما حينذاك من بنوك جد بدأو فروع لبنوكقامة فى 
الخارج . على أن اندفاع رؤوس الأموال الأجنبية خلال تلك السنين نحو الاستار فى 


.. وفورت‎ . ١7١5 انطر الكتاب النذكارى للبنك الأهلى » امرجم السابق » ص‎ )١1( 


- 304 ين 


مصر ثم على نحو مبالغ فيه ؛ ما أدى إلى وقوع مضاربات كثيرة على الأرامى الرراعية 
والياى وغيرها . واتهت هذه الصاربات بالأزمة العروفة الى وقعت سنة 19.97 » 


والتى أطاحت بكثير من البنوك والبيوت امااية التىكات قاعة حينذاك . 


وكان من أَهم البنوك التىتسكونت فى مطلع القرن اللافى ؛ البنك الزراعى » الذى 
أنشى” سنة .ةا 4 وبنك الأرافق الصرى 4 الذى الكو سنة حعءة ١‏ 0 


أنا شتواك النايفة تراعل رن البالية الأول وق نتلال تلك لمر 
فل ينشاً إلا عدد قليل من البنوك . وكان من أ تلك الحرب ؛ وما صاحها من فرض 
السعر الإلزائى واختفاء العملة من القداول » أن كثر استخدام الجوور لأوراقالنقد » 
وذلك على ما سبقت الإشارة إليه » وكان ذلك فى حدذاتهأحد العوامل التى شحمتعلى 
تسكوين العادة الأصرفية لدى الأفراد » إذ ازداد إقبالم على إيداع الأموالفها » ويمد 
ذلك ابت تظلوى “كيرا الأعية فق نما اابلقه الكتمدادية؟ إذ [و كن إبذا نا حول 
البلاد فى طور الاقتصاد البذي . 


وفى سنواتما بين الحربين» لم تواصل البنوك الأجنبية سياسة إنشاء مكاتب أو 
فروع لها فى مصر 5 كانت تفمل قبلا » بل عمدت إلى تحويل هذه الفروع أوالكاتب 
إلمشركات مساهة مصرية» تتمتع باستقلال عنها » وإنارتبطت مها على نحو مأيقع بين 
الشركات الفرعية والشركات الأم التى تتسكونها 99 . كذلك محول » خلال تلك 
تلك الفترة طن الى ل اللحية: وأرما مض اليرت الال انذافة) إن عرهات 


مناكنة ب 


)١(‏ الكتاب التذكارى للبنك الأهلى » المرجم السابق » ص ١7‏ . وبرى البنك الأهلى أنه 
روعى فى شأنه خلاها لابنوك الأخرى ؛ أن يكون بنكا أهليا مضريا صميا ء على أن هذا الاعتقاد 
لايعاركه فيه أحد » بل يسود الاعتقاد أن هذا البنك بى حى السنوات الأخيرة غريبا عن مصر » 
وإن كان ذلك لايننى ماقدمه ذلك البنك أحيانا من خدمات للاقتصاد المصرى . 


امام ب 


على أن أم حدث فى تاريخ البنوك فى مصر فيا بين الحربين كان بلا شك إنشاء 
بنك مصر سنة +195 ؛ برأس مال مصرى خالص . والواقم فإن جميع البنوك التى 
سبقت هذا البنك إعا كانت نوكا أجنبية أو فروعا أومكاتب لبنوك أجنبية فى الخارج » 
وإنتاره أخرق اكاك اجننية اراس نافيا وإدارتا و كدلك ق ساسا 
فإنه نظرا لوجود مراكزها الرئيسية فى عواصم البلاد التى أنشئت فها» فقدكان 
توجيه سياستها والإشراف على إدارتها إلى حد كبير يهان فى اللخارج”؟ يل إن البنوك 
الذكورة كانت » إلى حد محسوسء أجنبية كذلك فى عملياتها إن صم هذا التعبير» 
فقدكان كل مها يوجه همه بصفة خاصة» على نحو ماسبقت الإشارة إليه » حو خدمة 
العلاقات التجارية والالية » بين مصر وبلده الأعلى . كا كان كل منهايعتمدكثيرا ؛ 
فى تنمية ودائعه وعملياته » على الحالية الككنية التى ينتمى إلمها والقيمة فى مصر . 

أما بنك مصر» فإنه كان من بدايته » وعل يكن اللترك الأخرى» مسري الال 
والإدارة والسياسة والعمليات . بل إنه » بخصوص ذه الأخيرة » انتج نبجا 
غالفا لنيره من البنوك من زاوية أخرى » فقد وجهت هذه البنوك القسط ال كبر 
من عناينها » كا سبقت الإشارة » إلى عمايات التحارة الخارجية تصدرا واستيرادا ؛ 
أما شئون الصناعة » فل تلق منها اهماما حسوسا . أما بنك مصر » قد عنى منذ 
إنشائه بإقامة عدة صناعات هاأمة فى البلاد » و شه عن ذلك مالقيه فى هذا السبيل 
من مخاطرء و ذلك كان هذ الينك بحق رائد الصربين فى ميادن الال والتحارة 


والصناعة ؛ ومبداً لتسكوين طبقة من رجال الأعمال والفنيين الصريين فى الفروع 


)١(‏ يشر فورت « امرجم السابق » ص ؟/ا١‏ ذلك برعة البنوك الأجنبية فى تقادى م 

بع الضرائب فى بلادها الأصلية وذلك عن طريق فتح شركات فرعية لها فى .صر » ويضيف أن. 
هذه الظاهرة قد لرجم أيضا إلى رغمة تللك انوك فى الوسيم دائرة نشاطها فى مصىرء وهوماستطاع 
تخفيفه عن طريق الشمركات الفرعية التق يستطيع القائمون عليها تصريف الأمور دون حاجة إلى 
الرجوع إلى ال الأصلى 6 . 


لاواسم ل 


[الخلئة ٠:‏ 16 كان تا سسة عاملا شجع الكثير من الصربين على التعامل مع البنوك؛ 
فأقيلوا على بنك مصر بودالعيم . ويبدو أن أهب انين أودعوا أموالهم ا 
من فئات لم تتعامل مم البنوك من قبل » فكانوا كثيرى العدد » يحملون ودائم 
متواضعة القيمة» ولذلك كانت تغلب على ودائعهم صفة ودائع لوقي وال وخان !ا كر 
منها ودائم دخل37". وم أقبل الأفراد على التعامل مع البنك » كذلك فمات الحسكومة» 
وكان ذلك من أسباب تزايد الثقة فيه » واتساع أعماله من جراء ذلك . 


كذلك؛ محن الإشارة إلى :إنشاء بنك اليك الورائى الضرى فى سبة] 1غ 
وذلك بغرضص تقديم السلفن للزراع » على كو مأ 58 قمأ لعل . 


أمافى الفترة اللاحقة على المرب ال الميةالثانية» تقد أنشئت بعضذروع لبنوك أجنبية» 
كا أنشئت بعض بنوك أجنبية ووطنية . على أن الأم لم يقتصر على ذلك » بل ميزت 
الكونة الاحرة من هذه الفترة عا حفلت به من تطورات كبيرة فى ميدان الائمان 
كا فىغيره من اليادن قو مانو هه الان اف عنياق كلاناء عن تطور كل من البنوك 
التحارية والمتخصصة . 

: البدوك التحارية‎ )١( 

من العروف أن هذه البنوك م التى تقدم الائّْان لأجل قصير . وقد تطورت 
البنوك الك كررة فؤمصر » سواء من حيث مواردها ) أو كشة استتخدام هذه الموارد 
واتحاهاتنشاطها علىوجدالعموم؛ أومن حيث ملكيتهاء أومن حيث علاقتها فماينها 
وعلاقنها بالبنك الركرى. وسنشير إلىهاتينالنقطتين الأخيرتين فمابعد. 


فأما عن الوارد التى تعتمد علها هذه البنوك 4 فيلاحظ أمها كانت فى بداية عبد 
مص ربالبنوك تتسكون أساسامنمواردها الذاتية » والأموال البىتستمدها من الخار ج» 


)١(‏ فؤاد مرسى , دروس ف البنوك . س ١988‏ وص 4لا. 


ون 5 


أما الودائع الحلية » العامة والخاصة » فكانت قليلة الأهمية نسبيا . ويذكر بض 
الراجم أنه « حتى الحربالمالمية الأولى متلق البنوك الأجنبية تجاحايذكر فىاجتذاب 
ودائع المصريين وظلت ردحا طويلا من ازمن تصدر اندها ف الخارج ولعتمد عل 
الاقتراض الوسمى من الأسواق الالية العالمية2©0. وكان الشطر الآ كبر من ودائعها 
الداخلية يستمد من الميئات الحسكومية وشبهالحكومية مثل للحا ك الختلطة والأهاية 
وبلدية إسكندرية وصندوق الدن والجارك والسكك الحديدية ومن أثرياء الأجاف 
والشركات الساهمة الكبرى9؟ »6, 
ولاشك أن عادة الإيداع فى البنوك ل تنتشر بين أهل اأبلاد إلا ببطء » ويرجع 
ذلك إلى ظروف أجماعية واقتصادية ماموددهة 6 لعل مدن أهرا قله مدخرامهم لسبيأ 4 
وتساط الكحان على قطلاعات التحارة والصناعة والنقل » وم القطاعات الى يتنس 
قمأ التعامل مع البنوك » بيما اقتصر الوطنيون على الزراعة اساسا » وهى افل اتصالا 
الصارق من غيرها :.ويطيت البعض إل ذلك أن قروع اليتوك الأجتبية الى كانت 
تعمل ف معن كانت عونق 6 عويل نشاطيا على مصادر خارحية 14 لذلك فإمها سكن 
حريصة على اجتذاب الودائع الحلية2؟ . 
على أن الخال تغير تدريجيا » بحيث تزايدت أهمية الودائم الحلية بالنسبةلذيرها من 
الواء الوارة السؤية » كرات فى خف اذ دائع أهمية الو دائع الخاصة بالنسبة للودائع 
)١(‏ كانت البتوك التجارية فى أواخر القرن الاضى تقترض الجسهات الاسترلينية الذهبية من 
لند نأ ئناء الوسم 4 وأسدد هذه القروض عقب انباء الموسم. وقد أوحد هذا النغاءمرا بطةقوية بين 
(؟) اخريتل » الرجم السابق ءص 4*؟ ‏ ه؟؟ 
(؟) يمرى على مصصنى » بحث فى نشاط الينوك التجارية فى الإقلم الصرى ء جاة مصر 
المعاصرة », ١‏ كت باشتة 85 وص 8غ . وقد أورد صاحب هذا البحث بعض متترحات لتنمية 
المدخرات فى الوك 5 
(4) يذ ثر البعن أن الموارد الذاتية للبئوك لاتتجاوز حاليا ./٠* ٠١‏ من الودائم» وهى النسية 
الى نجدها ف معظلم البنوك التجارية قَّ الخارج : الحريتلى» المرجم السابق ؛ ص 5ه؟ . 


5 7 


- ء - ع 8 - ع « ٠.‏ لج 
األعامة» واهمية ودائع الوطنيينبالنسبةلودائعالاجانب. وساعدى ذلك تنيرالغلرو ف الؤرة 
مصادر الإيداع» ونخص من هذه الفأروف ماوقع اخيرا من ستقلال تخاامنا الد.رق 
عن الخار ج» وفرض الرقابة على التدويلاتالنقدية » ونزايد نصي الوطنيين فىختاف 
أوجه النشاط الاقتصادى » خاصة بعد مصير النشات وغجرة كثير من الأجائن من 
مصر » كل ذلك مع اتتشار العادة الصرفية نسبيا لدى كثير من أفراد الشعىت99© . 
وإن كانمن الحتمل أن تنزايد مستقبلا|اودائم دن الشركات والؤسسات التابمة لاقطاع 
3 - ع 5 ٠.‏ 

العام» وذلك سنزايد اهمية هذا القطاع. 

وقد يكق ؤاثيات زنادة كنة الودائع ف البنتوك اأشحدارية ان نشير إلى ارتفاعما دن 
*ارهة١‏ مليون جنيه سنة 1989 »2 إلى لارالا؟ مايون حنيه سنة .0158© . همزا 
.وقد بأغت ودائع المكومة لد انوك الى مليون جنيه فق 3 لسمهار سنة 4 
فدما: يلمت ودائع الأفراد ارئة" مليون حنيه فى نفس الثار 22 , 

)١(‏ يذكر البعض تعليقا على ذلك أن من اسم به أنا إذا قارئا مصر يبعض الدول المتخافة 
انا جد أن العادات المصرفية عصر متتدمة لاغاية بالنسبة لتلك الدول. وإذا ماقارنا عمليات المقاصة 
والقيودالمدينة فحساباتالعملاء مم الدخل الأهلى لاحصول على مقياس قد يمءلى مؤششرا عن مقدار 
تدلول انكل الأهل داخل البنوك نجدأن عملياتالمقاصة فى مصى تتساوى تقريبا مم الدخل الأهلى» 
وبالرغم من أن هذه النسية كييرة فى حالة مقارتتها بالدول المتخلفة إلا أننا تجدها متشفضة بالنسبة 
للدول المتتدمة مثل ااترا البى جد فيها عمليات امقاصة مساوية عشيرة أمثال 'لدخل الأهلى. ثم إذا 
كان متوسط النسبةبين الودائم إلى الدخل تتراوح حوالى */.١٠‏ وف ااسنواتالثلاث التالية ارتفعت 
النسبة إلى حوالى */.11١‏ وىى تزيد عن مثيلها باليونان ومعثام الدول المتخلفة اقتصاديا بها تقل 
بدرجة محسوسة عنها فالدول الأورية .. » . بنك مصر » النثيرة الاقتصادية, س ” , العدد 4 
دسمير سنة م98١‏ ص 47 . 

(؟) بان وزير الأزانة المركزىعن مشروع ميزانية 1531-15 جدولرقم 25 
ص ١5135‏ . 

(؟) المنك الأحلى المدمرى ؛ النثسرة الاقتصادية , المحاد الرابع عشير ؛ العدد الأول )ا ساة 
اكواءصس؟؟. 


) التحديد‎ 5١0 


سلس لس 


وعلى وجه العموم » فإن تزايد حجم الودائع الشكدية قسائة للدفع » خاصة 
فى السنوات الأخيرة » مل بعض الكتاب على القول إنه «عقار ن ةالعقد السادس (من 
القرنالعشر بن) بالعقود السابقة» يعكن اعتباره متصفا بالحافظة فمايتعلق يكميةالبنكنوت 
المدن: واتفسير ذلك يكين ىد أن الزيادة فى الودائع الفروقة قالع بان كنا 
من الاحتياجات المديدة للاقتصاد القوى . وعلى ذلك يكن القول بأنه كما شهدت 
العقود السابقة الانتقال من النقود العدنية إلى البنكنوت» شد العقد السادس ميلا قويا 
إلى زيادة الدور الذى تلعبه الودائع الصرفية 6.. 

ورغم ذلك » فلا نزال عادة اللإيداع فى البنوك ضعيفة الانتشار نسبياأ فى مصر » 
وقد يرجم ذلك؛ فيايرجع إليه » إليضعف الوعى الاقتصادى» وشده الميل إلىالا كتناز 
عند بمض فتئات الامة » خاصة فى الريف » وقلة اتتشار البنوك فى بعض مناطقالقطر» 
والإجراءات والصاريف التى يتعرض لما الودع أحيانا » والتخوف من الضرائب - 
ومن المؤمل التغلب على هذه الصعاب » خاصة إذا ما قدءت الخدمات البنكية إلىأهل 
الريف »؛ واشتد الوجى الادخارى9© عندثم وعند غيرث من فثات الأمة . 

ويدل التوزيع التكرارى لاودائع لدى البنوك التجارية على تركز اطزء الآ كبر 
من تلك الودائع فى عدد قليل من البنوك » حتى أن من جلة الودائ م كازمودعا 
فى ينكين اثمين فقط فى فبرارسنئة 271969 , 

هذا عن تطور موارد البنوك التجارية . أما عن استتخدامات هذه اأوارد » نقد 
ذكرنا أنها كانت تنحصر أساسا فى البداية فىإقراض السكومة» ثم ىإقراض غيرهأ 
من الحيئات أو الأفراد ؛ وا'قيام بعمليات نحارية ومالية تلفة . ولما انتعى عبد 


. "5 امرجم السابق 6 ص‎ )١( 
. (؟) قارن الجريتلى , المرجم السابق ؛ ص لاه؟‎ 
. (؟)الرجم السابق» ص ه50‎ 


- 


الإقراض الحكوى » صرفت الينوك نشاطها إلى جمليات أخرى » كان أهمها تمويل 
التحارة الخارجية تصديرا واستيراداً » وتقديم القروض وااساف لاشركات والميئات 
والأفراد . وذلك طبعا فضلاءن استخدامها بعض الأموالفى تسكون محفظة مالية 
ا » أو فى أصول سائلة مختلفة . 

وكانت البنوك التجارية فى مسر تستثمر عادة جزة! من أهوانا فى بعض الأوراق 
الالية الأجنبية »كا أنبا كانت ترسل فائض تلك الأموال إلى الخارج لتوظيفه هناك 
لجل فصبرخلال فترة آل كود .. أما الآن » فقدةز الاستثاز الأوواق الالية الأحنبية؛ 
كا موقط الروك مهس بامو الا خلال ثترة ١|‏ كرى سكير إأعاى مس أوحة 
الاستثار الداخلية » كشراء أذون الحزانة وغيرها . وكان هذا التدول ننيحة لظاروف 
معينة » أهمها استقلال النظام النقدى والصرف المصرى حديئا عن الخارج » وفرض 
الرقابة على التحويلات الأجنبية » كا ساعد فيه زيادة حجر الأوراق الالية الصرية 
التى يمكن للبنوك أن تستثمر فنها أموالها لأجل قصير 

وعلى العموم » فثمة ركز 5000000 حاوية اتفشن وهو راسد 
سواء نقلرنا إلى توزيع القروض فما بيمها 4 أناأفل نا لاا تعاماين مع هذه البنوك » 

وإل المهات أو فروع الاإنتاج التى عتد إلمها نشاطها . 

18 عن "وزيم القروض فيا بين البنوك التتجارية » فيك فى إثبات التركر فا 
الإشارة إلى أن خخسة بنوك مها استقات اوحدها ب 75 ب هن #موع القروض 
اللقدمة بتارخ فبرار سنة ١969‏ 290 , 

وأما عن التعاملين مم تلك البنوك » فالثابت أمهم ينتمون إلى اقطاع النظظم 
« الشركات المساهمة والشركات الأخرى والجعيات اتعاونية 4 » إذ يمثل نصيب 


هؤلاء داعا من جموع التسبيلات الاثمانية . 
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كا يعنيح لعز من هذه التسبيلات لعملاء يقيمون بالقاهرة والاسكندرية» 
ا كن 00 مترع عد الأقالء 20© . وخاصة الشركات التى تقع يرا كلها 
فى إحدى العاصمتين » بيما بقع نشاطها كله أو بعضه فى الأقاليم ٠‏ ويفسر ذلك بتر كز 
المزء ال كبر من النشاط التجارى وامالى فى القاهرة والاسكتدرية كا يفسر وسوء 
وزيع البنوك أحيانا لحدماتها الصرفية علرختلف أرحاء القطر » وصرف الكثير منها 
همه » حتى عهد قري » إلى مويل التعامل ااتحارى مع اتخارج » حتى إن فمبا نا كان 
يحصر نشاطه تماما فى العاصمتين © . 

وأخيراً فثمة تركز » على الأفل حتى عمد قريب » فى قروض وسافيات البنوك 
التجارية فى مصر » التى كادت تقصر على أنواع معينة من أوجه النشاط الاقتصادى 
وخاصة عويل القطن » وحارة الصادر والوارد على وه العموم . وكانت تفسر هذه 
الذاهرة :تيصق السفؤات” الأخيرة 6 يشلية السينة :الدولة عل :تكلامتا' الضرفى :+ الذئ 
ظلحتى سنة 1565 خاضما لسيطرة بنوك أجنبية مهم أعتاننا بشئون التحارة الدولية؛ 
ولا تعنى كثيراً بتقدع الائْمان لفرو ع الثشاط فى الداخل .كل ذلك فضلا عما “كانت 
تحده هذه البنوك من ريع مضمون فى كويل القطن » وتأئرها إلى حد كبير بالتقاليد 
الصرفية الامجليزية التى تأخذ يبدأ تخصص النشاط المصرفى00© 

وكان من أخص تتائح ذلك ضعف إقبال البنوك اذ كورة على عويل الصناعة 
والساهمة فباء وإن خالفت بعض اابنوك » وأهمبها بنك مسر » هذا الانحاه » حيث 


)١(‏ نشيرة بنك الاسكندريةء فبراير سنة وكحدء ص ٠؟‏ . بل إن عددا قليلا من هؤلاء 
العملاء ظلواستاً ترون يجان كير منالنهيلات المقدمة » وهو مايفسره البعض يتركز تجارة القطن 
وتصديره فى عددقليل من المنشات الكبيرةء وأعمية الثسركات الصناعية والتجارية الكبرى» وضالة 
الأحمية النسبية للمنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطةالحجم. انقارالجرتلى المرجم ااسابق » ص 5514 . 

(؟) لكن من الينوك الصرية ما مد بعض نشاطه إلى الخارج » وذلك فى شكل إنشاء فروع له 
هناك؛ أو المساهمة مع بعض اماليين المحلين فى إنشاء بنوك فى الخارج . 

(©) محمد زى شافعى » امرجم السابق » ص 4؟5 وما بعدها . 
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سار هذا الدنك شوطا بعيدا فى مويل الصناءة . على أن اللاحظ أن البنوك التحارية 
جملت ف السنين الأخيرة تقدم للصناعة مساعدات كبيرة »5 أن هيكل المويل 
الصناعى تغير إلى حد كبير بعد دخول الاستثمار العام فى هذاالغمار . 

" - البنوك المتخصعة : 

اقتصرنا حت الأن عل الإشارة إلى تطور البنوك التحارية فى مسر . غلى أن 
هذه الينوك نقم وحدها بتوزيع الاثمان فى اليلاد » بل وجدت إلى جانها هيئات 
أخرى لتحقيق هذا الفرض نفسه » وأثم هذه الحيئات هى البنوك المقارية 
ا زاقنة والعساعة” 

ومن العروف أن البنوك المقارية تقدم قروضا طويلة الأجل لشراء الأرافى 
الزراعية أوإصلاحها أورمبا » أو لأغراض البناء فى الدن . وقد بدأ ظهورهذه البنوك 
فى مصر منذ أواخر القرنالاضى؛ وساعدفى ذلك تثبيت مبدأ اللكية الخاصة » ووضع 
تشر يعات الرهن العقارى»؛ وارتفاع الءائد الذى حصل عليه هذه البنوك من عملياتهاء 
والتوسع فى عمليات الرى والصرف واستصلاح الأرافى الذى وقع حينذاك . وكان 
أول هذه البنوك البنك العقارى المصرى » الذى أنشى” سنة م١‏ 22 » برأس مال 
فرنسى فى معظمه » ولا بزال هذا البنك أَثم البنوك المقارية فى معر . ووجد إلى 
غَانية طن البفو 4 التقازية: الحامة الككرى ونوعل الكخص ركف الأزافي: +1 الذق 
أنشى" سنة .15 » برأس مال فرنى اتجللزى » وبنك الاثتهان العقارى ( البنك 
العقارى الزراعى سايقا ) الذى أنثى كبنك مستقل سنة 198 . ورأس ماله 


حكوى صرف . 


5٠١ مليون فرنك ء زيد بالتدريع حى بلغ‎ ٠١ تأسس هذا البنك برأس مال قدره‎ )١( 
ولم يتغيربعد‎ ٠ ) مليون فرنك ( أو ور" مليون جنيه‎ ٠٠١ دفم منها‎ » 15٠ مليون فرنك سنةه‎ 
هذا التاريخ . وبلغ رأس امال القترض الذى التجأ إأيه البنك منذ تأسيسه عن طريق إصدار السندات‎ 
. 555 ليون عه فاخو كتوو شية‎ 4 


1ت 


كن اعوك نؤسيات الاثماة القاوع ف سنسي ةمند البذانة > إلى إقرار كيار 
الملا كالعقارين ومتوسطمهم. أماصغاراللاك ؛ فإن نصيمهم فىهذه القروضلاين كر92©. 

ولاشك أن قيام هذه البنوك ساعد فى حركة إصلاح الأراضى » كاساعد فى نفس 
الوقت فى تكوين الملكية العقارية السكبيرة والتوسطاة » وكذلك فى الاحتفاظ مها . 
وإ نكانت تعوزنا الإحصاءات لتحديد أثر تلك البنوك فى كل من هذين الأمين . 


ومبما يكن من أص» نقد كان للبنوك الذ كورة دور هام فىحياة البلاد الاقتصادية؛ 
مان شعت هذا الدور تنا 6 تقر اعافة »فى السدوات الأخيرة م نوعط الأخض» 
فقد وقع خلال الأزمة الثلائينية أن تزايد عبء الديون المقارية على اللاك الدينين ؛ 
فقد تجزوا عن الوفاء بالأفساط الستحقة علهم » وكادت أملا كم تزع بسبب ذلك 
لصلحة البنوكالدائنة؛ لذلك تدخلت الحكومةف السنوات : #*#وةاوه*ةاوبسوا 


)١(‏ ودليل ذلك أن مجمو ع القروض الى مها البنك الءقارى التمرى لصغار اللاك » خلال 
الفترة من سنة ١848٠١‏ حسنة 5*5 ١‏ لم نزد على ٠ ٠‏ ٠رء‏ ؟ جنيه. انظر الاقتصادالصرىءميكاه 
وتعاوره , الأرجم السايق » ص "٠086‏ . 

أما بنك الاثان العقارى » فيقال عنه أحيانا إنه أنهى" لمواجهة حاجات صغار ملاك 
الأراضىء لكن الأصح أنيقال إنه وجهاهتامهء حت السنوات القليلة الماضية؛ >و القروض المنوسطة: 
دون الكبيرة أو الصغيرة» وذاك على نحو ماتبيئهالإحصائية الأنية عن القروض الومنحها هذا البنك 


بغمان أطيان زراعية في سنتى كمؤاء ا156. 


سنة لزاه ة١‏ سئة كهةه١ا‏ 
عدد ملم جيه عدد مايم حنيه 
هن ٠ه‏ ا " - هد١‏ إى ّ- 6 
من ١٠١١‏ مامه به سه اأعرم ؟ | ؟ادر؟١ا‏ 
من ١١م‏ اللا ءءءة الآأالاسه عهمكر١اطؤة‏ الإم ندا .هولارباع 
من ٠١١1‏ الا ملءه كاه جد كوارد مذ بمو ندا سراهرة؟ا 
من ا-دهة الا- ددم( ا عد ولاعرهك" 8 (1ؤؤ؟ الوارمه” 


من ٠٠١٠١١‏ فا كثر 4 كدي الاهرمهة لل اسه اللارالهء 


لس م 


للاتفاق مع هذه البنوك بغرض مخفيفهذا العبء » وتقسيط الدون على آجال طويلة. 
وحاك المكومة سين ذلك أعناء مالية كييرة عوضا عن اللاك . وماعد تتخليا 


الحسكومة إجراءاتها فى هذا الصمدد «وجوب إنقاذ اللكية العقارية من الوقوع بين 
أيدق الإترك الأجنية #ولااو .هذا القول من وطن الضتحة #:وإن اندم الو كد 
أنبا » تتحملما الأعباء المالية عوضا عن الملاك » على نحو ماذ كرنا حالا » قدنقلت بعض 
عبء هذه الدبون من عاتق اللاك المدينين » وكان كثير منهم من كيار الإقطاعيين » 
إلى عانق الطيقة الفقيرة وحدودى الدخل؛وثم الذين يدفعون نصيبا كبيرا من الضرائب 
غير الباشرة » تلك الضرائي الى استخدمت حصيلها فى حل ضائقة كبار الملاك. 

وقد خف عبء الدون العقارية منذ ارب العالية الثانية على وجه العموم:وذلك 
بسبب حالة الرواج التوسادت لدىالملاك أثناء تلك الحرب وفىبءض السئوات اللاحقة 
علمها . وساعد فى تحقيق هذه الظاهرة أيضا صدور قانون الإصلاح الزراعى سنة 
86 » فقد قات معه حاجة الزراع إلى عقد قروض عقارية جديدة » 6 تمل ذلك 
ألقانون بتسديد القروض الى كان قد سيق مندها على الآر أضى الخاضعة للاستيلاء ؛ 
الذك وجهت الءنوك العقارية نشاطها وجهة الإقراض على البانى» فلا بلغت القروض 
التمنحها البنك العقارى المصرى سنةه48 المذا الغرض 258 .]' من مو عقروضه» 
ثم ارتفعت هذه النسبة إلى *9 ./' فى سنة 1985 » بِيما أنها لم تكن جاوز م ٠].‏ 
فقط فى سنة 154٠‏ . 

ولا كان ضعف النسايف على الأرافى على هذا النحو ببدد بإحداث فراغ فى 
ميدان استصلاح الأراضى » رغم الحاجة إلى 1 كتساب أراض جديدة لمواجهة أغراض 
التنمية » لذلك فقدجمدت المسكومة إلى إيحاد طرق أخرى لتمويل عمليات الاستصلاح 
لذ كور يفنق ول هذه نوات اناي الأز تسر كاك غبار لؤسيناظ ام 


و اخر و طنية و أخدلية 3 تستصاح لكر اضى عل أعنائق الهاو لة ٠.‏ 


سام لد 


ودن ٠‏ ديك اعرف ؛ ققد و حظ ف العدوات الأعيدة أن الك العقارية م 5050 
تستائر بالمحل الأول فى تمويل المبانى الخاصة والعامة » فقد احتات هذا امرك هيئات. 


اخرق ؛ عامة أوشيه عامة أو ولت 
نيا ادزط ادن 


هذا عن الاثْمان العقارى . أما الاثئان الزراعى » فن السهل إدراك أهيته فى 
بلديعتمد اقتصادها أساسا حت الآن على الزراعة» ويكثر فمباصغار الملاك والمستاجرين» 
من تقصر ود اثلهم الخاصة عن كفاية حاجتهم إلى امال اللازم للتشغيل . ورغم ذلك» 
فقد تأخر ظهور الاثئان الزراعى المنظم فى مصر حتى السنوات الأخيرة من القرن 
المافى » هما ألا الزراع إلى الاقتراض من الرابين . وبرى بعض الكتاب أنه إذا 
كان ضرر هؤلاء المراين فى يتمع كالجتمع الشرق عتداك كرا انه من 
الاعتراف بأمهم يقوهون فى مثل هذا الجتمع بوظيفة هامة ضرورية» لعدم وجود أية 
تسهيلات اثتانية أحرئق 20 . وحكن أن بقستر تآخر ظيوز الاثتان الزراعى د ذلك 
الوقت بالخاطر التى تتمرض لها البنوك إذا هى قامت بإقراض مثات الألوف من صغار 
الزراع » وكثرة التكاليف التى يحب أن تتحملم! بسبب ذلك . أما الحسكومة فر ذا 


فى منم الائهان الرراعى إلا فى سنة 55 كذ خسميف نات البنة ينا متدرا 


.1585 عبد المنعم الطاملى » الاثتان العقارى فى مصر » معبهد الدراسات المصرفية » سنة‎ )١( 

(؟) نيقولاى كيستنر ‏ دور الينوك فى اليلاد المتخلفة » معبد اندراسات المععرفية » يموعة 
حاضرات العام الدراسى الثالث» ص١١‏ . 

(؟) يذكر بورع أنه قدجرت العادةألا يقرض الباشا (مدعلى) الفلاحين شيئاء بل إن الفلاح, 
هو الذى كان يقدم نوعا من الائيان للحكومة ء فإنه ل يكن يستلم تكن أقطانه التى يسامها للها إلا قليلا 


قليلا . المرجع السأيق »ص ١8‏ 0 


لويم ل 


لتقديم القروض للزراع فى بعض القرى على سبيل التحرية » ثم زادت هذا الباغ 
بالتدريج فى السنوات التالية . وحين أنثى' البنك الأعلى » جعل من أغراضه تقديم 
السلفيات للزراع » وقام البنك فعلا مبذه العملية فى السنوات اللاحقة مباشرة على 
إنشاثه ؛ مستخدما فى ذلك أمواله وبعض الأموالااتى قدمتهاله المكومة لحذدالثاية. 
وكان الصيارفة الكو ميون يقومون بتحصيل مستحقات البنك على الزراع . شمر أى 
البنك أن هذه الميمة لاتثلائم وطبيعة نشاطه:لذلك ساعد فى إنشاء بنك آخر مخنصص 
فى هذه العملية » هو البنك الزراعىالمصرىءالذى أنثىء سنة .15*١‏ وقد اطرد جاح 
هذا البنك الأخير وانسع نشاطه حتى سنة 1914 » حين أصدرت المسكومة قانون 
المجسة أفدنة » مقررا عدم جواز تزع الملسكية العقارية إذا هى لم تتداوز هذا ااقدر 
من الأفدنة ٠‏ وقد قيل فى تبرر هذا القانون إنه كان مهدف إلىحماية الم'كية الصغيرة 
وعدم تفتنها . وعلى أية حال نقد أدى هذا الإجراء إلى انصراف البنوك عن توزيع 
الاثمان الزراعى على صنار الملاك » حتى لقد اضطر البنك الزراعى الصرى المشار اليه 
إلى تطببيق دائرة أعماله » ثم صتى الينك المذ كور مهائيا سنة 9098© , 

وفى السنوات اللاحقة على الر ب العااية الأوللى؛ عاودت المسكومة تقديمالقروض. 
للزداع» عن طريق إيداع مبالغ لهذا الفرض فى بعض البنوك التجارية. على أنه ذا 
الإجراء لم يفلم . ثم حاءت الأزمة الثلاثينية مع ما صاحبها هن افاض أثان 
القعان والحاصيل الأخرى » فاشتدت الضائقة بالزراع » لذلك أنشأت المسكومة فى 
سنة 1991 بنكا لتقديم القروض طلم ؛ هو بنك التسليف الزراعى الصرى » وقدمت. 
١‏ بلا من رأس الال الطلوب ؛ 5 قدم بعض البنوك والؤسسات المزء الباق من 
رأس الال » ومنحت الحسكومة البنك مزايا معينة » كضمائها حدا أدتى من الأرياح 
للمساهمين فيه » وتقدعما القروض للبنك » وفتح حساب جار مدن له لدى وزارة 


0 


. 92-594 ءص‎ ١548-1854 , الينك الأهلى المصرى‎ )١( 


سس ل 


اللالية كا صرح له فى سنة /1861 بإصدار سندات بغمان اله-كومة9؟ . وقد هدف 
البنك » على الأفل فى البداية » إلى إقراض صغار الزراع الذين كانوا ولا بزااورتف 
يلافون صعوبات ف الاقتراض من البنوك الأخرى . على أن البنك توسع تدريحيا » 
فشملتقروضه متوسطى وكبار الملاك » إمامباشرة أوعن طريق الجعيات التعاونيةالتى 
اكت كوا فمها »كا ثعات مبيعاته البذور والسماد كيار العملاء وصغارتم على السواء.0© 
على أن البنك يشير » فى تقاريره الأخيرة » إلى أنحاه سياستته التسليفية أيجاها 
اشترا كياء حتى أن 59 من سلفياتهفى 1550 قدمت إلى صغار الهائزين (نخمسةأفدنة 
فأقل ) » كا حصل متوسطو الحائزين (أ كثر من ه إلى ٠١‏ أفدنة) علىيحوالى 107 ,/: 
من السانيات 0026 
أما السلف التى يقدمبا البنك فهى على ثملاثة أنواع : )١(‏ ساف قصيرة الأجل 
تقدم لاجمعيات التعاونية أو الزراع » ولا تتجاوز مدا ١5‏ شبراء وهى تعقد 
بترن لنطلنة قات الزواعة والمات + اودلغر ا الدوو والاهن + كا قن أرقن 
قروضا على الحاصلات من ابوب أو القطن الخ . (؟) ساف متوسطة الأجال : لا 
يجاوز مدتها عشر سنوات » وهى تمنم لشراء آلات زراعية أو مواش 
أو لاستصلاح الأرافى الخ. ثم عمليات لأجل طويل لا يتحاوز عشرين سنة » 
إغرض تقديم سلفيات لاستغلال ولإصلاح الأرافى . 

وينحصر المزء الآ كبر من نشاط البنك فىالنوع الأول من هذه الساف 29 , 


أما النوعان الثانى والثالث » فلا يمثلان إلاجزءا يسيطا من مجموع الساف التومنحها 


0ك 


6 النكمرة الاقتصادية لاك الأدلى المصرى اأعدد الرابم » سرئة 1 6ه5أاي»ص 5886". 
(9) تقرس مجلس إدارة الينك عن سنة .١١ 5٠‏ 
(*) وأهم مفردات هذا النوع من الساف هى سلف فقات الزراعة والحصاد وسلف الأسمدة 


الم رقد بلغت نسبتها 5ك م من تموع السلف سنة .195٠‏ 


وسيم لد 


البنك من تاريخ إنشائه حت الآن . ١7‏ وإن زاد مقدار كل منهما زيادة بسيطة فى 
عض السئوات لخن 5 . وف اعتقادنا أن ُعالهدن النوعين من انلف كن جيه 
الأسباب فى قة إقسسال ضفار الزراع ومتوسطهع على استخدام الآلات 
وربية الاشية واستصلاح الأرافى رغم المت الانوروعيعا من ان كبرق 
اقتصادنا الزراعى » مما يج أن تيذل له العناية السكافية » وأن مخصص له الأجهزة 
الكفيلة بتحقيةه ١‏ 

والناظر فى عمليات البنك يحد أن نشاطهاطرد بالتدرريج » فقد بلغ تجموع قروض 
البنكوسلفياته كر؟ مايون سنة 9 19؛وكرةمليون سنة ٠192ءوار؟؟مليون‏ سنة 
ور ؟مليونْسنة/14861؛ و/امليون جنيهسنة .2219. وطبيمى أن تاف 
مبلغ القروض والسلفيات منسنة إإىأخرى تبءالفلروف أهمها أسعار وأنواع الاصلات 
ودرجة تصريفها ومبلغ إقبال الزراع على الاقتراض من البنك على وجه العموم7©. 

كذلك ممل البنك تدرريجيا على توسيسع دائرة أعالة مع الجميات التعاونية » 
.وجح فى ذلك ء حتى لقد أصبح النشاط الاثمانى ؛ منذ الفترة الأخيرة » قاصرا على 
ناك اسان وحده: 


جم م 


والواقع 4 فإن ذلك إعا كان نتيحة تطور طويل هدقف إل 0 البنك ندر حا 


00220 0 إعش الأراجم أ جمورع مدن النوعين من القروض لاتعدى أصدف مليون سداية 03 
.وذلك من مموع قروض وسافيات يلغ مليون حنيه ( أغسطس سئة 1588 ) . انظر بتك 
'الاسكندرية 4 النسرة الاقتصادية 4 أغسطس سادة ١ 55٠‏ 6 ص كك 

69 نشمرة البنك الأدلى 4 الحاد الخامس» العدد الرابم وسلة ؟ ه58١‏ وص 585 , والللد 
الحادىعشسرء العدد الثالى, سلةمه5اء ص5 4 ١‏ » وتقرير مجلس إدارة البنك عن سنة .١95٠١‏ 

ع ورغم ازدياد حججم القروض الى يقدمها الينك 5 فالظامر آنيا لا تسكن إلادزعا من داحة 
الزراعة » فثلا قدروا أن المالغ النى قدمها البنك سنة ١984‏ لا تمثل إلا ه؟ ييز تقريبا من 
الدتاحات الزراعة 8 انظر ماك مرعى 4 الاثيان وا زراعى التعاوق قْ دل معوك الدراسات المععرفية, 


سخة 5ه196ؤ . 


ات 


الدفهول اناو ل اروتسميد ا ةا "اندرو نجاط 6 انيه قوق زج راع ماك 
البناك» وقصرت المساهمة فىهذه الزيادة على الحكومة وااتعاونبين » كا تقرر حينذاك 
أن يتعامل الينك مع الحنيات التعأونية جميعيا ؛ إعد أن 53 يقتصر على التعامل مع 
الجعيات التعاونية الزراعية . وتقرر كذلك قيام البنك بكافة العمليات الصرفية 
لصالح الجميات » ومن قبيل ذلك فتح الحساب الحارى وخصم الكبيالات وإعطاء 
خطابات الغمان . م وضعت بعد سنة ؟5 156 عدة نظلم لتيسير حصول الستأجرن على 
الاثمان الزراعى » كا وضع بعد ذلك نظام مهدف إلى تحويل البنك إلى مصرف تعاوق 
يقصر تعامله على المعيات دون الأفراد , 9؟ وينتظار أن يمر هذا النظام القطر 
كله فى نباية سنة 1951 . هذا » وقد خطا البنك خطوة أخرى لاستكال هذا النظام» 
إذ بدأ فى بعض الناطق نحرية إنشاء « بنك القرية» » ويمتير هذا الينك عثابة توكيل 
مصخر لبنك التسليف » بحيث عد هذا البنك هذا التركيل بالمال والتقاوى والأسمدة 
والبيدات الحشرية » ويقوم بنك القرية بتوزيم هذه الأموال والسلع على أعضاء 
الجعية التعاونية فى القرية » وذلك تقوية للروابط بين الجعية وأعضائما » وحى يكون 
الاتضال وين العو وجمقة الضالا مداعن 20 
دن 
وأخيراً » فهنالك الائهان الصناعى » وقد ظل أمره مهملا هو الآخر حتى عهد 
قريب ٠‏ والواقع فقدكان يكتنى فيه أولالأمر .روس الأموال التىيأنى مها الرأسماليون 
منعند#لإنشاء الشروعات أو لزيادة رأ سالال» أو بتتحنيب الشر وعاتجزءا من أرباحها 
مول مها تفسبا عويلا ذائيا .5 أن من النشآت الصناعية ما عمد أحيانا إلى الاقتراض 
عن طريق إصدار سندات اكتتب فهها الججبور » على أن ذلك لم بحر إلا فى نطاق ضيق. 
عام قد مات المعيات التعاوية » نحقيقا لفكرة #ويل الينك إلى مصرف تعاوى » 
على شراء بقية أسهم البنك ء حى تتم الحا الملكية النامة لهذه الأسبم . انظر محويل بنك التسليف 


اتزراعى إلىبنك تعاوتى 034 بنكالخهوورية, النشعرة الأسبوعية 4 العدد ال لعام الات 1 2 ص ١الة‏ 83 
(؟) سابى أ العز, ينك القرية » الأعرامالاتتصادى, 8 بوليوسنة 19551١‏ »صككومم 


سس لد 


وأخيراء فقدجرت ,عض البنوك التحاريةع ل أنتمول الصتاعةكمويلا جرئيا » إما عن طريق 
الا كتتاب فى رأس مال النشات الصناعية » أو فى شكل تقديم سلف وقروض 
مختلفة لها . ومن العروف أن بنك مصر ظل فى مقدمة البنوك الى سارت فى هذا 
الطريق؛ كإسار فيه أيضاء ولوبدرجة أقل » بض البنوك الأخرى »كالينك الباجيى 
والدول ( بنك 10007 ( . والظاهر أن بنك مم ركان ودعق يفطن الأنحان 
أن يرفم عن كاهله أمر عويل الصناعة » بدليل تقدمه إلى الكومة فى سنة 1558 
#شروع لإنشاء بنك صناعى مسنقل » وقوله فى هذا الخصوص إنه « عند وجود هذا 
البنك الصناعى الصرى فإن بنك مصر يكف عن دراسة المشروعات الصناعية 
ويققصر على دراسة امشرعات الالية والاقتصادية الأخرى » ويكف عن الدعوة إلى 
تأسيس المشروغات الصناعية ».ويكف عن الاتصال مباشرة يكل شركة من الشركات 
الصناعية | كتفاء باشترا كه فى إدارة البنك الصناعى المصرى الذى يقوم هو وقتكذ 
بالاتسال الناعر بالفركلت النيافية اللدودة الى كون دوعا إل اماع68 
والواقع فإن التفكير فى إنشاء بنك صناعى على هذا النحو جاء عقب التحربة 
التى قامت مها السكومة فى أعقاب الحرب العالمية الأولى لمساعدة الصناعة » عن 
طريق إيداع مبالغ من الال فى بنك مصر ء على أن يقوم هذا البنك با,قراض رجال 
الصناعة مها على دين معينة . شين ظهر فشل هذه التحربة » بدأ أ التفكير فى 
إنشاء بنك صناعى » يكون عثابة جهاز متتخصص ف هذا الفرع من المويل . لكن 
تأخر إنشاء هذا البنك حجىسنة 215417 حين صدر القاون بإنشائه» ول يبدأالبنك عمله 
إلا فى سنة 1945 . وقد أنشى* رأس مال مختاط » إذ ساهمت الحكومة ب>زء منه 
إلىجانب بعض الهيئات والأفراد . كذلك فقد ضمنت المسكومةله حدا أدنىمن الأرياح؛ 
كما ضمنت قروضه من البنك المركؤى » وتلك التى يعقدها فشكل إصدار سندات . 
ويشمل نشاط الينك الاشتراك فى إنشاء وتدعيم الو سسات الصناعيةالصرية » وامداد 


639 مشار إليه ق مدال عمد ماهر ثور عن التطورات المدثة ف التسليرف الصناعى » هع ل 
المصارف ع سئة ممه 5 ١‏ »6ص .١5‏ 


7 ال 0 


هذه النشئات بالمواد الخام والآلات اللازمة للها كأ يقدم لما قروضا طويلة أو 
متوسعلة أ قصيرة الخ : 

وقد ظل نشاط البنك محصوراً فى نطاق ضيق حت سئة 19867 » أمافى السنوات 
التالية» فقد تزايدت قروضه» كا تزايد | كتتابه فى النشآنتالصناعية . ث“متوقف الينك 
عن المساهات الصناعية بعد أن بدأت المؤسسة الاقتصادية ثم مؤسسة نصر نشاطهما 
الحاص بإنشاء وإدارة المشروعات الإتتاجية اللؤتلفة0؟ . 

والناظر فى الأرقام الخامة بتوزيع السلف التى يقدمها البنك ياحظ فا غابة 
السلف الكبيرة القيمة على الساف المتوسطة والصذيرة . وربما برجع ذلك جزئيا 
اليصعوبة تقديم كثير من الصناعات ااتوسطة والصغيرة للغمانات التى يشترطها البنك 
حتى يوافق على السلف العالوبة» وعروف البنك عن الا كثار من السلف الصغيرة ؛ 
خوفا من زبادة النفقات بالتبعية . 


)١(‏ هذاء وكان البعض قد سيق إلى النصحبإقلاع البنك عن الا كعتاب فى رأس مال الشركات 
الصناعية » وتوجيه نشاطه إلى الإقراض متوسط الأجل . انظر 
أملزوع أه عاأمقط أقأءأكنلهأ غ85 أه مولأوعمه لمة مواأةوام 3و0 عأ انا .ما رطمم 
وانفار فى بيان الحاجة إلى الاثتان المتوسط الأحل “موما فى مصر بحث محُمود على مراد فى : الائتهان 
متوسط الأجل , معهد الدراسات المصرفية » سنة ١9805‏ . 


جد ج55 - 


بيان بالقروض والاعئّادات اللصروفة فى الفترة من ©995٠ ١968‏ 
موزعة حسب فتئات ححح, القروض . ( القيمة يألف حنيه ) 


السدوات ١16 ١64‏ ا 
فئات حجم التروض قله 0 قيلة > حقبية : 
ال مو قم 2 . ارد .008 ار 220 اره 
وطة أ وده اس ارم خ*#« ‏ كرا 55 6ر5 
ا ب بارع هلا «رع أذ ؟را 
0 0 0 لطر ‏ غيا”7 لاره ه/ا ‏ 5رةٌ 56" لاوة 
0 7 ينين ذل تحفم ررس اه 
ع اق و عه ماود | عد أ ؟؟ ١‏ ورلا خفن و١١‏ 
متءء٠(!_قا‏ كش ."ا رهم 1١١5١‏ ارال علاك؟ دك 
المجموع للد 0ض 00 كرفف 06 


هذا وكين المكن إل ااة البية حر عكلقك“” الننكا باقراض: الرؤسسات 
الصناعية الصخيرة والجساتالشداونية الصناعية ومعاونة أعضائما 6 تسمويق منشتح مهم »> 
0 أن هذه الساسة رهن بحسن إدارة الجميات 4 وقيام اليك بتقديم الخيرة 
الفئية والالية لأصماب الصناعات الصذيرة؛ 5 متابعة 0 
كذلكتدل الإحصاءات على أن الجزءالاً كبر من ساف ااينك ينحصر فىصناعات 
معينة » تتميز يعالها من أهمية خاصة فى الهيكل الصناعى المالى فى اابلاد . وقد كان 
القسط الا كبر من اسلف ف السنوات الأخيرة من نصيب صناعة الثزل والنسج 


.) تفضل الدكتور عبد الرازق حسن رئيس قسم البحوث الاقتصادية بالبنك الصناعى‎ )١( 
. فأمدنا بهذا الجدول , وبالجدول الذى يليه‎ 
. "84 يم الجريتلى 4 امرجم السايق ص‎ 


ا ا كا 


والصتاعات اأعدنية الب والسكور بائية 4 ومقاولات مواد اأمناء 8 وذلث ع6 


/ 
ف 


م ما يتصحمن الحدول الأنى 3 


بيان بالقروض والاءمّادات المصروفة فى الفترة 198 / ١95٠‏ 


نو ع الصناعة قيمة 70 قيمة 70 قيمة 7 
غزل ونسيج مها “ر١1‏ ا5ه5 اكره! 0 50ه الارعم 


معدنيةوميكانيكية وكير بائية1 1١1‏ كركذ عوهم “ركم الاسم لارءم 


مقاولات مواد بناء (١#‏ "«ر١اا‏ 05ه الار٠._‏ 5أءعه ‏ درلما 

غدائية 584 كرا كلا مر حشد ملت 

اكياوية م اهره ‏ ا سمه الاره ‏ الاه! الاره 

طياعة وورق - د ١.١١‏ كار | م ثرا 

أخرى وفنادق ع /ارا 2 © ره ١‏ ار»* 

المجموع 65خ[ الحلا #جمكا العر ل السرم ءءء( 
1 2 


وأخيرا "فنا نشين الأن للحتي ل البثر زفا م عي ملمكيننا وفظنها 
والإشراف علا . 

فاما عن 1 الببوك » فانها كانت تتميز قبلا باننا كانت ملتكية قاضة: 
حختكر الأجاف الزء ال كبر معها ورجع ذلك إلى عزوف الصريين قبلا عن 
الاشتغال بالمسائل الالية » وما بذله الاجانب من جهود مْتَلفَة الإبعاد العذصر الوطنى 
عن هذه الميادين . ثم أخذت مساهمة المصريين فى قطاع البنوك تظور شيثا فشيئا منذ 
إنشاء بنك مصر سنة 15١‏ . وتبع ذلك دراك المكوية الصرية فراع مال 
بعض البنوك المتتخصصة » أو تقدعميا رأس امال اذ كور كله أحيانا من عندها ؛ 
على نحو ما رأينا انفا . كذلك زادت الساهمة الذكورة عقب الحرب العالمية الثانية» 


وم ات 


عن طريق! كتتاب المصريين فى رأس مال بعص البدوك التى أنشئت فى تلك الفترة 
"كبنك القاهرة وبنك الجهورية » أو عن طريق شراءهم أسهم البنوك القاعة , 

ورغم ذلك » فقد بق القطاع البنكى أجنى الصبئة فى أغلبهحتى وقو عالاءتداء 
الغاشم على مصرسنة 19865) فقد بسع هدا لدعا صدور قانون الْمصيرسنة/ا15.6) 
النىعادفا كد أحكامه قانونالبنوكوالائمان الصادر فى نفس السنة. وطبةالذهالأحكام؛ 
تقرر قصر الاشتفال بالأععال المصرفية على الشركات الساهمة المصرية » واشترط أن 
كزن أعشاء على الآدازة والمكولوق عن الادازة ق الضازق .هن الصريين ون 
عدون زان امال مملوكا يالكامل لصربين ؛ وألاقل أن مال البنك عن ٠٠٠+*و٠مه‏ 
جنيه . وقد منحت البنوك » فها عدا تلك التىكانت مماوكة للا عداء » مبلة لاستيفاء 
هذه الشروط » وإلا حظر علبها الاشتغال بالأجمال المصرفية فى مصر . وباتهاء 
الدة الذكورة » وأقصاها حمس سنوات » تصبح ملكية جيع أسسهم البنوك 
عربية خالصة . 

لكن الأمر لم يقتتصر على ذلك لغسب »؛ بل إن نصيب القطاع العام فى رأس 
عال البترك فى لمتكيل وزابه زانناء كيرا خلال قلك القعرة #ذللة بان الاسية 
الاقتصادية تملكت بعض المنشئات البنكية الجديدة »كا انتقلت إلمها ملكية بعض 
شوك كاذك قلا يلكا نلا عداء كذللك اشتيت الك سينة لد كروة أمديها وكيا 
كذلك الأعداء أيضا فى بدوك أخرى. وف سنة 155٠‏ أمت الحسكومة البنك الأهل 
وبنك مصر »م أممت فى سنة 1951 البنك البلحيى أيضا . 

ولا شك أنه ساعد فى » زيادة نصيب القطاع القام فى رأس مال المصارف على 
هذا التحوء ظرف الاعتداء على البلاد . سكن الواقع أوناعاه الدواة كان إل لين 
اقتصاد البلاد من السيطرة الأجنبية؛ ثم جاء ظرف الاعتداء مساعدا فى أمحقيق هذه 
الرغبة . كذلك فإن زيادة نصيبالقطاع العام فى رأس مالالبنوكإنما تترجم عن أهية 


(؟؟_التجديد) 


سرس ل 


البنوك فى حياة البلاد الاقتصادية » مما يستوجب عدم تركها خاضعة لتزعاته 
ال رأسماليةالخاصة . 
ع مد 

أما من حيث تنظيم البدوك » والإشراف علما » فيلاحظ أن الصارف فى مصر 
بقيت مدة طويلة لا مخضع لأى تنظيم خاص » سواء من الناحية القانونية » أو من 
الناحية الفعلية. ورغم ماكان لابنك الأهلى من عكر خاص ف النظام البنكىالصرى 
حتى الحرب المالية الثانية » فإنه لم تكن لهذا البنك سلطة واضحة على البنوك 
الأخرى » وريما رجع ذلك إلى منافسته إباها فى أعمالما التحارية » واستخناء هذه 
البنوك عن الرجوع إلى هذا البنك ؛ إلا فى أحوال استثنائية عارضة » سبباعمادها 
على الخارج » كا أن ظروف السوق التقدية والالية فى مصر لم تسكن لتسمح للبنك 
الأملى باستخدام الأسلحة التقليدية التى تاجا إلمها البنوك المركزية فى البلاد 
الرأميالية النانية 4 .والق تتمكن هذه البفوك عن طريقها مق التاثيرق أسواق البقد: 
والثال. فى بلادها .. ولا تؤال القلروف الذ كوزة قاعة عل حالها حى الآن : 

وبذلك» بقيت العلاقات فيابين البنوك واهية حتى الحرب العالمية الثانية» فم تكن 
تتعدى أساسا مساعدة البنك الأهلى للبنوك الأخرى أحيانا فى أوقات الأزمات التى 
تتعرض لا . كا أنشأت البنوك غرفة للمقاصة فى القاهرة سنة 1574 » وأخرى قف 
الإسكندرية فى العام التالى » ثم أنشأت أنحادا للبنوك فى سنة #5 ؟ 2©0, 

ومنذ نشوب الحرب العالمية الثانية » جملت الصلة بين البنك الأهلى والبنوك 
الأخرى تشتد شيا فشيئا » خاصة بسبب 'ولى البنك تنفيذ قوانين الرقابة على النقد . 


وحان حرحت 0 عل قأضصلدة الاسترلينى سئةٌ لاغ5ا » ازداد لسلب ذلك. 


» انظر » مصطق السقاف , امحاد الينوك وغرف القاصة , معهد الدراسات المصرفية‎ )١( 
. 1561 سنة‎ 


2 


القجاء البنوك التحارية إلىالبنك الأهلى لصول منه على قروض موسمية . ثم اتفق 
هذا البنك معها على إيداع نسية من ودائعها لدبه » فازدادت الصلة بينه وبينها توثقا 
سس ذلك . على أن هده الل كان قاعة غل أمنائن من التراضى » و تسكن 
تعمد عل ح قانوق ما »؛ وذلك حتى صدور قانون سنة 1551١‏ » الذى خول البنك 
الركؤى رسميا ساطات البنك امركزى » على نحو ما أشر نا إليه قبلا . 

ثم صدر القانو نرقم ذا سنة 19007 اللقاص بالبنوك والائمان . وتناول 
هذا القائون تنظم البنوك بصفة عامة » كا تناول بالتنظم البنك الأعلى » سواء فى 
علاقته بالحسكومة » أو فى صلته بالنوك الأخرى . 

وقد 3 5ن كك تزوهذا القاترق حورت اعناذ الثعاء الععناة راعال قاذ 
شكل الشركة الساهمة الصرية» وأن تسكون جيع أسهمها ملوكة للمصريين » وألا 
يقل رأس مالها عن ٠٠٠و٠850‏ جنيه » وأن ايكون جيع أعطاء لين إدارتيا مق 
الصريين . 

كذلك فقد زاد القانون الذكور ساطة الحسكومة على البنك الركزى © ومنح 
هذا الإنك “بوؤوة سلطات: واسبة الزقابة فل البنوك الأخرف ممق أكمها مرت 
الاشتغال بأعمال البنوك على غير المنشآت المقيدة فى السحل المد لذلك لدى البنك 
الركزى . كا يعلك هذا البنك » عوائقة وزر الاقتصاد » شطب تسجيل أى بنك 
يخالف القانون أو يضر بالصلحة الاقتصادية العامة . كا أن للبنك ال ركزى أن يطل 
إلى البنوك الاحتفاظ لديه برصيددائن ينسبة معينة من الودائع يعينها البنك المركزى؛ 
ولمذا البنك أيضا سلطة تحديد نسبة السيولة التى تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ 
مهأ 4 4 : 

هذا وقد نصالقانون رقم ٠6؟‏ لسنة 155٠‏ على قيام «الينك المركزى الصرى» 
عباشرة سلطات واختصاصات البنك المركزى النصوص علما فى قانون البنوك 
والائهان المشارإليه . 


البَاصَليَاق 


التجار: #الخار. جيك 

كاد الاقتصاد الصرى فى بداية حم تمد على أن يكون اقتصادا مقفلا » وذلك 
عل اونما كن عليه اال :فق نف التضون الناقة د حرق ازوفرت مار مقر 
الخارجية ازدهارا كييرا . ففى أواخر القرن الثامن عشر وأو ال القرن التاسع عشر » 
5 علاقاتنا الاقتصادية مع الخارج محصورة فى نطاق ضيق » 5 كان حيجم حارتتا 
الخارجية صغيرا » حتى قدرت الصادرات » فى سنة ١18٠١‏ »ب 588 ألف جنيه » 
والرازدات وخة؟ ال ستيه قط .وكات المادرات: #دكون اساسا من فال 
البلاد من الحبوب » وبمض الغزول والنسوجات الحلية » واللح ال . أما الواردات» 
فكان أهمها النسوجات الفاخرة » وامنتحات العدنية والإجاجية » والتوابل 
الواردة من الشرق » وبعض مواد الترف التى كارف يستهلكها حكام البلاد من 
الماليك . لكن وجدت يعس فىذلك الوقت » إلىجاني ماتقدم » نجارة مرور رأئجة» 
فكانت هذه التحارة تعبر النيل وصحراء مصر » حاملة المنتحات ( عا فما العبيد) ) 


الى كانت تتبادلهابلاد أواسط أفريقيا وبلاد الشرق وشبه الجزيرة العربية » مع بلاد 
الله التلية و10 , 


و نفسر ا حم الواردات والصادرات المدرية 86 ذلك الحين لعدة عوامل : 
أهمهاض] لةدخلنا القوى حينذاك؛ وضعف إنتاجنا الحلى» وعدم تنوعه» وبساطةحاجات 


عم 


(١)انظر‏ كروشلى 0 المرجم السايق ص ١؟‏ وما إعلدهأ 8 


د 3 و 


المكان فى تلك الأو قات10؟ » وقلة عددثم » وضع ف إستخدام النقود » وعدم استتباب 
الأقم 6 واهكزات" البناب لكك م امو طرق الوا ماوت ورا ها الداخل 
والخارج . 

وق هرتغ عله أت سذوقيا مخارة نحن اطارجة عاو إن درفت من :وقث إل 
آخر إل قليات كبرة.وقوماأشارت التهار زشاسل الول الأجنبية فيد + 
فثلا أشار قنصل روسيا العام « دمهامل »© اعممدطن9 فى بعض تقارره إلى « أن 
الوازنة يق محازة معن اليزء :وغارتاق هيد الاليك» :وى الننيوات الأول مق 
9 جمد على » لايسع الناقد التزيه إزاءها » إلا أن يعترف ما حدث من تقدم عظيم . 
ولا كانت البيانات الموثوق بصحتها بميدة عن متناول أيدينا » ذإن موتفنا لا يساعدنا 
على أن ندعر هذا الرأى بالأرقام » غير أن جيع من يقيمون فى هذه |ابلاد منذ زمن 
طويل » قد اتفقت كلهم على أن العاملات التجارية فى تلك العبود القديمة » لم تسكن 
شيئا مذ كورا » إذا قيست با هى عليه اليوممن نشاط واسع النطاق7؟ ». 

وترجع هذه الزيادة فى حجر وقيمة التجارة الخارجية الصرية فى ذلك المين إلى 
عدة عوامل كان لما على وحه العموم صفة الاستمرار والدوام . ومن هذه العوامل 
مابرجع إلى نوع النتجات التى نشر الوالى زراعتما فى البلاد » وهى القطن طويل!اتيلة 


)١(‏ وهذا ما لاحثله يوالكءمت حيث قل فى تقريره عن الحال فى «صر فى عبد تمد على 
( سنةقع؟١ ١‏ ) «إن أمة محددة المطالي قدلةالحنا من الترف كبذه الأمة من أبناء العرب ؛ ليست 
بالسوق التى تروج فيا المنتجات الأجنبية » المرجم السابق »ص ”*؟ . 

ولا “فى ذلك ماهو مسدلم من أن »2 اقتصاد صر من أقدم اقتصاديات السوق 0 إذكانت مسر 
من أثم البلدان المصدرة لاحبوب قى العام القديم » وقداستيرت تصدر الحبوب وغيرها من المنتجات 
المذائية حت إدخال زراعة القطن فى أوائل القرن الاسم عسر » ورغم أن المزارع الصغيرة جدا 
كانت هى السائدة فقد ظلت الزراعة ترتيط بالأسواق ؛ وكان هناك كثير من عناصر الاقتصاد 
النقدى الحديث حت قبل إدخال النظام الصناعى ف المقود الأولى من القرن التاسم عشسر » . انظر » 
تطور الصتاعة التحويلية فى مسر وإسرائيل وتركيا 3 والامم المتحدة » المرجم السابق » ص ٠.8‏ 

(؟) مثيت فى مؤلف عمد فؤاد شكرى وآخرين , امرجم السابق » ص 97" . 


لك 


والنيلة والأفيون والرير وغيرها . وكان من أثرها زيادة حارة الصادرات90© ,ع 
فقد ظل الناتج من هذه السلع ضئيلا حتى سنة 1851ء ثم أخذ يعزايد تزايدا 
سريعا بعد تلك السنة » وبالرغم من استهلاك جزء هام من محصول التمان محليا عن 
طريق مصانع الغزل والنسيج التى أقامها عمد على » فإن أثر هذا الحصول ظهر واضحاق 
الصادرات » حتى قدر ب45/ من قيمة الصادراتالعسرية إلىأوريا فى سنة18*5 » 
كا بلغت الأفطان المصدرة من الإسكندرية فى سنة 1845 2 9"ي/ز من شموع قيمة 
العادراك تؤقد انمق 1 إطلاق الحريةلازراع فى بيعتمحصولم بالمّن الذىيروقهم» 
منذ أواخر 2ك مد على » أن أقبلوا على زراعته رغم امخفاض “نه من وقت إلى 
ل ٠‏ وترتب على التوسع فى زراعة القطن على هذا النحو » وإعداد معظمه لاتصدير 
مد إغلاق مصائع الباشا» كبر أهميته بالنسبة لفيره من الحاصلات”" التى تعد 
للتصدير » وخاصة القميح الذى لبعد عثل فىسنة 1845 إلا16١ث/‏ منقيمة الصادرات 


(بل والذى بدات ممصن » دق ف ذلك المين »فق اسعتواده فى نض الستوات)0", 


على أن هذه الزيادة فى محصول القطن لم تكن السبب الوحيد فى نو حم وقيمة 
نجارة مصر الخارجية ابتداء من ذلك الحين » بل ساعد فى ذلك عوامل أخرى » كان 
من أحمها تزايد الدخل القوى » وانتشار الأمن » واحترام قواعد المعاملات » وسهولة 
طرق المواصلات فى الداخل والخارج » وانعدام العوائق الجركية » وامخفاض أنمان 
كثير من اللصنوعات الأوربية الحديثة . ولاشك أناضطرار الأهالى إلى بيع متتجاتهم 
للحكومة فى عبد حمد على كان سببا فما لاحفله بعض معاصرى ذلك الوالى من عدم 


. 455 تقربر بورج ؛ مثبت ف امرجم السابق » ص‎ )١( 
. 4١١ ء المرجم السابق » ص‎ ١85 (؟) وهو ما لاحظله بورع حى فى سنة‎ 
. 4١١ المرجمالسابق ص‎ )©( 


ان - 


اشتداد إقبال الزراع على اقتناء السلع الأجنبية الى تكفل لم الراحة والنعيم 
الكن كان يعوض النقص فى قيمة الواردات الناجى عن هذا السبب » إقبال تمد على 
على استيراد ما يازم لمصانمه من عدد والات واستيراده الذخار والاخشاب 
وغير ذلك. 

تذلك» فقدكان الجزء ال كبر من نجارةمعس اللخارجية » (وقد ذهي البعض90©) 
إلىتقديره ب نج من تلك ااتجارة) » احتكارا محمد على لبف العدة للتصدبر ) 
00 أن تفكون »لك لحكونة. تداك امانوا نهد الضاعة الكخرة 

كانت تبيعها المكومة بطريقة الزايدة . على أن هذه الطريقة لم تتبع إلا ابتداء من 

سنةه ١/87‏ اناقل ذلك » فكان ااماشا ليع حصولاته سلئا » فكان التاحر الذى 
يدفم الم نمقدما يحصل عل فرمان أو (إذن) بألف قنطار من القطن مثلا » وكان يتس 
ما برد البضاعة أولا بأول . كذلك أشاروا إلى أنه خطر لاباشا كذلك « أنيصرف 
سددات تدص فى أؤرنا للننابه اللاض عن اريف نوات سا فى كريات الدة 
التحارية» غير أنالكزانة اللصرية تعرضت لخسائر فادحة» لأن وكلاءه أساءوا استغلال 


4 م 6. 


)١(‏ المرجءالسابق » ص 459 . وكذلك تقرير الأمريى هود جسون دهدوةهنا إلمحكومته 
والمؤرخ ؟ مارس سنة ١888‏ » المرجم السابق » ص 99* . لكن ورد ف تقرير كامبل » 
المرجم السابق ص 788 » أن اطراد زيادة الوارد'ت دليل على ازدياد الاستهلاك وتحسن حال العمال. 

(؟) ديهامل ؛ المرجم السابق » ص 84 . وأشار هودجسون ف تقريره الآنف الذاكر 
اص ه 5 ؟ من المرجم السابق )» إلى أن البيع ( وأغلب الظن أنه كان يقصد بالبيع حالة الاستيرادء 
كان يتم تقدا ء أو بكمبيالات مستحقة الدفم بعد مدة تتراوح بين شهرين وستة أشبر » حسبنوع 
البضاعة » وتعتبر المصنوعات القطنية وامنسوجات والدخان من السلع التى لايطلب سداد أثمانها إلا 
د آجال طويلة .. وف حالة ما إذا كان الأجل لا يزبد على ثلائة شهور » فإن من السبل محويل 
السكممالة بعد خصم ١‏ مز عن كل شهر ...2 . وف ذلك مايدل علىاستعم الهم فى مصرء حتى فى ذلك 
الوقت الكمبيالة فى الوفاء بالديون الدولية . وكذلك أخذهم بطريقة خصم الكمبيالات قبل حلول 
#أخلبا: 


دعوم لب 


وكان جميع القاعين على شئون التحارة اللخارجية ف الإسكندرية من الما 0 
وقد تزايد عددثم ق ذلك الوقت سريعا وجعلوا يتنافسون فما بينهم على الشراء9© . 
وحقق كثير و مهم 93 بأحا طائلة م هذه التحار 5 ) فقد كا نوا يشترون المنتحات الحاية 
اعان أرسطن قر امن مثيلاتها فى الخارج» ويرجم ذلكإلى حصول شمدعلى علىهذه 


الساع نقسمها باسعار رضيذة دن الرراء 9 0 


وكا تذيرت التحارة فى عبد تمد على من حيث حيحمها ونوعيا وأدواتها عن ذى 
قبل» كذلك»ء فقدتناول التخيير أتجاهاتها أيضًا . فقدكانت بلاد معينة ؛ أخصبها فرنسا 
والعنا وتكانياء عمل كان السدارة :فى مارجا اللارسة وظلل لكال كذلف شظرا 
طويلامن >5 تمدع نفسه» لكن أخذهذا الحال يتغيرتدري>يا منذأواخرهذا الحكم 7 
د تضاءلت أهمية محارة الفسا وتسكانيا مع بض دو الأفية ىرد 5 البمسن 
ا جع إلى العبود الوسطى » بسبب أتخاذ حارة هذين البلدين مسر معبرا لها . 
كذلك تمكنت اتحلترا تدريجيا من التغلب عل فرنسا فى ميدان التحارة الصصرية > 


)١(‏ انار قاعة بأسعائهم فى تقرير بور نج» امرجم الباق عن +84 2ه ونت كانمزر 
أسباب قله عدد الودنيين المشتغلين بالتجارة الخارحية تفضيل الدولة الوا عليهم من حيث الرسوم. 
الخركية ٠.‏ فقد كان مؤلاء يدفعون ضعر يمة جخركية دنسية و 3 فقط ع أما الوطنيوت» فكانت الضرية 
علبهمتبلغ 5.]* إذا كانوا مسامينء و ه./* إذا كانوا من الذميين . 

(©) كروشلى ٠‏ امرجم السابق » ص 88-4810 . ويذاكر هذا امرجم أن البييع كان يتم ق 
اللداية عن طريق بعض الأحائن لساب الوالى . 

رع انطر مبر يو المرجم الاق ص 4“ 55 .هذا وقد وصف تمد على قى بعص 
أحادثه إلى معاصر يه 37 عدة التجار الاجانب ق عيلده ع وما كانوا عليه من الثراء . وكان 
ذلك فى معرض «فاعه عن سياسة الاحتكار الى كان يننهجها ء والتى كانت موضم انتقاد من الدول 
لآو ربيةء فال «إنىإذا ل كنى اه +أجد فى الاسكندرية حين قدمت إلى مصر سوى ثلائة 
من الأوربيين » ينم مغلهرث على نهم فىأسوأ حال » أما اليوم فإن الإسكندرية غاصةبالتجارالأوربيين 
حي يا ادو مديئة أوربية 5 وهؤلاء التحار شتنون الجياد الأصياة والازل الأنيقة وبيشوتب 
عيشة الترف والئعم © . تقرير ايع امرجم السابق » ص 588 . 


(4) روشق المرجع اسايق ع ص 58 93. 


دقعم ل 


فاحتلت مكانالصدارة فىهذا اليدان » وظلت محتفظلة مبذا التفوق مدة تزيدعلى قرذمن, 
الزمان . ويفسرون تغوق التتجارة الإيجليزية ابتداء من الشطر الثانى من حك ممدعلى 
بأسبا ب كان أهمها التحسينات التى أدخلت عل الصناعة القطنية فىاتجلترا ذلك المين». 
من حيث إحلال الآلة محل اليد العاملة » تما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج وفتح. 
الأسواق أمام النسوجات القطنية الإيجليزية . وفى هذا الوقت نفسه كانت امجلترا 
أقدر البلاد على استيعاب مقادير متزايدة من القطن الصرى. وبذلك تزايد عدد التجار 
الإنجليز وكبرت حارتهم » وكثرت السذن الإجليزية التى كانت تعمل بين مصر 
وانجلترا . وييما وجه القنصل الفرنى اهتامه إلى إلحاق أ كبر عدد من الفرنسيين فى. 
خدمة الباشا ء اهتمت اتجلترا يتنمية تجارتها مع مصر 290 , 

هذاعن التحديد ف التحارة الخارجية على وجهالعموم فىعيد مد على. أماعن نحارة. 
المرورعلىوجهالحصوصء فقد ركد أواححل منها ما كان متعاقا بإذريقية وشبه جزيرة 
العرب؛وذلك بسب مافرضه مدعل من ا<تكارات فىهذا الشأن . وعلىالمكس» فقد. 
بذل الوالى قسطا من عنايته لإعادة نجارة الهندإلىمصر من جديد » وعنى يتنظيم وسائل 
النقل الداخلية اللازمة لذلك » خاصة فقد عنى بالطريق بين مصر والسويس » وظهر 
اهامه فى هذا الشأن فى وضعه مشروعا لإنشاء خط حديدى يصل بين هاتين الدينتين 
علىماذ كرناه قبلا . وكان إعض معاصريه يرون أنه لو قدر لمذا الخط أن يم ىنوم من. 
الأيام ؛ لوجب الشك رغم ذلك فى قدرته على تحويل البضائم الهندية عن الطريق الذى 
كانت تسلكه <ينئذ حول رأس الرحاء الصالم » وذلك بسبب ما تتسكلفه ممليات. 
الشحن والتفْريم التوالية » وما يحب أن يتقاضاه الوكلاء الذين يناط مبم الإشراف 


عل هذه العمايات المختلفة » مما مين معه ف 5 5 طريق السويس لا ينأسب دن. 


8# كروشلى 0 المرجم السابق 6. ص ان‎ )١( 


ح د 
البضائع المندية الها عل عي وا ه00 , 

هذا » ييا ذكر بعض امماصرين الأخرءن2" أن « من المكن أن يتنبا الرء ؛ 
وانقااتن مدق تتوءتهه إن شار كوا من العحارة الأوويية الى دور الآن تخول 
إفريقية سوف يسلك على مس الأيام طريقا أقصر عبر مصر والبحر الأجر . ولكن مو 
هذه التجارة سوف يتم شيئا فشيئا » كا أن اتساعبا سوف يتوقف كثيرا على ماتاقاء 
تمليات الرور مئضروب التسهيل». وأضافوا أن«من الحتمل أن يؤدىطريق مصر » 
وهو أسهل وأقصر ؛ إلى إحداث ثورة جديدة فى عل التجارة » لأن السفن البخارية 
ستغير طبيعة موأصلائنا شيئا فشيئا » فأقصر الطرق وأقنها نفقة ستعود إليه الحركة » 
أما العقيات التى تواجه السفن الشراعية فى البحار المندية بسب الرياح الوسمية » فن 
الحقق أنالبخار سيتناب علمهابقوته التى لاحد لها2"». ثم تساءل بعضهمعماإذاكان 
فمقطاغا مق النالعية المناية تر فتاه بر النحر «الوريط إل النيس الأخرو أو طعكوا 
أنه « نظرا للتقدم الفنى فى محال العمل واللاحة » ولازدياد أهمية الوضوع يسبب ما 
هنالك من صلة بين موقم المند وأوربا » فإن من الرغوب فيه القيام ببحث جدى 
دقيق يكشف عن أَثم العقبات ووسائل تذليلها » إنكان ثمة وسائل». 

وهذه الوسائل التىكان يتساءل عنها أولئك الباحثون فى عهد جمد على » ”ا 
الكتاءل عا ارون من قبلهم » هى التى لم تابث أن وجدت ونفذت عن طريق حفر 
قناة السويس كا هو معلوم . وقد سبق أن ذكرنا ما كان لهذا الحدث الكبير من 
آثار هامة فى حياة مصر الاقتصادية وفى تطور التحارة العالمية على وجه العموم » كم 
أوضحنا أثم الأسباب التى أدت إلى تزايد أهمية القناة عرور الزمن » وما كان من 


)١(‏ ت#رير ديهامل » المرجم السايق » ص  ”**‏ © وهويذكر على سبيل المثال البضائم 
الآتية من عباى إلى مصر ؛ والى يب إنزالها فى السويس حى تنقل برا إلى القاهرة ومنها تشعحن ى 
النبل » حى إذا بلغت فم الترعة » نقلت إلى مرا كب أخرى محملها إلى الاسكندرية . 

(؟) بورنج ؛ المرجم السايق » ص 5١8‏ . 

4# تقرير توريورن » المرجم السابق »ص /ا 5١‏ : 


سد لاعس اسه 


تأميمها سنة 1981 . كذلك فقد أشرنا قبلا إلى وسائل النقل الأخرى من برية 
ومائية » التى أنه شئت خلال النصف الثانى من القرن الاذى 

أما فيا عدا هذه التطورات فى وسائل النقل » فإنا لا نكاد محد محديدا حقيقيا فى 
حارتنا الخارجية منذالئص ف الثاتى م١‏ نالقرنا !فى حتى سنة ٠‏ *؟15؛ اللهم إلا ما وقع من 
إقامة سوق منظمة للا قطان فى الاسكندريةابتداء من سنة 41851 وإنشاءبعض اللؤسسات 
البنكية الأجنبية ىمصرءالتى اشتغات أساسا بتمو يل مجارتنا الحارجية تصديرا واستيراداء 
وهوما أشرنا إلمطرفمنه عند بحثنا الاثّهان فىمصر . ذفما خلا ذلك » لانلحظ حتى 
سنة 19٠‏ إلا تأ كيدا وتدعما لبعض الغلواعى التى كانت قد بدأت تتضح فى النصف 
الأولمن القرنالامى. فن جبة» توسعالصريونحتى ذلكالتارريخ توسما كبيرا زراعة 
القطن » ويبين ذلك إذا تذكرنا أن كية هذا الحصول لم جاوز ىأية سنة من سى 
3 عمد على » ٠٠٠رءه"‏ قنطارا 29 . فلمأ وقعت الحرب الأهلية فى أمريكا الثمالية) 
وامتنع على لا تكشير الحصول على القطن منها » أقبات على الشراء من مصر » فزادت 
الساحة الزروعة قطنا زيادة كبيرة خلال تلك الحرب (1كما - هكما)ء» كما 
ارتفعت أنمان القطن حينذاك إلى ما يقرب هن أربعة أمثالها » فارتفع النتج منه » من 
حوالى نصف مليون قنطار سنة 185٠‏ » إلى أ كثر من مليونى قنطار سنة 1856. 
وعقب اشباء تلك الحرب » امخفض من القطن امخفاضا كبيرا » ذقل المحصول فى سنة 
185 إلى نصف ماكان عليه فى السنة السابقة . وأقبل إسماعيل » واللمص رحيئذاك؛ 
على زراعةالسكر » يريدبه أن يموض النقص فى حصيلةالقطن . لكن ل يحدذلك نفعا. 
والواقع فإن أثمان القطن مالبثتأن عاد تإلىالارتفاع » فأقبل الزراععايه » وا كدت 
منزلته عندمم » باعتباره محصولهم الأول » خاصة بعد أن قات أرباحهم من تصدير 
القمح ؛ الى كانت عير تسدر هته كات قغير 5 قبلا . وكان سبب اخفاض أثمان 


(1)كروشل ‏ الرجم السابق 6س 4١‏ . 


- 


لقمح على هذا النحو التوسع ق زراعته فى كندا واستراليا والأرجنتين 5 وامخفاض 
تكلفة نقله من تلك البلاد إلى أسواق العالم القسديم . وبذلك ارتفع محصول القططن 
تدريحيا » حتى وصل فى نباية القرن الافى ( ىم - 19٠٠‏ ) إلى ستة ملايين 
ونصف قنطار . ماك | كثر من سيعة ملابين ولصف قنطارق سئه وا / 151 . 
كذلك ؛ ساعد على التوسع فى زراعة القطن فى تلك الفترة أعمال الرى والصرف 
الى عت خلالما » والتى أشر نا إلها قيلا . 
وقد رينت أهية القطان خلال تلك الفكرة قَْ محارئنا الخارحية 4 حى أصبيح 
عثل خرلالا ءا من القيمة الإجالية للصادرات خلال الدة من !9٠١‏ - 8٠و29‏ 
كا بلغت نسبة الصادر من اأقطن وبذرته كرءة با من مموع قيمة الصادرات خلال 
الدة من 4؟19 - خ؟9وؤ 29 . ولا كانت العناصر الإيحابية الأخرى فى ميزان 
اللدفوعات الصرى فير ذات أهمية فى ذلك الوقت » لذلك أصبح يعتمد أساسا على 
الصادر من القعان فى سداد العناصر المدينة من المزان المذ كور » وهى العناصر التى 
داننية خلال الفعرة الشار إلمها 4 فلي 55 قاصرة أساسا 6 كانت قبلا 4 عل قيمة 
الواردات والجزية التى كانت تدفم للبابالعالى وماشابهذلك» ب لأصبحت تشتمل أيضا 
البالغ الستحقة للخارج لدفم أقساط وفوائد الدن العام الصرى » وكذلك الأرباح 
والإراداتالتى كان يحققها الأجانب فمصر ويرحلونها إلى بلادثم» فهذه البالغ وأمثالها 
ويم تعكطمك اعنانلا ف دفعيا عل حصيلة الصادر >ن القن م أصبمح تعقمك عل شلدمه. 
المي انها فى دفم قيدة الواردات من البضائع إلى مدر » وارتبعات حركة هذه 
الواردات ارتباطا بكاد يكون كليا بحركة الصادرات » فإذاقات قيمة الصادر من القطن 


: الغار الدكتور عمد حسبنى عباس فى‎ )١( 
مرق194 ,معناملزوة عبعأرقامع عععممرهه بل موأأننامبة'! عاد أووو‎ 65. 
ويلاحظ أن جدول الصادرات أخذ يحوى » خلال تلك الفترة؛ بندا جديدا خاصا بالمعادن‎ 
. المستخرحة من إقلم مصر ء, وأهمبا الفوسفات والمنجنيز‎ 


- 


فىسنة» استتبع ذلك اتخفاضا فى حبجم الواردات فى السنة القالية» بل وأحيانا فىالسنة 
٠ 0‏ وكان يقع عكس ما تقدم فى ستوات الرخاء . 

والواقع فإن الصادر من القطن لم يكن يِؤْير فى حركة الواردات فقط » بل كان 
ذا أثر فال فى جيم جوانب النشاط الاقتصادى فى داخلية البلاد » سواء 
فى ذلك القطاع اللخاص أو القطاع العام . ولا كانت كية القطن الصدر » وكذلك 
قيمته » تتوقفان على ظروف السوق الدولية ؛ وهى ظروف لا تأثير لصر علما » فإن 
مؤدى ذلك أن الاقتصاد الصرى » فى جوانبه الختلفة » أصبيم مرتيطا أ كبر ارتباط 
الأسراق النااية عاضا ا نوه ورف الاسواق و بوغاء أو كاه وخان فير ى 
ذلك شأن البلاد الأخرى المنتجة للمواد الأولية » والتى تققتصر صادراتها على سامة 
العامة واحدة ) 5 على عدد قليل من السلع ؛ ولعمارة أخرى » ثقد عكر مسر 
بذلك غاضنة لتائين ما أخذت بها من مخصص دول مالل فيه . وقدتنيرهذ] المالالآن 
نسبمأ عنه قبلا . 

وميما يكن من أمر » قد ساعد التوسع الكبير الذى وقع خلال تلك الفترة فى 
زراعة القطن فى إحداث توسع مقابل فى الواردات.. ويكق فى بيان ذلك أن ننظر 
إلى الأرقام التية0© الخاصة بقيمة الواردات والصادرات من البضائع والسبائك 
الذهبية خلال المدة من ١5٠٠‏ حتى 197٠‏ : 


)١(‏ وهذه النتيجة هى التى انتهت إلمها ء كا هومءروف» أبحاث الأستاذ برشيانى تيروى» 
الأستاذ السابيق فى كلية الحقوق يجامعة القاهرة . 

(؟) البنك الأهلى المصرىء السكتاب التذكارى » ١548 ١898‏ ء امرجم ااسابق , 
ص .1١541-١490‏ 


لاوخ سم 


الواردات (با لاف الجنبات) ! الصادرات(يآ لاه الجتمهات) 
اد بضائّع إسبائك ذهبية كالمييم سباك ذهبية 
9.6 | ؟لآاركا 65آرة ؟'ةارلا١‏ | ظدكر؟ 
١91‏ الاملارباما |لحعمرة | عشعر؟” |الامكرذا 
9| |[ ءدار١١٠أ‏ ٠*ارا‏ اءركم | "١‏ 
ادن | اللستالت | رضي ظ اقرع | ه19 
1559| | إكلارمه | 5اءرا ظ 


ج٠“ وممذركة‎ ١8# ٠ 


«خعرباه ا لاهارا 
الأعر"” | الى 


وإذاكان حجم الواردات قد كبر على هذا النحو » فإن المزء الأ كبر مها كان 
يشكو نْ من مواد أسهلا ك3 ) سو أمكاقت مواة كدان اذ غيرها . وكان ذلك يفسر 
بعدم قيامصناعة محلية تستطيع منافسةالنقجات الأجببية ذلك الين27 . كأ الإقبال 
عل زراعة القطن أدى إلى إهال زراعة محاصيل أخرى بالدرجة الكافية» ومن أمثلةذلك 
القمم» مما اتهى إلى استيرادكيات منه لسد حاجة الطلب إليه . وأيضا » فقد أدت 
زيادة الدخل ؛ عند بعض طبقات الأمة » مع زيادة اليل للاستهلاك » إلى الإ كثار 
من طلمهم على سلم الاسئهلاك اللصنوعة فى الخار ج » والتى حازت رضاء الستهلك ا 
وجده أو اعتقده فها من مزايا 9؟ . وساعد فى ذلك وجود حالية أجنبية كبيرة نسبيا 


فى مصر » احتفظ أفرادها بعادامبم الاستهلا كية .كا١‏ كتسب الوطنيون كثيرا 


. راحم الفصل الحاص بالصناعة فى هذا المؤلف‎ )١( 

(؟) وقد لاحنا ذلك ء حتى منذ عصر #دعلى » ثر بورن فى تقر بره ( الرجم السابق 0 
؟١ه‏ ). فقد ذكر «أن هناك النجاها فى بلاد الليغانت نحو ارتداء ملابس أقل ف زينتها وأرخس 
فى ثملها مما كانت عليه الحال سوال الأزمان » ذلك بأن مصئوعات أوريا قد استطاعت بفضل 
الها وتنوعها وقلة نفقاتها أن تفرض ننفسها رويدا رويدا على حرائر العمرق الثقيلة ومنسوجاته 
المذهبة وعلى شيلان كشيير وما يرد من القسطتطيئية وبلاد الشام من فاخر الثياب © : 


ل ونج" سد 


من هذه العادات ؛ عن طريق التقليد ؛ لبسبإب احقكا كبم بأولنك الأجات الاق ةارس 
الذى مم بال مصر والغرب ف تلك الفترة عل وحصة العموم 5 وهذا اميل إل تقليد 
أعاط الاستهلاك الأخوذ مها فى البلاد الننية أو الراقية » هو أمر ملاحظ. حاليا فى البلاد 
الملتخلفة على وحه التعمم 3-7 لاحفاه من قيل (مُيرون من كتبوا عن مدر ق العصر 
6" 
وأخيرا ؛ فإن من الظاواهى الخامة بتحارئنا الخارجية » التى بدت فى النصف 
الأول من القرن الافى » ثم تا كدت فى الفترة التالية علمبا » ضعف أهمية نحارتنا 
نسبيا مع بعض البلاد » خاصة فرنسا 9؟. وتفوق اتحلترا على غيرها من الدول » سواء 
فى ميدان التجارة الخارجية » أوغيرها من العلاقات الاقتصادية الخارجية على وجه 
العموم . ويرجم ذل سيق عر اغيرها من البلاد فى توطيدعلاقانها التتجارية مع 
ضر تخالل القرن الاقى9؟ عا بل:وسيقيا عيرها من الباذد أيكا ىق ميداث السناعة + 
وأخصهاالصناعةالقطنية » مما أدى إلى احتياجها إلىالقطن بدرجة متزايدة . كا أدى إلى 
“كثرة انير اذ امات الستوعة ميا ب كذالف ساعة.ى ذلك كثرزة التفغات الالية 
والتحارية الاحليزية فى مصر » التى اعاقات كوي احصول و ميزه للنقل وساعد 
)١(‏ أرمنجون ء المرجم السابق »ص 175١1و١8١‏ . والمرحوم صبحى وحيدة » ف ؛ أصول 
المسألة الصرية »ص 5٠8‏ . 
(؟) 5 مكن أن تتوقم ؛ وإن أعوزتنا الإحصاءات المثبتة ذلك » ضعف هذه العلاقة أيضا 
مع تركيا والبلاد العربية . وعكن تفسير ذلك بعدم ظبور الصناعة الحديثةق تلك البلاد » وعدم 
قيام متّعات هألية أو نجارية 1 خاصة بالنقل بها وال وص . بل وعدم تقدمع مثل هذه المنعات 
فها على وجه التع.م . يضاف إلى ذلك ضعف صلة التبعية بين مصر وتركياء وانقضائها نهائيا عقب 
نشوب الحرب العالمية الأولى وإعلان اجلترا جايتها على مصر . 
(؟) هذاء وكان كثير من الفر نسيينيعزون زايد أهمية اتهلترا فى تجارة مصر إلىأن الإتجليز 
صرفوا عناءتم إلى المسائل المادية فى البلاد» وعملوا بسمرعة على مدها عا متاجه من المنسوجات 
والآلات والفحم » وعماوا على تعديل منتجاتهم عا يت.هى مم الأذواق فى مصصر ء أما الفرنسيون » فقد 
اهتموا بنش المدنية ( كذا ) فى البلاد . انظر دافيد . س لانديس » امرجم السابق » س 517١‏ 
١/ا؟.‏ 


0 7-16 


فيه أيضاً وضع تاف اعد ارق الشرف فى يدا مكسية | علرية فى البناف الأمل» 
بلوارتياطهذا النقدالعملقة الاسترلينية ابتداءمنسنة 1915 » كذلكوعل جه أ خص» 
فقد سبل لانحلترا توطيد مركزها ذاك» احتلالما البلاد عسكريا فى سنة 1845. على 
أن تفوق اتجلترا فى تجارتنا الخارجية » الذى بلغ أقصاها فى أواخر ا'قرن المامى 97© 
(نحيك أمسعق الكدارة ميا قن “ااه من قيدة عاد اتانو 8 ومو قبعة 
وارداتنا سنة 14845) 016 يلبث أن أخذ فى الصف تسبيا <ى نشوب الحرب العالية 
ا" 

ذلك هو محمل التثيير الذى طرأ على #ارتنا الخارجية حتى سنة 19٠‏ ء أما 
ابتداء من تلك السنة حتى الآن » فقد أخذتتلك التجارة تتخذتدريجيا بض الأوضاع 
الجديدة » فقد انحبت منذ ذلك التاريخ من الحرية إلى التدخل » ومن الإباحة إلى 
التنظيم . م جعلت فى السنين الأخيرة تسير » كنيرها من القطاءات الاقتصادية » فى 
طريق التوجيه والتخطيط » على أساس اشترا ى بزداد وضوحاً يوما بعد يوم .كا 
آ علمها كن لال هذه الفترة » سواء مئ حيث اجحاهات تلك التحارة » 
ساكل قفيو با أو السلع الكونة لما تصدرا واستيرادا » أو من حيث صلة 
تلك التحارة ببقية جوانب اللياة الاقتصادية فى اابلاد . وقد وقعت هذه التغيرات 
حت تأثير:ظروف.عذة » كان مق ألخضها تذين الإنتاح فى الداخق :والخارج 6 :وثغير 
أحوال الطلي الداخلى » واختلاف الغلروف والأفكار السياسيةوالاجماعيةوالاقتصادية 
فى البلاد عنها قباد9" . 
)١( 0‏ يل إن من الفرئسيين من ذكر ء في سئة ١858‏ » أنه كان يخص اتملرا فى ذلك المين 
ثلائة أرباع صادرات وواردات مصر ء أما فرنسا » فلم يكن لا إلا كن حجم التجارة الخارجية 
الملصرية ‏ انقار امرجم السابق »ص ١لا؟.‏ 

(؟) انظر عمد حسنى عباس » المرجع السابق » ص 158 . 

(؟) انظر عبد المنعم القيسوتى» بعض مظاهر التجارة الهارجية للارقلم الحنوبى فى نصف قرن. 


مجلة مصر المعاصرة » بحوث العيد الخمسيى للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريم » 
سنة 1١55٠‏ ص١"١.‏ 


سروم لم 


وقد بدأ التدخل فىالتحار ه الخارحية يتصّمم مند سلنة 1990 حين وضدءت معسر 
أول تعريفةجركية مستقلة. وكانت البلادحتىسنة 1884 تسير فىهذا الشأن عل مقتضى 
الاتفاقات الجركية التى كان تتعقدها ركيا مع الذول الكخرف وكات هن الاتاقاك 
تطبق فى مصر يصفتها ولاية عمانية » ثم استقات مصر بشئونها الجركية فى عبد 
إسماعيل » فمقدت مع الدول الأخرى وفاقات تجارية »كانت تنص ججيعها على شرط 
أول الاول بالعاتة توه رفوو رسرها تهعة قل الزاروانة: والضاذزاك 1 أما ل سنة 
3 ء ذقد استقات مصر وضع تعريفها الذائية » وقد تناول التعديل هذه التعريفة 
عدة مرات؛ وروعىفالرسوم الجديدة أن تكون موردا طييا للخزاءة » وأن تكون 
فى نفس الوقت وسيلة إلى حماية الإنتاج الأدلى » خاصة الصناعة الصرية التى كانت 
قد اكت فى المو حينذاك. والب الآ نأن ند كرأنالتعريفة الذكورة ظلت مند وضعها 
حتى الآن تستتخدم فى الحصول على موارد لاخزانة» ولتحقيق يعض أغراض اقتصادية؛ 
أهمباء حسب الأحوالء ماي ةالإنتاج الأهلى » أو موازنة ميزان المدفوعات؛ أو الضغط 
الاقتصادى على بعض الدول التى تتمامل معنا » أو الخيلواة دون تصدير بءعض 
المواد التى يحتاجها الإنتاج احى » أو بالمكس تشجيع تصدبر بعض الواد والنتجات 
الأخرى ال . 

وقد انحبت إلى نحقيق بعض هذه الأغراض الاقتصادية تنظيمات عامة أخرى 
مخص التحارة الخارجية » من أهماسياسةالتاثيز» بطريقة أو يأخرى» على أمانالصادرات 
والرارذات © و كذلك إخضاع السلع لتراخيص االتصدر أو الاستيراد » وإنشاء 
صناديق لدعم بض الصناعات وتشجيع تصديرها » وقد وحدت هذه الصناديق 
الصناعات » م يمد من هذه التنظمات تسكوين 


مؤخرا فى هيئة واحدة هى هيئة دعم 


هيئة لتئمية الصادرات 4 احرف لامعار ص والكسواقة وثالئة للنقل اليدرى وتنظم 


اتحادات اللصدرين» وإنشاءمكاتب للتسويق» متنظم بيو تتصدبر القطن» والذىتقرد 


( 5 التجديد 


لدلع جح" دا 


يمقتضاء ألا يقل رأ سمال كل مهاعن حد مدين » وأن تساثم بعض الؤسسات الاقتصادية 
النامة راس :مال كل مؤتلاك البيوك عا لا يقل عن نسبة فسبة. 1 قامق: ا للمكومة 
ميا أحيانا باستيراد بعض أنواع السلع كالسماد والقمح والدقيق والبترول » ثم تقرر 
احتكار الاستيراد للقطاع العام ابتداء من اغسطس سنة 1951 . 

كذاك دفن وسائن دعن الذولة فى عن ' لذن اطرت: التالمية الثانية دون 
التحارة الخارجية تطبيق الرقاية على النقد » فإن من الأغراض الأساسية لهذه الرقابة 
التاثير فى حجم ونوع وانحاه الصادرات والواردات . كا أن من وسائلها أيضًا 
الالتجاء » منذ سنة 1945 » إلى عقد اتفاقات التجارة والدفعم مع كثير من البلدان 
الأنجرية »نين أمبيدف فد الاتناقاك تدك امزال كو ري كارتا الا 20 
ويلحظ البمض أن الاحاء الحديث فى مصر . فيا عدا حالات قليلة » مبدف إلى 
الاستعاءة بالاتفاقات الد كورة على تصريف سلم معيئة أ كثر ما يسّهدف توازنا 
اتنا ق"اقتجارة اللارسة : 

هذاء وقدكان من أنْر تدخل الدولة فى التجارة الخارجية على هذا النحو » ك] 
كان من أثر الظروف الدولية وامحلية التى تعاقبتمند الحرب العالمية الثانية » أن تغيرته 
اناعاة اكفارة اللاريقة الس قو كب قزل له النترة م شيك 1 


ايحملترا ف هذه التحارة 4 سل إمها ققدت 4 حَنى قَْ بعص السنواتاللاحقة 7 طمن 


)١(‏ قدر نصيب بلاد 'تفاقات الدفم من #وع نجارة مع الخارجية , بلنسبة للصادرات ء 
بارخ /ا فى سلة ١505‏ و ؟رلاحُ .]* فى سنة 1١9605‏ ء ولارلاه '/. ف سنة لاهو١ا‏ 
أما بالنسية للواردات » فقد قدرت تلك الأهمية ب ؟ار58 بر فى سنة 15808 ء وكر؟ وي فى 
سنة 1585 ء وهر١‏ ثم فى سنة 1951 . انخر بيان وزير الحزانة عن مشمروع ميرانئية السنة 
المالية مهة1 ١5655‏ ص ١١5‏ ., 


(؟) وهى سنوات لاعكخدولم4كاو0٠هكلواهؤذا.‏ 


داهتج” د 


على الحرب » مركز الصدارة الذىكانت تله دانما فى صادراتنا . ثم ازداد هذا 
الركز ضمفا بدرجة كبيرة جدا عقب تأميم قناة السويس والحصار الاققصادى الذى 
تلاها ؛ حتى هبط حجر التجارة بين البلدين فى سنة 1581 إلى أرقام عكن إغفالها. 
وإذا كان التبادل بين البلدين قد عاد إليه بعض النشاط مؤخرا » فإنه لا يزال 
بعيدا عن أن يصل إلى شأنه الأول . 

وحال التجارة مع ناذك أووا الأرمة الأخرف شبيه إلى حد محسوس بحالها مع 
احلترا ققد تمت أهت] النندبية ق الققرة اللاتحقة غل الوك 'ويضدق :هذا القول 
النضة للسادرات 1 كثر منه بالنسبة للواردات ٠‏ بِيما وقع المكس بالنسبة للتتحارة 
مع بلاد الكتلة الشرقية » وخاصة الصادرات إلها » التى نشطت نشاطا كبيراى 
الستوات الأخيرة » كا نشطت نسبيا أيضا مجارتنا مع البلاد الأسيوية والأفريقية » 
وبلاد الجامعة العربية . 

ومؤدى ذلك أنالتوزيع الحغرافى لتجارتنا أسبح أ كثر ثمولا ومرونة منه قبلا. 
وقد ساعد فى ذلك فصل الخنيه المصرى عن الطنيه الاسترلدبى » وعقد مصر اتفاقات 
الدفم والتجارة مع البلاد الختلفة » والاتفاق مع بعض هذه البلاد على الدفم بالحنيه 
المرى . 6 ساعد فيه :حمق الضناعة القظمة سنا قنبلاذ أوربا الثرية حدناء 
وكذلك قلة اسثثارات هذه البلاد فى مصر . كذلك كان من أسباب تلك الظاهرة 
عو الصناعة فى كثير من البلاد الأفريقية والأسيوية . وزيادة شعور التضامن فها 
نبا : ومن نجهة أخرى > فقد أقبلت بلاد :الكت الاشتزاكية + لأسبان غختافة 6 
على التعامل مع مصر . هذا ء وقدكان هذا الايجاه حو أسواق أخرى غير أسواقأوريا 
الغربية أظهر ما يكون عقب تأممم قناة السويس مباشرة . 

ولاشك أن من صالح مصر العمل على تقوية روابطها التجارية مع سوق 
أوريا الثربية » فليس من صالخْنا أن نفقد سوقا واحدة » بله سوق أوريا الغربية الننى 
عوارذه:وقدرته على الاستيئاب والفضدير ٠‏ لكن لأاشك أيضا أن هذا الأمر ل 


"هق دم 


يخاو منصعوبات بالنسبةلنا » سواء بسبيميلغ حاجةهذهالسوق إلىالقطن موماء أو لما 
يلقاه قطننا طويل التيلة فها من منافسة بعض الاقطان الماثلة » أو بسبب العوائق التى 
قد تضعها تلك البلاد فى وحهنا عن طريق السوق الآو رمية امشتركة 3 3 غير 
ذلك . 

ومهما يكن من أمى » فإن التسليم بفائدة التعامل مع بلاد أوريا الغربية لا يمنى 
إطلاقا الموافقة على أن:_كون لمذه السوق الغلية الواضحة قىأسواتنا » فإن ذلك يحملنا 
تابعين لها اقتصاديا »كا أنه يحرمنا ميزة توسيع دائرة معاملاتنا الاقتصادية مع دول 
الارظ يما ع ولا هنك أومن واحينا #وبعية:عنابتنا الكبرى و أسواقأنر هناو اسنا 
وأمريك اللاتينية الأخذة فى الْمُو » بل إن كثيرا من ظروفنا » وليس أقلها ظرفنا 
الجغرافى » يدعونا إلىالعمل على أن تصبح مصرتدريجا أحداارا كز الدولية للمعاملات 
التجارية والالية بين البلاد الأفريقية والأسيوية . ولا شك أن ذلك يقتضى جهودا 
كبيرة وتنظيمات نجارية ومصرفية ومالية دقيقة » لكنه »كن أن يعود علينا وعلى 


تلك البلاد بفوائد ججمة . 


وكا تنوعت الأجواق التى نتعامل معها تصدرا واستيرادا » كذلك تنوعت 
السلع موضوع هذه العاملات . ولا شك أن هذا التنوع ما زال قليل الوضوح جدا 
فى الصادرات » فقد كانت نسبة القطن ومنتحاته إلى مجموع الصادرات تتراوح بين 
#ر لالز و ؟رلام/ز 0 خلال السنئوات من 1955 حتى سنة 1984 . ولا 
يفترق هذا الخال كثيرا عنه فى السنوات من 198 حتى 19517 » إذ تراوحت 
النسبة الذ كورة فىهذء!اسنوات بين 55 ي/ز وحهه :22 . وفى ذلك ما يدل على احتفاظ 
القطن ومنتحاته فى تلك السنوات بمكانته التقليدية فى صادراتنا إلى حد كبير . ثم 

.ا١"*+ حمد حسنى عباس » اأرجم السابق وءعص‎ )١( 


(؟) جموعة البيانات الإحصائية الأساسية ( إقلبم معمر ) . الاجنة المركزية للارحصاء » سنة 
ذه ء5أا )ص مك. 


د ياه دم 


مالت هذه الأهمية بوضوح إلى الضعف نسبيا فى السنوات الأخيرة20 » وهذه ظاهرة 
برجى استمرارها » إذ لا يتأ التصنيم على نطاق واسع إذا بتى تصريف النتجات 
غتضوراً ف :السوقالحلية الحذوذة ليسا + غامة إذا صدق ما يقال من أن.دور 
الاستعاذة عن الواردات فى تنمية الصناعات التحويلية هو أقل أهمية فى الستقبل 
منه فى الماشى 29 . 

وعلى أية حال » فقد أصبحنا بعيدن نبائيا عن الوقت الذى كان القطن ومنتحاته 
عثلان 5٠‏ أو أ كثرمن محمو ءقيمةالصادرات. ولاشك أنهذهالظلاهرةتر جم أساسا 
إلىتزايدالستهلك محليا من القطن ومنتحاته» كار جم إلىتنوع نسى فصادراتنا الأخرى» 
وسو مرك اعد الغنادرات: فيا ا بوعل الأخدن :+ فقد ازداوت أعنية الوا 
الصنوعة ونصف الصنوعة فى جدول الصادرات» إذ نذ كر بعض الراجع أن الواد 
الصنوعة كانت تمثل #ر».]” من مجموع صادراتنا فى سنة 1931 . وأنهاكادت 
حتفظ مبذه النسبة حتى سنة 198 حتى بلغت هر ,291 , 

ولكن هذه النسبة ارتفءت إلى ها سنة 1985 ء و لارلاز سنة 19868 » 
3 بلغت قيمةالسلع نصف المصنوعة 4رلاء/ا من مجمو ع قيمةالصادرات سنة ؟196) 


وحراسنة 6م2209 , 


)١(‏ فقد بلغت هذه النسبة ولا كر وال بم ودلا بك ف السنوات مههك1- لامها 
على التوالى » ا مرجم السابق , نفس الصفحة . 

كما يلاحث أنه حبطت نسبةصادر'ت القءان إلى 51 ٠.‏ من جلة الصادرات فى سنة ١58648‏ 
مقابل ؟*7 .]* فى عام ١8519‏ . انقار النقسرة الاقتصادية , الينك الأهلى , الجاد الثاتى عشرء العدد 
الثاق يمن 5 

(؟) تعور ' صناعة التحويلية فىء.صر وإسرائيل وتركيا , الارجم السابى ص ٠١0-505‏ : 

(؟) وما يو كد هذا الأمل أن الدنوا'ت الى تجاوزت فبرا نسبة القن ومنتجاته ١ه‏ ./* من 
حملة الصادرات ( خلال الفترة من ١98‏ حى لاهم96و١)‏ م زد عددها على خغخس سنوات أن 
بقية النوات المذ كورة: فكانت لسدة القن ومنتحاته فيهأ أقلمن لم 1 من مواع الصادرات» 
وفى ذلك ما يوضم الانجاه العام حو ضعف الأعدة النسية القطن ومتحاته:. 

)ع( جمد حسنى عباس » امرجم السابق ص ه6١‏ . 


ره - 


وأم هذه السلع المنوعة ونصف الصنوعة التى يشمليا جدول الصادرات الآن 
هىالأحذية والأثاث وغزل القطن والأقشة القطنية ومنسوجات الحرير الصناعى 
والأسمنت27 وكسب بذدة القطن وزيت بذرة القطن والكى الطبوعة وإطارات 
كاوتشوك لاسيارات . ومن هذه السلع ما كنا نستورده » فأصيحنا لا تقنع بإنتاج 
"كتاشا فته بل تمندوها يرط عن حايقنا منها, 


ولا شك أن اطراد عو وتنوع إنتاجنا الزراعى والصناعى فى المستقبل لا بد أن 
زداد أ ه توكيدا فى عيكل صادراتنا » وذلك بشرطاصطناع الوسائل لتدعيم مس كزنا 
فى الأسراق الحالية وكدي أسواق جديدة لمنتحاتنا . ويفترض ذلك دراسة مميقة 
متصلة للاسو اق الأجنبية » وقدرة على إرضاء الستهلك الأجنى سواء من حيث المْن 
أو الصنف أو غير ذلك من شروط التبادل » ومصارة على المنافسة الأجنبية الشديدة 
التى تقوم فى تلك الأسواق . 

علىأنتغير هيكل ارتنا الخارجية كان أظهر فىالواردات منه فالصادرات»؛ فقد 
كان الجز ءالا كبر من وارداتنا حتى سنة 4145 يتكونمن سلع الاستهلاك» ومن بعض 
اللواد الأو لية الأخرى » أما سلم الإنتاج الستوردة » فكانت قليلة الأهمية جدا ؛ 
وحين أخذت الصناعة الحديثة فى الانتشار إثر فرض الجاية الجركية سنة « ةلع 


» كا نذ كربعض المراجم _عيد الرازق حسن ونصوح الدوق » المبورية 'لعرية التحدة‎ )١( 
بعض سمامها الاقتصادية ؛ ص 583 أنالصادرات تصورت لال الفترة من سه ؟امة١؟ حى تيعة‎ 
: لاه ؟٠ علىالاحو الأنى‎ 


١ باوة‎ ١55 ١ هعوة‎ ١ وة‎ ١ »وومةه‎ ١ ؟هة‎ 


صادرات ( عليونحنيه) 

سلم تامة الصتم ورا قزم اكره |12 |( مركي | درن ]| 

سلعم نصف مصنوعة ؟رب؟ "رة ودرة مرة رك" رم 

مواد خام كرد؟١|‏ "رةا١ا|ا‏ ار*١١)]‏ إرلا |٠١٠١‏ ءرفهة ا ؟رغ؟١‏ 
الجموع | كرلا4١|‏ ١ر١؛١|‏ “«ر”4١|‏ كر؛؛4١|‏ كرء؟١|‏ *رءلا١‏ 


وانظركذلك بيانوزي الخزانة امركزى عنمشسروع ميزانية0-01569 1950 أ ص9١ا١ا.‏ 


لومم لد 


كان لذلك أئره التدريجى فى مكونات جدول وارداتنا » إذ احتاجت هذه الصناعة إلى 
استيراد الآلات والواد الإنتاجية والسلع نصف المصنوعة » ييا أغتتنا تلك الصناعة 
عن استيراد بعض السلع تامة الصنع . فتفيرت بذلك عن ذى قبل الأهمية النسية 
لكل من أنو اع الواردات المذ كورة » ثمازداد هذا الايجاه توكيدا وعمقا فىالسنوات 
الأخيرة نتيجة بذل جهود أ كبر فى هذا الجال. 
كذلك فقد قلت فى وارداتنا أهمية سلع الترف » وقد يرجم ذلك إلى القيود 
المباشرة وغير المباشرة التى وضعت على استيراد هذا النوع من السلع 3 السرات 
الأخيرة » كا أنه قد برجم أيضا إلى ضعف الأهية النسبية للدخول الكبيرة جدا ؛ 
وهى التى كان أسعامها يقبلون على استهلاك تلك السلع + أمافيت :لكا اكول ساء 
فإنه برجع إلى الإصلاح الراعى » ومجرة أسماب ومديرى الشروعات الكبيرة من 
الاجانب » وارتفاع فئات الضرائي على الشراع العليا من الدخل : 
هذاء وتبين أرقام المة الاقتصادية والاحماعية » أنه بقدر زيادة صادراتنا وقلة 
وارداتنا فى نباية الخطة عنها فى بدايها » يحيث يقر ال جز الذى يمانيهاليزان التحارى 
حاليا » والذى يمتير ظاهرة تلازمه منذ سئنوات طويلة . وستتضح قله الواردات 
بالنسبة للساع الاستبلاكية والسلم الوسيظلة أو ستغلؤنات الإقاب ينا ز يدبالسكسن 
وارداتنا من السلع ال 


للامسس لش لميمة 


> ١95٠ انظر بان وزير التخطيط أمام المؤكر العام للاتحاد القوبى , يوليه سنة‎ )١( 
المرجع اسايق ص 48 ع 15 » إد بيوضعم هذا البيان أنه يقدر أنيقل عجزالميران التجارى فى باية‎ 
مدة الامأة عقدار © مليون حئية عيه ق بدايتها نت ينتغار أ تقل الواردات من اأسملم‎ 
الاسهلا كية من عر؟؟" مايون حنية إلى ور ة؟" مليون كيه والواردات من السلم الوسيطة هن‎ 
مليون جه إلى لار 4 مليون ايه , أما السلمالاستهارية 3 قكريك من "رلا لا مليون‎ ا١ا١ممَره‎ 
. جنيه إلى /ار؟5 مليون حليه‎ 


الَابِليِاس 


إن العلومات عن التحارة الداخلية قبل عرد عد على محملة قليلة . لكن من, 


القطوع فيه أن ححر, هذه التحارة كان صنيراً » وأنها كانت تنتاول أساسا بعض 
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سل الاستهلاك الضرورية ٠‏ ويرجم ذلك إلى ظروف مشاءمة لتلك التى أثرت على 
حال التجارة الخارجية فى ذلك الوقت » والتى لخصناها فما كان سائدا فى ذلك اين 
من ضالة الدخل القوبى » وبساطة الحاءات » وانتثار الاقتصاد العيبى » وصعوية 
الواصلات وكثرة تكاليفه » واضطراب الأمن » وانعدام التنظم التجارى والالى » 
وعدم توافر الأثيان6 قضالة عن عوايد الدذولية التى كانت بحى عن اليضاعة مو ضوع 
]إاتحارةالداحلية . 
وقد بحسنت إمض هذه الظروف نسبيا فى عبد ذلك الوالى » ورغم ذلك فليس 
مايدل على ازدهار التحارة الداخلية على حو ظاهس حيئذاك » بل تفيض الصادر 
التاريؤية بذ كر الصموبات التى كانت تلقاها تلك التتحارة فى ذلك الوقت » ورحمون 
هده الماع اماما إلى نظام الاحشكار الذى فرضة مدعل على التحارة الداحاية» 
كا فرضه على كثير غيرها من أنواع النشاط الاقتصادى » تقد ذ كرنا قبلا كيف أنه 
كان يحتكر شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين » م كان عد هؤلاء بما يحتاجونه 
من الواشى أو سواقالرى أو آلات الحرث أو بذور التقاوى » ويقيد ذلك دينا علمهم. 
كذلك فإنه احمكر الاتجار فى الواد الأولية اللازمة لاصناعة » ثم فى المتتحات 
التافية شبيا » وراقجط ماسرو هد عل أن تطبيق هذا النقلام استتييع أخانا 
اختفاء لعص السلع الذرورية من الأسواق 4 وارضاع مسعوق الأعان كثيرا! عنف 


- 


قييد0) ؛ وقلة توافر الأموال بين يدى الفلاح ؛ سيب لس المْن الذى كانت تشتر 
به الحسكومة الحاصيل7؟ . بل إن الأمس لم يكن يقتصر على بخس المكومة الْمُنعلى 
عنذا الفهن» وإعا كان يعدوه إل اشظراب الثاني والمكاييزغوإن اللكومة 
كانت تكتال عاصيل الألاح عند شرائيا منه عكيال 1 كن من المكيال الناول9؟ . 
)١(‏ فقد لاحفا بوالك.ت أنه كان على الفلاح إذا ما باع محصوله كاه بالمّ: د ابل 
الحكومة , أن يعود فيشترى منه ما قد يكون فى حاجة إليه لاستهلاكه الماس ء بثمن أغلى 
ذلك بكثير . وأنه حين أدرك الوالى ما فى هذا اللوقف من قسوة » وما شيره من استياء » عمد 
إلى تعديل طريقته » فتخلى للدزارعين عن محصولاتهم الأربعة الرئيسية ال يتألف منها غذاؤثم» وهى 
الحنطة والذرة والفول والشعير . بوالكمتءالمرجع السابق» ص 86*-انظر أأيضاً تذربر دي,امل , 
المرجم السايق » ص 855 . وتقرير تربورن ت]ناطءلاط؟ عن مجارة مصر » المرجم السابق » 
ص 454 . وتقرير كامبل » المرجم السابق »ص 7١8‏ . وتقرير أحدالصناع الأتجايز عنالصناعة 
والزراعة » ىمصر ٠‏ المرجم السابق » س 45 ا 
(؟) فتدلاءدظط كاميل أنه «لو أن الحكومة أعدات الاين الكن الذى كن أن يباع به 
المحصول للتحار بعد أن تخصم لنفسهاتعويضا معقولا ( م ./' أو ٠١‏ .]” ) » لقاء العمولة والنفقات 
لكان هذا الغلام عادلا » ولكان فى جلته ملاتا لمر . بيد أنه لما كانت المكومة تريد أن 
:-كون فى مأمن من كل خسارة فضلا ما تسعى إليه من الربخ » ققد اعتمث داتما أن يكون الفرق 
ين القن الذى تدفعه لافلاح والُن الذى يمكن أن يباع به الحصول للتجار فى الاسكندرية مرن 
إلى ١‏ ./” . وقديزيد على ذلك فى بعض الأحيان » . ويضيف نفس المؤاف أن «منالفوائد 
الى تعود على الياشا من وراء الاحتكار » أن تدخل الحكومة وحدها ساعد على تداول 
الاتتاج على نطاق واسم » دون حاجة إلى وجود :قد تقريبا » . الأرجم السابق . ص 4/الا . 
(9) يلاح بورع أنه «ه من المي أن ك1 ر وحدة خاصة لاقياس #تخذ ارا للا'وزات 
والمثانين: والمتكاتل الضرية :. ذلاف أن هده الأووآن والناين والكايل لآ صر أعيها 
على أنها تنفاوت فى جهات القطر الختافة » بل لقد غيرتها تشريعات لعيت بها الأهواء ء ”ا غيرت 
فرمانات القسطنطينية العملة فى أوقات متفاوتة . وكثير من المقاييس تتمثل فيه ميم صفات البداوة 
فى الماعات البسرية الأولى » . المرجم السابق »ص 4ه . ويشير تقرير « سعادة مختار يك 
ناظرالمعارف العمومية فى مصر » المقدم ردا على الأسكلة الموجهة إليه من مستر كامبل إلى ألث 
« الفوضى الى كانت تسود مقابيس الأطوال دفعت جتايه العالى ( أى الوالى ) إلى اختيار النقلام 
العشرى ووحدته المتر الفرنسى » . المرجم السابق ص 7717 . كا يذكر تقرير كامبل أن 
ه المكومة تستولى على جيم السلع التجارية . مستخدمة فى ذلك موازين ومتاييس أ كبر من 
الموازن والمقاييس العادية »٠٠‏ . المرجم السابق »ص 71١‏ . 


جح الات 


وت وق روه باو ب الل ل اا 


أر حسن التحارة الداخاية فى عيده20 . 


نقذ أخل الأسش كار عت سند اذ اخر حم عمد على » وذلك فى أعقاب مماهدة 
بلطة ليان سنة 1854 © ورغم ذلك» فقد حاول ذلك الوالى الاحتفاظ بالاد مكار فى 
ضزرة غقة قور مما ف :و كذلك قنل عباس الأول آنا تسر قن امن مدا 
ندرنة التسازة 290 »ونا استقننة ذلك امرتهرية النفل + ويقال إنه كان من أ ذلك أن 
ازدغزت فى هيده كل من التجارة الدلخلة ومازة الفادزات + وإن كثيرا 'من 
بيوت القصدير الأجنبية التى كانت قاعة فى الإسكندرية حينذا ك كانت ترسل وكلاءها 
وممثلمها التجاريين إلىداخلية البلاد لشراء المنتتجات الحلية والإشراف على نقلها تمريداً 


لتصديرها . على أمهم يضيفون أن نحارة الداخل هذه انتقات فى عبد سعيد إلى أيدى 


)١(‏ فذكر بورنج أن « الاتخفاض الشديد فى أسعار المصنوعات الأوربية » والقعانية منها 
خاصة ء ذلك الاماض الذى حدث خلال الخمس عشعرة سنة الأخيرة منذ عقد الصاح العام » كان 
أشد أثرا فى زيادة استهلاك هذه المصتوعات بين الأهالى على اختلاف طرقاتهم » من أى عامل من 
عوامل محسين التجارة فى داخل البلاد » المرجم السابق » ص 455 . 

(؟) انظر ميرو ء امرجم السابق .من 44 وما عدها .]د يذ كز هذا الكانت أنه 
« كان من أولى الإحراءات الى انخذما سعيد عند اعتلائه العرش إلناء ضريبة الدخولية والمارك” 
الداخلية » وهى الى كانت تقف عاثقا فى وحه التجارة الداخلية فى مصر . ولقد كان ذلك منه 
إجراء! ينسم بالقوة والشجاعة » فإن ضريبة الدخولية فى الفاهرة كانت قد أعطيت حينذاك التزاما 
ل « حسن باشا »؛ وهو من أ كثر الناس بأسا فى مصر ء والواقم فلقد كان سعيد نقيش كد على 
فى كل ما يتعلق بالتجارة , فقد كات النظام كله فى عهد عمد على يقوم على الاحتكار والتحرم 
والتحديد والتقييد » أما نظام سعيد فيقوم على المرية . وقد تأثر سعيد فى ذلك تأثرا قويا بالمقارنة 
بين فرنسا وانجلترا , فلقد ضايقه فى فرنسا ما كانت تطبقه من أنفلمة جوازات المرور والدخولية ينا 
كان يعزو إلى نظام الحرية الذى كانت تتبعه اللترا متم هذه الذولة برؤة 1 كر هن نرتقا ء والحق: 
فقد انخذ سعيد ات#لترا فى هذه الأمور تموذجا له » . المرجم السابق » ص ٠55‏ 


0-1 


الوطنيين17 » الذين كانوا يشترون المبوب والقطن وغيرها من الماصلات من 
الزراع » وينقلونها إلى الإسكندرية لبيعها للمصدرن الأجانب . وأضافوا إلى ذلك أن 
النشاط التحارى فى عبد سعيد اشتد إلى درجة أصبحت تستلزم التدخل لوقفه 
عند الحد المعقول ؛ وأن حمى المضابة فى سوق الإسكندرية أصبحت تذيه فى مظاهرها 
ما نجرى فى بعض مدن أوريا الكيرى 6 هذه المدن» ك6 فى الإسكندرية » كانت 
الثروات تكون وكتنى بسرعة فائفة تنيجة للمضاريات » ! كان التعامل يرى فى 
الإسكندرية شفاها على منتحات لايستاهها مشتروها إطلاةا » بل يسعون إلى إعادة 
بيعها و“قيق فروق الأسعار من وراء ذلك » ومبما يكن من أص » فقد أدى نشاط 
التحارة حينذاك » فى رأى أولئك الكتاب » إلى نشر الرذاهية بدرجة كبيرة فى 
داخل البلاد » بل إنيا أدت فى دأمهم إلى نشر أفكار النظام والعمل وشحمت على 
تقدم الزراعة با" . 


وليس كمة أرقام تبين تطور حح, التحارة الداخلية خلال الحقبة موضع هذه 
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الدراسة 4 ورغم ذلك فإنه كل » القول عل وحه العحوم إن هذا النشاط التحارى الذى 
رشق مسبت القن الافى هل جااسيق اند جالآ قد اكير خلال التمق 
الثاتى من القرن اللاضى » وخلال القرن العشرين . وقد أدت إلى ذلك عواملاً كيدة 
لعل من أهمها مالم » خلال هذه الفترة » من استقرار الأمن ونحسئ طرق المواصلات 
وتنوعما وانخفاض نفقمرأ ؛ وزيادة ف الدخل القوى والتالى فى حح, الاسعهلاك 4 
3-3 يعد من هذه العوامل استقرار النظم النقدية والصرفية فى اليلاد » وا#افاض معدل 
القائدة والاستثئار فبا عنه قبلا » كذلك فقد تزايد خلال الفترة المذ كورة اتصال 
)١(‏ ويروى ميرو أن « أحدكبارار الاسكندرية ذكر له فى سنة7 ١85‏ كيف دفم مباغاً 
طائلا من امال تمنا لضاعة اشتراها مر سيدة وطنية تسير حافية التدمين وتليس رداءا زريا». 
امرجم السابق » ص ه/ا . 


(؟) المرجم السابق » ص 74 . ويحسن أن تؤخذ النتائح الى اتتهى إليها هذا الكاتب 
متحفظا. كبير , فإن كعابه بكاد يكون قد ألنق مداخ سعيد ) وتجيد أعماله . 


سوس ل 


المصر بين بالأجانب» 5 كثر عددال<ان ٍالقاطنين فىمصر» وذلك على و ما أوضحنا 
قبلا » فقد نرت على ذلك تنوع الحاجات التى كان علٍ التحارة إشباعبا . كلذلكفضلا 
ما وقع م نتنير محسوس ف الميكل الإنتاجى فى البلاد » إذ يكفى أن نذ كر ما ثم من 
توسع فى زراعة وتصدير القطن والمحاصيل الأخرى » وما حدث من توسع وتنوع فى 
العناعة»فقد أدىذلك كلهال نشاط ااتحارة الداخاية » وإلى تذير سوس فىأمجاهاتما 
وتنظيمها وأساليهها » وساعد فى ذلك من بعض الوجوه قيام وتنظم أسواق بعض 
الحاسلات المامة » وأخصها القطن ؛ وتنظم أسواق الأوراق الالية أيضا0؟ ٠‏ فقد 
أنشئت بورصة للتعامل الأجل فى اقطن فى الإسكندرية إبتداء من سنة اما 
وكان يشرف على تلك البورصة شركة خاصة » فم تكن المحكومة تتدخل فى أمرها 
حتى سنة 1504ء حين بدأ التدخل الحسكوى فبها بتنظيمها طبقا لاوانح معينة9© » 
م نفليك اللكومة فق تلك السنة أيضا موق الأوزاق الالية التاجل. والآحل » 
أما التعامل العاجل فى القطن ( بورصة مينا البصل )» فل يخضع لثل هذا الإشراف 
هرق 


إلا ابتداء من سنة 29199 . ما نظلمت بمض أسواق أخرى خاصة لتحارة الخبوبه 


واليعل وغيرها . 


ومن جية أخرى 4 فقدار تفع الملستوى الثقاى والفنى لدى طيقة التحار 4 وخاصة 


)١(‏ كان إسماعيل قد فكر ف أوائل حكمه فى إنشاء بورصة للاأوراق الالية ى مصر 
كتاهر 'ضج البلاد المالى » وإن كان بعص الكتاب يلاحط أن البورصة كانت أقل الأشياء فائدة 
صر فى ذلك الوقت . انغلر لانديس ؛ رحلالبنوك والباشوات, امرجم السابق » ص 6 6١هامش.‏ 
ويلا<ئ أن التعامل الأجل فالأوراق الالية أوتف فى سنة ١51١4‏ ء» وأنهطل موقوفا حى الآن . 
كر أدوقن كرنيئ وتشزق الأو راقالمالية » محاضرات معبد الدراسات المصرفية » امرجم لسابق . 
وانطر سوق الأورق الا'ية ى مصرء النسرة الاقتصادية , البنك الأدلى » سنة ١56٠‏ »ء العدد 
الأول » س ١6‏ كذلك فتد أوقف التعامل الأجل فالقعان مرةأخيرةق يونيه سنة 1551١‏ . 

(؟) انر : حسن عباس زى » وظيفة بورصة العقود » معهد الدراسات المصرفية » موعة 
اللخاصرا'ت , سنة 319605 . 


(؟) انظر الدكتور عبد الحكيم الرفاعىء الاقتصادالسياسى » ج؟ 2 ص 47 . 


سس وان الكت 


من كان مي قاطنا فى المدن الكبير ة » وذلك تيعا لانتشار التملم التحارى تدريجيا 
منذ أوائل القرن الحالى » سواء كان هذا القعلم متوسطا أو عاليا » تطبيقيا أو نظرياء 
وكذلك تبعا لتعدد وسائل نشر الثقافة التجارية على وجه العموم » وحمل الؤسسات 
الكبيرة والقوسطة على تطبيق الأساليب والنظ, الحديثة فى إدارة الأممال . وقدترتب 
على ذلك كله نتايمعدة »كازمن أخصهاظبور طبقة من الشيان الصر بين المؤهلين علميا 
وتمليا لمزاولة التحارة على الأسس الحديثة » وتمكنت هذه الطبقة تدريجيا من 
الحلول محل الأجانب فى كثير من ميادن التجارة » وسدوا بذلك الفراغ الذى ركه 
هؤلاء » خاصة عند تزوحهم عن البلاد إثر المدوان الثلاثى . كذلك يكن أن يقال 
إنه ترتب على ارتفاع المستوى الفنى والثقانى المذ كور ارتفاع مقابل فى اللستوى 
الخلتى عند طبقة التحار » وبذلك ثم » إلى حد محسوس » تلافى بعض العيوب 
الثقافية والخلقية التى كان يلاحظبا بض الكتاب على أوساطنا التحارية فى أوائل 
القرن المافى290© ١‏ 5 تضاءل أيضا شأن أولئك المضاربين والاتبازيين الأجان 
الذن كثيراً نالك سدم أسواق مع عدوا لمان سيا ده عو اتباينا + اذ كارو ) 
يتلبفون على تكوين الثروات الضخمة وسائل غير مشروعة » محتمين فى ذلك 
بالامتيازات الأحنبية . 

ورغم ذلك ء فلا زالت الماحة قاعة لرفع أأستوى الثقافى والفنى عند ججهرة طبقة 
التجار عندنا » كاتمانىالتجارة عندنا منذ زمن طويل» نقائص من أوجه عدة9©» لمل 
من أجمها ضعف حم النالبية العظمى من المنشآت التجارية » وذلك سواء نظر إلى 
رأس الال اأوظف فيها » أو إلى عدد العال فهها » أو رقر العمليات التى تقوم مها » أو 
غير ذلك من العلامات التى يقاس مها حج, هذا النوع من المنشآت عادة . ولا ينق 
ذلك بالطبع قيام بعض المنشآت الكبيرة الحجم » سواء فى نجارةالملة أو يجارة نصف 
الجلة أو التحرئة » وسواء لوحظ ذلك فى بحارة سلع الانتيلالة أو غيرها :: قفماغدا 


. انر ارمنجون » ا مرجم السايق وص "8ع" وما إعدها‎ )١( 
. 59 (؟) تقدمنا الاقتصادى , المرجع السابق » ص‎ 


لض - 


هذه النسبة الصذيرة من النشات التحارية الكبيرة » ذإن الباق لا رج عن كونه 
عفان مره ١د‏ ضكيلة الحمجم اناا ويرجع ذلك فيا يرجم إليه » إلى إقبال كثير 
من أصحاب رؤوس الأموالالصنيرة أو عدعى الخبرة على احتراف أنواع من التجارات 
التافية يتخذوما مصدر رزق لهم 4 وتعيشون بإرادها عيشة قرب من معيشة العأمل 
أوالحرق الصغير . ويساعد فى ذلك ضكالة القوة الشرائية لدى قالبية المسسبلكين » 
وضعف تقسيم العمل » خاصة خارج المدن الحامة » بل وفى الأحياء الفقيرة من هذه 
اللدن ذانها . ولمل من أت الدلائل على ذلك غلبة اللتاجر المماوكة لأفراد على المتاجر 
الماوكة لشركات + اذتيلة تنفية الأول 1 م من محمو عالتاجر » بيما تبلغ الثانية 
أ 6 با 
١‏ 78 فقّط دن هذا المجموع 5 


كذلك كان من قائص التحارة عندنا كثرة الشتثلين فى بعض فروعها عن 
الحاجة » وقد يتخذ ذلك شكل زيادة عدد التجار المشتغلين فى تلك الفرو ع سماتستلزمه 
حاجة التعامل » أو شسكل تعد المراحل التى ثمر مها السلعة منذ إنتاجها أو استيرادها 
حتى وصولا إلى امسمبلك» بعأبزيد عن مقتضيات التعامل السلم . ويؤدى هذا التعدد 
بصورتيه هاتين إلى تبديد الموارد ونقص الإنتاحية وزيادة التكافة . 

كذلك تعانى مض التحارات مصاعب خاصة بالتخزن والنقل » وأخرى تتعلق 
كدية وشروط الاثمان الذى عنم لها . كا لا تزال الطرائق التبعة فى التوزيع 
والاتصال بالمسّبلك دون الستوى الطلوب فى كثير من الأحيان . وأخيراً كات 
التجارة فى مصر تعاتى تركيزا شديدا فى بعض الناطق دون غيرها » ويك فى بيان 
ذلك أت نذكر أن أ كثر من نصف النشات الشتئلة بتتحارة الجلة » وأ كثر من 
ثلث منشات نحارة التحزثة »كان محصوراً فى سنة؛ 196 ؛ فى القاهرة والاسكندرية. 
فقد بلغ عددكل من مؤسسات نحارة الجلة ونحارة التحرئة فى تلك السنة ١٠١٠/ه‏ 


وه//ا5؟ فى القاهرة » و/ا9.4؟ و ىلا١‏ ف الاسكندرية » يننا بلغ الجموع الكلى 


ل 


لكل من هذين النوعين من اأؤسسات فى السنة المذكورة : ١4085‏ وهاه 
6 

عل التوالى2 . 

ولا شك أن لهذا الوضع أسيانا تتغلق 0 القوة الشرائية فى اللدن الكبيرة 
وصعويات النقل والتخزين قى الأقاليم 4 وايحاه كثير من المنشات التحارية إل اليقاء 
فى العواصم الكبيرة ؛ حتى سبل علمها الحصول عنى تلف الخدءات التى نحتاج 
إلمبا ؛ كل ذلك 55 عن رغبة كثير من التحار شخصيأ قالعيش قَْ المدن الكيرةة 
ع ع هده الاعتيارات ؛ يقصى الصاح العام وحوب النظار ف إعادة توزيع 
المنشات التجارية » كغيرها من المنشآت الاقتصادية الأخرى » بين أرجاء القطر 
الختلفة » مع إحكام تنظم شبكة التوزيع التجارية فى هذه الآرجاء جميعا » سواء فيا 
خص التحارة الواحدة 4 أو فمأ دا التحارات المقصلة بعضمبأ بعص 5 

واخيرا 4 فإن درل فرع التدارة ى مصر ما عيز بالاحتكار 3 أو بأنتشار 
الاربة فيه » مما لق الغرر أحيانا بالاقتصاد التوىوالمسسهبلكين فى ان واحد . 

هذه فى بعض جواني الضعف أو النقص الى تلاحظ فى محارتنا الداخلية على 
وجه العموم 8 أمأ عن موقف الدولة من هده اتحارة 4 قد 00 عق مهيدل قريب 
بالسابية إلى حد كبير . إذ اقتصر تدخليا أساسا » حتى قبل الثورة » على بعض 
تنظمات معينة» كا نشاءالسجل التجارى والغرف التجارية » وكذلك بعض الاجراءات 
الخاصة يداول السلع الغوينية 4 ومعها إعانة بعص أنواع هده السلع نخفض 
تكاليف المعيشة » وتحديد أثمامها أو نسبة الأرباح فنها » أو توزيعها باليطاقات وما 
إلى ذلك . 

وف عهد الثورة » واصات الحكومة انخاذ هذه التنظمات والإجراءات » 


وتوسعت فهها » على الأخص من حيث تنظم محارة القطن ٠‏ على أن أمم ما أجرته 


. ٠١٠ تموعة اليانات الإحصائية لأساسيةء امرجم السابق » ص‎ )١( 


انس لد 


حكومة الثورة فى هذا الميدان يتعلق ؛ على وجه أخص » عباشرتها التحارة بنفسها 
أحيانا » وذلك عن طريق الشركات التى أنشآتها أو اشتركت فببا » وكذلك عملها 
عل نشر الجعيات التماونية الاستهلا كية » وإنشاؤها مؤسسة خاصة هذه التعيات 


نا يؤذن باطور كير ق التحارة الداخلية : 


!اسع 


ع # االتت ى 


الختلفت أشكال الشروعات فى مص من زمن إل اخزء 6 آنا لتدلفت ىق 
كل من القطاعات العام وانلخاص والتعاوتى . 

فإذا بدأنا بالقطاع العام » ورجمنا فى ذلك إلى عبد مد على » فإنا نلحظ أن 
النشاط الإنتاجى العام لى نكن تقوم به فى ذلك الوقت وحدات تتمتع باستقلال 
إدارى ومالى عن « السكومة » بالعنى الدقيق » أو تنبع أساليب نجارية أو صناعية 
متميزة عن الأساليب البيرقراطية العروفة » بل كن النشاط الإنتاجى المد كور واقعا 
عع الاقر ات المتكرى الباس» :ؤذلك من قبل« الباغاا» اشخهيا اومن مه 
هو إليه فى ذلك » فالزراعة مثلا كان يتولاها .كل فى حدود اختصاصه ‏ مدرو 
الأقاليم ومأمورو الراكز وحكام الأخطاط ومشاع البلاد الل » فثلاكان «شيخااباد» 
يعتبرالرئيس الإدارى لقريته» وكان بهذه الصفة «يشرف على وضع النذور فالأرض» 
وطريقة الزراعة » وعلى المحصول » ونقل المنتحات » وله كذلك أن يس الأرض 
للفلاحين .. »200 

كذلك » كان « ناظر الخارجية والتحارة » يمختص » فما يختص به » بشئون 
التجارة » ويساعده فى ذلك رجال الإدارة فى الأقالم » فقد كان يمهد إليه « بإدارة 
الخازن التحارية الحسكومية أو (الشون) والإشراف عامها وكذا الجارك والالتزامات 
والصفقات وامزايدات الخاصة ببيم غلات الحسكومةكالقطن والحبوب وغيرها..06©. 

. تقربر كاميل » امرجم السابق »ص "لالا  اا‎ )١( 


(؟) المرجم السابق » ص 88, : 


(4؟ - التجديد) 


سس كالم لدم 


13 ذلك بالاشتراك مع ناظر الداخلية » الذى كان يدخل فى اختصاصه شئون 
الأسواف ا بن . 

أما الصناعة » فقد تعددت الجهات التىكانت تشرف علها » ولاشك أنه كان 
لكل مصنع مدير أو ناظر خاص به » وكآن هؤلاء النظار عنحون أحيانا سلطات 
واسعة للتخفيف من مساوىء المركزية ؛ ورغم ذلك فقد كان لرجال الإدارة 
تدخل كبير فى شئون المصائع » حتى إن ناظر الصنع لم يكن هو الذى يتولى صرف 
أجور وصيتبات العاملين فيه » بلكانت المديريات هى التى تقوم بذلك » فكان لايد 
للتصربح بالصرف من توقيم مدير الإقليم أو مأمور الركد »كا كان عمد على يطلب 
أحيانا إلى مديرى الأقالم « التفتدش على نظار اللصانع ومناقشة حساباتها معبم»90©. 

وكان للباشا ملس مشورة » لكن رأيه كان استشازيا عضا وكا خاضيا عانا 
ايان ارال 

هذا وقد جمد جمد على » فى بعض أحوال قليلة » إلى الاشتراك مع بعض الاليين 
الأجاف فى إنشاء بعض المشروعات التحارية أو الالية أو انخاصة بالنقل » ويذلك 
كانت هذه الشروعات أولى تطبيقات شركات الاقتصاد الختلط فى مصر ف العيد 
5" 

وقد استمر النشاط الإنتاجى العام فى مصر يتخذ الشكلين المشار إلبما » أى 
شكل الاستغلال المباشر والاقتصاد الختلط » منذ عهد حمد على حتى السنوات القليلة 
الماضية » فثلا فى عهد سعيد و,سعاعيل » يحد مشروعات عامة كانت تشرف علمها 
مباشرة بعض المصالح الحسكومية » كالسكك الحديديةالمصرية » بيما جدأيضا أمثلة لشركات 
الأققفاد المداطا + كناهة المكومة الفزية ق عون سعد فى قر 5 قناة العووش 
العالية ( سابقا ) ؛ ومساهمتها أيضاً فى الشركة الخدوية للملاحة ال. ولنا أن نلاحظط 


© على الخريتلى 3 تار له الصناعة فى معس ل ء امرجم السابق 6 ص ذه١‏ 58لا . 


(؟) الرجم السابق »ص 8١‏ 8م . 


0-7 


أن هذا الشكل الثانى من أشكال الشروعات العامة كان نادرا ف العمل » بل إنهانعدم 
أوكاد فى عهد الاحتلال البريطاق؛ وكذلك حتى سنة 191 » أما منذ تلك السنة » 
فقد عادت شركات الاقتصاد والختلط إلى الظيور » حيث ساهمت المكومة المصرية 
فى ذلك التاريم فى بنك التسليف الزراى المصرى » ثم ساهمت عقب الحرب فى إنشاء 
البنك الصناعى » فوق أمها أنشأت بنك الاثمان العقارى سنة 144١‏ » برأس مال 
حكوى صرف . 

ومنذ بدأ عهد الثورة » زاد اهام الدولة المباشر بشئون الإنتاج » وكثرت 
الشروعات الإنتاجية التى قامت بها » إما بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها » وقد ثم 
ذلك على الأخص فى شكل إنشاء شركات مساهمة » كا عمدت الحسكومة إلى تحويل 
بإعض مصاللحها القدعة التى كانت تزاول مئذ البداية بعض أوجه النشاط الإنتاجى » 
بامعنى |الوسع على الأقل » إلى مؤسسات أو هيئات عامة » ذات استقلال إدارى ومالل 
عن الدولة » كا عملت على أن تسير هذه الميئات على أسلوب سناع أو جارى » 
فلا تتقيد بالأسلوب الحكوى المعتاد » ومن قبيل تلك الحميئات » الحميئة العامة للسكك 
الحديدية » والهيئة العامة للمطابع الأميرية ال . وكان الذرض من إنشاء هذه الميئات 
اضيا من التعقيدات الحكومية العادية التى لا تتمشى مع ما يستازمه نشاطها 
التجارى أو الصنائى من سهولة ويسر . كم لوحظ أنه فى اتباع هذه الحيئات الأسلوب 
التحارى أو الصناعى مايستوجب محديد رأ سمال لما » وقيامها وضع حسابات خاصة 
مها تبين النتايم امالية التى ينتهى إلها أعمالها » كذلك فإن الميئات المذكورة 
تتمتع ؛ ولوإلى حدما » بشىء من الاستقلال المالى » الذى يسمح لما ببعض اأرونة فى 
نشاطها الالى » وبإحراء التحديدات والاستهلا كات اللازمة لما كذلك » لاحظت 
الحكومة منذ سنوات أن مساهاتما |االية فى الشركات والؤسسات التلفة » التى 
أخذت فى الشكاثر ما قدمنا » كانت متنائرة لامجمعها فها ينها رابطة ماء كا كانت 
هذه المساهات تنم نحت إشراف الوزاراتمباشرة » وهىليست ذات دراية فى تصريف 
هده الأمور» وبذلكاتضيح وجوب العمل علىجمع المساهات اذ كورة أوبالزء الأ كبر 


لياحت 


منهاء نحت إشراف مؤسسات عامة تضع سياسة الاستثار الخاصة بها » وتوجهها » 
وتعمل فىهذه الحدود على تنمية الاقتصاد القوى عنطريق النشاط التجارىوالصتاتى 
والزراعى » وقد أنشئت المؤسسة الاقتصادية لخدمة هذه الأغراض يقتغى القانون 
رقم ٠‏ لسنة 2129681 ولم يلبث نشاط النشأة أن تزايد بدرجة كبيرة » منذ الأشهر 
الأولى من إنشائها » وذلك بسبب ما وقمء إثر المدوان الثلانى » من عصير كثير من 
الشركات الإبجايزيةوالفرنسية » فقداشترت المؤسسة أسهم كثير منهذه الشركات» 
اختر كت آنا كينها أو عن طريق الشركات التى نساثم فما بموحودات .شركات 
أخرى » أوحصص الأعداء قنها » وقد متحها الشر ع تسبيلات كثيرة فى هذا 
الخصوص » من أهمها تمكين المؤسسة من مكوين شركات تكون فى المساهمة 
الوحيدة قمبا ثكم سامت المؤسسة مند ذلك التاريخ » فى إنشاء عدد من الشروعات 
الإنتاجية . وبذلك ارتفعت استهاراتها فى أوحه النشاط الختافة » من بنوك وشركات 
تمان وتعدءن وصناعة وكخارة ونقل ؛ من ”ولغ مليون حنيه سئة ١981/‏ إلىذةوغ؟ 
مليون جنيه سنة 1955 . كا أنها عقدت مع جهات مختلفة القروض الطويلة 
والقصيرة الاحل التى استازمها مياشرة نشاطها . 

وحين اطزد النمق فى كنفيذ مشروعات: الضناغة الواردة ق الترناعين الأول 
والثانى للتصنيع » رؤى من الخير إنشاء مؤسسة خاصة تتولى أمس هذه الشروعات 


حت أسم مؤسسة «نصر »© . 


كذلك أنقات سنة ككة1ا م سية الخرى ىه بؤسبة انغير »6 ى تتول 
الإشراف على الساهات الالية التى لت إلى الحكومة إثر تأمم بنك مصر . 


)١(‏ انفثر إ>ماعيل صيرى عدد الله: الملؤسسة الاقتصادية ودورها فالتثمية الاقتصادية » معهد 
الدراسات المصرفية » سنة ١588‏ . 

والبنك الأعلى المصرى » المؤّسسة الاقتصادية فى ثلاث سنوات » النشسرة الاقتصادية » سنة 
فكورء العدد الأول »ص "7 . 


سر ل 


كا أنفئت مؤخرا مؤسسات أخرى مخص التقل البرق. > والتقل البيحرئ » 
والإسكان » والتأمينات الاجماعية » ومصايد الأسماك ال . 

وحين صدرت القوانين الاشتراكية فى وليه سنة 1950١‏ » مقررة تأميم العدد 
الأ كبر من الشركات الحامة تأمها كليا أوجرئياء مزع الإشراف على هذه الشركات 
ين الؤسسات المشار إلها حالاً » بحيث تضاعف نشاطها يسبب ذلك بدرجة كبيرة . 

وفشهر ديسمبرسنة 1431 » أعيد "وزيع شركات القطاع العامبين 59 مؤسة؛ 
وذلك على أساس الاختصاص النوعى للشركات الذ كورة . 

ويبين من ذلك أن الؤسسات الذكورة أصبحت تضطلع بالجزء ال كبر من 
القطاعالا نتاجى العام» الذى عثل بدوره معظم النشاط الونتاجى فى غير قطاع ازراعة. 
وبوضح ذلك مدى أهمية دور هذه لاؤسسات فى اقتصادنا القوى » وعظٍ النتايج التى 
تغرتب علىتعاونها فبايينها أومع الأجيوة اللتكوريةوالتطا عطاس د كا يدوك كين 
من تقدمنا الاقتصادى ف المستقبل على مولغ النحاح الذى تصيبه هذه الؤسسات فى 
سياستها الانتاجية » وف دفع مستوى الكفاية الانتاجية فى الششركات التابعة لماء 
ويكون ذلك بوسائل كثيرة» من أهمها التنسيق بين تلك الشركات » وإدماج يضما فى 
بعض كلا كان ذلك مطلوبا » وتطبيق مبدأ التخصص على ااشركات المذ كورة » وتقديم 
العونة الفنية وامالية والتسويقية لما» وبغير ذلك من الوساثل » والمهم ق هذا كله 
أن يكون للمؤسسات الذ كورة سياسة تتسم بالكفاية والرونة فى نفس الوقت . 

هذا عن شكل الشروعات العامة » أماالشروعات الخاصة » فإن أغلها كان ولا 
يال منقبيل الشروعات الفردية» وربا رجع ذلك إلى عدم اطمئنان معفم المستثمرين 
فىبلادنا » وحتىعهد قريب على الأفل» إلى الاشتراك مع غيرثم » ورغبتهم ‏ الاستقلال 
بإدارة منشآ مهم » واقتناعيم إبقاء نشاطهم حصوراً فى دائرة ضيقة » وعدم توافر 
الوعى الكافى لدمهم للمساهمة فى الشركات . وقد كان ذلك سببا لتعرض المشروعات 
الذكورة للا خطاء التى تتعرض لها النشآت الفردية عادة » من 'وقف أحوالها على 


سكياس ا 


ظروف امالك الشخصية » ومبلغ مهارته الفنية والإدارية » وقدرته امالية الح . 

وقد ظهرت إلى جانب الشروعات الفردية المذ كورة » أنواع مختافة من الشركات . 
للكنها كانتأندر ماتكون فقطاع الرراعة » أما فىباق القطاعات» فقدكانتالشركات 
"كن اعفار :ماق «مينكنيا بيو فون مركاة الأمافن: + ولخمرا قر كات 
التضامن » حيث يناسب هذا النوع من الشروعات رغبة كثير من الستثهرين فى 
قصر مشاركتهم على بعض أشخاص بالذات » ممن يرتبطون معهم ببمض الروابط 
الشخصية القوية » فيقباون مشاركتهم على نحو يضمن هم المساهمة المباشرة فى شئون 
الإدارة لكن إذا كانت شركات الاشيخاص تتفوق على غيرها من حيث العدد » 
فإلبا لافوق علبيا: من عت الأثن تيل إن التابة :هذا الوص لشركات 
الأمو الو احمهنا شركات المساهمة . 

وحتى فى عهد غد على » نلحظ وجود بءض شركات كانت تعمل فى بءعض 
القطاعات الحامة » ومن أخصمها قطاع اانقل الداخلى والخارجى » وكذلك فى التحارة 
الخارجية . ثم تزايد عدد الشركات فها بعد ؛ منذْ عهد سعيد وإسماعيل » ويرجع ذلك 
فى البداية إلى أنالستثمر بن الأجان بكانوا يفضلون هذا النوع من الشركات » وخاصة 
الشركات المساهمة ؛ التى كانوا قد ألفوها فى بلادثم » والتى لمسوا أثرها فى مجميع 
رؤوس الأموال الكبيرة اللازمة للقيام بالشروعات المامة » والتى حققت رغبة كل 
مهم فى نفس الوقت فىحصر مستوليته فيحدود مساضته ف رأس الال . وسار على هذا 
الهج كثير من الوطنيين. كاساعد فى إنشاء الشركات فىمصر تناول المشرع إياها با لتنظم 
القانوتى منذ أواخر القرن الافى » فقد أورد القاثون التحارى الصادر سنة ١8/88‏ 
بعض أحكام خاصةبالشركات » م أصدر مجلس الوزراء ففسنتى 1855 و سنة ١905‏ 
قرارات خاصة بالشركات الساهمة » ثم تمددت بعد ذلك القوانين فى هذا الشأن حتى 
قيام الثورة » حين صدر القانون رقم 01 لسنة 1904 الذى تناول بالتقنين النموص 
الخاصة بالشركات » معدلا من أحكامها بفرض ثلافى ما مها من نتقص » وحماية 
حقوق الدخرين » مع التبسير على التعاملين » 5ا استحدث هذا القانون نوعا جديدا 


حبرا" عد 


من الشركات فى مصر » هو الشركات ذات السئولية المحدودة » للاءمته المنشات 
الصئيرة والوسطى . هدًا » وقد عدل قانون سئة 1968 الذ كور عدة مات مند 
صدوره » وذلك برض إحكام الرقابة على الشركات الساهمة » ومنع سيطرة البعض 
على مجالس إدارتبها » ويحقيق كفاية أعضاء هذه الجالس الخ. وكان لخر التشريعات 
النى صدرت فى هذا الخصوص هو القانون رقم 17 لسنة 1951 بتشكيل عالس 
إدارة الشركات الساهمة » والذى قرر أن تشكل هذه الجالس من سيعة أعضاء على 
الأ كبر » منهم اثنان ينتخبان عن الموظفين والعال » أما باق الأعضاء » فتنتخموم 
الجعية العمومية للشركة » على أن يكون مهم واحد على الأقل وثلاثة على الأ كثر 
مر15ي بين مدرى الشركة أو مدرى الأقسام مهأ 0 قرر هذا القانون أيضًا 
عدم جواز المع بين عضوية مجلس إدارة أ كثر من شركة واحدة من الشركات 
المساضة . 
ايند 

وأخيرا » فقد وجدت إلى جانب الشروعات العامة والخامة فى مصر مشروعات 
أو ججعيات تعاونية . وقد تأخر ظهور هذه الجميات عندنا إلى أوائل أنقرن الغالى ؛ 
حيث اهتم الرحوم عمر لطن » قبيل الحرب العالمية الأولى » بنشر الركة التماونية 
فى مصر » وأنشا بالفعل » فى سنى 15٠١5‏ و١١19‏ بعض « النقابات الزراعية » 
« وشركات التعاون النزلى 76" . وبذلك ينضح أن الحركة التعاونية الصرية | 
تنها فى أوساط ال المنتاقة 4 عكتن .نا فى ككفين :فى الباذه:السداعية موق 
مقدمتها انجلترا منذ النصف الأول من القرن الافى » بل كانت الزراعة هى الميد 
الأول للتعاون فى بلادنا » ولا بزال أغلب الجعياتالتماونية فىمصر زراعيا حتى الآن. 
والواقع فقد كأن ارأى متحها عند الصلحين » إلى أن كوق التعاون أداة إلى ردي 


)١(‏ الثار حابر حاد عيد الرحمن » اقتصاديات التعاون » سنة 5ه وا »ص ؛؟١‏ وما بعدها ء 
وخمد حلمى مراد ؛ التعاون ,» ١551١‏ .ص ١ل‏ وما بعدها . 


- 


الفلاح من رائن المرابين7!؟؛ وإسداء الخدمات الزراعية إليه . وقدظهرت الحاجة إلى 
وجودالجعيات التعاونية أ كثر إلحاحا بعد صدور قانون الخمسة الأفدنة ستة 191غ 
فقدكان من شارك هذا القانون أن امتنعت البنوك عن تسليف صغار اللاك » إِذ 
حرم علمهم القانون المذ كور الححز على جمتلكات الفلاح الصغير وفاء بالدين » مما زاد 
ف وقوع الفلاح ف قبضة اأرابين . 

ولاكن نشر المعيات التعاونية يستازم صدور قانون خاص مبا » حتى لا 
تنطبق علها الأحكام القانونية الخاصة بالشركات » لذلك فقد أعدت الحكومة 
مشروع قانون خاص -بذه المعيات فى سنة 1914 » لكن حالت الحرب دون 
إصداره» و بذلككان أول قانون للتعاون فى معر هر القانون العادر لسنة 1559» 
وقد حل له فالون الخد سنة /1551» الذى بق معمولابه حتى سنة 1986 » حين 
مدو انوت خدية شن مطيقا حق لور قانون سئة 1585 15 صنق الإقارة إل 
قانون سنة 19875 الذى أنشأ الجعيات فى مناطق الإصلاح الزراعى. 

ويفسر هذا التطور التشريعى يموامل أخصها الرغبة فمراعاة التطور الاقتصادى 
والاجماى للبلاد » وتفادى النقائص التى أظهرها العمل فى التشريمات السابقة » 
وتسهيل إنشاء أنواع جديدة من اجمعيات التعاونية » وإعادة تشكيل البناء الحرمى 
للتماون » وتوسيع دائرة نشاط الجميات » ومئحرا مزايا معينة تشجيعا لها الج . 

ويلاحظ بمض الكتاب9© أن الحركة التعاونية نشطت؛ فى عال الإراعة ؛ 
نشاطا سريعا فى السنوات السابقة على سنة 19*1١‏ » وذلك سبي رغية الفلاحين فى 
الإفادة من الاثهان الرخيص الذىكانت تمنحه المكومة للحمعيات ونو فى حدود 
ظيقة اهن طرق الذاعيا سيلا هذا الفركن: قنك معي .و كذاات مسن بزقية 
العمد وغيرتم من رجال المسكومة فى الحصول على تتايجم سريمة فى هذا الشمارء 


60 وكان شارك فىهذا الرأى نعض الكتاب الأجائب. انعار 6 أرمندون » امرجم السنابى 3 
عن 54٠‏ وماعدها. 


(؟) عيسوى » امرحم السابق » ص ١*5‏ 4؟31. 


# اباس سد 


فاصبيح عدد الجعيات فى تلك السنة .9ه جبعية » كا أصبح عدد اعطاتنا لات 
عضوا» : لكن أخِنت الحمركة التعاونية تتطور بعد ذلك وحتى نشوب المرب ؛ حيث 
جمل بنك النسايف الزراعى » الذى أنشىء سنة 19١‏ »؛ يقرض الزراع والججعيات 
على السواء وإ نكانت قروضه للجمعيات بفائدة أقل . ويقال إن هذه المزة الى كان 
بعنحها البنك لاجمعيا تكانت تاق تقدبراً أ كبر من كبار الزراع » الذين بدأوا يسبب 
ذلك فى الالتحاق الجعيات والتسلط علها . هذا » وقد يلغ عدد الجّعيات التعاو زية 
فى سنة 87:195/ جمعية » وبلغ عدد أعضائها 8٠٠١‏ /اشخصا”" . 

وفىخلال الحرب العامة الثانية » زاد عدد أعضاء الجعيات التعاونية زيادة كبيرة» 
بسبب اعتاد المسكومة عليها اعماداً كبيراً فىتوزيم مواد معينة كالسماد وغيره ؛ فوصل 
عدد اجات » سنة ١9861984‏ جمية 4 كا بلغ غدد أعضارمًا فى كلك السنة 
441/ل عضواً » وقامت هذه المعيات تخدمات لفت قيمتها فى تلك السنة 
٠١‏ ابا كار جنمها. 

ما فيأعقاب تلك الحرب ؛وحتى سنة 1565 2 ظ زد فك لا عدا »بل إنه كان 
فى تناقص أحيانا » كذلك ل بزد فى الفترة المذ كورة عدد الممعيات » إلا زيادة 
0 » بدما زاد نشاطها زيادة محسوسةف فقد بلغ عددها فى سنة ه5١1 "٠١9‏ 
)١(‏ عيسوى » المرجم السابق » ص ٠*5‏ . ويذكر الدكتور جابر جاد عيد الرجمن ف مقاله 
عن الغويل التعاونى والبنوك التعاوية النشور فى معبد الدراسات المصرنية ؤسنة ه5١‏ , ص 
“اه أن ... «البنك بفتحه الباب أمام الزراع لى يقترضوا منه مباشرة قد صرف الكثيرين عن 
الانضمام إلى المعيات التعاونية » إذ قد يجد هؤلاء بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة . . أن هذا 
العطريق مبسط أمامهم بدلا من أن يسعوا إلى تكوين جعية تعاونية » مم مايتطليه هذا التكوين من 
إجراءات قد تدتغرق وقتا قد يمول » وبدلا من أن يتقيدوا بالحدود الى رسمها القانون فى هذا 
0 ثم إلى الانضمام إلى المعيات التعاونية ( وهى المعيات التى اشتهرت باسم جعيات الفرد الواحد ) 
وهو انضمام قد لا يسعون إلله فى الحقيقة والواقم لرغية منهم قَْ التعاون وإعا لتعتيق بعس المارب 
ولسخير هذه المعيات لتحقيق أغراضهم الشخصية» . 

(؟) انظر يموعة البيانات الإحصائية الأساسية؛ المرجم السابق » ص .١8‏ 


سرياس ل 


جمعية ) نهم لين دك عضو » كا بلنت قيمة مجموع خدمامها تلك السنة <وال 
5587 مليون حنيه . وقد اطرد تشاط الشركة التعاونية منذ الثورة » فارتفعم عدد 
الجمعيات فى سنة ١509‏ إلى 007/9 جمية » كا زاد عدد أعضائا وحيد 
اده البرك 

لكن ل يقتصر الأمى فى السنوات الأخيرة على #رد التطور العددى الشار إليه 
ع تع ول عا وزاك ثرانى أخرى بيدينقك وقد كانه ذللت ا زاون الهو لكوي 
والشقبية ها شرا الشساوق »وإن كن اث المكرية هذا الغان ١‏ كر وها 


, نشاطها 


فن جهة» تم السعى فىاستكال البناء التعاونى فىحمومه » من جعيات منفردة مشتركة 
إلى جمعيات عامة وأتحاداتتعاونية إقليمية ونوعيةوا اد عام لاجمرورية » كا خلقت 
مؤسسات تعاونية تشرف على الحركة التماونية فى ميادن الصناعة والزراعة والتعاون 
الاستهلا 5 ؛ ومن حي خرف عيورت أنواع جديدة من الجعيات التماونية » 
كجمعيات تمليك المسا كن وبنائها وججعياتإصلاح الأرامى وججعيات صيادى الأسماك 
وجمعيات تربية الدواجن أو الوائى أو التامين علها ال . 

ولا ينق ذلك أن أغلي الجعيات التعاونية بتى كا كان من قبيل الجعيات الزراعية» 
التى بلغ عددها 064 جمية فى منتدف سنة 195٠‏ . وقد أصبحت هذه الجءيات 
الأخرة ذات افيه كن ى فىحياة الفلاح » إذلا يتم الآن اتصاله ببنك التسليف إلا 
عق طرقياء كا عدوت أومة تقاطها واطننات :الى صمي لأعضانا 2 وعد 
مخاصت المعيات إلى حد محسوس من تسلط كيار الملاك علمها واستثثارثم بالمزء 
الآ كبر من خدماتها . والواقع فإن ادف هو أن تصبح الجمية التماونية إحدى 
الآدوات الأساسية فىتطور الريف الصرى + والتأثير فى إنتاجه كا وقيمة » وتغيير 
العلاقات الاقتصادية والاجاعية القائمة بين مختاف الأفراد الذين يقطنون فيه » على 
أن ذلك يقتضى وعيا كبيراً لدى الأفراد ؛ وتعودا على التنظيم والعمل الشترك » مع 
احتفاظ كل باستقلاله » كا أنه يقتضى موالاة الدولة عنايتها بالحركة التعاونية لفمان 


سيقلا ل 


اننظام أعمالما وتماسك بنيائها واطراد مجماحها » دون أن يتبى الأمر بالمعيات 
سبب ذلك إلى أن تكو ن عالة على الدولة . والو اقع فإن الفلسفة السائدة فى مصر 
خالا » وغ الفلسقة الاشترا كية الدعتراطية التعاونية + محمل .دن التعاوت أساسا 


من الأسس التى يبنى عليها الجتمع الحديث » وليس محرد جهاز مكل للإقطاع أو 
لارأسعالية »كا كانعليه الال حتى السنوات القليلة الاضية . 


النائالفاخة 
التقوم الاقتصادى 


من الصعب الاعتاد فى قياس التقدم الاقتصادى الذى يحرزه بلدما خلال فترة 
معينة من الزمان على مقياس واحد دون غيره . ورغم ذلك ؛ ف إعتقادنا أن أفضل 
القاييس فى هذا الصدد » هو ما يقوم على النظر فى التغيرات الى تكون قد طرأت 
خلال الفترةموضوع البحث » على الدخل القوى لهذا البلد » سواءتعلقت هذه التذيرات 
بححجم الدخل المذ كور » أم بمكوناته» أم بتوزيعه» بين أفراد الأمة وفئاتها . 

ومن المتعذر أن نقيس التغيرات الى 90 على حجم الدخل القوعى الصرى 
خادل ناوطنا اطديت تميق لا رحد أرقام أوتفاناك ندل عل ما وقع مها طوال 
القرن الاغغى أو فى صدر القرن الخالى » فنحن لا جد إلا إشارات » كثيراً ما محتاج 
إلى تدقيق» توى” إلى زيادات وقعت ذلك الدخل خلال الشطر الثاني من عهدغد على 
وفى عهد سعيد » فى الستوات الأولى من عمد إساعيل » وكذلك فى مطلع القرن 
الحالى وحتى تشوب الحرب العالية الأول . 

أما منذ قيام تلك ارب » فإنا يحد بعضتقديرات معينة وضعت عن الدخل القوى 
الترى خض كل عثرا سنة جنيفة عل خدة أ لضع سنوات ليله 0) ٠‏ وتتباءن 


- ١95019 فثلا قدر الدكتور تود أنيس الدخل القوى المصرى فى كل من السئوات‎ )١( 
بالبالغ الآئية عل التواق د كه ؟ انه اؤا م ككاات الما ات‎ 54 
؟5 453 من ملايين الجنيهات انفار رسالة الدكتور مود أئيس عن الدخل القوى‎ 9 . © 
فىقمصر: 679.م ,1950 ,امبرو كه عصرمعم] أقدهناولح فطا مه بإوناك م‎ 

ا قدر الدكعور عبد المنعم الشافعى الدخل القوتى المصرى فى سنة ١5946‏ تقديرا مبدئيا يحوالى 
٠‏ مليون حنيه . انقار عبد الهم الشافعى » نصيب الصناعة فى الاقتصاد القوتى » سئة + 5685١1غ‏ 
ص 5 .٠١‏ 


لذ كن 


هذه التقدرات فما بينها تباينا كبيراً أحيانا » وذلكتبعا لاختلاف الطريقة التى اتبعت 
فى وضم كل مها » وبسبب اختلاف وجهة نظركل باحث فى هذا الموضوع . وتجدر 
الإشارة إلى ا هذه التتقديرات (31© تناول سلسة طويلة متصلة مئ السنين » عتد من 
سنة 193 حبى سنه /1961 » وإن ل يتبين الأساساإذى قام عليه التقدير الذ كور. 

وعلىكل -ال فإن هذا التقدر يعطى فكرة تملة عن الكيفية التى نما مها دخلنا 
القوى » النقدى والمقيت » طوال الستين المشار إلها . فهو يذ كر أن الدخل اذ كور 
ارتفع من حوالى >*٠‏ مليون حنيه سنة 1931 إلى <ولى 56٠‏ مليون حنيهة سنه 
سنة لا19 ء أى ,زيادة قدرها ه/ا© بز من مستواه فى بداية الفترة » ويمتوسط 
زيادة سنوية فىالدخل القوى النقدى قدره هر ثلا ؛ نيما زاد عدد السكان » خلال 
الفترةذاسا » من '”"ار"1 مليون نسمة سنة 1931 إلى ما يقرب من 55 مليون نسمة 
سنة /1981 » أى أن نسبة زيادة السكان بلغت فى لباية الفترة المذ كورة 25 يز 
بالقياس إلى حح, السكان فى بداينها » وعتوسط زيادة سنوية يقرب من هرا م . 
ومؤدى ذلك أن الزيادة فى حجم الدخل القوى النقدى تعدت حينذاك أربعة 
أمثال الزيادة فى السكان » وتبعا لذلك نقد ارتفع الدخل النقدى لاغرد من 5ره١‏ 
جنا إلى هدرة؟ جنمها سنويا . 

اما إذا راعيتا ارتفاع الأسعار فى سنة /1981 بالنسبة لسنة 1931 » فإنا نلحظ 
أن الدخل القوى » معيرا عنه بأسعار سنة 1984 » قد ارتفع من حوالى 478 مليونا 
سنة 2151# إلىحوالى /8٠١‏ مليونا فىسنة 19617 . ومعنى ذلك أن الزيادة التى وقمت 
فى الدخل الحقيق لم تتهد فى الفترة كلها 18./” منها فى بداية الفترة . وذلك متوسط 
زيادة سنوية قدرها ١26‏ ملا من مستوى الدخل فى بداية الفترة ٠‏ ويخاص التقدر المشار 
إليه من ذلك إلى القول إن أغلب الزيادة فى الدخل النقدى إنها كانت تمكس ارتفاع 


)١(‏ لجنة التخطيط القوبى » أحد فؤاد شريف , الاتجاهات العامة لعو الاقتصاد الممرى فى 


ربم القرن المافى » » أ» ١85‏ . 
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المستوى العام للاسمار بأ كثر من */].5٠0+‏ من مستواه فىبداية الفترة » وأنالدخل 
الحقيق للفرد؛ بأسمار سنة 1964 »لم يسجل أى أنجاه نحوالموء فقد بلغ متوسطه عن 
الفترة كلها 4 جنبها سنويا”© . مما يستنتج منه أن « الاحتال الأرجم هو أن 
نصيب الفرد من الدخل قد ظل على حاله خلال فترة تقرب من نصف قرن » ومر. 
الؤكد أن الساسلة لا تظهر احاها تصاعديا . وبذلك يمكن وصف الاقتصاد الصرى 
فى هذه الفترة يموقف الركود الدائم » إذ ل يتعد الو فى الدخل القوى بالأسعار الثابتة 
المُو القابلفى حجم السكان » . 

وطبيى أنه تخللت هذه النترة » الى تعتجاوز نضف قرن من الزمان » أوقات زاد 
فمها الدخل القوى زيادة ملحوظة عن متوسطه طوال الفترة » وأخرى نقص قبا 
ذلك الدخزعن التوسط المذ كور . وذلك تبعا للظروف الى أدت إلى تقاب الدخل من 
وقك الخ لول اللتر يا 

وإذا كانت الأرقام تعوزنا » على نحو ما تقدم بيانه » عن مقدار الدخل القوى 
خلال اللذى الآ كن وى نارها المت + حخداك إن فووا + خلال 
تلك السنوات نفسها » عن أحمية كل من قطاءاتنا الاقتصادية فى تكوين ذلك 
الدخل . ومع ذلك فإنا يجد بمض تقديرات فى هذا الشأن » مخص سنين معينة » فثلا 
يقرر الكتور مود أنيس أن الناالقوى الصا ىكان موزعا بي نالقطاعا تالاقتصادية 


الختلفة فى مصر » خلال كل من السنوات 159 1946 على التحو الانى0©: 


)١(‏ وسل صاحبي هذ' التقدير بوامش مأ غير محدد ماما » وإن كان من المعقول أن بلغ 
3 م لا مؤواسّ. 


سرس سس 


بملايين الجنهات 
القطاع لاة| ره( 5.9( ١55:4 ١55 (515 (١94١ (91٠‏ ه51١‏ 
الزراعة 2 الا يرن كد لينل نمت مدنا تمتض 
الصناعة سم سم سم الاح كم الم الع الام وه 
التحارة د لذ لذ لس بحفد برس بحت يمك ين 
النقل 0 ن 5 5 1١5 1٠‏ 5( الاذ ها 
امون مه 5ل الال ع 55 هم الع لام ا.ءه 
مات الكنساض 2 عر 5ل هط 9ط الا 
الخدمات العامة ه 6 الولو 1 كه الما زم 
ريع المقاراتالمبفية د بم بحن بحن تحف بحا بحل تناد ترك 
٠. ١ ١ 00-0‏ كفن 4ل لل كف 5 
ا مجموع 5د خط ككر مما بوم ورم عمع ج#همغ ممع 
الم واططا ‏ « ا جم لس سو ا ا و ١8 1١١‏ 
الاعالقرىالصاق 150‏ 156 لحكل لهل جم ووم امهم كك كلم 


كأ كانتالنسيةالثوية لشكل من قطاعات الذ كورة فى النايج القوى خلال تلك السنوات 


على النحو الأتى : 


القطاع 
ب 


الحاصيل والثروة الميوانية 


المناعة 

التحارة 

الفقل 

الون 

خدمات الاشيخاص 
الات الملكوسة 
الخدمات الأخرى 


١5 


١3د"‎ ١5غ‎ 
خ١‎ ١ 
١5 ١١ 
١١رك‎ ١ 
قوك- شرع‎ 
١١ ١١ 
َ 6رة‎ 
6 ةر٠‎ 
١؟‎ ١ك‎ 


ة! 


ه16 


ء 


١١ 


د عم د 


كذلك تذ كر تقديرات وزارة الاقتصاد والإزانة أن الدخل القوى للإقلم الجنوبى 
كان على النحو الأتى فى سنة 65م9١/‏ .20195 : 


علايين الحنبات 
)١‏ دخل متود من الإنتاج السلعى : 
الزراعة ءءء 
الصناعة #ر/ا» 
التشييد ٠ر؟ة‏ 
؟) دخل متولد فى قطاع الأعمال: درة 7ن 
خدمات النقل والمواصلات قرلاه 
قناة السدويس كفي 4 
الال والسمسرة ؟ر ١‏ 
الإسكارن. ؤ «ركابو 
التحارة رمام 
الات الأحرفق را١١‏ 
مر مدع 
*) دخل متولد فى قطاع الإدارة الحسكومية : 
خدمات الإدارة الكومية ظ عأرة ١‏ 
؛) دخل متولد فى القطاع العائلى | عرلا 
اللديات الدلة 
6 دخل متولد من خدمات أخرى 
إيحارات محازية عن المبانى التى تمتلكها الدولة رم 
المجموع ركام ١‏ 
يضاف صا عوائد عوامل الإنتاج الأجنبية 3 
جلة الدخل القوى الى ١‏ 


١15951١ بان وزير الحزانة والاقتصاد عن مشروع ميزانية ال#هورية السنة المالية‎ )١( 
ع+ص58”.‎ 
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ومن الصعس أن نقارن بدتة هذه الإحصاءات الى أوردناها عن دخلنا القرى 
فىمختلف القطاعات خلال الستين التلفة . 

ورغم ذلك فإن إلقاء نظرة على الإحصاءات الذ كورة يسمح فى سهولةباستخلاص 
فض قتاع أساتنية #الدن من احضو اننا شرق :يدم أقدهم الزم الاززاعة فى بض 
من أهمية خاصة » فقد رأينا كيف كانت نسبنها فى تسكوين الدخل القوى "4 / سنة 
9*9 » و54 من هذا الدخل سنة ه194 » وقد واصلت هذه النسبة اتخفاضها 
بعد ذلك » حتى قدرت لْنة التخطيط القوى نصيب الزراعة فى القيمة الضافة سنتى 
وها 195١‏ باو ا"ا/ا من الجموع . ومبما يكن من أس»ء فإن أهمية الزراعة 
فى مصر لا تستند إلى نصيما المباشر فى تكوبن الدخل القوبى علىهذا النحو وحسب» 
ول اننا تستند أيضا إلى تأثيرها القوى فى تسكوين الدخل فى القطاعات الأخرى ؛ 
وفى محُتلف أوجه الحياة الاقتصادية على وحه العموم »ء وكذلك إلى اعماد 
المدد الأكبر من الصريين علبها فى معائهم . هذا من جية » ومن 
جهة أخرى » يلاحظ “زايد أهمية المدعة نسبيا فى تسكوين الدخل القسومى 
الصرى مند ارب العالمية الثانية » فتد وصلت هذه النسبة إلى هو؟١‏ يا فى بعض 
سق انلك الخرب+ م أرقت :إل حسواق: + 8.]* فى تقدرات الدحل القون لبد 
59ة / 1550 ( وذلك دون احتساب التشييد فبا ) . ومؤدى ذلك أن ظاهرة 
اختلال التوازن فى الاقتصاد الصمرى التى رجع » فما , رجع إليه » إلى غلية الزراعة 
وقلة شأن الصناعة فى هذا الاقتصاد » قد جعات مخف تدريحيا منذ الحرب العااية 
الثانية » وشس ذلك بالتقدم النسى الذى أحرؤثة الضناقة فى هذه الذترة » دون 
أذ تصاحية تقدم مماثل فى نسبته فى القطاع الزراعى . على أناختلال الاقتصاد الصرى 
لازال قاعا من حيث غاية قطاع الخدمات فيه » سواءما تعلق منها بالتجارةأوالنقل 
أوالواصلات أو السمسرة أوالدماتالحسكومية والشخصية الخ » فقد كانت هذه 


الحدمات تمثل » فى تقديرات 4150/1988 أقل قليلامن نصف الدخل القومىاللصرى. 
( 59 التجديد ) 


خداة ات 


وتؤكد بعض التقديرات الأخرى2؟ عن النسس الثوية لكل من القطاعاته 
الاقتصادية فى صافى الإنتاج الحلى هذا الأيجاه نفسه خلال المدة من 15*5 ب 1587 
» نقد جاءت هذه التقدرات على النحو الأنى : 


القطاع بقخة ١‏ ء6ة!ا 56ة!ط_غئه 
الزراعة 7 33 ب 
|التعدين 
[الصناءة التحويلية / 5 5 
أليناء ئ و و 
الناقم العامة 25 525 ٠ه‏ 
جوع انتاج السلع و ان ٠"‏ 
الخدمات 
النقل والمواصللات ع ً 7 
اللدمات المكؤبمية النائة”. . “ا ١‏ 1 
التحارة والالية 7 3 ٠‏ 
خدمات أخرى 3 ١7‏ ا 
جموع الخدمات ا 0 3 
الجموع الكلى 50 ع ١٠٠٠١‏ 


وتئمة وجه اختلال أساسى آخر بق ملاحظا فى الاقتصاد الصرى طوال الفترة 
موضوع البحث » وهو لا بزال قامافى هذا الاقتصاد حتى الآن » ونمنى به الاختلال 
الراجع إلى عدم تتأسب الدخل القومى 2 رايد عذدد السكان قَْ بلادنا . 

هذاء ومن المعلوم أن قد يدى” » فى سنة 155٠‏ » فى تنفيذ الخطة الاقتصادية 
والاجماعية فى بلادنا . ودف هذه الخطة أساسا إلى مضاعفة الدخل القوى فى عشر 


م 


(1) تعلور الصناعة التحويلية فى .صر وإسرائيل وتركيا , المرجم السابق » ص 54 . 
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سنوات » وروعى فى وضعما « أن مرج باقتصادنا من حيز نشاطه المحدود إلى حالة 
صب ما طليةا قادراً علىموالاة ااتقدم؛ معتمدا على نفسه إلىأتصى حدمكن » كذلك 
روعى أن تنال القطاعات الحتافة أنصية تساعد على توسع كل مها بالقدر الذى يكفل 
توازنا عاما بين بعشها البعض » وعكننا ليس فقط من محاءبة الجائي الآ كبر من 
احتياجاتالاستهلاك التى يتطلها مستوى للمعيشة أفضل» بل وأيضا من مبيئة قدر 
أ كبر من العدات والآلات والخامات التى تعتبر عثابة الثروة الإنتاجية التى محدد 
إمكانياتنا فى التوسع الاقتتصادى . وئوق كل هذا وذاك » فإن التوسع فى القطاعات 
المزتاية قدروعى فيه سين موقفناأ مع العام الخارجى : كك نتحول مئ دولة مستتوردة 
إلدولةمصدرة» وبذلك يقوى اقتصادنا ف الداخل والخارجمعا » ويصبم قاد راع سداد 
تالت العية وو يق كانت على اتير للأفراد ويرفم فى ذات الوقت من قيمة 
عملتنا الحلية فى الأسواق العالمية »20 , 

وتتضمن هذه الخطة تطوبراً للدخل القوى فىالقطاعات الرئيسية الحتافة ( محسويا 
على أساس القيمة الضافة ) على النحو الأنى : 


القطاع القيمة المضافة 
ده ٠كدر‏ | كمكدر | كبور ‏ 

ازراعة 66 ؟اه ده 
الصناءعة والكبرياء وف 1 ١م‏ 
التشبيد واليناء 6 ظ اه “7 
قطاعات دعم الميكل الاقتصادى الى عاسم مع 
قطاع التحارة ١‏ ذل " 
قطاع الخدمات ظ ١5‏ 1" ظ م 

الإجال العام المدفالد 


» لجنة التخطيط القوى ء إطار الاطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية السئوات امس‎ )١( 
»ص لا.ء‎ 1١556 61956 بولهسنة‎ 2 1١955-0 وليه سنة‎ 

(؟) المرجم السابيق » ص ١4‏ . 

(؟) بلاحط بعض الاختلاف ين تقديرات كل من لنة التخطيط القوى ووزارة الاقصاد 
والحزانة ( السابق الاشارة إلمبا ) صوص الدخل القوى لسنة 155/1585 . 


رمي د 
ويدذلك سد يصمح التوزيع النسى لاقيمة اأضائة ف الفكر السئوات القيلة على 
الحو الاى : 
القيمة الضّافة 


ونكهد 1 لك ١‏ افا 


الزراعة ؟وام هوومر؟ هو" 
| الصئاعة والتشبيد وه ؟” لض | قم 
القطاعات غير السلعية و كومم | الاواعٌ 
الإجالى ات ع 2 ا 


ويبين من ذلك أن المطة رسعت على أساس إنقاص الأهمية النسبية للزراعمة 
1ك بن الدخل القوى الصرى » وذلك مم كاد أهتا الطلقة ىقت الوقعةم 
وتفسرهذه السياسة بالرغبة فى>رر الاقتصادمن قبضة الزراعة» اكى ينطاق فى سبيل 
التصنيع الحديث ء مما يعنى زيادة الإنتاج الصناعى ع.دل أ كبر من الزيادة فى النشاط 
الزراعى ٠‏ كل ذلك مع العمل على إحداث « توسع زراعى شامل بشسكل يضمن عدم 
غين سكان الريف ويحقق عدالة توزيم الدخول النايحة عن التنمية بينمناطق اخهورية 
المزمائة 204 , 

أماالصتاعة؛ فيراد أنيكو نتقدمها أوسعمدى منالتقدم الاقتصادىعوما » وذلك 
« لسكفالة تصحيم البناء الاقتصادى وتدعيعه بصورة سليمة ». ولأن « طبيمةالإنتاج 
الزراعىتتميزيا نهيتم فىدورةواحدةتبدأبالبذر وتنتهىبالحصاد » بم مجدالإتتاجالصناعى 
كو نمن عدة دورات يبتر 58 كل منها على الآخر وتخدم إ.شها بعضا بشكل يتيبح 
كوا سريعا لافى النشاط الإنتاجى ذاته كسب بل و قأنواع المتتحات وتعددها وتقاربا 
مع أذواق الستهلكين واحتياجاتهم المترايدة . . 96©. وتشمل الخطة » م ذ كرنا 
قبلاء التوسم فى الصناعات الإنتاجية والاستهلاكيةمما . وعلىالأخص » فإن الصناعات 


(1) لنة التخطيط القوى » إطار الخطة العامة » الأرجم السابق » ص 7 . 
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ذات الطابم الإنتاجى الغالب سوف برتفع مركزها النسى من و1١'/.‏ (أىالسدس 
تقريبا ) من الإنتاج الصناعى ؛ إلى 1و5" /. ( أى الثلث ) منهذا الإنتاجفالسنة 
الماشرة من 3 . 

كذ لك يلاحظ أن القطاعات غير السلمية » التى تشمل التتحارة والنقلوالمواصلات 
والإسكان والتعليم والصحة ال » تنقص أهميتها النسبية فى فترة السنوات امجس 
الأولىمن الحطة. ل تعودإلىالزيادة فى الفترةالثانية» دون أن تعودالأهميةالنسبية امد كورة 
إلى مستواها القديم الذىكانت عليه سنة 1970/99 . ويرجم ذلك إلىاعتبار الرحلة 
الأو لىمن الخطة مرحلة إنشاء وتدعيم أناالرسلة اقاية نيمك أن عبد وسما ىق 
تواجى الخدمات عا يتمشى مع احتياج اقتصاد صناعى قو 0 

ين 

هذا » ويذ كر واضعو ألخطة العامة للتنمية الاقتعادية والاجماعية أنه إذا كان 
الهدف من الخطة هو زيادة السعة الانتاجية للاقتصاد القومى » فإن ذلك يتطلب زيادةفى 
الأيدىالماملة » «وذلك لي بتيسر الانتاج من ناحية » ولك يشارك أ كبرقدر من 
الأفراد فى ثرات هذا الانتاج من ناحية أخرى» . ويضيفون أنه سوف يترةب على 
مشروعات التوسم الأفق خلال المرحلة الثانية لاخطة امتصاص قدر كبير من .الأيدى 
العاملةالفائّضة عن الا<تياحات الفعلية للا رض » أماعن القطاعالصتاعى »فإنهل كانت 
طبيعة الصناعاتالحديثة تقتضى الاعماد على المعدات الرأسمالية بدرجةأ كبر من الاعماد 
على الجهدالبشرى»فإن التوسع ف العمل الترتبة على التصنيع الالوسوف بكو نأقل نسبيا””" . 


وترتيباعل ذلك » برى واذعو الخمطة أن التشغيل الفعلى الذىيبلغ حاليا تقديرثم 


609 ألأرجم اسايق ة#» ص ١١أ.‏ 
0 المرجم السابق »ص”"١‏ و4١.‏ 
(؟) إطار الخمئة العامة ليتنمية الاقتصادية والاجماعية لاسنوات الس » طنة التخطيط القوى » 


سلئة 56 و١‏ » ص ١8‏ . 


م عبةب ‏ 


حوالى ستةملايان نسمة سوفبر تفع #ؤال|اسدس أى الليوق شخصض حاذ ل النعرات 
ابس الأو ل ثم بمليونى شخص ف الخس ااسنوات التالية» نتيجة التوسم فى الزراعة 
واتخدمات بوجه خاص . وفى رامهم أن التوزيع النسى لاشتغلين » ونسبة امشتغاين 
إلى إجمالى السكان » ستكون بعد تنفيذ الخطة على النحو الأنى . 

التوزيع النسى للمشتفلين » ونسية ااشتذاين إلى إجمالى السكان90© . 


222+ 
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ارا ؟ عر 


ونؤدق ذلك أننسية التعة يل تر تفع طبقا للخعلة ؛ حى تستوعى الغا لبيةالمظعى 
من القوة العاملة» التى ستباغ فيسنة 55 / 151٠‏ حوالى +" من السكان. ويفهم 
من ذلك أن واضعى القطة رون أن تفيذها سيو دى اك القضاء على الجزء ال كبر 
من اليطالة ») سو امنيا اللكحل بدالا # أو تلك التى كان لابدان تقع خلال السنوات 


وس سات الإسكان والمرافق العامة والنقل والمواصلات وخدمات الأمن والعدالة 
والدفاع والخدمات التنظيمية الحكومية. المرجم السابق ».ص ؟١‏ . 
(؟) وتشمل خدمات التعليم والثقافة والتروع والصحة إل الارحم السايق » ص ١١‏ . 


سد ةس لدم 


العشر القادمة سبي تزايد القوة العاملة دون وجود فرص للعم ل أماهبا لولم تنفذ الخطة» 
وسواءكانت البطالةالذ كورة مستترة ( خاصة القطاع الزراعى )؛ أو بطالة صر>ة . 

كذلك يفبم من الأرقام السابقة أنه رغم زيادة الأرقام المطلقة الدالة على عدد 
الشتفلين ىكل من القطاعات الشار إلها حالاً » وكذلك نسبة إجالمهم إلى مجموع 
السكان » فليس ذلك أشأن الأرقام النسبية الخاصة مهم . وعلى الأخص » فإنه رغم 
عا هو نقد ريق استيمات الزولفة أغدادا ؤقرة من الآيدى الناملة هل فا تسيق بيائف 
فإن نصييها فى التوزيم النسى لجموع الشتناين سيقل عنه الآن ( إذيميح كرةغ //' 
فسنة 59 /) »لال ء بدلاً من #رؤه ./” كأكان فى سنة .وه / 1905 ) ؛ وستزيد 
قليلا نسبة الشتتلين فى الصناعة والتحارة » كأ تزداد بشكل محسوس نسبة 
الشتئلين: باخدفات » نما تقل قليلا نسبة المشتغلين بقطاعات تدعم اليكل 
الاقتصادى . 

فإذا رجمنا الآن إلى ما كنا فيه من بيانتطور حسم الدخل ا'قوى الصرى خلال 
تاريخنا الحديث » فإنا ناحظ أن هذا التطور وقع حتتأثير عاماين أساسيين : يخص 
أو لما ميزاننا الاقتصادى مع الخارج » يها يخص الثانى حجم الادتارات الى عت 
فى اليلاد . 

فأماعن اليزان الاقتصادى للبلاد مع الخارج » أوءيزان مدفوعاتما ؛ فإنه يلاحظ 
د قدكان له أثر جوهرى فى مبلغ دخلنا القوتى فى كل فترة زمنية معيئة » فقد ثاثر 
هذا الدخل داعا تأثراً قويا بقيمة صادراتنا إلى المارب » وخاصة من القطن » وهو أمر 
ملحوظ فى جيع السنين كا قلنا ؛ لكنه يامس بصفة خاصة عندزبادة قيمة الصادرات 
زيادة كبيرة لسبب ما » على نحو ماوقع خلال حرب الانفصال الأمريكية » أو فى 
أعناك الكرنة انال الأول أمنهين طروت اكور ة شاوه © أنه لسن ايننا 
عند هبوط قيمة تلك الصادرات هبوظا كييراً بالمكس . عل مو ما خضل خلال 
الأزمة الثلاثينية مثلا . 


سروس ب 


على أن الصادرات من البضائع لمكن وحدها مصدر دائنتينا للخارج » بل 
كام تاك الاسبات أينا النفقات المربية الأجنبية فى مصر » وهو ما وقعم خلال 
الأزيوة انالك الول واقافة أو ست :وحوة عرش الأعزاء .فعس : انيه 
و كلس كنات ارضا العائدات من قناة السويس » ومبلغ رفرس الأعرال الخحوية 


العنقاوة إلى موس اخ ٠.‏ 
هذا عن الجاني الدائن فى ميزان الدفوعات » أما عن الجاني الدن »ع فقد ثاثر 
م دخلنا عقدار وارداتنا مدن الخارج م الذى توقف بذدوره على حسجم الطلب والإتاج 


الحلين» كاثار افخل االذ كرو مبلغ .أوجب على مصر تسديده كأقساط لدونها » 
أو رد لرؤوس الأموال اأستثلة فمها على وجه العموم » أو فوائد وأرباح تلك الأموال» 
أو تمن الهدمات الؤداة لما من الخارج الح . ومن أثم الأمثلة على أثر دفم الأقساط 
والفوائد والأرباح للخارج ف الدخل القوى اللصرى» ماتحملته البلاد فى هذا الخصوص 
منذ عبد إسماعيل حتى الحرب المالية الأول » فقدكانت الأقساط والفوائد والأرباح 
الستحقة للخارج بسبب القروض العامة والاستهارات الختلفة تذلهم فى ذلك الوقت 
جانبا هاما من دخلنا القومى » وتضيع على البلاد كثيراً من المنافم التى كان من حقبا 
أن نجنمها كاملة نتيحة ماجرى حينذاك من أعمال الرى والصرف وغيرها . 

وميما يكن من أمر » فلاشك أنأهمية كل من العوامل الشار إلهاحالا فىميزان 
المدفوعات اللصرى؛ وبالتالى أثر ها فى حج الدخل فى النهاية » قد اختلف من وقت 
إلى آخر . ولنا أن نلاحظ أن سياسة الدولة حديثا تهدف إلى الفكن مستقبلا 
من التقليل مر الاعماد على الخارج » وبالتالى إلى إضعاف أثره فى الدخل 
القوى » ولعل من شواهد ذلك ما ذْ كرناه حلا من اهام الخطاة الاقتصادية بالتقليل 
نسبيا من أهمية الزراعة وزيادة أهمية الصناءة فى تكوين ذلك الدخل » فإن ذلك 
إستتسع التقايل إلى حسد محسوس من الاعتاد على الخارج فى استيعاب أهم 


حاصلاتنا الزراعية وهو القطن » وكذلك التقايل نسبيا من احتياجنا إلى السلم 


يوم د 


الصنوعة » وهو أمر حميد فى ذائه » خصوصا إِذا راعينا مايقال من أن نسية التيادل 
الدولى مى ؛ منذ مدة ؛ فى غير صالح البلاد الزراعية وفىصال الدول الصناعية التقدمة 
بالعسكس . على أن التقليل مشكل واضح من أثر اللخارج فى تسكوين دخلنا القومى 
يحتاج إلى وقت طويل نسبياء خاصة إذا راعينا حاجتنا فى فترة التنمية إلى التروض 
الأجنبية » والإ كثار من التصدير إلى اللخارج » وماقد يقم خلال هذه الفترة من 
تزايد الستورد من بعض أنواع هامة من السلع والخدمات . 

هذا باختصار عن أثر حالة مز ان الدفوعات فى حجم الدخل القومى الصرى . 
أما عن أثر الاستمار فيه » فليس نحت يدنا إحصاءات تسمح بتحديده بشىء من 
الدقة هو الآخر خلال الشطر ال كبر من الفترة موضوع البحث » ومبما يكن من 
أمر » فن العروف أن حركة الاستهار اشتدت فى عبد عد على » وتم ذلك أساسا على 
يد الحسكومة» أو مانسميه الآن2 بالقطاع العام»؛ حيث وجهت الحكومة عنايتها إلى 
إقامة بعض الشروعات التجهيزية الرئيسية » كأجمال الرى والنقل »كا وجهتها إلى 
الإنتاج المباشر فى ميداتى الصناعة والزراعة » وقد مولت الحكومة هذا الاستار 
عويلا محلياء خاصة عن طريق الضرائب وأرباحالشر وعات العامة. ووحه الاستهار فى 
عبد عباس وسعيد إلى السكك الخديدية وقناة السويس. “معاد الاستمار فنشل 
نسبيا فى عبد إسماعيل » وتم ذلك أساسا على يد القطاع العام » وإن شارك فيه رأس 
الال لاضع الأجنى والرطق يدردة أ كوعا كان عليه الخال ساقااء ووه 
جل هذا الاستثار إلى أمال الرى والنقل والواصلات وإقامة بض الصانم » يم 
نمت بعض المشروعات الالية والتحارية الحانة + أما عن عويله » فقد ثم امياد ف 
رين يراوس الانوال الخكنية ؛ وردت فى شسكل قروض عامة فى ممظر الأحيان» 
أواق شتكر اسثاراتنباشرة قيض الأحاءين + 

وفى أواخر القررت الافى وحتى بداية الحرب العالمية الأول » نشعات حركة 
الاسغاومرة أخرى » لكا فاك دهده الرة أساسا عل .رؤويئ الأموال الثامة 


- 


الأجنبية » التى أقبلت بكثرة على مصر لتستثمر فى الشروعات امالية والعقارية 
والتجارية والخاصة بالنقل والمواصلات والمرافق المامة الختلفة » وإ نكن ذلك لاينق 
قيام الدولة حينذاك ببعض استارات قليلة هامة » كان أخصها بناء خزان أسوان » 
الذى مولته القروض من الخارج . 

وقك ابلك ووس الأمؤال. الثاعة الاحدية كزوة أهين) من انيدل 
المرّك اللليية الأول نباشرة: ٠‏ سين "كان الأحاك ‏ فلكون 81د)” يهن 
رؤوتن ٠أهؤال‏ الشركات الساهمة فى مصر » وذلك بالإضافة إلى علحكم 
سندات الدين العام الصرى كله تقريبا » و كذلك بالإضافة إلى ما كان للمنشات 
الأجنبية من فروع هامة تعمل فى مصر ء وما كان الأجائب يتملكونه فى ذلك 
الحين من لنشالت ازفية اققارة منتشرة فى !'بلاد » وما كان فى حوزمهم من الكراقتى 
والباتى الح . على أن أثم ماوجه إليه الأجانب عنايهم فى تلك الفترة » كان القيام 
ملنات الافراض هل الآرافن الباق اسع «لقى اتكرقة قله التيليات: ويحدها 
أخيانا قلق رقوس الأمؤال اللدوة عر 

وقد قل عبء هذه الديوان الأجنبية عن مصر خلال الحرب العااية 
الأول وق أعقاءبا » فقد حققت مصر فى تلك السنين دئضا فى ميزان 
مدوءآنها » واستخدمت جزءا هاما من هذا الفَائْض فى سداد الدبون الأجنبية 
التى كانت قد تراكت على قطاعبا اللماص » أو فى شراء بعض سندات الدن 
العام الصرى التى كانت متداولة فى الخارج » فتحول ذلك الدين » فى هذه الحمدود » 
إلى دين داخلى بعد أن كان دينا خارجيا » كذلك فقد استثمرت يلادنا بعض الفائض 
الذكور فى شراء بعض الأرواق الأجنبية » كأذون الحزانة البريطانية وخلافها » م 
وتدية لبد الأب المع حافع: النرين أو القيميق قمفتن 2 ال الانستارات 
التحارية والمالية والصناعية » وجعات بذلك أهمية رأس الال الصرى المستثمر زايد 
ترقا قل من الام نات الأشية القنية للانتارات: الاجنية شيك يد 


200 أنظ كر وشلى لإعاطعنه 0 .ع .مم فى كتايه : 
.4/م 1936 , أطعل عذاطنم ممه كعمأقمممه مقلتامنزوع مز أقألمقء مواعرم؟ أه أمعجاوعلام]ز عط[ 


توصي 


ذلك التاريح » وإن ل يعنع ذلك من قيام بعض استارات أجنبية جديدة فى تلك 
الكتزات ءاولو ودوجة صنت متاق[ اطريت:: 

ويكنالقول» على وجدانعموم» إنحركةالاستمار الفاص هذهءالتى نشطت على هذا 
النحو فى السنوات اللاحقة على الحرب » أصامبا ثئىء كثير من الضعف خلال الأزمة 
القلاقشية: قن تتشت مزيعية خرف أن 5 الكنتخاد الناء التغيركة فاعةطوال 
تلك الفترة إلى جان الاستمار الماص . وقد صر فت الدولة جل عنايكها فى ذلك الوقت 
إلىالتوسم فى الإتفاق علىقطاع الخدمات كالتمليم والصحة ونحوها » مجمدت إلىضغط 
مغارنياينيجة عدوسة خلال الأز مة » وإن عادت إلى التوسم ف الإنفاق على .ض 
مشروعات معينة ؛ كطرق العاهدة مثلا قبيل الحرب العالية الثانية . 

أما خلال الحرب الثانية وفى أعقاءبا » فقد وقمت ظروف مشاببة لتلك التى 
أشرنا إلمها بالنسبة للحربالعالية الأول » نقد ترأكت لمصر بسببتلك ارب أرصدة 
استخدمت جزءاً مها فى التخلص من عض ديونيا المقارية السعحقة حينذاك 
ارك التدنية كا مول سا كاق قد يقن قي الأحاق مى .ستدات الدنق العام 
اعرف إل أذ التزيين فى مس كذلك وجهت لعض الأمو أل و الاستار ات 
الخاصة الصناعية وماإلها » وواصاتالدولة من جهمهاالقيام ببءض الاستهارات العامة » 
وإن كانت هذه الاستمارات قداتسمت,الضن.ف نسبيا وؤىعهدالثورة» عملت الدولة بطرق 
مختافة على زيادة حر الاستمار » سواء عن طريق قيام الحكومة بالاستار مباشرة » 
وذلك على نطاق لم يكن مألوفا من قبل » أو عن طريق الساهمة مع القطاع انخاص فى 
القيام بمعض الامسعتلالاتة 0 أو عن طريق الاسران اللاضع وس ونقم عض 
الاحصاءات الرسية0) الدليل على ذلك » فثلا بلغ مجموع رؤوس أموال الشركات 
الصناعية السسجلة على اختلاف أنوعها فى نباب سئة 9561964 مليون جنيه » زادت 
إلى ذراة مليون حنيه فى سبتمبر سنة 1969 »© وذلك بعد أن كانت عدة الاسانات 


)١(‏ وزارة الاقتصاد » تقدمنا الاقتصادى , امرجم اسابق ص الو؟هة. 


اوم ل 


لا تتعدى ار" مليون حنيه فى مهاية سنة ١15869‏ . كأ بلغ مجموع رؤوس أموال 
الشركاتالتحارية السحلة على اختلاف أنواعها فى نراية سنئة 1982 ؟ ”#ر١ ١3‏ مليون 
جنهء :ؤادت الزخرية»؟ مليون: نكنة قسسو ننه 1485 ونودلك عد ان كانت 
مليونجنيه فىنماية سنة 19657 . ومن شواهد ذلك أيضا زيادة الصروقات العامة 
الخصصة لاتنمية زيادة كبيرة فى خلال العشر السنئوات الأخيرة ؛ فتذ كر بعض المصادر 
أنه قد ارتفعت النسبة اللئوية الم#ذه المصروفات إلى الانتاج الحلى الإجالى من ؟ فى 
الله فى فترة ©5ة1_/اغ 3239" ؛ إلى : فى الائة فى فترة 196٠‏ - 19879 ء وإلى” فى 
اللاثة فى فترة 1584 1985 . ولنا أن نفبم مما تقدم أن ما كم من استمارات فى 
مصم خلال ناريخها الحديت كان نقيحة الهود الى بذلا فى هذا اللمصو ص كل من 
القطاعين العام واالخاص عل 0 متواصل مستمر ؛ وإن كان كل من هذن القطاعين 
قد تميز عن الأخر فى بعض فتراتهذا التارعخ من حيث الأهمية النسبية ى الاستمار. 
كذلك يتضح مما تقدم أن الاستمار العام ظل يتتجه أساسا » حتى الفترة الأخيرة » نحو 
مشروعات التنمية الزراعية؛ وأخصها ماتعلق بالرىوااصرف وإسلاحالأراضى »5 أنه 
احه محو الهدمات العامة »كالصحة والتعلم والنقل والمواصلات وما إليها . ولا شك 
أن كثرة الاستغارات العامة فى قطاع الزراعة والرى والنق لكان أثم سبب مباشر فم 
5 ؛ فى بعض شيرات تاريخنا الحديث » من زيادة 1< نتاج الزاعى وهيل تسويقه وتنمية 
الدخل القومى على وجه العموم . 

أما القطاع الاص » فقد ذ كرا أنه ظل أجنى الصيغة حتى نشوب الحرب العالية 
الثانية » وأن رأس الال الوطنى ليدخل حلبة الاستمار بصفة واضحة ولو نسبيا إلا فى 
أعقاب تلك الحرب . ويرجم ضعف الاستهار الوطى » خاصة فى غير قطاع الزراعة » 
إلأسان عديدة؛ فن حهة لحظا شف الادغار وسيب قل ةالدخل نفسهء و كثرةالتقابات 
الشديدة التى آطرأ عليه » وعظ, اميل إلى الاستهلاك عند الطبقة الحدودة الدخل » بل 


مالسا ع 


. 31١ تطور الصناعة التحويلية فى صر وإسرائيل والركيا » الارجم السابق » ص‎ )١( 


ابوس ل 


وعند الطبقة الثنية أيضا إلى حد كيير » لما تميزت به هذه الطبقة فى مصر من 
حب البذخ . ومن جهة أخرى » فقدكان ثمة ميل واضحعند الأهالى إلى الا كتناز » 
أو إلى الضاربة علىقيمة الأراخى» وذلك لل شئونالال» وألوان 
التحارة الحتلفة » التى كان رأس الملل الوطنى يعزف عن الاشتغالها أو التيكان 
يخال بينهوبيمها بسبب عوامل الاحتكار الأجنبية 1 


وقد قنتو وكش اذه كاوق قديكنا وعاادى :ال ابه الدكراضوالاسشازات 
الوطنية. وعلى الأخص» فتدقل تدريحيا ميل الوطنين إلىالا كتناز » وذلك منذ المرب 
الغالية الأولء حين امتنع تداولالذهب» فتمذر على الأعالى! كتنازأموالهم ىصورة اقتناء 
هذ االعدن » وأقبل كثير وأ متهم على إيداع هذه الأموال فى البنوك » أو على استمارها 
فى الأوراقالالية التلفة ؛ وشجعهم على ذلك زيادة الو الاقتصادى لديهم » وانتشار 
الشعور الوطنى عندثم » ورغيمهم فى تقايد طرائق الانتاج والاستغلال التبعة فى البلاد 
الرأسوالية الراقية » وقيام بعض الأجهزة العامة وانخاصة برض جميع المدخرات 


ونوجيهها 2 الاستمار ل وكان بنك مس ف طليعة هده الاج > هو معلوم . 
ومهما يكن من 5 4 من 0 أن جملة الاستهارات التى ع ف فَفين 6 7 
عقا ب الخحرت العالمية الثانية 4 تك نْْ حكن لإحداث تنميةاقتصادية مدوسة وق 
هذا الخصوص » يذ كر دمض الكتاب أنتقديرات تكوينرأسالال الثابت عن الفترة 
وب ة ١‏ ب بكمة ١‏ 4 تدل عل أن متو سل نسية م وحد4ه من الدخل القومى النايج إلى 
الاستعار فى تركيي طاقات انتاجية إضافية » وصيانة وإحلال الطاقة القائمة » لابتعدى 
إجالا متوسطا سئويا قدره ورم 7 04 لقص ممأ الاحلال والتحديد بنصيب قدره 
ور" ىا على الأقل » وعثل الاسازات الحديدة الصافية ه 1 عل الآ كثر » وهى لا 
نكن لتحفيق عو الدخل الكلى إلا بنفس معدل بو السكان » ويفرض أن معامل 


اروم 


رأس امال / الدخل يتراوح بين هو؟ و*» وهو حجر العامل السائد فى الغاروف 
الماثلة ا 
فقلةالاستمارات نسبيا أدت إذن إلى إضعاف الدخل الناجم عنباك >1 ادت أينا إل 
ضعف ايسول الاشاحى للبلاد و تقوده وكلة مرونته عل و<ح4ه العموم . وقد ظهر ذإك 
واضحا على الأخص ف الأوقات الى تزايدت فمها القوة الشرائية بين أيدى الأفراد 
ننيجة حسن تصريف القطن» أو نتيجة كثرة الانفاق الرلى مثلا ء فقد يمر الميكل 
الانتاجى للبلاد فى هذه الأوقات عن موا<هة تزايد الطلس ققيجةتوافر القوة الشرائية 
الى كوه ' فلم يكن مناصمن ارتفاع الأسعار لسيب ذلك . "ا سين ضُعف الميكل 
الانتاجى على هذا النحجو ف أطراد الزيادة ف 2 الواردات من الخارج 1 انه 
تسبب » من باب أولى ؛ فى عدم إمكان التوسع فى التصدير بالدرجة الرغوبة . 
وبضاف إلى قلة الاستهارات على هذا النحو أمها حاءت متقطعة غيرمتصلة » وذَلك 
لتوقفما عل عوامل ل خضصفت بالاستمرار بالدرحة المطلوية 04 واخْض هذه العوامل هو 
حلة ميزان المدفوعات الصرى » فقد توقف الاستمار فى بلادنا أساسا على مبلغ وطبيعة 
الفائْض الذى كان هذا المزان قدحققه فى فترة زمنية معينة ؛ وإن كان من الواجب أن 
نقول إن هذا الفائص لم يكن مصدر الاستمار الوحيد فى مصر » 5 أنه لم يوجه دانما 
كو الاستمار » لكن المهم هو الإشارة إلى أنه كان ولا بزال من أتم مصادر الاستمار. 
)١(‏ أجد فؤاد شريفاء الاتجاهات العامة لمُو الاقتصاد المصرى ف ريم القرن الماضى 
( مذكرات لنة التخطيط القوى ) » المرجم السابق .ص ” . ويضيف هذا المرجم أن 
«متوسط الاسكارات الإجالة عن الفترة م 19854‏ ههو9اء بلغت ف المتوسط ١٠١‏ مليونا 
سنويا » عنتص منها الإحلال والتجديد بلغ "٠‏ مليونا على الأقل نظراً لترام احتياجات التجديد 
والإحلال عن الفترة الى تسبقبا . وبذلك يكون المتوسط السنوى للاستثار العانى فى هذه الفترة 
فى حدود 6١‏ مليونا ت#ترن بزيادة فى الدخل القوتى حوالى "٠‏ مليونا سئويا عثل نسبة قدرهما 
ور ير من متو سط الدخل القوى فى تلك الفترة . . . وهذه النسة الأشرة إن كانتا قزمت 
فيه غير لكان إلا آنا م تقترن بارتفاع فى الدخل المقيق لفرد لأن <انيا كيرا مها عثل تعويضا 


. 0 وى . 1 هآ / ١ 59 2 5 ١‏ 
عن صوص معدين الاسديار إعال خلال أربت الل مدي سم هبد ددره دره ور سامون 8 , 


- 


ويلاحظ أن لز أصر المكلمة السهائية 6 وحوم هذ أ القائنض أو ف ديق ميلغه 04 
فإن ذلك لا يوفف عل اروف الوتتاج والاسعهلاك الحايين وحسب ؛ بل يتوقفه 
أبضا عل ظروف التحارة الخارجية وحركات رؤومن الأموال الاولة ٠‏ لذلك حاء 
الاستثار النامج عن ذلك الفائض على نحو غير منتظ, » بل إنه كثيرا ما حدث 
أن الفائْضُ الذ كور لم يتحةق مته ثىء ء ما اضطررنا معه إلى العيش على المدخرات 
القدعة ؛ أو إهال التحديد فى الاستمارات القائمة » وقد حدث ذلك على الأخص فى 
أوقات الأرمات الاقتصادية الطويلة التى مرت با البلاد أحيانا . 

كذلك » كان دن اعبات عدم انتظام الاستمار دوقفه كك من الأحيان على 
إرادة الحا كك » التى كانت تتجهأحيانا إلى زيادة الاستمار العام » بيما كانت تتجه أحيانا 
شرق إل خدحة وإغاله:: 

والهم 
النحو فى إضماف فاعليته فى البناء والخلق ٠‏ والواقع فإن الاستار ازتيب هو الذى 
يكن دن رام رؤوس الأموال عل نحومةتصل فعال 7 أنه هو الذى سمدم بتكون 


عادات ادغارية واستمارية ثابتة » ويساعد فى خلق بيئة إنتاجية مستقرة » لا ثلث أن 


لدينا الآن هو الإشارة إلى ماكان من أثّر عدم انتظام الاستار على هذا 


تتوطد أركائمها ويصيح تموها تلقائيا . وفى مثل هذه اليبئة الستقرة النامية » تقسكون 
الطاقات واللكات الانتاجية عند الأفراد والشروعات » ويتكامل ويقوى اليكل 
الاثتاجى للبلاد . وهوما يلحظ ف الدول الى بلغت شأو | بعيدا من التقدمالاقتصادى» 
فإنه وإن كانت الاستعاراتفى هذه الدول قد تعرضت من وقت إلى آخر لتغيرات 
ق حجمما واجاهاتها ؛ فإنه لا بكر أن 0 الاستثار بقيت متصلة فى كل منهأ 
لدة طويلة من الزمان . وى اعتقادنا أنه لو أن الاسنار فنها تعرض لفترات ضعف 
طويلة أولتقلبات عنيفة ؛ سواء فححمه أوفاتجاهاته » للا حدث فا امو الاقتصادى 
الكبير الذى نشاهده اليوم . 


100 كك 


ولقد زاد فى ضعف انتنظام الاستمار فى مصر أن بعض الظروف التى حققت قبا 
مصر فوائُض كبيرة فى ميزان مدفوعاه! كانت ظروذاغير متوقعة » كارتفاع تمن القن 
ازنتاعا كيرا مفاكا و أعنات الكرى الثالية الأول أو قيى اطرت الكورية 2 أو 
الي حاءت بعد فترة حرمان طويل من الاسحهلاك » بسبب امتناع الاستيراد زمن 
الأرت مكلاف كل هبيذء الظطرؤق كان الأنراة الثافيون "بل والرضيوق : 
ينظرون إلى الفوائض الذكورة كا لوكانت ثروة مفاجئة نزلت علمهم من السماء ؛ 
فلايتدرون أمرث للافادةمنها بدرج ةكافية» خاصةلمدمأخذم عبدأً التخطيط حينذاك؛ 
ذل ككانوايقبلون على إتفاق جزء هام من تلك الأموال فى اشباع حاحاتهم الاستهلاكية» 
الأرقية أو انميت النوقة 6و كرابت رهاق امد ره 

ول تكن قلة الاستئارات فى مصر وعدم انتظامها بإلدرجة الكافية هى السبب 
الوحيد فى عدم إحداثها الْمُو الطلوب ؛ بل انضافت إلى ذلك أسباب كثيرة أخرى؛ 
منها ضعف الكفاية الفنية إجالا عند المنظمين والفنيين والمال » وكذاك فى الأجهزة 
المكومية الختلنة » وذلك رغم ما نحقق فى جيع هلاه الجالات :من مسن ملو 
ناا كل ذلك مع الميل إلى الإسراف فى إنشاءالشروعات وإدارتها » وعدم الإقادة 
بالدرجة الكافية من التحديداتالفنيةالمتعلقة بالعملياتالاقتصادية الختافة » ولاشك أنه 
كان من أثر هذه العوامل وأشباهها رفع معامل رأس امال / الدخل » أى رفع مبلغ 
راس الال الطلوك استازه لأحدات زادة فسنة فى اليكل 
“كذاك ه اشكمن آثر الاسئارات فى ممرسوء وزيا اساناغل أوبعة الابدار 
الختافة . ويكنى فى ذلك أن ند كر كيف أن ثلث الاستارات الأجنبية الجديدة كانت 
رع قير لوي تالنة الأول عا القنلات عل الأزافى واليان :+ 2 انيت 
رؤوس الأموال الأجنبية » على وجه العموم » بفروع النشاط التى تشتثل للسوق 
الخارجية » أى التعلقة أساس بالتحارة الخارجية تصدرا واستيرادا » وهو مالا يفيد 
السوق الداخلية إلا بطريقة فرعية» كذلك فقد استغل جاني مغالى فيه من الاستئارات 


لدم أاهةٌ دا 


عن عل رين الشارية عل الازافى وكية الباتوفوها © حيدت اخينا 
اختلال فى التوازن بين الاستمارات الت<هيزية والنفقات الإنتاجية المباشرة ال . 

وعلأبةحال ؛ فقد آطور "وزيم الاستهاراتعل الأوجهالحتامة تبءالاظروف الى أئرت 
علىقرارات الحسكومة ( عند قيامهابالاستارالعام)؛ و كذللكقرارات الأفرادوالمشرعات 
فى هذا الصدد . ويذكر بعض الكتاب أن النظر فى تسكوين رأسالال الثابت ؛ أى 
”وزيعه النسى بين القطاعات الأساسية » الزراعة » الصناءة والكهرباء » النقل 
وامواصلات» والخدمات» يبي نأزمتوسط نصيب الرراعة بلغ 15./* » ومتوسط نصيب 
الصناعة +5./* » ومتوسط نصيب النقل والمواصلات 17./' » ومتوسط نصيب 
المدمات 55.]* » وذلك فى مموع الفترة 158 15605 . ويضيفون أنه عيزت 
فترةماقيل اهرب 195-1915 بارتفاع نصيب الزراعة والنقلوالواصلات» وفيلغت 
حصة الزراعة فى التسكوين السنوى لرأسالمال الثابت هو؟5./'؛ وبلغت حصة النقل 
والمواصلات ٠؟./'‏ فى المتوسطعن هذهالفترة» وبلغ نصيب الخدمات هولا”.]*» على حين 
اختصت الصناعةوالكيرباء ب */.*٠‏ وانحه نصيبقطاع الزراعة فى فترةمابعد الحرب 
إلى التناقص تناقصا ملحوظا من حوالى ؟5./' إلى حوالى ه./. » كا انض نصيب 
النقل والمواصلات من :].5٠‏ إلى 15./" على حين تزايد نصيب الصناعة من ٠ /.*٠‏ 
إلىة؟ ./ » وتزايد نصيب الخدمات,زايدا ملحوظا من هو507.]* إلى 4/*» وبذلك 
نحول عط الاستهارات نحولا واضحا إلى الصناءة والخدمات20©. 

ولخوا انمد ساب حت أل الاستتاوانك ونه أيضا قلة رايط وكاتل 
الاستئاراتالذ كورةفمابينها » مع أنهذا الترابط والتا لف بين الاستهارات مايا حيث 
يندى بعضما نمضأ ؛ فتاى بد ك ا دخل قوى ممكن 1 ويكق فى ذلك أن 00 
كيف أنإنتاج القطن لهيكن ينذى قدعا إلا مناعة غزل ونسيج محدودة الدى؛ كا أن 


اكات المدنية كانت نسةترج للتصدر دون أن م كناوهًا 4 إلا 6 القليل 


2 انغار بار بر عفررق8 وزأوام فى كتايه : .22 8 556 2 ,1959 ,رعفاعمقما! عمو تنام 
50 التجديد ) 


جه ا حا 


النادر » بعمليات تصنيع ما. كذلك فقد وجدت النشآت البتكية اللسالية فى 
البلاد بغرض ربطها أساسا بالحارج » وليس برض تنذية بقية قطاعات الاقتصاد 
فى الداخل » بل إن السكك المديدية تفسها إنها أنشئت » فى أول أمرها » لا برض 
خدمة الاقتصاد الداخلل » بل بقصد خدمة التحارة الدولية بين الشرقوالغرب . ولا 
شك أن ظاهرة تفسكك استماراتنا ا حليةهذه قدجعات مخف على مدى الزمن» لكن 
بقيت أثارها قاعة حتى الآن» وساعد ذلك إتباع مبدأ المي ةالاقتصاديةلوجود كثير 
من أعناق الزحاجة فى إنتاجنا القومى » وأمها كانتميءئا لضعف الميكز الإنتاجى كله. 

ومهما يكن من أمر » فإنه بالرجوع إلى الخطة الاقتصادية والإجماعية ( يوليه 
سنة 195 يونية سئة 1958 ) » يتبين أنه تقدر فها جلة الاستئارات عن تلك 
السنوا تالجس عباغغ /1551 مليونجنيه؛ أىعتوسط قدره 58" مليون جنيه سنويا . 
وقد وزءتالاستئاراتالتى تضمتتها الخطة على الأوجه الأتافة بالنسب الثوية الآنية: 


القطاع نسيتته ) الئوية ( فى إمجالى الاستياد ُ) بدون الأرض 0 
ووَاعة لاو" 1١‏ 

رى وصرف و 
السدالعال كو؟ 
صتاعة لاو" 
0 3 
نقلومواصلات وخزن ؟و١‏ 
قباة الدون او" 
فياق سكنية "وم 
المرافق العامة 3و" 
الحنيات ؟وة” 
التغير فى اللْخزون لاو 

٠١ 


الل4 إطار الجعنة العامة ع امرجم السابق »ا ص 58 . 


سوج سسا 


كذلك تذ كرالطةأنه يبلغ إججالى العملات الخارجية الطلوبة للاستمار فىالسنوات 
اللجس 585 مليون جنيه؛ أى بنسبة ١و48.]”‏ من إجالى الاستثارات الكلية ٠‏ أما 
الباق » فإنه عول بالعملة الحاية . 

ويغهم ما تقدم أن الخطة اللمسية تسمى إلى تلانى العيوبالتىظات نحيق بالاستمارى 
موس © والوعددناأهها حا لا فعى تتضمن زيادة كبيرةفى حجر دشتارات 3- مبدف 
إل عقيق توازن:الاسعاد مع حركة السكان » وفمان ثوازنه فى القطاعات الحتلنة » 
وكذلك داخل كل قطاع على حدة » وذلك حسها رآه واضمو الخطة أ كثر محقيقا 
لصا العام . كامهدف اخلط أيضا إلىالربطبين الاستارات الختلفة » وغمان استمرار 
حركة الاستاف الذ كور . 

3 ع 

تكلمنا حى الأن عن تطور الدخل القومى من حيدث حتحمهومصأدره 4 وبق أن 
لسير إلىتطور هدأ الدخل من حيث وز بعه ٠.‏ ولايد لإشارتنا هذهمن أن تكونإجالية 
حيث لا ينسم القام للتفصيل » ولأن البيانات والإحصاءات تنقصنا فى هذا الشأن» 
وعل الحم وإنه ل فس ىق الان بيانات عن وزيع الدخل »© مستكمدة من إحصاءات 
الضربية العامة على الويراد ٠.‏ وقد كان من الممكن أن تساعد هده اليياناأت ىق الأ|صول 
عل صورهة تقر بية ١‏ 3 إصدذهة الأن ٠.‏ 

ويبدو من الؤكد أن هذا الدخل ظل موزعا توزيما سيئا طوال الفترة موضوع 
البحث . ويتضح ذلك إذا نظرا إلى وزيع الدخل القومى بين الأجور من جهة» 
وعوائد الملك من جهة أخرى 4 فقّد كان مسكوىق الكجوو منخفضا فى عهد خمد عل 4 
حت أن هكانمنذ ذلك المينيقارب حد السكفاف » خاصة ف الزراعة » وكان مما بزيدالحال 
سوء! كثرة الالتحاء إلى السخرة والكرباج » وطول ساعات ااعمل يدرجة مغالى 
فنا + .وقد كنيل :الخال ليلا تمتذ. أواشر القرق 'النافى + حين 'ألنيت التكرة 
وال كراء اليد ق الفمل> 6 أحد التعليم فى الانتشار » والصناعة فى التوسع النسبى» 


وكثر إقبال الأحانب على الاشتفال بالأعمال النتافة فى مصر » كذلك فقد حمل 
القطاع الحسكوى يكبر تدريجيا من ذلك الوقت . فقد ساعدت هذه العوامل جميعها 
فى زادة فرص التشغيل » ورفع مستتوى الأجور عند بعض الفئات » ورغم ذلك » 
فقدظل هذا الستوى يتسم بالامخفاض . ويرجع ذلك إلى عوامل أخ-ها كثرة 
عرض العمل ؛ خاصة ى الزراعة » وافاض إنتاجية العامل على وجه السموم » وقلة 
نصيب العال فى الخدمات العامة » وسوء تنظم الحركة النقابية فى البلاد ؛ وانقسامبأ 
عل ني اهنا ايك تلك الحركة »؛ ومكن للاحو اب السياسية وأسحاب الأجمال س 
السيطرة عللها واستغلالها لصالحهم فى كثير من الأحيان . وساعد فى ذلك ما كان 
يلقاه أرباب الأجمال من همالأة السلطات العامة . وقد تغير هذا الوقف نسبيا إمد قيام 
الثورة » فقد همات هذه السلطات » منذ ذلك الين » على زيادة نصيسالعال والطيقات 
الحدودة الدخل فى الخحدمات العامة » م عملت على حماية أحر العامل وممان انتظامه » 
وتوسيع نطاق التامينات الاجماعية بالنسبة له » وذلك على الأخص بنرض تأمين 
حي ااع جما بعالة لفكي 

وإذا كان مستوى الأجور قد ظل يتسم بالامخفاض طوال هذه الدة كما قلنا » 
فإن ذلك لايق أن المستوى اذ كور قد تغير » إسعيا » ترما لتغير قيمة الدقد » وفعليا » 
تنيحة لتغير الأجور المقيقية التوجملت تحص ل علمبا بعض فثات الأمة كا أشرنا الا 
كا أنه لا يننى اختلاف ذلك الستوى من وقت إلى آخر » سبب الأوضاع التى حيط 
بكل صناعة أو حمل » أو بسب ظروف الرخاء والتكساد » أو الحروب والتضخم . 

اك بعض المراجع” أن الدخل القوى كان فى الدة بين ١597‏ و 1548 غ 
مُورعا بين .دنخول اللكية والأجروعل التعر الاق 


ا: 1 1 - 
)١(‏ حمود نلى »امرحم سابى » ص 595 . 


مسد همهم حم 


( حسب النسية الثوية ) 


0 


وع الدضل /ا ١5"‏ _ة" ٠:55١أ ١55١‏ ؟52١ا‏ 9:ئ5١ا‏ غ552ا ١556‏ 


سس سس سلسم | السالسسس مسمس 


١‏ ريع الأرض والمياى لارم؟ لارك؟ كهر!؟ لارما عرء؟ "رها ءرا؟ 
الأرباح والفوائد هرك رلا" كرخم" 5ر"اة كرفظ"؟ لارءة: *رءة 
خالا وي ات ارا" «“ر؟"” ره" كثره” رلا" ارلا رركي 


1 لون اوس انال قا الود رت ياف 


هذا » يويد كر فشكن الكتاب2"© أن الدخل القوئ كان امؤذغا سسيية وه ١‏ 
8 - 0 5 و ع 
للسية م لرجع الكرمن والمنان وق ا للارياح والغوائد ىق ار للاحجور 
والزقياك 2 و 7 دكن اللذكونة (1) 

كذلك قدرت الأدور والرتيات » 9هةا ‏ ٠كقلاع‏ عبلغ مليون جنيه » 
نما قدوت غوائد تحقوق العلك ق البتة نما بلغ الا ملون حمو شوقن 
ع 
وحدة سيق هده التقدرات ا 2 ف أنه بشصح أن 5 3 مياث 5-89 إلى ثنات وزيع 
الدخل بين الأجور وعوائد الملك قبيل ارب العالية الثانية » وذلك مع ارتفاع طفيف 
ف نسبة الأجور فى هذه الدة . 

)١(‏ عيسوى » امرجم السابق » ص 4ه . 6 تذاكر بعش المراجم أن نسية الارتبات والأجور 
فى تمكون القيمة المضافة ف المنشات اأتوسطة والكبيرة للصناعة التحويلية كانت 5*./* سنة 
واءو؟ ؛ .]: سنةع هؤاء با كانت نسبةعوائد حقو العلك 51./* ولاه يا من تلك القيمةنى 
السنتين المذ كورتين على التوالى» انطرتطور الصناعة لتحويلية فى مصمر وإسرائيل وتركيا » المرجم 
السابق »ص ١580‏ . 

(؟) إطار الخطة انسسة » المرجع السابق » ص ١55‏ . وتتصمن الأخور والمرتيات جموع 
مااإستعدى للمشتغلين فى الءماية الإتاحية من الموظفين والعمال تير ايم جلال السئة » سواء أكان 
المشتغل يتقاضى أجرا فعليا » أم كان صاحي عمل يحتسب لنفسه أجرا أو يحتسب له أجر المثل ضمنيا » 
بها تثمل عوائد حتوق العلك جموع الفائض من القيمة اءضافة بعد استبعاد الأجور واارتيات منها 
( فوائد , إيجارات أراضى وميانى ء أرياح ) . 


سد عطاس 5 سلسم 


أما ق سنة 15514 دحو » فيقدر أنه ست ر تفع القيمة اللضافة إلى ١/4‏ مليون 
حنية ©» مهأ مليون <نيه ور وحستيات » والباق وقدره ٠١5‏ مليون حنيه 
عوائد حقوق الْمْلِك . ومعبى ذلك أنه يقدر أن ستزداد الأجور فى نباية تلك الدة 
عنها فى بدايتها بنسبة #رم” ,/ » بيما تكون نسية الزيادة فى عوائد حقوق المَِك 
عى ره 1 5 

ومن جهة الخو 3 فإنه بيدو أن اجون ؛ على ضعف نسميمها 2 تقسم عل عدد 
م الأفراد 0 من عدد الذن تَؤول إلهم عوائد حقوق اليك عموما : والواقع 
فقد قدرة العاله الفعلية فى سنة .وه / 8 يحوالى ستة ملابين نسمة » 6 قدر أنها 
سترتفع بحوالى السدس » أىمليون نسمة » خلال السنوات الس الأولى من الخطة؛ 
“م كيلو نسمة فى السنوات اللؤس التالية12©: أما عدد منتؤول لمهم عوائد حقو قالْمّلك 
دن دع العقارات والمبان والفوائد والأرباح 3 فلس 3 أحصاء وأحد مجمعهم 4 
وإن وجدت إحصاءات محصى ملاك الأرافى » الذن قدر عددتم ب #؛"رههار» 
مالكا سنة 2097© , 

ع أن الهم هو الثفاوت الكبير فى كل من الاحور وعوائد حقسوىق 
الخلف + فالاوت بلحوظ وين إنن الكموى و لبوك الكد "كوبو وق نينا لاجعلات 
القطاعات التى تؤدى فبها الأعمال التى تستحق الأجور عنها ( زراعة » صناعة » حارة 
ونقل 3 حكوفة ل م ولاختلان فرورع الونتاج امنتمية ل 03 من هده القمطلاعات 6 
معتغاير طبيءة الأجمال فكلفرع مها » ودرجة المهارة الطلوبة فىكل منها » ثم لتبان 
الاجور احيانا دن مشرواع إل مشر واع آخر 4 دحم اتماسما إل شرع إتتاحى واحد . 


6 الإحصاء الينوى ايب 4 سدئة لمع ه6١‏ 6 ص ؟ 8 , وقد زاد عىمة دؤلاء الملالك بالعايع 


تتيجة تتلبيق قااتون الإصلاح الزرائى . 
| 


(9) انعار فى بعض تفاصيل ذلك ؟؛ تور الصناعة التحويلية فى مصر وإسرائيل وتركيا » 
الرجم السابق ؛ ص /ا1 ١1493 ١‏ . 


لس /راء م له 


أماءن عوائدالقلك؛ فيببدو أنتوزيعيا بين الستدقين لها ظل » حتى قيام الثورة ؛ 
أسوأ منتوزيع الأجور بين أصحامبا » ذلك بأنالجزء الأ كبر من هذه اللكية كانء 
حتى ذلك الحين » مركزًا فى أيدى قلة من الأفراد » بها كان جزء كبير من الباق مفتتا 
إلى ملكيات تافية يستحوذ علها عديد من الناس .. وقد أشرنا قبلا إلى قيام 
ظاهرقى التركز والتفتت هاتين فى اللكية العقارية حى سنة 1985 . والآن نشير إلى 
قيامهما فى اللكية النقولة أيضاً » والواقم فليس ثمة إحصاءات تبين توزيع هذه 
لللذكية مسر + للك لغزررت حيرا قواكم مخض .طن الشركات» الى تناولنها 
قوانين يوليو الأخيرة » وتبينهذه القوائم عدد السامينالذين عتل ككل منهمأ كثرمن 
جنيه من أسهم الشركات الْذْكورة » وقد قامت بمض الجهات27 بدراسة 
هذه القوائم متخذة مها عينة لط توزيع الثروة النقولة » محاولة بذلك وضع موس 
جزلى عن توزيمهذه الثروة فىمصرء وتبين هذه الدراسة أن «عدد المساهمينالشار إلمم 
( أى الذين تزيد ملسكية كل منْهم على ١٠١١٠١‏ جنيه ) » بلغ 48 ١ر1‏ مساها » منهم 
٠٠#‏ مساهما أفرادا والباق ١١١‏ شركة » وقد قدرت قيمة الأسبم التى يعلكبا 
هؤلاء المساهمون يحوالى هرة5 مليون حنيه » يلك مها الأفراد #رة" مليون حنيه 
54 ) نوافر كاك عي مووي 4 : ) » وتبلغ نسبة عدد الساهمين 
الذن يملكون كثر من ٠١٠١٠١‏ جنثيه ارة.]' من محمو عالمساهمين 3 ويعتلكون 
لازاة: "امن قيمة هذه الاسبوء كا لايتعدق ما غلك ماروة./* اميق المشاهمين 
ار؟اء/” من إجالى قيمة الأسبع ؛ وإذ تبلغ قيمة التوسط المام للا كه المسامون 
الأفراد جنيه » تتراوح اللكية مابين متوسط ١5٠٠٠‏ حنيه لدى ( 644 
مساما )» و 45*٠٠‏ جنيه ( لدى 5 مساها ) » 

ومن جهة أخرى » فإنه يلاحظ أنه كا اختلفت عسوائد حقوق اليك 
بحس درجة تر كر هذه المقوق فى أيدى عدد معين من الملاك 5 رأينا » كذلك 


١9551 نشسرة بنك الاسكندريه . 'لوفير سنة‎ )١1( 


داايره ٌ# دا 


فقد اختافت العوائد الذ كورة باختلاف أنواع الاستهارات التى إيحمت إلمبا الأموال» 
والظاروف التى جرى فنها استماركل مها0؟ . 

كذلك فإنه مما أساء إلى “وزيم الدخول فى مصر » كا فى غيرها من اابلاد » أن 
نسبة طيبة من الملاك تستمد فى نفس الوقت بعض دخلها من الأجور والمرتيات التى 
حصل عليه لقاء عملها » فتجمع بذلك بين عوائد حقوق اللك والأجر أو الرتب » أما 
الكور اء» فإن اللاك ممبم قايلون نسبيا » لذلك ي«تمد أغلي الما على ماهم 007 
و<يد او أساسى للدخل . 

وأخبر] ‏ قند. كان له ماين اشر لسوء التوزيع فى مصر » وهو اخقصاص 
الأجانب » حتى وقت قريب » بنصيب من الدخل يفوق كثيراً نسبتهم المددية إلى 
محموع السكان » وكان ذلك راجما إلى كبر رؤوس الأموال ااتىكانوا يستثمرونها فى 
مصر ء ووضعهم اليد على قطاءات هامة فى اقتصادنا » مما مكنهم من الاستحواذ 
على نصيب موفور من دخل للك القطاعات» بل إنه مكن لم أيضاً » ولو بطريق غير 
ان مق الشارة التعدنا وغول الإلاعات الكدرق ؛ بسسبب ما كان لحم من 
تاثير وهيمنة على الافتصاد فى #موعه . 

هذا وقد ايت الدولة ق الددوات الآحيرة ع إل مسن الاقعمان الضرى ‏ 
وإعادة بوزيع اللكية والدخول ؛ وكان من أثر ذلك أن تغير التوزيع آغيرا 
أساسيا بين الوطنيين والأجانب » وبين الكثرة والقلة » ثم بين القطاءعين العام 
وانخاص . 

د جد 

قدمنا فيا سبق بيانا بأثم العوامل الاقتصادية التى أثرت فى تطور حجم الدخل 
التو وتوتينه مقر وق أن فين ال أنه وعدت الحات ذللة سوايل احزق 
سا ةوثالنة اعاعية, 


)١(‏ انار بعض التناصيل الخاصة بفروق الأرباح فى الصناعة التحوياية » المرجم السابق » ص 
2.١١95‏ 


جا إقاءا ع ننه 


وليس من شأننا هنا أن تفصل البحث فى هذين النوعين الأخيرين من الموامل » 
لذلك نكتق بالقول إن التقدم الاقتصادى فى مصر »كاف غيرها من البلاد » ارتيط 
الأوضاع والثاروف السياسية والاجماعية التى مرت با بلادنا فى تاريذها الحديث » 
ويرجم ذلك إلى ما للسياسة التى تنمبهجها الدولة » فى بإدككصر » من أثر كبير فى 
حيانها الاقتصادية » بل إن هذه الحياة تقأئر تاثرا كبيرا مجرد الوضع السياسى القائم 
فى كل حالة » وذلك حتى بصرف |اانظر عن السياسة التبعة . ويمكن القول إن شخص 
الحا 0 كان ذا أر مياشر فى أحو ال مصر الاقتصادية طوال هذه الفترة » حتى طبع 
كل مهم اقتصاد البلاد بطابعه الخاص » وكان ذلك بسبب تركيزه السلطة فى يده » 
فثلا أشرنا قبلا إلى ما كان لأعمال عد على من أثر فى اقتصاد مسر » وإن يظلور أن 
الفلاح أو العامل قد أفاد من مشروعات ذلك الوالى فائدة عاجلة تذ كر ٠‏ وقد برجع 
ذلك إلى مجميعه خيرات تلك الشروءات فيده » وكثرة إنفاقه على امروب والمصانم 
اقابرةغ كذلك فقد وضعت سياسة التوسع فى الإنفاق والاقتراض الأجنى ؛ التى 
انبحها سعيد ثم أوغل فها إسماعيل » العراقيل فى وجه تقدم البلاد على >وما كان 
ينبنى لما » حت لقد استمرت مصر بقية القرن الافى » وحتى أعقاب الحرب العاللية 
الأول » مخصص حزءا هاما من دخلبا القوبى لسداد أعياء دونها قبل الخارج » م 
توقف فى ذلك الحين القيام عشروعات هامة » سبي سياسة التشدد فى الونفاق العأم 
التى اتبعها الإيجليز . لكن تحب الإشارة إلى ما كان لتنظلم الإدارة وتنفيذ بعض 
مشروعات الرىوالعرفالامة فى ذلك الوقت من أثر فى زيادة الدخل » كا كان لتوسع 
دافن ف سناد أموالهم فق ذلك الرقة أره أيها ق :هذا الشان هل 
عونا قرز اليدايدة قليل منوق: أدقانه اللريتةة ازذأة الفموو القرى مع عه 
الصريين » وكان من آثاره ولوجهم ميادين من الاستار الاقتصادى لم يكونوا 
باون امن قل كا رقي هانة عيرق الكو ذلك اللن تمض تاها إل 


القيام يعض المشروعات والتوسع فى أداء خدمات معينة »كالامليم والصحة وما إليهاء 


ءام داه 


وقد م ذلك على الأخص بعد التحرر ارمق السوطرة الإبجليز يه والتخلص من 
الامتيازااتالأجنبية التى كانت تعوق نشاط الوطنيين وتقيد حرية حكومتهم ف العمل . 
لكن لا شك أن النتايج التى يحققت حينذاك كانت دون الغاية » وقد برجم ذلك 
إلى انصراف المهود أساسا للتخلص نبائيا من الحتل » وكثرة الخلاثات والنازمات 
السياسية فى الداخل ؛ هما أودى بالاستقرار » وصرف الا 2 ن الإصلاح الجدى . 
كل ذلك فضلا عن اعتناق رجال السياسة فى ذلك الحين مذهي الاقتصاد الحرء الذى 
يدعو إلى التقليل ما أمكن من تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية . كا كان أغلب 
أو نك الرجال لا يرتضون العمل لإعادة توزيع االخول والتروات :دين الأنزاة + 
وكانوا فى ذلك يشاركون غيرمم من كان لهم نصيب كبير أو صغير فى حك مصر 
طوال تاريخها الحديث ٠‏ بل لقد مالا دؤلاء الحكام » سواء كانوا مر الجا 
أو الصريين » الطبقة الثنية على ما عداها » وإن أدخلوا » من حين إلى آخر » بمض 
إصلاحات فى هذا الشأن » كانت تمس العرض دون الموهى . ولم يتفير الوضع تغيرا 
جذريا فى هذا الخصوص إلا بعد قيام الثورة » التى اعتنقت مذهيا مخالفا لما سبق عاماء 
قوامه العمل على تنفيدذ بر نامج شامل للتنمية » وامخاذ إجراءات حاسعة لتعديل التوزيع؛ 
بل واعتناق الاشترا كية مذهيا اقتصاديا واجماعيا وسياسيا . 

عننذ افق التوامل السياسة + آنا التوائل الاعاعية وافيد ارت هن الأخرى 
تأثيراً كبيراً فى درجة وانحاه تقدمنا الاقتصادى . وقد أشرنا قبلا بشىء من التفصيل 
إلى بعض هذه العوامل . والواقع فن المعروف أن تقدمنا الاتتصادى خلال تار نا 
الحديق نار اغا ار ما وقع من تطور مقابل فىميادين الفكر والتعلم والصحةالعامة» 
وعا حدث من تثير ف العلاقات داخل جوع الصرى» أو بين هذا ا جتمع واجتمعات 
الكخرف ؛ وما طرا من محديد نسى على مُثلنا وقيمنا ونظرتنا إلى الحياة . وإذا كانت 
هذه التطورات ججيما قد حت كر من البطء والتدرج » ما كان سببا فضءف 
أثارها » فإن الثورة الاجّاعية التى نحرى حاليا فى مصر » والتى تصاحب “ورميا 
السياسية والاقتصادية » توّدْن بتغيرات احماعية سريعة شاملة . 


انإ بَاا دصر 


ليس تحديد معنى التبعية الاقتصادية بالأمس اليسير » خاصة فإن هذا النوع من 
العلاقات قد تلط بغير 66 أله ختلف غرة وهنا حسب الأحوال . حتى لتيدو 
هذه التبعية واضحة فى بعض الأحيان »؛ بدا أمها تستتر فى أحيان أخرى . 

ومهما يكن من أمى » فن البين أن محرد قيام صلات نجارية أو مالية بين بإد ممين 
والخارج لا يعد فى حد ذاته من قبيل التبمية الاقتصادية » وإلا لصح اقول بأن كل بلد 
تابم للآخر ومتبوع منه فى نفس. الوقت » مادامت الصلات الاقتصادية قتمة بين ججيع 
بلاد العالى » بدرجات متفاوتة فى الوقت الحديث . وفى بعض الأحيان تحتل القحارة 
القارسة انميق ان هانا ف اند افدهذ | اناد » يف كوق التل لد كور كتير 
الحاجة إلى امارج » سواء لبيع منتحاته » أو ى يستورد من البإدان الأجنبية ما>تاج 
إليه من سلع ؛ وهذا حال دول كثيرة معاصرة كاحلترا وغيرها . ورغ, الرابطة 
الشديدة التى تربط هذه الدول بالخارج على هذا النحو » فلا يكن أن ,قال عنها إن 
اقتصادها اقتصاد تأبع ؛ وإنماكان ذلك لأنا حس أن اقتصادكل من هذه البلاد يؤر 
فى اقتصاد غيرها كا يتأ به . وأنه لا مخضع اشر اسان عادر لؤثرات تقم عليه 
من ذولةعينة أومن موعة مبيئة من الدذول:: 

ويتضح مما تقدم أن التبعية الاقتصادية بالمعبى الدقيق تفترض سيطرة اقتصاد البإ 
أو البلاد التبوعة على اقتصاد البلد التابع ٠‏ والأصل أن تصاحب هذه السيطرة الاقتصادية 
ستظاز#شرابنية + ضيف تتكون هر درا قرف 6:وذلف هال التعمرات الى يكون 
وضعبا السيامى سنداً لاستئلالها اقتصاديا من قبل البلد التبوع . لكن قد تضعف 


ما 6 


الصلةالسياسية بين بإدئمعينين» وتبق التبعية الاقتصادبة قاعة بينهما رغر ذلك. وذلك 
كاهو الحال فىكثير من الدول الستقلة حديثًا فىأفريقياواسيا » بل إن التبعيةالسياسية 


قد تكون ضعيفة من بداية الأعى » بها تقوم التبعية الاقتصادية رغر ذلك ؛ وهو ما 


3 
ما يحد له أمثلة قدعة فى ناريخ البلاد الشرقية التى تسرب إلمها الغربيون عن طريق 
شركاتهم التجارية » حتى إذا تمكنت هذه الشركات من الهيمنة اقتصاديا على البلاد 


الد كروق 35ذلث إبذانا تحونها مله ديد 


مرطلة الكنيية السناعية الترية 

وراكحظ أن السيطرة الاقتصادية التىتسكون للبلد المتبوع على البلد التابع مختاف» 
حس الأحوال » من حيث ثعولها وشدتبا » فقد جد هذهالسيطرة مائلة فى القطاعين 
العام والخاص على السواء » لكنها قد تتوافر فى أحدها دو نالأخر . ومكنالقول على 
وحه العموم 4 ال الياد التبوع 525 عادة بأن استبق ق لو مفأ تيح الحياة 
الاتتصادية فى البإد التايم ٠‏ وبعيارة أخرى » فإنه يكتنى بوضع يده على بعض الرا كز 
ذات الحطر فى السكيان الامتصادى للباد التابع » وعمكنه » باحتلال هذه المرا كز» 
أن يؤرفى حياة هذا الملد» وأن وجه اقتصاده ٠‏ قدر الإمكان » تيعا لما يقضى به 
صالطحه |الخاص . 

و م 

وقد أشر نا من قبل إلى أن بلادنا كانت خلال القرن الثامن عشر » ضعيفة الصلة 
بالحارج » فسكانت صادرائها ووارداتها حينذاك محدودة الكية والنوع » حتى ليعتبر 
اقتصادها فى ذلك الوقت اتتصاداً متفلا إلى حد كبير . وبذلك فقد كان هذا الاقتصاد 
مستقلا عن الخارج» لكن ل يكن هذا الاستقلال علامة علىقونه الذاتية » بل كان الآمر 
بالمكين ؛ فإن أنعزاله عن غيره كان راجما إلى تزه عن التصدر والاستيراد . 
كا أنه كان رجع إلى قلة اهمام البلاد الأوربية به نسبيا » خاصة فون أوربا لم تكن 
قد عدأت يمد توطنا الاستدارق الذى ثم خلال القرن التاسع عشر » يسبب حاجة 


صناءامبا الحديئة إلى أسواق الستءمرات فى ذلك القرن ٠‏ 


- 


و يستطع الفرنسيول » أثناء لهم عل مصر فى أوأخر ارك الثامن غثسة 
شد البلاد إلى يحلة الاقتصاد الفرسى . وذلك بسبي قصر المدة التى قضوها فى مصرء 
والظروف التى أحاطت بحماتهم؛ فايحزتهم عن التفكير فى تنظم الاقتصاد الصرى 


عا يه خضعه لاتتعادث . 
ىف مه ١‏ 


وفى عمد تمد على » زايدت صلات مصر الاقتصادية بأوربا » سواء بسبب كبر 
حجم الصادرات إلمها والواردات منها » أو بسبب الخيراء الأجاني الذين اعتمدعامهم 
يد على فى تنظياته الحديثة » أوفىش كل الشروعات التجارية والالية الأجنبية التى 
جعلت تظلور فى مصر فى ذلك المهد » فإن كل ذلك 1ينته حينذاك إلى إخضاء الاقتصاد 
المصرى لسيطرة الخارج » والواقم فإن تصدير اقعان لم يكن قد بلغ فى ذلك الحين 
فس الدرجة من الأهمية التى وصلها فما بمد فى اقتصادنا المرى » كأ أن الخبراء 
الأجانإعا كانوا يعملوزفى الشر وعاتالحسكومية ونحت إمرةالحكومةالمصرية ؛ وقد 
تمالاستغناء علهم تدريحيا بمد فترات قصيرة من 'زمان ٠‏ ومن جهة أخرى؛ لم يقبل 
عمد على على الاقتراض من الخارج » فكنه ذلك كله من الاحتفاظ باستقلاله 
الاتقضنادى © وإن صا ذلك. زايد اعتام الول الكيرئ بالأخوال.ق فصن + 
وتنافها فى الحصول على التفوذ فها » وسعما إلى تو كيد وتوسيع امتتيازاتما 
فى البلاد . 

وقد حعل ذلك النفوذ الأجنى يتأ كد من عهد سحيد #اخاضة إر متيحهدلديس 
شا قناة السوفن #:وهقده القروفن الأجيدة لدفع قيمة حصة مصر فى القناة وتغطية 
قات الأحرى .وق عهد إشاعيل #زاد تدغل الأنان ق حياة البلاد الاقتمادية؛ 
وتضخمت الدون الأجنبية » حتى انتعى الخال إلى فرض الرقابة الثنائية ودخول 
الأحانب أعضاء فى الوزارة الصرية نفسها ؛ وإنشاء صندوق الددن . وبذلك بدت 


لأولمرة سيطرة الأجانبٍ واضحة على القطاع المام فى أو اخر 52 00 


جداخع ع حت 


أصببحت تصرافات الدولة السالية #سواء فى إنقاتها أو ق اقتراضنها أو عند فرق 
الضرائ الختافة » خاضعة لإرادة الأجنى ورقابته . 

على أن التبعية لم تقتصر حينذاك على هذا القطاع العام » بل ثعلت ميدان التجارة 
والال أيكا 4 ذلك بان المزء الآ كزامن ار السادزات والواردات الصرية أسبي 
تكراً فعلا لاحلترا منذ أوائل 95 إسماعيل » حت قدر البعض أن ثلاثة أرباع 
التحارة الخارجية الملصرية كان يلم مع تلك الدولة حوالى سنة 185 . ويفسر ذلك 
من ناحية بالموكز الحام الذى جعل يحتله القطن فى صادراتنا فى النصف الثاى من 
القرن التاسع عشر » وقدكانت ( لانكشير ) أثم عكر لاستهلاك تلك المادة الخام » 
كا يفسر بنشاط القجار الإنجليز إلى تابية رغيات السوق المصرية » وتعرفهم حاحانهاء 
سواء من سلع الاستهلاك كالأقمشة ؛ أومن سلع الإنتاج والعدات التى كانت تشتريها 
الدولة وبعض الأفر اد . وكان يساند نشاط الإيحلز فى ميدان التجارة» نشاطهم فى 
ميدان امال » فقد أقبلوا منذ عهد سعيد على مزاولة الأعمال اللصرفية فى مصر » وذلك 
عن طريق البنوك أو فروع البنوك التىأنشاوها عندنا . 

وبذلك عكن القول إن الاقتصاد اللصرى أصبم نايعا فى عهد إسماعيل للاقتصاد 
الإتجليزى ثم الفرنسى بالدرجة الأولى » ولاقتصاد بلاد أوريا الذربية الأخرى بدرجة 
اقل وقماءزن خضوعة مده الاقتصاديات على هذا النحو عتع الأجانب فق مصر 
بالامتيازات الأجنبية » ومخص مها تلك التىكانت تتعلق بالنواجى التشريعية والمالية 
والقضائية » فقد مكنت الامتيازات المذكورة ارعايا الدول المتمتعة سبا من حرية 
القسرق :والسل :فى الموق الصيرية » 6 اند علمهم مزايا مالية وضريببة لم يكونوا 
بتمتءون مها فى بلادثم ذاتها » وساعدثم ذلك ف التغلب على الوطنيين فى أسواق 
التحارة والمال . 

وقد كان طبيعيا أنْ بزداد خضوع الاقتصاد المصرى لاخارج بعد احتلال 
الإيجايز مصر سئة 1885 ء إن شنطرة عل | على البلاد سياسيا منذ ذلك التار يخ 


هماع ب 


سهل لها تسيير الاقتصاد الصرى تبما لشينها . كا ثبت أقدام الأوربيين موما فى 
مختلف نواحى النشاط الاقتصادى التى رغيوا ممارستها . لذلك » فن السهل أن نعدد 
مطلاهى تبعيتنا الاقتصادية لاخارج فى تلك الفترة » فقد كان الإجليز حينذاك ثم الذين 
برسمون السياسة امالية والاقتصادية للبلاد » ويتولون تنفيذها مباشرة » بل نمك نو] 
ماقو وو ةوق" فو ذلك مو الساياة: الأسافية داك الاثر ماخر قي حواء مين 
الاقتصادية » كالتعلم وما شاءبه . كذلك عززت اجلترا مسكزها التقليدى فى 
غازة سم الذارحة عريوا نديد ف الخال ذوفن الاموال الاخسة ضامة اسان 
فى البلاد . 

وقد أضاف الإتجليز إلىأشكال ا'تبدية الذ كورة شكلا جديداً » هو الخاص بالناحية 
النقدية » فقد ذ كرنا قبلا كيف أمهم بدأو سنة 1854 بإنشاء بنك للإصدار فى مصر 
هو البنك الأعل » وقدكان منشأة اتجليزية فى رأس مالا وإدارتها » وعززت هذه 
النشأة الروابط الاقتصادية والالية بين البلدين . وتم ذلك على الأخص ابتداء من سنة 
»؛ حين أعن الينك الأهل « مؤقتا » من التزامه اثقانون بتغطية نصف إصداره 
على الأقل ذهباء فاخذ بذلك من أذونات الكزانة البريطانية وغيرها من الصكوك 
الاتجللزية غطاء لإصداره » ثم عمد إلى تثبيت سعر الصرف بين البتمهين اللصرى 
والاسترلييى » فم له بذلك ربط العملة الصرية بالعملة الإبجليزية . 

وبذلك كله تكامات حلقات خضوع الاقتصاد الصرى للاقتصاد الإيجليزى 
خاصة » والاقتصاد الأوربى عامة » إذ أصبحت تلك الحلقات نجارية ومالية ونقدية 
فق أن واد ؤؤادمن وطتا ماد كرناء خالا مق ازتازها جينا عل الشيعارة 
السياسية والامتيازات الأجنبية . بل لقد ازدادت قوة وفاعاية لما صاحمها وانبمث عنها 
فى نفس الوقت من تبعية فنية وأخرى فكرية ونفسية . فقد ظللنا منذ أوائل القرن 
الافى وحتى أوائل القرن الحالى نمتمد أساسا على الأحانب ف القيام بالأمال الفنية 
. والإدارية الحامة » بل والأعمال التوسطة والصئيرة فى بمض الأحايين . والواقع فإنه 


لالاوع ل 


لم تبذل جهودكافية لإحلال الوطنيين محل الأجانب فى تلك الأعمال » وذلك باستثناء 
ما جرى فى هذا الحصوص فى عبد تمد على . كذلك فقد ظلانا خلال تلك الفترة نقلق 
العلوم والأداب الحديثة عن أوريا الذربية » دون أن تبرز لنا فى هذه اليادين سمات 
ومعالم ذائة #4 ودؤن أن تسكوق لنا فمها مشاركة جدية . 

تلك كانت أشكال تبعيتنا الاقتصادية للخارج فى العصر الحديث . فإذا أردناالان 
أن مهد أسباب هذه النوضة #كانا يها ندل فى أدور أهيا “موق الدقة النوبية 
الحديثة على مدنيتنا الشرقية القدعة » وذلكعلى الأخص من حيث مدى استحابة كل 
مهما لقتضيات الحياة » فلما التقت الدنيتان إر الخخلة الفرنسية على دصر » خضءت 
مدنيتنا للمدنية الغربية » و بع أقتصاد بااقتصادم » وذلك بعد فترة مةاومة استغرقت 
عبد تمدعلى . وقد زادىحدةهذا اللخضوع إقبال مصر على زراعةالقطن (وهو ماشحعه 
الله خاصة مند أواخز القركث الاخى ( » إذ كان لا بد لما من تصريفه فى السوق 
الأوربية » وكذلك إقبالما على اسهلاك النتتحات الأوربية ؛ نما زاد فى حاجنها إلى 
الاستيراد . كا يعد من تلك الأسياب أيضا ما تقدم بيانه من تزايد التفوذ الأورونى 
عامة » ونفوذ اتجاترا خاصة فى مصر » وأَخْد تلكالبلاد بالأساليسالاستمارية التقليدية؛ 
الى كانت #قضى بربط اقتصاد المستعمرة باقتصاد البلد الستعمر واليلولة دون عو 
امتطناة سعد انر زرا ناه معاي البار فاون وين لاخدا ماب 
الصناعة الحمديئة ؛ حتى تؤكد السيطرة الاقتصادية السيطرة السياسية » وحتى 
يستطيع المستعمر اجتناء المزايا الاقتسادية من وراء احتلاله . وقد طبقت هسب ده 
الأساليب بدرجات متقارية وفىصور متشامبة فى مختاف الأصقاع التى ابتليت,الاستعار 
القوق93© 6:ومئ ينها سس وغيرها من البلاة التربية الى خضت عن الأخرق | 

النوع من الاستعار فى فترات مختلفة من تاريخها الحديث . 

)١( 0‏ الشلاسترف الإنجلير أفسهم بأن سياستهم ف اند كانت تهدف إلى عدم تشجيم الصناعة 


عدد 5ك مارس سسءة 55٠‏ اع سس ٠١580 ١5119‏ . 


حب 517 عت 


والهم أن نعود فنؤكد أن مسئولية هذه التبمية الاقتصادية لا نقم على الأجنى 
وحده» 3 على « الأروف » الى كانت ع دئأ حن » بل إن 5 هاما من 
تلك السئولية كان يقععاينا نحن» حكومة وشمعياء ذلك بأناجدنا ول نتتحرك» حيناندفم 
قو إل الأحد بأسباب المل والتنظيم الحديثة » والواقم ققد أصابنا فى ذلك الحين 
نوع من الشلل الروحى والفكرى والعمل » وقنعنا بالعرض » بيماطلبغيرنا الموهرء 
و تسكن قناعتنا هذه عن رضا نفسى » لكنها كانت تقاعسا وجيبلا وكسلا . وارعا 
وحد القاذوون فنا فى أدباح التوسع الزرامى ؛ خاصة زراعة القطن » غناء لهم عن 
السى فى أسياب الرزق الأخرى ء أما الفقراء منا » وحم الثالبية النالية » فقد كان 
وضعب الاقتصادى والاددىوالفكرى لاإيسمي حلفم عباشرة أى عمل على استقلال » 1 
حا 5 مصر » فقد كان على الأغلب أنانيا جاهلا ضائما مبذراً ٠قلداً‏ فى التافه من 
الأمور » فليس عيبا والمالة هذه أن يجمع الأجنى أعنة الأمور فى يديه » وأن يكون 
له القول الفصل فى تسيير دفة الشئون الاقتصادية فى البلاد . 

فإذا تساءلنا الأن عن نتايح تبعيتنا الاقتصادية للخارج » فإنا يجد أن هذه التقايج 
اختلفت من حيث طبيعسها ومداها » باختلاف اأراحل التى مس مبا اقتصادنا الحديث ؛ 
وليس هنا محل تفصيل هذه النقطة » لذلك نكيق بشتحديد بعض نايج محملة مده أأتبعية . 

وعكن أن تبداً بالاشارة إل. .ما أفاده التضادنا مو :دعق الوحة سيت اتصالة 
بالاقتصاد الأورلى ؛ وصيرورتة لسبب ذلك اقتصاداً مفتوحا نعد أن كان مغلقا » وبعد 
من هذه الفوائد » الكاسب المادية التى عادت عليئا من تصريف كيات متزايدة من 
محاصيلنا ومنتحاتنا » وأهمها القطن » فى الأسواق الأوربية » فقد زاد ذلك فى دخلنا 
القوى » كا أثر فى مختلف مناحى حياتنا الاقتصادية الأخرى . كذلك فقد يكنا عن 
طريق زيادة الاستيراد من الخار ج » من رفع مستوى معيشة بعض الفئات ىق الأمة؛ 
و نجهز البلاد إلى حد ما بالالات والعدات الحديثة . ما أفدنا إلى حد 51 من 
تطبيق نقم وأساليب العمل والإنتاج الثربية الحديثة » سواء فى القطاع العام أو فى 


(؟9؟ - التحديد ) 


اممو ب 


القطاع الماص . والواقم فأحيانا ساعد وجود الأجانب فى بءض الصالم الحسكومية 
على تنظم نشاط تلك الصالح على حو أ كثر كفاية منها قبلا . ويمكن أن نضرب 
ذلك مثل المصالح والإدارات التى كانت تتبع وزارة الالية حتى عبد قريب » ثم 
ال الآن تتبع وزارق الكزانة والاقتصاد . كا أدى احتمكاك بعض رجال الأعمال 
المصريين بالأجانب فى ميدان القطاع الخاص إلى أخذحم بالأساليب الغربية فى إنشاء 
وتنظم مشروعاتهم » كل ذلك فضلا عن الفراغ الذى تمسكن الأجانب أحيانا من سده 
فى بعض قطاعات حياتنا الاقتصادية والمالية » كقطاع المصارف وغيرها . 

على أن هذه الفوائد وأمثالها التى عادت إلى اقتصادنا المصرى لا يجي أن تنسب 
إلمعلاقة التبعية التى ربطت ذلك الاقتصاد بالاقتصادالأوربى » فقدكانمن الستطاع أن 
يحنى تلك الفوائد » بل وأ كثر مها » ؟حرد إقامة صلات اقتصادية ومالية عادية يننا 
وبين الخارج » دون أن تتحول تلك الصلات إلى روابط من التبعية والأمضوع تربطنا 
ببعض دول معيئة بالذات . 

والواقع » فإن روابط التبعية واخضوع اله قروة توف تل للق عورا 
بليغا » فقدكانت بعض الأسباب التى حدت من تقدمنا » فل تسم لنا بالنمو والانطلاق 
بالدرجة الكافية . وبذلك فإن جود اقتصادنا » الذى كان بض أسباب خضوعنا 
لاخارج » انقلب فأصبح بعض نتاتج هذا اللخضوع » حيث يفترض نو اقتصاد ما 
وأنجاهه الوجبة الصحيحة » عدم وقوف عوائق خارجية أو داخاية » فى سبيله . أمانى 
حالة الاقتصاد الصرى » فإن تلك العوائق كانت قائمة بنوعمها : ويك أن نشير » فها 
حن بصدده الأن ء إلى ما ذ كرناه قبلا من انصراف رءوس الأموال الأجنبية عن 
الاشتفال فى الصناعة بالدرجة الطلوبة » وكذلك عدم اهتام تلك الأموال ؛ على وجه 
العموم » بشئون التسويق أُوالْمويل أو النقل الداخلية » إلا ماكان منها متعلقا يعسائل 
التحارة الخارجية تصديرا واستيراداً . كذلك كانت حالة التبعية المذ كورة مدعاة إلى 
احتكار الأجانب اقطاعات معينة من الاقتصاد الصرى » بحيث لم يسقطم الصريون 


دواع ب 


أن ينفذوا إلها إلا بعناء » وقد أدى ذلك الال إلى تشجيع كثير من ذقات الآمة على 
أن يكلوا إلى الأجانب أعس إشباع كثير من حاجاتهم الاقتصادية » خرمنا ذلك تمار 
التجربة الشخصية » ودروس التحربة واللطأ » وساعد فى الحد من تقدمنا وانحراف 
اقتصادنا عن الجادة أن سيطرة الأجانب ل تسكن قاصرة على القطاع اللخاص» بل مهم 
ظلوا مدة طويلة» كا سبق أن أشر نا » رمو للبلاد سياستها الاقتصادية والمالية الواجبة 
الاتباع » وما كانت تلك السياسة الأجنبية لنهدف »كا كان ينبنى لما لو أمها كانت 
مستقلة » إلى استغلال كافة طاقات اليلاد » وتقوية بنيائها الاقتصادى » وإضفاء اأرونة 
الكافة غلية: 

ومن جبة أخرى » نقد أدت رابطة التبعية الذ كو رة إلى تطبيق إعض النظم 
الأوربية التى لا تتمشى مع حلة البلاد وقت تطبيقه! » وليس معنى ذلك أن النظم 
الأوربية ل تسكن فى جلها أ كثر ذاعلية وكفاية من النظم الثانلة الا وه اد 
أن مصر لم تفد من تطبيق بعض النظر الأوربية فمها خلال اافترة موضوع البحث » 
لكن مما لا شك فيه أن لهذا البلد» كغيره من البلاد » أوضاعا اجماعية واقتصادية 
وساسية معينة »وآن: لأهله قا تؤناة سيتة ق اللياة + وأسالس خانة فى النتل ؛ 
وامراد من اأناحية الاقتصادية ؛ أن يكيّق هذا كله بما يضمن اطراد تقدم البلاد وسعادة 
أهلبا » ويتطلب ذلك بالطبع تعديل الأفكار والأساليب والنظر المتبعة » سكن يجب 
أن ينم ذلك كله مع مسراعاة الأوضاع القاعة » حتى يوت التمديل خير ثماره . وليس 
مؤدى ذلك حما أنااكنا تفضل داعا التأنى والتدرج فى الأخد بالنظ, الغربية » ذإن 
السرعة التى يسير بها التطور أو التطور ليست إلا أحد جوانب الشكلة » بل إنمن 
الواجب أحيانا أن نسير فى هذا التطور أو التطوير بسرعة كبيرة . ولكن الآثم من 
ذلك هر أن نتبين مقدما مدى صلاحية نظلام أجنى مءين للتطبيق فى مصر » ذلك بأن 
من تلك الأنظمة ما لا يكون صالا بطبيمته للأخذ به فى يلادنا فى صرحلة معينة من 
ماحل تطورها » كا أن منها ما قد يستازم الأعى تعدبله با يتمشى مع الأوضاع القائمة 


لاا ام لم 


عندنا » أو ماقد يستوجب يمخاصة إدخال تعديل فى نظام آخر متبط به » وكل هذه 
أمور لم تراع بالدرجة السكافية فى الافى » فقدكانت النظم الغربية تفعل عند كثير من 
حكامنا ومفكرينا فعل السحر » لذلك اجنهدوا حادين فى تطبيقها فى بلادنا » لمكن 
منبا مالم ينحح عندنا ؛ بسبب اختلاف ظروف البيئة فى الحالين . 

وأخيراً #فئية قبحة قامة أذرف رترت علاقمية اذ كورة :وغ #لخص 4 
أن اقتصادنا الصرى » ككل اقتصاد تابع » كان واقماً حت تأثير شديد من قبل 
الاقتصاد المتبوع » فثلا إذا زاد الطلب على القطن اللصرى فى الأسواق الخارجية » 
فارتفع من الحصول وحسن تصريفه بسبب ذلك » كان رد الفعل مباششراً وسريما فى 
اقتصادنا القومى » إذ بزداد بدلك دخلنا القوى » و رتفع مستوبات الدخول الفردية » 
ومستويات الأنمان تبما لذلك » كا يتاثر به أيضاً ححم الاستهلاك والادخار فى 
القطاعين العام وانلاص » وكذلك حجر التحارة الداخلية والمارجية الح . ويقع 
المكس <الة اخفاض عن القطن أو سوء تصريفه . فاقتصادنا وقمإذن بدرجة منالى 
فها حت رحمة التغير فى ااطلب على ااقطن » ول نعمل » حتى وقت قريب » على أنْ ننمى 
فى هذا الاقتصادمن العناصر مايصاح لإعادةالتوازنإليه» إذا مااضطربت أموره بسبب 
هزه الء تراك اشارحية. 

ولم تكن نحارة القطن وحدها » أو التجارة الخارجية وحسب » هى التى تقع 
دون غيرها حت تأثير هذه العوامل الأجنبية » بل كان هذا الأثر ماموسا فى شئون 
أخرى » أحمها تلك التى تتحلق بالنقود » فقد رأينا كيف أدى ارتباط العملتين الصمردة 
والاسترلينية إلىتأئر قيمة عملتنا بالتفيرات التى طرأت على قيمة الاسترلينى » فإن تلك 
التشيزات كانت رائشة إل طروق أحارت بالاقتصاد الإمجليزى » ومع ذلكفإنها اثمبت 
إلى إحداث أثرها فى النقد الصرى . 

وإذاكان ذلك شأن النقود » فكذلككان شأن رؤؤوس الأموال » تان البنوك 
الأجنبية وفروعه! التى كانت تعمل فى مص ركانت نحدد حجم نشاطها فى بلادنا لا على 
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أساءق القاروق الحلية وطنها نيل انا سب التوايل الؤرة ف الاسؤاق النقذة 
والالية فى الدول التى تتبعيا البنوك المذ كورة . وأياناكانت الأحرال الاقتصادية فى 
مصر تدعو إلى توسع المصارف فى الإقراض » لكن كانت تلك البنوك تقيض يدها 
عن التسليف رغم مققضيات الالح المام » متأرة ذلك بالأحوال فى بلادها الأصاية» 
والعمكس حعيم » فقدكان الصالح يقغى أحيانا باتباع اابنوك سياسة انكاشية فى 
مين : لكا 1 نكن تقعل ذلك ٠‏ بلكانت توسم الع اننا بكسن اذا 


عى فى إأمها. عق تاعدط أ هده الفلاهصرة<تى ى 


ناسب ذلك الأحوال فى البلاد التىثنة 
أو اثل الفترة انتى أخذت فها الصارف الأجنبية ,تشر فى البلاد » فإن الحركة 
الانكيشية الى سرت فى أسواق أوربا الالية سنة 188 ل تلبث أن امتدت إلى 
مصر © وما ذلك إلا لآن البنوك ‏ ق مصر كاقك بنوكا أحتنية تمد أمواهف] من 
البنوك فى الخارج ؛ وتسير فى نشاطها داخل الإطار الذى توافق عليه هذه الينوك 
ال 

هذا » ول يكن تاثرنا بالحارجدانها تتيجة ظروفعامة حيط بالبلادلجنبية التى كنا 
ريط مه كعاروف التضخم 3 الانكياش التى كانت تقع فى تلك البلاد من حين 
لآخر » فتنتقل اثارهاإلينا » بلكان ذلك يقع أحيانا بسبب سياسة متعمدة من الخارج 
ب#مندون: سا إل إحذات الارهميية فى افتشادةا القون:8 .ونا مثال توفت البتواك 
الأحية فى تغير :باق أزمة قناة الستوونى دسف سحن فيضك قله الندر اك يدها عن 
ويل القطن فى تلك الآونة » ول يكن ذلك مها اتباعا لغاروف عامة أحاطت باقتصاد 
بلادها حينذاك » لكنه كان:نفيذا لسياسة رسعت عمدا بفرضتمويق تصريف المحصول 
الرئسى للبلاد » وتوجيه ضرية سياسية إلى المسكومة الصرية سبي إقدامها على 
ام القنأة . 

ومرءا يكن من أمر؛ فقد حصلت اتحترا ‏ وهى التى كان اقتصادنا مرتيطا مها 


بسفة أسياسية ‏ على فوائد ججةننيجة العلاقة الذكورة » فن العلوم أمها ضعنت بذلك 


ذا د 


سوقا لكثير من متتحاتها »كا حصلت على مكاسي متنوعة كثيرة نتيتجة قيامها فى 
بلادئا بخدمات النقل والشحن والتأمين والأجمال الصرفية الخ » فضلا عن هابا 
الحصول على القطن اللازم لصناعنتها .كا نامس بعض هذه الفوائد التى اجتتها اتحترا 
ايك خلال اللربة الثالنة الفاقة وبحي #كقت من عويل تققاتا الطريية فعس 
عن طريق أذون خراتها وسندات.! الأخرى » وهى الأوراقالتىكانت غطاء! للنقود 
الصرية الى استازما ويل النفقات الذ كورة » وبذلك متضطر اجاترا خلال الحرب 
إلى تسديد تلك النفقات عن طريق تقد الذهب أو البضاعة لمصر » كم هو الأصل فى 
شنو | لأمون 1 ادم قتي سنس السيزنكن :نين النملكن العرية «و الاج لبلية إل 
احتفاظ هذه العملة الأخيرة خلال مدة المرب »© بقيمة رسمية أ كبر من قيمتها 
الفعلية » وأغلى الظن أنه لولا التثبيت اذ كور » لا مخفضت قيمة الاسترليى بالنسبة 
للحنيه الصرى فق ذلك الحين : ولأذئ هدا الا مخفاض إلى خسارة تلحق باحلترا 
وكسب يجنيه الاقتصاد اللصرى . 
ات 

ذلك كان حال التبعية الاقتصادية التى ظللنا ترسف فى أغلالها قرابة قرن من 
أزمان » على أن جعلنا نتخلص دوهي من تلك العلاقة مند ذ أعقاب الحرب العالية 
الأولى . وساعدت فى ذلك عوامل متعددة » كان من أهمها حوتنا الوطنية » سواء 
من الناحية الاقتصادية أو من الناحيةالسياسية » فقد أد ركنا أهميةالمسائل الاصتصادية» 
فعملنا جاهدين على استرحاع مقاليد تلك الأمو ر حتى نستقل برسم سياستنا الاقتصادية 
والالية» كأقرل بعضنا على إنشاءالمشر وعات الإنتاجية والعملمباء منفردن أوبالاشتراك 
معالأجانب. وصاحب ذلك نحررسياسى» كازمنأتم مظاهه إلناءالامتيازات الأجنبية 
سنة 19589 ء ألم تضاءل النفوذ الأجنم ى عموما » وتفوذ بريطانيا خصوصا فى مصرء 
حتى انهى هذا النفوذ إلى الاختفاء 1 عقب الثورة . إذ لا شك أنه قد كان لهذا 
التخرر السنامى آثره :فى إحداث التحرن الاقتصادى 6 وف ذلك ما بذ كد مرة أخرق 
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ارتباط كل من هذن الشكلين من أشكال التحرر وجودا وعدما . بل لقد صاحب 
ذلك خرن فى :وفكرى أهنا زعو ما وضنت بذووه من قل وهو لاون 
منا فى نش التعليم والثقافة ف البلاد» وزيادة عدد الفنيين فمها » حتى يقل اعمادها فى ذلك 
على الخارج . ثمازداد هذا الاتجاه قوة وعمقا ووضوحا منذ الثورة . حيث تبذ لالأنجهود 
خبارة لسر الثقة الفكرية فى صوق الؤاطنين 6 وتزويد البلاة عا مقاحه كنا 
الاقتصادية والاجماعية من الفنيين والأبراء فى مختاف فروع العرفة . 

وككن أن نضيف إلى ما تقدم ما وقع » منذ الحرب المالية ااثانية خاصة » من 
ظروف دولية موافقة لشحرر البلاد المتخلفة » سياسيا واقتصاد.اء وخاصة ما انتاب 
أحوال البلاد الستعمرة من ضعف نسى ف الفترة اللاحقة للحرب » وتضافر العوامل 
المْتلفة على مياجة الاستمار فى كل مكان » وقد تفاعلت مصر مع هذه الظاروف » 
وأنادت منْبا » مثالها فى ذلك مثال غيرها من البلاد الساعية إلى الْمُو والتحرر . 

وف شوء ما تقدم» فكق القو انه إذاكانت بعض عوامل حرر الاقتصاد 
الوق فن أت هد اعان الذرت النللية الأول 6 5 5ن اله > فا هده لواف 
ل نكن تكق لوحدها لإحدات الآثر الطلوب»: ذلك بأنبا كانت عل وبحه الاجال 
طعيفة متفرقة ١‏ كا وجدت إلى جاتن عوامل العحرو اذ كوزة + فض غوامل أخرىق 
مضادة » فعاق ذلك مفمولها ولو إلى حين . فثلا لم تستطع درك إلغناء الشرروعانة 
الوطنية التى بدأهابنك مصر سنة »15٠‏ أن تسير خاصةف أول الأمس » بالسرعةوالقوة 
الطلوبتين . وما ذلك إلا لحدة هذا النوع من اافشاط نسبيا على العمريين حينذاك ) 
ومقاومة الأجانب لهذه المركهالجديدة» وتساحبم فىمحاربتمم لا بالامتيازات الأجنبية» 
والتزام السلطات المصرية مدة طويلة موقف الجود أو عدم الاهام الكافى باطركة 
الؤليدة ا كذللة فاه إذا كانت المكونة الغيرية قدنجات ل خلال النتة السابقة 


على الحرب العالية الثانية » تسترد تدريحها سلطاتها المالية والاقتصادية » إلا أنها ظات 


كسير فى تلك السياسة على اناس الحذر والتحفظ والكوف هن التحديد . كما ظلت تلك. 


السياسة تعاق أثرالتدخل الأجنى » ولوحاءها هدا التدخلمن طريقفيرمباشر أو لعمك. 


أما فى أعقاب الحرب المالمية الثانية » وخاصة منذ الثورة » فقد قويت عوامل 
حررنا الاقتصادى » ول تليث أن أحدثت تتا هاالتى ناسها الآن فى مختاف القطاعات . 

نقد ذكرنا قبلا كيف خرجت مسن :مق الكتلة الاسترلينية سئة 18417 » 
وبذلك استقل النقد الصرى عن الاسترليتى » واذبت حرية انتقال رءوس الأموال 
بين البادين » ولم يمد الإصدار الصرى يغطى آليا بالقم الالية الإبجليزية »كالم يعد 
سعر الصرف ثابتا بين العملتين » وقد ساعد فى ذلك أن الاسترلينى لم يكن عقب الحرب 
مذ كورة يتمتع بحريةالتدويل التى كانتله من قبل» كذ لك لم تعد لندن م كرا لنسوية 
معاملائنا مع بقية الدول كأ كان الخال سابقا . 

ثم توج ذلك كله بتمصير البنك الأعلى تمصيراً اما » سواء من حيث رأس ماله» 
ا وق 'خيرف إدارته وسياسته » ثم أمى هذا البنك أخيراكا هو معلوم . 

هذا من الناحية النقدية . أمامن حيث رءوس الأموال الأجنبية » فقد طرأ علها 
قطور كبير منذ حرب السويس حتى الأن » فن العاوم أن الؤسسة الاقتصادية > 
وض المركات والؤسياة السرية الأدرق» تولك أعقات تلق المريية قراء 
أنصبة الأعداء فى كثير من البنوك والشركات والؤسسات الالية والتحارية والصناعية 
التى كانت قاعة قبلا » والبىكانت إحدى الوسائل الكبرى لسيطرة الأجااف على 
الاتتصاد الصرى » وبذلك أصبم هذا اطزء الام من رأس الال الوطنى مملوكا 
لأمصربين » بعد أن كان مملوكا للأجانب . 
والواقم نإن عضير" أنفنية بالامداء ق: البغواك الى تبمل هن حا من ايفين 


الوجوه تطبيقا لما قضى به القانون رقم 57 أسنة /اهة١ا‏ يشأن عصير البنوك من 


م 
وجوب امخاذ البنوك التى تعمل فى مصر شكل شركة مساهمة مصرية » وأن كون. 


هماخ ب 


جميسع ابيا ملوكة للمعصر ين داعا » وآله يقل راس مال الشركة امدفوع عن 
صف مليون دنه 02 . 
وقد طيق هذا البدأ نفسه على بعض النشات الأخرى ذات الأهمية واللطر فى 
الاقتصاد القوتى . من جيه »© قرر القا نون كم *» لسنة لاه ١5‏ عدم جواز تسحيل 
أية هيئة تأمين إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساههمة مصرية » وأن تكون 
أسهمها اسعية » ومملوكة لشصربين داعا » وألا يقل رأس امال اأدفوع عن 5٠‏ الف 
دايه 0 ٠.‏ وإعا كان عصير هيئات القامين عل هدا النحجو ا لوحلطل دن 0 قركات 
التأمين الأحتدية )0 م محم بتوحيه الأسرن 2 الصناعة اأصرية 4 وكانت لعى 
اساسا بتطعحيم احتياطيامها وتوظيفها ف اراك عيرم الاحجل 2 والعمل عل 
التغلغل 6 السوق المحرى 4 والسيطرة عليه عن طريق خبراما 3 وكان دن نتيحة ذلك 
خسارة مادية لاقل عن مليون ونصف دن الحنمبات السنة . و تكن الشركات 
الصرية بقادرة على التغلي على سيطرة العناصر الأجنبية ؛ وكان عدد هيئات التأمين 
الأجنبية ربو على عشرة أمثال شركات التامين الصرية » . 
ومن جية أخرى 4 ول قرر القانون راثم ع" اسئة بعهة ١‏ حظر مزاولة أعمال 
الوكالة التحارية إلا لن يكون أمعه مقيداً فى السحل العد لذلك بوزارة اأتحارة ( وزارة 
الاقتصاد الآن ) . ولا دور أن شيك ف صذا السحدل غير المصريين 3 
شركات المساهمة المصرية التى تكون أسهميا جميعا اسمية ومملوكة لمصريين داعا . 
وتتضح مبررات هذا القانون فما لوحظ من أن عدداً 50 ا من الوكالاات الأجنبية 
)١١‏ وقد منحث البنوك » غير ينوك الأعداء » الى ختتوائر فمها جنيم الشمروط المذ كورةء مبلة 
لت.قيذه ع دددت كمس سنوات ٠‏ 
(؟) كان 'لقانون بالنسبة لهيعات التأمين الأحنبية من غير الأعداء » أكثر إمبالا وأرحب 
صدرا منه بالنسة يعات التأمين الع كانت تقبسع الأعداء ٠.‏ انار : تقدمنا الاقتصادى ؛ وزارة 
الاقتصادء, الشكون العامة» 18957 ء ص لا١٠3.‏ 
(9؟) الاقتصاد المصرى فى عبد اثثورة » ص /ا١5‏ . 


2 


كاذ عارك اانا نيت اوكا نف تلع :الاك ه"تبيل اهدة الساولة ين امكرية 
وتنفيذ اتفاقامها التحار به مع بعض الدول التى تعتبر جديدة على السوق اللصرى كاليلاد 
الأسيوية والإفريقية وبلاد الكتلة الشرقية 29 . وإنما كان ذلك لإحساس تلك 
الوكالات بآن الاتفاقات المذ كورة لا تتفق ومصالح البلاد التى تمثلبا ». 

وقد رتب على قو اد ميات الاعداء الامة» كا ترتب على تمصير البنوك 
وهيئات التأمين والوكالات التجارية على النحو السابق بيانه » أن قلت رءوس 
الأمؤال الأمتنية الستغيرةق المتروعاتة المصرية امتارا مباهرا »> فتن اسار 
الأحاني لبعض القطاعات الأساسية فى نشاطنا الاقتصادى ؛ ونقصد مها على الأخص 
قطاعات المصارف والتأمين والوكالات التحارية والصناعية وتحارة الجلة . وتقدم 
الصربون فلاو | يحدارة الفراغ الذى تركه الأجانب » سواء بإدارتهم دفة الشروعات 
القدعة بعد عصير ها 4 أى بإنشامهم الشروعات الخديدة » فثلا تشير وزارة الاقتصاد 
إلى ماوقع » فى قطاع التأمين » بين سبتمبر سنة 1985 وسبتمبر سنة 198 » من 
زبادةأرصدةالبنوك التحارية لدىالينك الأهل » وكثرة استمارامها ومالدمبا م نأوراق 
مالية» وكذلكز يادة مامنحته من قروض وسلفيات» وماتاقته من ودائع + كا كبر اهدر 
نفسه » بالنسية للوكالات التحارية » إلى أن الواطنين اندفموا إلى ميدان الوكالة 
التجارية » وحصلوا على توكيلات هامة لكثير من السلع الأحنبية والمحلية» ا 
أصبحت شركات المساهمة التى تتوافر فنها الشروط تمثل كثيراً من الصانع الأجندية 
الامة اللى تحتاج البلاد إلى إنتاجها فى أغراض التصنيع والتنمية الاقتصادية0© . 


.؟١9 الاقتعاد المصرى فى عهد الثورة » ا مر جع السابق »ص‎ )١( 

(؟) تقدمنا الاقتصادى , امرجم السابق» ص4 ٠١‏ وو ص ؟5١٠‏ . وإضيف هذا المصدر قوله 
« كانت المنشات الوطنية الصميءة الى تزاول أعمال الوكالة التجارية قليلة العدد ضمّيلة القيمة ؛ 
وأصبح عددها فى نهابة شهر أغسطس سنة وهه١‏ , ؟ عه منعأة ملوكة لأفراد من المو اطنين أو 
لشركات مساهمة وطنية صميمة . « أما المنشات الأحنبية الى لا تتوافر فيبا الشمروط ؛ ققد 
بلغت فى مهاية شور أغسعلس سنة 19605 : 541 منشأة » سوف ينتقلى نشاعلها خلال الفترة الياقية 
من مهلة لين سنو ات ( الى تنتعى فى ٠6‏ ينابر سنة ١508‏ ) إلى أيدى وطنية صميمة » وبذلك 
يتحقق الهدف الذى قصده القا'ون »© . 


اكات سدس 


5 خطت حركة الفصير حركة حاجة شاءلة بصدور قوانين التأميم فى دوليه سنة 
١‏ »الى انتقلت مها فوراً إلى القطاع العام ملكية الهزء الأ كبر من القطاع 
المنظلم فى الاقتصاد الصرى » با يشمله هذا القطاع مر شركات الصناعة الثقيلة 
والاستيراد والبذوك والتأمين والنقل الح . وقد ظلت هذه الشركات » حتى ذلك التاررعخ) 
اي اه أجنى قوى ؛ رغم ناكاق اين أهة ختايزة فى افتسادها القوى + 

وليس معنى ماتقدم ضلة حجر رءوس الأموال الأجنبية الستثمرة فى مصر فى 
الوقت الراهن . بل الأمر بالمكس . ومبمنا هنا أن تشسير على وجه أخص 
إلى أن الحسكومة اللصرية أقبلت فى السنوات الأخيرة على الاقتراض من الخارج . 
م أنما حصلت منه على تسهيلات اثمانية مناسبة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية 
والاجناعية التى مبدف إلها »كا ترد من وقت إلى آخرء بعض رءوس الأموال 
الأخربية ضارقنا النتارا متائر ا © وتلسس:ردوسن الأترال التاودة بعالا موا 
هاما فى بناء الاقتعصاد اللصرى الحديد . ولايد لنامن العمل لاحصول من هذه 
القروض على أفضل النتانح المكنة . ورغم ذلك فقد تذير ودع الأموال الأجنبية 
ودورها فى الاقتصاد الصرى ثغيراً جوهرياً » فإن الجزء ال كبر من تلك الأموال 
أصبعم مئذ تحويل القرض العام الصرى سنة 1945 » متمثلا فاستغلالاتمباشرة؛ 
بعدأن كان يتمثل قبلا فىالقروض الكومية . أما الآن؛ فقد عادالأمر إلى ما كازعليه 
كلذ 6 دن يت غلية القرؤظن اطمكومية الأعدية >.وصالة آهية الاستارات 
الأحددة الناقية ع وكانك هده الاستارانة الأخيرة فى الى مكنت الاخاك وضع 
أينتيع على مقاليد الحياة الاقتصادية المصرية ؛ وهو ما يمتئع علمم الآ حخاسة اذا 
تذكرنا أن القروض المكومية الحديدة لم تصاحها أية شروط ”مسفية أو مقيدة 
ظرية المكوية ق التميرت: 

وعلى أية حال » فإن سياسة التخطيط التى تنبعها الكومة الصرية حاليا تعين 
لرأس المال الأجنى أنواع النشاط التى يشتفل فها »كا محدد الكيفية الى بوظف فهها 


ركام د 


هذا الال فى مصر » سواء » فى شسكل استمارات مباشرة . أو فشكل قروض عامة 

هذا عن علاقاتنا النقدية والالية بانخارج » أما علاقتنا التحارية به » فقد سار 
الأمر فمها خلال السئوات الأخيرة » على عدم تركيز نحارتنا الحارجية أساسا فى 
منطقة واحدة » هىمنطقة أوربا الثربية » كا كان الخالسابقا . بل تم السمى بالمكسق 
و زيع تلكالتجار 5 نوز ا افياواسما » وساعد فى ذلك إقالالكتلة الشرقية وبعض 
البلاد الأخرىعل شراء قعاذنا الام ؛ مع ضع فاستهلاكه نسبيا فىبلاد أورا الغربية » 
سواء نين انكاش ستاعة النول والاسييع قما ».أو يسيك :ما أماب غلاقاتنا يعض 
تلك البلادمن تدعور» خاصة عقب الاعتداء الآلم .كاساعد فيه أيضا تنويم صادراتنا. 
وبذلك ل نمد مخضع فى التصدير لتسلط أور ا النربية كا كان الهالقبلا » وقد وقع 
الأدر ينه واو ودوضة أقل النسية لرارداقنا اا 

كذلك فإنا لعمل عن طرق الا كثار من الفنيين والدريين على الأعمال الختافة 
على تعودرض أأنقص الذى ركه قَّ بعص امحالاات ل ير دن ألفنيين الأعاين 
عن بلادنا 0 

وإنه وإنكان قد أصبيم لبعض البلاد أهمية خاصة فى محارتنا أو علاقاتنا الالية 
الخارجية خلال السنوات القليلة الاضية » فإن ذلك إعيد عن أن عثل سيطرة من حانبٍ 
هده اأبلاد على تلك التحارة . 

تلك فى امراحل التى مررنا مها ق مييق تخليض اقتمناد امن" التتيعارة الأحندية, 
ودغم الفأروف الموافقة » فإنه ماكان ذلك ليم لولا تصميمنا جميعا » جاه وشعيا ) 
على بلغ هده الغأية . ولا ات أننا عانينا فى هذا السبهل ولا تزالنمال إعص الصاعب 
البق ترجم فى أصلبا إلى الحال السيئة التى كنا قد وصلنا إلها » من إححام عن مزاولة 
النشاط الصناعى والتحارى والالى » وقلة الفنيين » وسوء التففليم الأدارى وا“ مالى* 


59خ جد 


وقد مررنا فى هذا الخصوص ‏ ولانزال من بعض الوجوه . تر بفترة انتقال . على أنا 
يكنا من الاثل على كثير مما لاقيناه فى طريقنا من صعاب » وملا نا بحدارة الفراغ 
الذى تركته الخيرة والأموال الأجنبية . 


وكانت نتايم استقلالنا الاقتصادى الوليد إهرة حقا » فقد أصبح هذا الاستقلال 
سنداً لاستقلالنا السياسى » بل ولكفاحنا السياءمى كله ف الداخل والخارج. كانت هذا 
االاستقلال الاقتصادى الطريق أمامالطاقات والملكات الوطنية . فانطلقت من عقالماء 
وبدأنا يحى ار التحرية والفطأ » بمد أن زاد تمرسنا بالأعمال الاقتصادية الختلفة » 
وعسكنا من إحداث درجة أ كبر من التوازن ففاقتصادنا الخارجى والدا<لى؛ وأدبح 
هذا الاقتصاد يستمد شيئا كثيرا من قوته من مكوناته الذائية » وليس من عناصر 
دخيلة عليه » قد بحره فى أى وقت» فتتركه كسييحا أشل كا كان. 

ولا شك أن اقتصادنا لا زال يتأثر إلىحد كبير عدى ونوع علاقاتنا الاقتصادية 
بالطارج » وسييق الحال كذلك طوال قترة التئمية انتى تمر مبا » شأتنا فى ذلك شأن 
الدول الأخرى الساعية إلى المو”2 . ورغ, ذلك ء فلا ريب أيضا فيا أشرنا إليه حالا 
من أن اقتصادنا أخسذ يخضع بوضوح لءوامل تموه الذانى . كا أنه مخلص من التبعية 
لاقتصاد معين بالذات » فتحقق له بذلك درجة كبيرة من الاستقلال . 

وأخيرا » فقد مكن الاستقلال الاتتصادى المذكور لاقتصادناا'قوى من 
الاحتتفاظبكثير من الفانم التى كان الأجانب يحصلون علها فى صور مختلفة » كأرياح 
وفوائد رؤوس أموالهمونشاطهم التحارى والصنايوالالى » وأجوروأتعاب خبرائهم: 
والزايا النقدية الأخرى التى كانوا يحصلون عامها تنيحة ماكانوا يتمتءون به من مركز 


احتكارى أو ممتاز فى اقتصادنا . 


000 أنظر كاردلح زاعل ةك .ع ى مؤلقه 
8 م ,1960 ,وعم ومممقن دعا كمقل عاوراواعهد عنن1ءئأامم ذا ع0 وعممؤاطممعم دعا 


سس وم ل 


شيك الأنان لد كور قودة 15:3 اتوحيتيب يل إننا مح اننا لنكنا 
الدولة من السير قدما فى سياسة التنمية على أساس التخطيط . والواقع فإن تنفيذ 
هذه السياسة يقتذى حرية أبناء اليلاد فى العمل » وثوافر إمكانات ذلك حت 
يدها » ولم يكن ذلك كله مستطاعا لو بقيت مفاتيح الياة الاقتصادية فى البلاد فى 
يد عالت عهأ ٠‏ ويتضح من ذلك أن الاستقلال الاقتصادى هو شرط حوهرى لا 
تتحقق التنمية الاقتصادية بدونه . 

ويلاحظ أن الزايا الذ كورة هتتحقق لنا ننيجة سعينا إلى الانعزال عن العالم» فالأ 
بالمسكس ؟ إذا أن ما نعمل له ؛ وهو ما تقضى به مصلحتنا الماجلة والأجلة » هو أن 
تزيد صللاتنا الاقةعاديةبالعالم توكيدا وتوسعة » وبذلك نكس لاقتصادنا فى الداخل 
والخارج مرونة وقوة واستقلالا لاتتوافر له إذا هو اقتصر على إقامة صلاته أساسا على 
بعض دول قليلة . 

وأخيراً ‏ فليس الهم هو الحصول على الاستقلال الاقتصادى وحسب » بل الأمم 
من ذلك هو الحفاظ عليه » ولا يكون ذلك إلا بتقوية ذلك الاقتصاد » فإنه إذا بتى 
ضعيفا » تغلبت عليه اقتصاديات الأ الأخرى . 


اناب ادر 


سيق أن أشرا إل ثافروع بعل انقفه من التشكار اء قراف ميافتن على 
الزراعة والصناعة والتحارة فى مصر . <نى ذهب اليءض إلى القول إنه كان الزارع 
دين و العاتم ارك انه كان أ "قن عق[ القفار ,حو قد كو ذلاقا الو ليرد 
سياسته الافتصادية هذه بالحالة السيئة التى كانت علمها البلاد من قبله » ورغبته فى 
الإصلاح ومسارة التقدم » وعدم إمكاءه الاعماد فى ذلك على الشعب ٠»‏ فقد كان يقول 
عن فسه إنه ين أن يقود العنسض 3٠‏ 6 يقاد الأطفال + لأنا إذا تركعاء وشأنه + 
فسيعود إلى <الة الفوضى الى انتشاته مها » ولو كنفت طأفلة عن قيادته » لتردى 
ف وهد ا مره ار 

وقد كان بعض المعاصر ين لمحمد على من الأوربيين يشاطرونه رأيه هذا فى حاجة 
الشعب إلى تعود العمل » لكنهم كانوا يلاحظون «أنالاستغلال الزراجى فى عبد ذلك 
الوالىكان يدع كثيراً من الأهالى فى<الة بو سشديد» حنى أزعدداً كبيرا من الفلاحين» 
لابعود علهم من ورائه إلا ماقد عكنهم من تسديد الضرائب أأفروضة علمهم » » 
ما اعتير الصريون إنشاء المصانع « نكبة جديدة حلت مهم »وأخذوا وازئون بين 
ماياقونه فها وما ياقونه فى الحيش من قسوة وعنت 06" . 

ويضيف كتتاب آخرون أن الا <تكارات الى قررها تمدعلى » وسياسة الاقتصاد 
الموجهة الى طبقماذلك الوالى» إغائر جم إلىرغبته فىإتامة الدولةالصريةالحديثة » ونو كيد 
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ورانة العرش لأبناثه أى أن التنظيم الاقتصادى سار هنا وراء النوازع والأغراض 
السياسية . ويعتمدون فى ذلك على اعتراف تمد على نفسه » فى بعض رسائل كتهها 
سنة 1849 » بمساوى” احتسكاراته » وتعارضها معتقدم البلاد ورفاهة أهليا » وقوله 
إن تلك الاحسكارات إنا :قررت نحت ذغط الاروف والششرورات القصوى . 
إذ يستنتجون من ذلك أن التنظيم الذ كور كان له » فى ذهن صاحبه » صفة التوقيت» 
لاصفة الدواء”'؟ . 

وعلى أية حال » فن الخطأ أن بكيف هذا النظام بأنه كان نظاماً اشتراكيا , 
حي دن التدرا ك3 كاهو معاوم إلى تحرير القرد ومنم الاستغلال وحقيق 
ديموقراطية حقيقية » ولم يكن شىء من ذلك يدور بمخلد ذلك الوالى . 

ومن العلوم أن الاحتكارات الى قررها تمد على ملت ممختنى مندذ أواخر 
عبده » وكان ذلك على الأخص بعد عقد ابجلترا معاهدة بلطة ليان مع ركيا سنة 
85 » التىتمبدت فهها تركيا بإلناء الاحتكارات داخل بلادها وكذ لكداخل الأقالم 
التابمة لها . وقد عقدت تركيا معاهدات مشابهة لذلك مع بعض البلاد الأخرى . فن 
ذلك الوقت » جعلت مصر تأخذعيداً الحريةالاقتصادية . وتأ كد هذا الانجاهقعيد 
سءيد » فترك لازراع اختيار نوع المحاصيل الى بزرعونها » وحرية بيع هذه المحاصيل 
وقلنامن كان إل ار » مع إلغاء اجمارك الداخلية الى كانت تعوق نقل المحاصيل. 
كذلكء فقد تقرر فىذلك المين نوع من الملسكية الخاصة على الأراضى » ك ذتيح الباب 
أمام رؤوس الأموال والتجارة الدولية . ويبين هن ذلك أن مبدأ الحرية الاقتصادية 
قرو ىبلآدنا الرهذا اللرق الشيانى اللارى:..وليين. يذوئ فى أى: انحاه كان 
يحتمل أن يسير نظامنا الاقتصادى لولا الظرف ا'سيامى الذكور . وإن كان من 


)١(‏ اندر شان تروق امهل -أمواعع8 ق مقتاله فى علة القائون والاقتصاد ؛ السنة 
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اللاحظ أن من الؤرخين الأجانب من ينسب إلى سعيد إعانه بحرية التحارة » على 
خلاف غدعلى » ويستشهد على ذلك عيادرته مند 7 ال 1 إلىاإلغاءخسرائى الدخولية» 
التوكانتتقف عائقانىوجه التحارة الداخاية » وقد تطلى ذلك منهشجاعة وقوة» لأن 
الالتزام مبده الضريبة كان يتمتع به «حسنناشا» » وقد كان من كبار أصهاب النفوذ 
فى مصر ذلك الحين » ويضيفون أنهكان مما أثر على سعيد تاثيرا قويا فى هذا الشان» 
اللقارنة الى كان يحرها فى هذا اللخصوص بين ابكلترا وفرنسا » فقد كان ياحظ 
فى فرشا كترة الحوازات والشراب الى كانت مفررطة قهاء أما اتخلترا فكانت 
مَآخْل عبد حرية التحارة ؛ وكانسعيد يعزو إلى ذلك تفوق تروتها علىثروة فرنس]0©. 

وقد صاحب اتهاج سعيد هذا الهج بدء ظبور الرأممالية الحديثة فى مصر » 
وذلك فى شكز الشروعات الالية والتحارية والزراعية واتخاصة بالنقل التى جعات 
تتسكون فمها فى شكل شركات مساشمة أو غيرها ؛أوفى شكل مشروعات فردية ؟؛ 
أ فروع لشركات فى الخارج . وقد ذ كرنا أن هذه الشروعات كادت أحنبية إلا فما 
ندر» وقد جعات هذه ا رأسعالية تتا كد فىعيد إسماعيل » كاتا كد فى عبده اأيل إلى 
تكون اللكيات العقارية الكبيرة » وهو اليل الذى كان قد بدأ واضحا حتى فى 
عبد د على . وتسمى هذه اللكيات العقارية عادة بإقطاع الأرض . على أنه يحب 
التنبه إلى أنه ليس معنى هذه التسمية أن مصر عرفت فى ثاريها الحديث نظام 
الإقطاع الذى عرفته أو ريا مثلا فى القرون الوسعلى » فصر لم تنقسم فى عصرها هذا 
إلى مقاطعات أو أقايم يستقل بكل منْها بعض السادة » بل ظل الك فيها ما كان 
فى أغلب عصور التاريخ مركا ركز اشديدا ويد الام أو الخدوى . وك 
اثقق فى بلادنا وجود هذا الاستقلال السياسى أو الإدارى للاقالم الختافة » كذلك 
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فقد انتق الاستقلال الاقتصادى فما بينها » وبعبارة أخرى » فإنه خلافا لمأكان سائداً 
فى أوربا عصور الإقطاع من اسعكفا ءكل مقاطمة أساسا بإنتاجها » مما جمل إنتاجها 
هذا يقتصرأصلا على حا جات الذاتية » فقد انجه الجزء الأثم من الإنتاج فىأقالم مصر فى 
العصر الحديث حو البادلة الداخلية والخارجية معأ . كذلك لم تنظ العلاقات بين 
الطبقات فى امجتمع المصرى الحديث على نفس الأساس الذى نظمت به تلك العلاقات 
فى امجتمع الإقطاعى » حيث كان السيد يلتّزم بحماية أتباعه » مقابل التّزام هؤلاء قبله 
امون فعينة :4 وزوافة أرضة أوالوقوف معه ضد أعدائه الخ »كا يلحظ أنه بالرغم مما 
للعرف من أهمية فى محتمعنا الريق ؛ على الأقل حتى وقت قريب » فإنه لم يبلغ فى هذا 
الجتمع نفس الأهمية التى بلنها فى إقطاع أوربا » إذ قامت العلاقات عندنا أصلاً على 
أساس من المقد » وذلك كملاقة امالك بالمستأجر » وعلاقة رب العمل بالأجير ال . 
وإذا كانة وجه شبه بين الحالة عندنا؛ حتى السنوات الأخيرة ؛ وبين عبود الإقطاع 
فى أورياء فإنه يتمثل فى رأينا فى السلطة الكبيرة التى كان يتمتع بها فعلا » وإن لم 
بتمتع مبا قانوناء اللاك العقارون فىمصر » والتى كانت نحيل علاقة الفلاحين مهم إلى 
علاقة تبعية فعلية» م كانت تمسكنهم من الاستحواذ على النصيب الأوى من الدخل 
الزراى ؛ فضلاعن تشكيل الأنتاج الزراى وتوجهه على النحو الذى شاؤوه . 

ومهما يكن من أس» فقد نت هذه الرأسمالية النقولة والعقارية فى مصر منذ عهد 
إسماعيل حتى السنوات الأخيرة » وأصبحت تشتمل على قطاع صناعى هام نسى » 
خاصة فىأءقاب الحرب العالية الثانية » ورغم ذلك فقد صادقها خلال هذه الدة » 
تسم الأوال؛ بش غوائل القزة والضيف »+ قكان بيخ الاروف ال جامديع 
على قوتها عظم النفوذ الأجنى ق مسر خلال الترق الاغى .وق صدن القرن الال > 
تنيجة لضعف الولاة إزاءالأجانب» وتثبيت الأمتيازات الأجنبية » ثم احتلال الاتجليز 
البلاد . فقد مكن ذلك كله للمشروعات الرأسمالية الأجنبية من العمل فى مصر بحرية 
كبيرة » ووجدت هذه الشروعات لما فى بلادنا مرتما لتحقيق أرباح طائلة »كا وجد 
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كشير من الأجانب الذين ضاقت مهم فرص العمل فى بلادثم محالاً فسيحاً للعمل فى 
مصر. كذلك فقد ساعد فى نمو هذه الرأسمالية فى فترة لاحقة ؛ ظهور الشعور الوطنى 
عند الصريين » تقد أفادت الرأسمالية الوطنية من هذا الشعور من ناحيتين : فن 
ناحية » أقبل الجهور 6 أقبات الحكومة على تقديم مختاف ألوان التشجيع إلى 
الشروعات الاقتصادية الوطنية إذا كان رأسمالها مصريا خالصا » أو حتى إذا كان 
رأسالما هذا مختلطا » إذ كان المصر:ون ينظرون إلى هذه الشركات باعتبارها مظهرا 
اتكرامتهم » وردا للثقة إلى تفوسهم » وحالا لنشاطهم » وخلقا لفرص العمل أمامهم» 
وسببالتجميعالثر واتيفيدمنهالطاحون منهمء وطريقا إلى تحقيق استقلالهم الاقتصادى 
والشاسن + دق تاخية أخرى #القه ادق هذا الظرف إلىصبغ الجهود بصبئة قومية 
وطنية» والتكتل ضدالستعمر الاقتصادىوالسياسى. وقد أفادت الرأسمالية الوطنية 
من ذلك » حيث إنبها ل تلق فى ذلك الحين نزاعا أو صراعا طبقيا ذا شأن » وحتى 
فى الأوقات التى كان فبها مثل هذا الصراع أو الأزاع يبدو ماثلا للعيان » فإنها كانت 
تستعينعليه بالسلطات العامة» التى كانت تمالها فى ذلك كل المإلآة » لارتياط مىالحهم 
ججيما فى هذا الخصوص . 

وقدحملت هذه الشروعات جيما » الوطنيةمنها والأجنبية » فى ظلمن الأعتراف 
اللكية الخاصة » وبالحرية فى ميادين المبادلة والتعاقد » وكذلك فى ميدان العمل ؛ 
حي أعلنت حريةالعمل فى مص رعقتضىقانونالباطنطا الصادر سنة 189١‏ . ولاشك 
أن الحرية التى نشأت الرأسمالية فى ظلها على هذا التحو لم نكن مطلقة » بل شامها 
تدخل اشتدت درجته خاصة خلال الحرب الالمية الثانية ونى أعقامها . على أن هذا 
التدخل لم بكن عائقا للرأسمالية » بل كثيراً ماكان فى صالحبا ء وذلك على نحو ما وقع 
عند فرض الجاية الجركية سنة 19٠‏ » أو عندما كانت الكومة المصرية تتدخل 
من وقت إلى آخر » لمعالحة كساد القطن » أو فى غير ذلك من الأحوال . وحتى حين 
كانيم هذا التدخل لصاح المالأو لصالحالعابقات الفقير 3 محدودى الدخل ع فإنهميقع 
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فى الغالل إلا مسراضاة لارأى العام » وتخفيفا لشغط الجاهير وثورتها المكيوتة ضد 
ازأمبالية »توم بين ذلافة التشرومات العاليةالل أهذت ‏ السدور ابعداءمة الستتو ات 
الثلاثينية » فبذه القوانين وأشباهيا خدمت يذ لك الرأسمالية » ولو بطريق غير مباشرء 
كا خدمها أيضاضعف حركة الثقاباتالمالية فى مصر » وقلة تأثيرها فى توجيه الإنتاج 
3 فى توزيع الدخل الصناى وأخيراً » فقد ساعد فى عو الرأسمالية فى مصر أيضا وقو 
الحروب العالية » التى أتاحت للبعض القيام باستئارات كبيرة وحقيق أرياح طائلة » 
يما أضرت بأحماب الدخول الثابتة » لكن إلى جاني هذه الظروف ااتى نمث فى 
ظلها الرأسمالية فى مصر إلى حد ما » وجدت ظروف أخرى عاقت من هذا الهو بعض 
الشىء . ويعد من قبيل ذلك كافة العوامل الاجماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
التى حدت من اشتفال الصريين بالأعمال التحارية والصناعية والالية ردحا طويلا 
من الزمان؛ إذ لا شك أنه لوغتوجدهذه العوامل بنفس القوة التى توافرت لماء لفت 
الرأسالية فى مصر على حو أسرع وأثعل . ويكن أن يمد من قبيل ذلك أيضا ظروف 
و عوامل أخرى » كتأخر قرض الجاية الجركية فى مصر حتى سنة 19٠‏ »فقد 
أشرنا حلا إلى أن هذه الجاية كانت من أسباب تو الرأسمالية فى الفترة من سنة 
9٠‏ حتى السنوات الآخيرة » أما قبل ذلك القارخ » فقد تقرر إنشاء مشروعات 
صناءية كبيرة بسبب منافسة الخارج .كا يمد من هذه الظروف أيضًا الاضطرابات 
السياسية التى عاتّها البلاد فى تلك الفترة » والتى حمت على الأخص عن الاحتلال 
الإبجليزى » وكذلك عن شدة النازعات بين الأحزاب والسراى . 
هذا عن الثاروف التىأحاطت بنمو الرأسمالية فى مصر على وجه العموم » ويلاحظ 
أن نة فروقاً محسوسة بين الرأسالية ىمصر والرأسمالية فى البلاد التقدمة » كالولايات 
التحدة واجلترا وألانيا » ومن بين هذه الفروق أرثك الرأسمالية عندتم اصطبغت 
بصينة وطنيةغالبة » وذلك رغم استعانة كل منهذه البلاد » بقدر » رءوس الأموال 


الأجنبية » أما عندنا» فقد ظلت الرأسمالية التحارية والالية والصناعية حتى السنوات 


الأخر تعيب اعائنا قل ونوسن الأبورال الالحفنة .و رع قل كرات التبلان كود 
الرأسالية عندنا وعندثم » فالال الوطنى يوتى ماره أساسا فى بلره » سواء كانت هذه 
الغار أرباحا أو فوائد أو كانت ندريبا للفنيين والمال » أو ظبرت فى شكل ١‏ كتشاف 
عامى أو :قدم فنى . وذلك عكس الاستمار الأجنى ؛ الذى وإن أفاد اليلد الذى يشتغل 
فيه فائدة محسوسة من بعغر الو<وه » فانه عيل بطبعه إلى تر حيل الزء آلآ كر من أرياحة 
إلى الظارج ء» كم قد محتفظ بأسراره الفنية والعامية لنفسه » وكثيراً ما يمف 
عن الاستعانة بالوطنيين إلا إذا أجبر على ذلك. 

كذلك تيزت رأسعاليتنا بحدائتها » حيث لم يجاوز تمرها بشع عشرات قليلة من 
السنين » عكس الرأسمالية فى تلك البلاد » البى طال مها العمر نسبيا » مما أتاح لما 
التنائل فى الداخل » وفتح الأسواق فى الخارج » مستعينة فى ذلك عا صادفها من 
ظروف تاريخية وجغرافية موافقة » وعالجأت إليه من استعار للبلاد الأخرى » 
وفرض سيطرتها عامها عن هذا الطريق » كا كرنت تلك الرأسالية لنفسها » خلال 
تاريخها الطويل نسبياء تقاليد وسننا تسيرعلما معاملاتها وإنتاجهاء فساعدها ذلك فى 
زيادةهذا الونتاج وحسن يفف 5 نحت هذه الرأسمالية إلى الار كاز على العم : 
والإفادةمته إلى أقصى درحة ؛ سواء ى الإنتاج أ القنظم أو التسويق 57 نصيب 
ارأسالية الصرية من ذلك فهو قليل نسبياء فإن شطرا هاما من الرأسمالية الصرية 
اه عن الشازية والاعنال التجارية ؛ ورغب فى السكسب السريع الميسور . ورا 
رجم ذلك إلى مزاج إعض المناصص الأجنبية الب ىكانت تستثمر أموالما فى مصرء 
أو إلى تفضيلها هذا النوع من الشروعات » الذى لم يكن يضطرها إلى إيقاء أموالها 
فى البلاد فى شكل أصول ثابتة . كا أنه قد برجع إلى عزوف الرأسماليين من اللصريين 
أيضًا عن هذه الاستثارات الثابقة التى لا تنيس لهم ؛ فا برون » حرية الركة » ولا 
تمسكنه من اقتناص الفرص » بلترغمهم على نحمل الخاطر » ومواجهة مشا كل الإنقاج 
اليومية . وعسكن أن أضيف إلى ماتقدم أن الرأسالية النربية تعامت » فى تاريها 


رسع لس 


الطويل » أن من صالها أن تكف من غدائها » وتوائم إلى حدما بين مصاللمها 
الخاسة والسلحة العانة #حوان تسعى إلى التوفيق بِينها وبين الطبقة العاملة » وقد حم 
ذلك حت ضغط |اظروف الاجماعية و السياسيةالتسادتف اليلاد» وخاصة حت ضخغطالرأى 
العام وقوة الحركة العالية هناك » م أن تلك الرأعالية » وإن أفادت من الهروب ؛ 
بل .وشت اناما أحمانا فى سيل :نتدنا آى المناط عل تسا حا غانانيا اطررك 
على وجه الإجال ؛ روح وطنية طيبة . أما الرأسمالية فى مصر » فقد أثبقت شرهاً إلى 
الربع » يشبه شره الرأسمالية النربية فى أولى مراحاها » وساعد فى ذلك ضعف الرأى 
العام والتسكتلات العالية عندنا . كا لا يعرف لا رأسماليين الأحانب فى مصر مواقف 
ناصروا فسها قضايا هذه البلاد الوطنية » بل عرفت لهم مواقف عداء سافر أو مستتر 
فى هذا الخصوص» وكان ينغم إلها فى ذلك » بدرجةأقل » بعض الرأسعاليين الصربين» 
أما بقية هؤلاء » فلم يقفوا هذا الوقف العادى من قضايا بلادثم السياسية » وإن انسم 
كثير منهم بالاعتدال أو السابية . 
فإذا نظرنا الأن إلى النت يج الاقتصادية التى انهت إلا الرأسمالية فى مصر » فإنا 
جد أنها لاشك ساعدت ف ابتناء اقتصاد مصر الحديث ٠‏ وذلك بما استثمرت من 
أموال » وبذات من جهد» وكونت من فنيين فى فروع مختلفة وبفصل مااستنتأحيانا من 
نظلم صالحة للعمل» لكن لا شلك أيضا فى أن دور الرأسمالية فىيهذا الشأن يكن هو 
الذوزالأساين فكل الأحوال+افقد.د 105 كيف أن شينا كثيراً من الفضل فق بناء 
ذلك الاقتصاد برجع إل الاستمارات العامة التى قامت مها الدولة فى مختلف الميادين ؛ 
كذلك ذ كرنا قبلا أنه رغم ما ترتب على الاستئارات العامة والخاصة الذكورة من 
تقدم نسى 5 زته مصر خلال ثار ييا الحديث » فلا شك أن ذلك التقدم كان بطيثاء 
فذاق ينض كرات كف اقاريق و وانه 1 ينه متام انه السكان » أو مع ما 
يحب من رفم مستوى معاشهم » باستغلال مختلف العلاقاتالتوافرة لحم » 6 أن التقدم 
الذكور تم على نح وكان من شأنه وضع الاقتصاد المصرى موضع التبمية للخارج » 


لوجع ل 


مع تعرض الاقتصاد المصرى يسبب ذلك لمزات عنيقة» يسبب انتقالالأزمات الخارجية 
.إليه ٠‏ كل ذلك فضلا عما ترتب على الرأسمالية المذ كورة من سوء توزيع الثروة والدخل 
القوى » حيث تراكت الثروات والدخول فى أبدى قلة » بِيما لم يكن للاغابية نصيب 
منْها إلا حد الكفاف . وقدكان لسوء التوزيع المذ كور نتائج اجماعيةسياسة لاتنكر» 
لميكن من أقلها خطراً عدم تمتم الراطى العرر ع القاما فنة ال غلم ةوقا هن 
بالتقدم والنجاح فىحياته » وتفكك الروابط بينهوبينالأمة الى يعيش بين ظهرانهاء 
والانشصال الفكرى والمعنوى الذى قام بينه وبين غيره من المواطنين . 

وقدكان ضعف وسوء هذه النتائج التى اننهت إلمها الرأسالية فى مصر على هذا 
النحو من أث الأسباب الى دعت إلى البحث عن حلول أخرى تطبق فى هذا الشأن» 
وبرج الاهتاممهذا الأمرإلىعهدقدع» فإنا يحد مثلاى خط ب الرحوممدقريد» قبل الحرب 
العظمى » صرخات تعبر عن سخطه على الساوى” الاقتصادية والاجماعية التى كانت 
قائمة فى زمنه » ومطالة بإصلاحها » وكذلك فعل بعض الكتاب ورجال السياسة 
.وممثلوا بعض الطوائف فما بين الحربين »؛ وخلال الحربالءالمية الثانية . ثم اشتد الشعور 
بوجوب الإصلاح منذ اثنباء تلك الحرب» ويرجع ذلك الاهمام إلىعواملمعينة داخلية 
وخارجية . قن العوامل الداخلية اتخلص تدري>يا من النفوذ الاجنى» وضع الطيقة 
الحا كة بعد ظهور فشلبا وفسادها وتفسخها » واندفاع الطبقة الئنية فى فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى الاستكثار من مظاهه الترف » وسخط الرأى العام على 
ذلك » مع زيادة وعى هذا الرأى المام تدريجيا » تبماً لارتفاع مستوى الأفراد الثقافى 
والفكرى ؛ وما أحسه الناس فى مصر من أن ثروات طائلة تكونت على الأخص 
فى زمن الحرب وفى أعقاها » لا عن طريق الكد واللكدح » بل لقلروف طارئة 
أحاناع بالامة كايا كنت كت ة الطاب على السلع والخدمات مع قلة العووض منها . 


وقد ازداد الناس إدرا كا لعدم مشروعية مثلهذه الأوضاع» كا ازدادوا إحساسا بمرارة 


2 


التفاوت الذى لا يرجم العمل أو كنابة:: وكانت الأمكان' الأخترا كرة هن احذث 
فى الانتشار » وكانت الحسكومة تعارخها بشدة » لكن لم يحد هذه العارضة نقما » إذ 
كانت تلك الأفسكار تحد صدى عند بمض فثات الأمة » وخاصة الشياب الذين أحنقهم 
أن ل تزوامق خانن: المكرمة ميلد إلى الإصلاح الجذرى ٠‏ والواقع نقد ا كتفت 
الللكزمةق ذزك: اطريج عاد ويم الحراءاك انوية الاعية » بفرض إعادة توزيم 
الدخل » كفرض الضريبة العامة على الإبراد . بم امتنعت عن اتخاذ ها عدا ذلك من 
إجراءات » حتى ماكان منها م.تدلا » كتحريم مدكية أكثر من سين فدائافى 
القرية الواحدة . ك قاوم البرلان » وخاصة ملس الشيوخ » كل تطور جدى و 
المدالة الاجماعية » حتى أنه رفض مثلا ما ورد فى مشروع القانون المدتى عند 
عه عاية + ام أن اللسكية وظيفة اجتاعية27© . رغم أن ذلك هو ما تأخذ به جميع 
التقنينات المدنية الحدرثة » حتى فى البلاد الرأسمالية تفسها . 
أماالعوامل الحارجية » قمْها ما ساد البلاد التخلفة جموما عقب الحرب من ميل إلى 
إسراع الخطى حو تغيير أوضاعبا الاقتصادية والاجّاعية عن طريق التنمية » وإقبال 
الدول الكبرى على خطب ود تلك البلاد ومساعدتها فى ذلك نحقيقا لمآرب خاصة » 
وكرة اد لفات والأبحاث حول موضوع التنمية الاقتصادية » كذلك فقد وجدت 
البلاد التخافة أمامها أمثلة كثيرة تنىء عن تر النظام الرأسمالى » وتحز نظام 
الخرية الاقتصادية الذى صاحبه فى الأصل ار تحقيق أمالشعومها » "م وحدت تلك 
البلاد أمامها يجارب عدة أجرتها الدول الآخرى لتنيير تلك الأوضاع : منها يجارب 
البلاد الاشترا كية التى عدلت نبائيا عن الأخذ بالنظام الرأسالى» ومنْها تحارب البلاد 
الرأمالية التى عملت عن طريق تدخل الدولة مبذا الأسلو بأو ذاك على تلافى معايب 
ذلك النظام » مع الإبقاء عليه فى الأصمل . وقدكانت هذه التجارب جيم مدعاة إلى 
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التيكن العنيق فق الناخذ التخلتة » ادرفة أى:طريق تشلكه تيما اروف كل ما 
وحسب الأوضاء الْحيطة بها . كذلك فقدكانت تلك البلاد » ومنها بلادنا » قد خرجت 
حديثا من تحربة مرت مبا » هى نتحربة الحرب العالية الثانية » التى كانت مدعاة 
إلى تدخل من حاني الدولة فى كثيرمن النواحى » فكانت هذه التجربة هى الأخرى 
مدعاة إلى تساوؤل البءضعما إذا لم يكن من الصوابأنتشيه حالة التخلف بحالة الحرب» 
وأمت ندع الدولة تتخذ لحاربة التتخلف إجراءات عامة شاملة تشبه تلك التى | خذت 
وقت الحرب . 

ذلنا انك الثورة:+"انتعات التلطة السياشة البطبتات الأنة الق أحفت فقن 
النظام الاقتصادى السابق فى بحقيق غايات اليلاد » سواء من الناحية الاقتصادية» أو 
من النواحى الاجماعية أو السياسية أو الأخلاقية أو الفنية . وقد أعلنت الثورة » منذ 
أوائل أيامها » أنها تضم فى براحها التخلص من الإقطاع » وسيطرة رأس الال على 
الك ذ.وحقيق الدعتزاطية والندالة الاحاعية © وى ذلك أنيا (عرمت مند 
البداية تطوير الحياة الاقتصادية والاجماعية فى مصر . على أن الناظر فى تاريخ هذه 
السنوات العشر من حياة الثورة » يحد أن سياستها الاقتصادية والمالية تطورتفى هذا 
اللموص على ثلاث مراحل فى أساسية : 

فأما امرحلة الأولى » فتمقد منذ سنة ؟1985 حى سنة 19865 » وفى هذه الرحلة» 
قامت الدولة بإحداث تطوير هام فى هيكل اللكية العقارية » وفى العلاقات بين 
المشتغلين بالزراعة » وذلك بإصدارها قانون الإصلاح الزراعى سنة :158 الذى سبق 
الكلام فيه » فقدكان من شأن ذلك القاثون » كا سبقت الإشارة » الحد من اللكية 
العقارية الكبيرة » وكانت تلك أولضر بة تلقنهاالرأسالية المقارية منذ نشاتها الحديثة 
فى أوائل :اعزة اماقى 6 كذلكنحدد ذللف:القاثوق إعنار الأرض :+ وآحرة العامل 
الزرامى ؛ بغرض إعادة توزيع الدخل الزراى على نحو أفضل مما كان عليه الال قبلا. 


0م ابه 


ولم يقتتصر جهد الثورة فى إعادة التوزييع على هذه الإجراءات » بل أضافت إلمبا 
إجراءاك اشرق كان ع ادها رفع فئات الغسرببة العامة على الدخل » وفرض 
الضريبة على تموع التركة سنة :2158 أوجهت بع ضأوجه النفقاتالعامة م ونحقيق 
صالح الطبقات الفقيرة والشعبية » وملت على نحقيق الاستقرار فى علاقة العامل 
بالصنم . 

وكاأو لت الحسكومة <ينذاك بعض عنايتها لإعادة التوزيع على هذا النحو » 
كذلك فإنها أجهت مح والإتتاج بغرضزيادته وتنظيمه » وأنشأت من أجل ذلك يجلس 
الإنتاج القوىسنة ١96‏ » الذى قامتهى عن طريقه بتنفيد بعض مشر وعات اقتصادية 
هامة ؛ موللها من عندها » أو بالاستعانة بالقطاع اللخاص وذلك كشروع كبرية 
حزان أسوان ؛ وشركة الحديد والصلب » وشركة السماد فى أسوان ال . 

وكا عملت الدولة على إشراك رأس الال اللاص » الصرى والأجنى معيا فى 
الشروعات الد كررة ع كذلك: عبنت له تسبيلات كثيرة > برض انين على 
ولوج باب الاستمار جموما » ومن قبيل ذلك إصدار القانون رقم ١٠١‏ لسنة ١569‏ 
بتعديل نسبة رأس امال الذى يمخصص للمصربين فى الشركات الساهمة » والمرسوم 
يقانون رقم أسنة 1967 ( المعدل بالقانون رقم هلاه لسنة 1968 ) بامزايا الى 
تمنح لرأس امال الأجنى الستثهر فىمصرء والقانون رق, لسنة 1508 بالترخيصقى 
عقد معاهدات لتنظم ازدواج الغرائب الدولى » فهذه الإجراءات وأمثالها قصد مها 
على الأخص تشحجيع رأس الا لالأجنى على الاستهار فى مصر » كا أذت إجراءات 
أخرى > ذات صفة عامة » فى هذا السبيل ؛ ومنها استبماد الأراضى البور والآرافى 
الصحراوية نحت الاستصلاح من قيود الملسكية الواردة فى قانون الإصلاح ازراب ؛ 
وذلك تشجيعا لأسماب رؤوس الأموال الخاصة على استصلاح الأرافى » وكذ لك 
القانون رقم "٠‏ لسنه 19867 بالؤجراءات الضريبية الخاصة بدعم الاقتصاد الوطنى؛ 
والقانون رقم 56 لسنة 1584 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات » والراسم 


بقوانين أرقام 5ه" و 954 وه96 لسنة 1589 الخاصة إأناطق الرة واللماح أو 
القبول الؤقت ورد الرسوم الجر كية » والقوانين الحتلفة الخامة بخفض هذه الرسوم 
أو إلغائها على المواد الأولية والمدد والألات اللازمة للمناعة أو الخاصة بدعم الصناعة 
أوغمان حد أدنى من الأرباح » والقانونان رقم 55 لسنة +188 ورقره"1 لسنة 1563 
الخاصان المناجم والمحاجر . 
يتضح من ذلك أن ااسمة الظاضة للتنظيم الاقتصادى فى هله المر<لة 

تتلخص ف العمل على إعادة وزيع نسى فى الثروات والدخول ؛ وتشجيع الاستمار 
الخاص » مع زيادة أهضية القطاع العام إلى حد ما ء وزيادة المناية فى الاستمار العام 
والخاص ببِعضٌ الصناعات الأساسية » وأهيا توليد الكهرناء ( من خزان أسوان ) : 
واستخراج البترول » وصناعة الحديد والصلب . 

ورعا رجمالتزام هذه السياسة التحفظة نسبيا إلىالظروف التى كانت قئمة وقتذاك» 
فالظرف السياسى لم يكن يسمح بأمخاذ إجراءات كبيرة سريعة فى سبيل الاشترا كية 
وما حا حوها » إذ كان لانزال المستعمر موجوداً » كا كانت بعض القوى الداخلية 
المناوئة لا نزال قائمة » وكان من الواجي التخلص من هذا وذاك قبل المى فى 
الطريق . ومن جهة أخرى » فقد كان لا بد للثورة مر دراسة الأوضاع "والنظلم 
الاقتصادية القائمة » قبل أنحاذ أية إجراءات حاسمة . 

هذا عن الرحلة الأولى » أما الرحلة الثانية » فتبدأً من سنة 1965 حتى بوليو 
سنة 1551١‏ . وى هذه الرحلة واصلت الثورة العمل على إعادة وزيع الدخول » ومن 
قبيلذلكإصدارالقانو ن دقم لسنة1966؛ بفرض ضر يبةإضافيةعلى تحمو عمايتقاضاه 
أعضاء تالس _الإدارة فى الشركاتالساهمة الح لكن تميزت هذه الرحلة بأمورأخرى» 
كان من أخصها زيادة تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية» ثم السير فى تعصير الاقتصاد 
الصرىوالعمل على مخطيطه » وأخيراً زيادة أهمية القطاع العام فيه . ولا شك أن هذه 


الأمرراجينا نماك ق اتا را الم ادر 


وكان إعلان دستور سنة 1953 عثابة مقدمة تاريخية هذه الأمور ججيعا » فقد 
اعتئق هذا الدستور انحاهات اقتصادية واجماعية كانت ؛ على اعتدالها » محهولة تماما 
من دستور سنة 197 » الذى أهم لكل الأهال السائل الاجاعية والاقتصادية»: كان 
بذلكتطبيقاواض- اللدساتير الر أسعالية القاعة علىالفردية » والأخذة بقصر التنظم 
على أمور السياسة وحدها » دو نأمور الاقتصادوالاجماع . وعلىالمسكسمن ذلك »جاء 


العام 


دستور سنة 1955 مقررا ؛ فى بابه الثانى » أن التضامري الاجماعى أساس الجتمع 
افق ره أن الدولة تشكفل الحرية و الأمن و العلمأ نينة وتكاوٌ الفرص شيع 
لمجي وان ينغم الاقتصاد القوبى وذقا الخطط مرسومة تراعى فها مبادى” العدالة 
الاجماعية ومهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى العيشة. 5 قرردستورسنة ١561‏ 
أيضا أن النشاط الاتتصادى اتلاص حر على ألا يضر عصلحة الجتمع أو يخل بأمن 
الناس أويعتدى على حريتهم أو كراءنهم . وأنه يستخدمرأس الال فى خدمةالاققصاد 
القوئ » ولا بحوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام الحم وان 
القانون يكفل التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى اللخاص 
تحقيقا للأهداف الاجتاعية ورخاء الشعب . وأن اللكية الخاصة مصونة » وينظى 
القانو نأداء وظيفتها الاجتاعية؛ ولاتتزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابلتمويض عادل 
وفقا لاقانون » كا يعينالقا نونالدالأقمى لاملكية الرراعية عالايسمم بقيام الاقطاع. 
كذلك آممل الدولة على أن تيسر للمواطنين ججيعامستوى لاثتا من المميشة ال . 

هذا عن أث المبادى* الاجماعية والاقتصادية التى حواها دستور سنة 1961 
وقد أءقب إعلان هذا الدستور وقو عالاعتداء الثلاثى على مصر » وقدأشر ناسايقا إلى 
أنْهذا الاعتداء أدى إلى بصير تلغاث الأعداء فبدأتمن ذلك المينمرحلة من 
الافامناء الصرض :مو الصعازة الالمنية التى فرضت عايه منذ القرن التاسم عشر . 
وكا سارت الدولة فى طريق تمصير الاقتصاد على هذا النحو » كذلك فإنها خمات 


خماوات كبيرة فى سبيل تنظلم بعض قطاعاته الحامة » وأخصها قطاع الصناعة ؛ ومن 


١ - 


فبيل ذلك إصدار القانون رقم 4 لسنة>196 بالحد من نشاط صناعةاليناء ؛ بفرض 
توديه الاستمار إلى النشاط الصناعى ؛ وقانونالينوك والاثمان رقم 15 أسنةلامة ل 
وقانون التنظم الصناعى لسنة 198/8 اخ . 
على أن الدولة لم تققصر على تنظم أوتوجيه الجوانب الهامةمن الاقتصاد القوى؛ بل 
عمدت إلى التخطايط لهذا الاقتصاد ٠‏ والواقع فإن إنشاء نواة لمهاز التخطيط برجعإنى 
سنة 1986 أن وزارة الصناعة كانت قدوضعت برناما صناعيا أو ل للتصنيع فى سنة 
/امولء م أعقبته ببر نامس ثانسنة 1969 . وفىنوشير سنة56048 ١‏ تقرر إعداد خطة شاملة 
جع القطاعات الاقتصادية أوالاحماعية» وهى الخطةالتى يدى فى تنفيذها منذسنة ٠187غ‏ 
وأدمج فا البرنايىان الصتاعيان الشار إلمهما . وقد برروا الأخذ عبدا التخطيط على 
هدا النحوباارغبة د فق أ 2 إشباع قو ى بأقل تضحية من جانب الجتمع )و في 
الو للتوازن لاقتصادنا القومى » وتكبيف السياسة الاقتصادية عا يحقق الاحتياحات 
الحاضرةويتفق معالامكانيات الوروثة عن الاذى ويسمح بإطراد الْموفى الستقبل . كا 
أضافوا أن الغرض منه هو العمل على رفع معدل الاسثمار حتى يسبق معدل الزيادة فى 
السكان » أى الإسراع ععدل عو الاقتصاد القوبى إلى أقصى حد ممكن بحيث يكون 
أسرع وأعلى من معدل مو السكان . وذلك مع حنيينا التقليات فى اقتصادنا القوى » 
وتقليل التفاوت فى الثروات والدحّول » ونوفير العمل لمر لكل مواطن قادر عليه 
وراغب فيه » . 

وبذلك عكن القول إن التخطيط مبدف إلى تفادى تلك العايب التى طالما أخذت 

على اقتصادنا القوى » حين سارء[ة لاجد عبداً الحرية الاقتصادية » و حين خضع 
لتدخل غير مباشر وغير مخطط من حجان الدولة » وص العيوب التى تتاشخص ف عدم 
ا الاستثار » وتبديد الوارد» والبطالة» وعدم توازن الاقتصاد القوى » وعدم 

استقلاله بالنسبة لاخارج » وسوء نو زيع الثروات والدخول فيه . 


ول تقنع الحكومة فى بلادئا » ما فملت فى بلاد أخرى »© بحرد التخطيط 


5وغ ل 


للاقتصاد القومى » مع ترك تنفيذ الحطة لأسماب الشروءات الخاصة » وال كتفاء فى 
ذلك بتقديم الشجمات لم على التنفيذ » بل إنها أدركت أن اتباع مثل هذه السياسة 
لذ يكن ترد الله سور خورة 4 ]د لبن نذا ينافال آضات» الأموال. علخ 
الاستمارات الواردة فى الخطة بالقدر وبالعدل وفى الرمن الطلوب . م أن الاعماد على 
رأس الال الماص فىهذا الشآن يستازم بداهة التسلمله باجتناء أرباح الشروعات التى 
يقوم بتنفيذها » وبذلك فإنه يستقل بالنصيب ال كبر من الدخل النايج من هذه 
الشروعات » وفى ذلك ما يزيد التوزيم سوءاً . لذلك عمدت الدولة إلى القيام بنفسها 
بتنفيذ الزء الأ كر من مشروعات الخطة . وأدى ذلك بالطبع إلى زيادة أهمية القطاع 
العأم؛ فوق أهميته السابقة ؛ وزاد فذلكأيضا تأمم الحسكومة بعض الشركات والنشات 
الهامة» وقد بدأت ذلك تأفم قناةالسويس » تم عات منشآت وشركات أخرى »كان 
أهميا » حتى يوليه سنة 1951 © شركات السكر والتقطير والبنك الأهلى وبنك مصر 
والينك البلحيي والدولى » وشركات مكابس القعان » وشركات الثقل البتحرى 
وكذلك 0 شراء حصول القطن ومساهمة الدولة فى تصريفه فى الداخل والخارج . 

والواقع ؛ فإن جيم هذه الإجراءاتكانت خطوات حو تنفيذ الشعار الذى 
امخذته الثورة لنفسها منذ سنة /ا196 » وهو شعار « الاشترا كية الدعقراطية 
التعاونية » . 

آنا مقة وو البوسية 553 تفن نت اإعراءاات عنافة سين الاأقترا. كية ف 
طريق التنفيد . ويم ذلك على الأخصعقتضى عدة قوانين صدرت ف الفترةمئ 58-19 
يوليو للامى. فن جبة قرر القانون ١١7‏ لسنة 1971١‏ تأميم الشركات والنشآت البينة 
فيه ؛ وى تشمل على الأخص ججيع البنوك وشركات التأمين » كا تشمل الشركات 
الشتثلة بالصئاعات الثقيلة والاستخراجية . أما القانون رقم 118 » فقد قرر مساهمة 
الحكومة فى بعض الشركات والنشات بحصة لا تقل عن ٠ه‏ يي من رأس امال . م 
قرر القانون رقم وضع حد أقصى ملكية أسهم بعض الشركات . والشركات التى 
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أممت جزئيا على هذا النحو مى من الشتذلة بالصناعات المتوسطة» فأصبح لا يجوز لأى 
شخص طبيعى أومعنوى» باستثناء الميئات والمؤسسات العامة» أن يمتلك فى الشركات 
الد كزرةاها : بداشيفه النتوقة هل فشرة الأ عن 

وتقرر تعويض أسعاب الأسبم فى الشركات التى تناولنها أحكام القوانين السابقة 
؟قتضى سندات إ“عية على الدولة لمدة حمس عشرة سنة بفائدة 6 م سئويا . ويجوز 
الحكومة د مشر متكوات أن" تستباك هذه :اانكدات ايا أوبوزنا بالفينة الامغية 
بطريق الاقتراع . 

وقد بلغ عدد الشركات التىتناولها هذه القوانين موحةخ شرك » وهى تكون 
بحو 6ل.]" مرى القطاع المنفلم » الذى يشمل الشركات اللمساهمة وشركات التوصية 
بالأسسيم والتركات ذات السكولية المدهدة.» 

وس ماخر قرر القانونان رق ١١0‏ و1737 لسنة 1951 تعديل بعض 
أحكام قانون الإصلاح الزراعى » بما لايجيز لأى فرد أن تلك من الأراضى الزراعية 
أ كثر من مائة فدان . ويعتبرفى 2ك الأراضى الزراعية مايملكه الأفراد من الأراضى 
الصحراوية . وتستولى الحسكومة على الأطيان اازائدة نظير تعويض معين إذا يتصرف 
امالك فها إلى صذار الملاك خلالمدة معينة . ويؤدى التمويض سندات انعية على الدولة 
ممائلة للسندات المشار إلمبا حالا . كذلك قرر القانون دقم 8 ألسنة أكذا أن 
يخفض إلى التصف مالم يؤد من أقساط وفوائد كن الأراضى الوزعة أو التى توز ععلى 
المنتفعين بالإصلاح الزراجى عوجب القانونين رقم ١0/8‏ لسنة ١955‏ ورقم ١5١‏ 
لسنة هذا . 

وأضاف القانون رتم 3 لسنة 1951 أنه لايحوز لأى شخص هو وزوحته 
وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وشم اليد أو بأبة طريقة أخرى من 

الأرامى الزراعية وما فى حكما غير المملوكة لحم مساحة تريد على سين فدانا0© , 

)١(‏ 6 لا تجوز الوكالة فى إدارة أو استغلال الأراضى الزراعة وما فى حكنها عا يزيد على 


هذا التدر . 


- 


كذلك قررالقا نونرقم 


الصافية/لشركات المساهمةوشركاتالتوصية بالأسهم » بيث يجنب جزء منعشرين على 


١‏ لسنة1951 » اشتراكتمال وموظؤالمنشات ف الأرباح 


الأفلمن ذلكالصانى لتكون احتياطى حىّ دل معن 4 وه.]” يخصص لشراءسئدات 
حكومية » ثم يوزع الباق بعد ماتقدم بواقم ه./]* للمساهمين ؛ وه؟./' للموظفين 
والعال0؟ . كذلك استوجب القانون رقم 15 لنية أكذة آلا ز بن عدذ أعساء 
مجلس إدارة آنة فرك او يوسية عل سيعة اعشاء ؛ من بيهم عضوان ينتخبان عن 
الموظفين والعال فسهأ » عل أن يكون أحدما عن الموظفين فالا عن العمال . كذلك» 
ومر * جهة اخرى 4 وعم القانون دم ١١+‏ لسنة أكةا حدا أقصى قدره خسة 
الان مه ستونا المزتنات أو الكافاث فى الشركات أو الؤعسناة» ا قور 
؟قتضى القانون رق 15 لسنة 1951 » مخفيض الحد الأقصى لساءات العمل فى 
الؤسسات الصناعية الى تنصدر قرأر من وزر الصئاعة بتحديدها إلى ؟*' ساعة فى 
الأسبوع . وأخيرا فقد قصر ا'قانون رقم ©؟١‏ لسنة 1531 التعبين فى السكومة 
أو الؤسسات العامة أو قالشركات أوالجميات أوالنمآت الأخرىعل وظيفةواحدة. 

كذلك قرر القانون رقم ١١5‏ لسنة 193١‏ تمعديل الضريبة العامة على 
الإراد فى شرانحها المليا » با يضع حدا أعلى للابراد الذى يستطيع الفرد الحصول 
عليه لعل دقع الضر يبة 8 3-3 عدل القانون دقم ١5‏ أسئة اكذا دعر الضرببة على 
النقارات المبنية » بحيث أصبح هذا السعر تصاعديا » بحسب متوسطالإيجار الشهرى 
للححرة الواحدة السكنية . 

: ونوزع نسية الرع الخاصة بالعمال على النحو الأى‎ )١( 

0.٠١ ١‏ نوزع على الموظتين والعمال عند نوزيم الأرباح على المساهمين . وذلك طبقا 
لقو اعد عامة صدر مها قرار من رئيس اجمهورية 8 

؟ - ه.[* مخصص اخدمات الإحتاءية والإسكان طبقا لا ,:رره مجلس إدارة الشركة بالإتفاق 
مم نقابة عمال الشسركة . 

ع ٠.٠١‏ مخصص لخدمات إجتاعيةمركزية للاوظفين والعمال . وتحددكيفية'لتصرف هذه 


المبائع وأداء الخدمات بمعرقةالجبة الإدارية الى تتولاها أو تشرف عليها بقرار منرئيس المهورية . 
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(©) ومن جهة أخرى » فقد صدر قرار جهورى ( رق ٠١‏ لسنة 1951١‏ ) 
يقرر قصر أعمال القاولات الحكومية على شركات القطاع العام » وكان قد سوق ذلك 
قرار آخر ( رقم ٠١8‏ لسنة 1951 ) » بقصر التوريدات المستوردة من الكارج على 
شركات القطاع العام أيضا . 

وإلى جانب الإجراءات الاقتصادية الأقة الذكر © » فقد شرع فى امخاذ 
إجراءت أخرى ذات صبغة سياسية واجّاعية » يدف إلى تكتيل القوى الشعبية » 
وإعادة تشكيلها » ودفعها فى مجال العمل الاشترا ى » ولابد أنيسفر ذلكعن تنظيات 
سياسية واجماعية مخالف تلكالتى ظلت قائمة حتى الآن » والتى لم تعدتتفق والأوضاع 
الحديدة . 

3 

وإذا رجعنا إلى البيانات الرسمية التى صدرت عناسية قوانين يوليو المذ كورة » 
فإنا محيها تترق أنه لا سيق إلى إنكار قيام الصراع الطبق فى الجتمع الصرى » 
كغيره من الجتمعات » وأن المراد هو حل هذا الصراع حلا ساميا ؛ وليس عن طريق 
صراع دموى . كا تضيف اابيانات لذ كورة أن المراد إذن هو بناء مجتمع جديد 


92 
والاقتصادى والاجماجى» وتذوب في هالطبقات» و لم فيه تكاذؤ الفرص» كاعتنع الحصول 
على دخل دون حمل » ويتئاسب فيه دخل كل قرت مع العمل والجهود الذى يؤدبه 


)١(‏ يلاحظ أن المكومة المذت بعض إجراءات اقتصادية أخرى , كإلناء الفائدة عن 
قروض بنك التسايف الزراعى والتعاونى ء وخفض إيجارات المسا كن » وخفض المصروفات المدرسية 
اخ . ونهدف هذه الإجراءات إلى نفيف نفتات المعيشة على المواطن العادى » وهى بذلك تلائم 
الحو الاشترلى الذى بدأ يسود منذ وليوسنة1 145 . 


( 59 _التجديد ) 


وهمكمٌ مدا 


وتفيش خلن اللنية الكنين مال عبد الناشي اد الأخترة منها: 6 :سيده الماق 
جريعبا » ومن أمثلة ذلك قوله2 إنالمفبوم الواضح اابسيط للاشترا كية فى تصورى هو 
أنه لابد أن يكون الدخل القوى الوطنى شركة بين المواطنين» كل بقدر جهدهالحقيق فى 
نحقيق هذا الدخلالقوى». وأنهإذاكان مفبوم الحرية السياسية فى تصورها السهل » هو 
أن يكون لكل مواطن حوف تقرير أمر وطنه طبةا لفكره الخاص» ذإنمفهوم الحرية 
الاجماعية فى تصورها السهل هو أن يكون لكل مواطن حق ىأصيب من ثروة وطنه 
طبقا لمهداتخاض . ولكن الفرضة يمس أن تكون متكافئة والق بحس أن يكون 
مساواة بينالناس 76©. وأنه« كان هناك.. نضال من الطبقةالمتحكةالمسيطرة من أجل 
السيادة ؛ ومن أجل الاستمباد ومن أجل الاستئلال . كانت هناك طيقة مظلومة تمثل 
5 من الشعب حرمت من كل شىء لتخدمالطيقة السائدة التى تمثل ع منالشعب 
وطيقة تعمل بالآخر عثل 58 ءا من الشعى مستخلة مستثمرة #قاسى من الاستغلال 
والاسثثار وطبقة تملك كل شىء تحصل على تنيجة عمل الشعب عندها أ كبر سلاح 
هو رأس آلال ودكةاتورية رأس المال . ديموقراطيها تدبير عن ديكتائورية رأس 
امال » . كا ذكر الرئيس أن الثورة « أعلنت منذ أول يوم ألها دف إلى إقامة 
مجتمع اشترا ى ديوقراطى تعاوتى متحرر من الاستفلال السياسى والاقتصادى 
والاجماعى على أن يتحقق ذلك بالوسائل السلمية بدون حرب أعلية » بدون دماءء 
بدون انتقام طبقة من فا 502 

ومن جهة حرق ٠)‏ نقد كه المستولوق أن قوانين برايو ميدف إلى 0 
الكفاية والعدل9© . فأما الكفاية ؛ فيراد بما التوسع فى الإنتاج . وأما المدل ؛ 
فيراد به إحسان توزيع الدخول بين الافراد . وهوما يتضح فى تتاف الإجراءات 


الع امور 8 ُ مو على وحه العموم 3 وق إحراء اميم عل وحة الأصوص 5 ذلك 


.315531 أكتور سنة‎ ١9 من خطية الرئيى جال عبد الناصر فى‎ )١( 

(؟) من خطية الرئيس جال عيد الناصر فى أعياد الثورة ‏ «وليو سئة 1551١‏ . 

ع انظر خطب الرئيس جال مك الناصر 4 ومنا خطيته أمام الاعدنة التحضيرية عن القوى 
الشعية فى ه؟ نوشر سنة ١1كد١ا.‏ 


ل ؤأوعم ادا 


أن التوسع ف الونتاج 4 عن طردق تنفيد إعأطة الاقتصادية 4 تاج إلى جميع الوارد 
المالية التاحةوتوجهها نحو الاستئار . وقد ثثبت أنهلا يمكن الاعماد فى ذلكعلى القطاع 
الخاص » الذى تبين يزه وتردده فى القيام بالدور الطالوب » لذلك وجب أن يضطلع 
القطاع العام بما تحر القطاع الخاص » أو نكص عن القيام به . لكن لابد للقطاع 
العام فى سبيل احاز مبمته هذه من الال . وهو يحسل على جزء من المال المطلوب 
من الخارج 2 لكن لايد له انض من الاعماد فى ذلك على المويل الداخل 1 ولا كان 
القطاع المنظلم أ مصادر اويل 4 لذللك حرق التفكير ف تأميمه » حتى توج هأرباحه 4 
بل وإمكاناته الأخرى» نحو تنفيذ الخطةالعامة » فيفيد من ذلك الاقتصاد القوبى فائدة 
أ كبر نما لو ترك ذلكالقطاع حت تعر ف الأفراد » فإنه ليس ما يضمن فى ذلك المين 
توجسههم إمكانات مشر وعاتهم الالية وقدراتهم الفنية والتسويقية الح » مو الغرض 
القوى المنشود . كل ذلك فضا عن أن فى تأميم القطاع انظ ما يسمح بتحقيق 
التناسق والتماون بين مختاف المشروعات وفروع الإنتاج الكونة له » وإذا يحقن 
ذلك »© فإن <هازنا الإنتاجى نمه صخام م6 6 هذا القطاع الام 4 0 كفاءة 
وأقل تسكاليف » وأ كثر عملا على >قيقالصالح العام . كذ لك كنع التأميم استثثار 
طلبقة معينة فى الأمة » هى طبقة أسصحاب الشروعات » يالجزء الآ كبر من الأرياح 
والدخول الناجمة عن تنفيذ الأطة » وفى ذلك مايحقق العدل بين الناس . وقد ضريوا 
مثلا لذلكقطاع المقاوللات» الذى كان مهمين عليه حتى الشهور القايلة الماضية عدد قليل 
من الأفراد الذبن حققوا لأه-هم أرباحا خيالية تنيجة قيام القطاع العام باتفاق 
مبالغ طائلة على الإنشاءات والمبانى سنة 195٠‏ . 

على أن التأمم لا يحقق العدل الاجماعى من هذه الوجية وحسب » لكنه يحققه 
من ناحية أخرى : إذ أنه حول الشتروعات الؤممة من ملك بمض الأفراد إلى ملك 
الشعب» وبدلك لانبق اللكية قأصرة على قله من الأفراد 3 بيماببق الأخرونْعرومين 


من اليك ٠.‏ 


وقد أوضم هذه العاتى البيان الرسمى الذى أذيم فى شأن التأميم » والذى يحسن 
بنا أن نذكر نصه هنا كاملا لأحميته فما ين بصدده الأن» فقد ورد فيه : 

« أن وجود القطاع العام فى الاقتصاد أصبح أعس| بالغ الطيوية إذا ها ريت إقاثة 
جتمع جديد قائم على الكفاية ويحميه العدل . 

وااقطاع العام يستمد ضرورته وقوته من ظروف التطور التاريخى » كا يستمد هذه 
الضرورة والقوة من التطلع الواقى إلى اعتبارات المستقبل . 

ومن ناحية ظروف التطور التاريخى ؛ فإن الطريق الوحيد الفتوح إلى التنئمية 
أمام الشعوب الجديدة التطلعة إلى الحياة الحرة التكرعة هى ضرورة اعتادها على 
يدراه الوظئية وى انبا : 

ذلك أن هذا وحده هوطريق القنميةالحرة ؛ المستمدة من الواقم الوطنى » والعاملة 
لضالطة .ومن ناحية أخرئ؛ فإنهده الدتذرات الوطنية لابد دن تنيتبا تمبعة واعية 
لتحقيق, الحدف الوطنى فى التنمية . 

واقدكان لابد للهذه التعبئة الوطنية » على هدى من مبادئنا الأساسية أن تحتفظ 
للفرد بكيانه وبحقه فى الخلق وا/تحديد » وحقه فى اللكية فى نطاق القانون » باعتبار 
أن المخدف الكين أآناينا عن ويل جميع المواطنين إلى ملاك وشكينهم جميعا من 
ممارسة هذا الحق المتدس . 

كذلكفاقدكانعما منهناأن تسكون هناك قوة فعالةفىالميدان الاقتصادى» تفتح 
الحالات وثرناد الأفاق على أوسع نطاق يمكن » وتستطيع مواجهة أعباء اتخطة الشاملة 
وآمالها الفروطة عنوكاق لبن ذه القؤة الساله 7+ أن سكون من القدرة عل العذك 
بحيث لستطيع الوناء عسثولياتها » كذلك كان لابد لما أن تسكون متحررة من 
أى عامل من عوامل الاستغلال والأنانية والأثرة » وكانت هذه الاعتيارات كلها هى 
التتيجة التى أوجبت وجود القطاع العام وحتمت توسيعه وتدعيمه . 


اعتبارات التداور التاريخى ‏ كا قلنا ‏ نم الاعاد فى التنمية على اللدخرات 


سد موه ع لس 


الوطنية » واعقبارات إجاح القنمية تتم تعبئة الدخرات الوطنية وراء خطة شاملة 
يجرى العمل على أساسها . 

واعتبارات توفير أقصى فرص النجاح لتنفيذ الخطة » مع ترك الفرصة الحرة 
للمجهود الفردى على أساس من عدم الاستنلال » عم أن توجد بالدرجة الأولى 
قوة ذعالة عثل مقدمة الاندفاع إلى الهدف وهى القطاع العام . 

وعلى الحانب الآخر من الصورة فإن القطاع العام يجاب دوره الإنتاجى هو ميزان 
ثابت من موازين العدل سواء من ناحية مشاركة الأمة فى ملكية وسائل الإنتاج 
أو مشاركة الأمة فى عائدات هذا الإنتاج . 

فالقطاع العام هو ملكية الشعب » ملكية الأمة » بل إنه من هذا امعنى » ومن 
هذا العدن » تم صك كلة « التأمم هو ملكية الأمة » ذلك هو العنى 
الحرقى للكلمة » وهو العنى الواقى لما . 

وملكية الأمة عجموعبا » لزء عام ومؤثر من وسائل اللإنتاج » سكفل لما أن 
توجه العمل الوطنى » ليكون تلبية صادقة لا<تياحاتها . 

وملكة الأئة عصنوميا » مز هام ومؤثر من عائدات: الإشاج: ». مكفل 
توسهع العمل الوطنى باستمرار » وإتاحة فرصة العمل للأجيال الجديدة من أبنائها » 
الذين تتطلم إلمهم بالحب » وتريد للم الأمان فى مستقبلبع » متمثلا فى فرصة كرعة 
متكافثة يتصدرها حق العمل لكل قادر عليه . 

وبجاف توسيع نطاق العمل الوطنى » ويحجانب زيادة الإنتاج » تلبية لاحتياجات 


« فالتاميم 


الشعب » ويجاني فتح فرص العمل أمام الشباب » التقدم إلى المياة بأمل وشرف » 
فإن هذا كله » سوف يتيح الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات الضرورية » التى 
يكن مها أن يصبح محتممنا فعلا » متائلا مع الشعار الذى نتادى به وهو : مجتمع 
ترفرف عليه الرفاهية . 


والقطاع العام مهذه القوة » ومبذه الأعداف » يمكن الشعب أيضًا من أن يحمى 


لدم همةمة د 


نفسه من الاستغلال » فإنه فى الوقت الذى يقيم اليزان بين حق الجتمع وح الفرد > 

عنح الجتمع من الغمانات الكبيرة » ما يكفل 3 الاستغلال وما يكفل الحياولة دون 
تسلط قلة من الو اطنين على أرزاق الغالبية ؛ ومن 5 توجية اللونتاج وعائدات الإنتاج 
إلى صاطحهم وحدثم على حساب الجموع . 

ومن هذا فإن القطاع العام » ليس طريقنا إلى مصادرة الللكية » وإنما هو طريق, 
إلى توسييع قاعدمأ . 

كذلك فإن القطاع العام ليس وسيلة للسيطرة من حانب أداة الك » وإعا هو 
وسيلة لوضع مقاليد الأمور فى يد الشعب باعقباره صاحب هذا القطاع العام ومالكه» 
واعتبار أن ادا الحكى لبت اله آداة لقسِية ولا سيف للا عن هذه الأواذة الناسية . 

وأداة الحكى فى حقيقة أعرها ابست سلطة عليا فوق الشس » وإنما ‏ أداة 
فى يده » يحقق مها إرادته » بوصفبا المهاز التنفيذى لمشيئته الشعبية . 

وينبع من هذا أنه ينبنى أن ينظر إلى توسيع القطاع العام باعتباره حقا لكل 
المواطنين » وأنه ليكون من الخطأ الفادح أن يقصور أحد أن دافم القطاع العام هو 
أن يكون كتوبة لضن الافر اك 

إن ملكية الشعب لجزء كبير ومؤثر من وسائل الإنتاج » ومن عائدات هذا 
الإنتاج » أ كبر هدفا » وأسمى أملا » من أن تسكون عملا من أعمال الانتقام ؛ 
فإن العنوب + تحفوما هذا الس التريق النييل هذه الميورية المربية التتجدة 6 
لا توجه إلى الاثتقام جهدها » وإنما الحق هو ما تنشده » والفرصة التكائثة هى 
مأ تسعى إليه » وأملر | العظم كله “فا يوم تتحقق لما فه الكفاية والعدل »6. 
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وكا عدف التأميم إلى 'وسييع نطاق الملكية مهذا الفيوم » كذلك نقد هدف إلى 
هذه الثاية أيضا الإجراء الخاص بإشراك الال فى إدارة الشركات وأرياحها © فقد 
فسر هذا الإجراء » بأنهلا « كان لابد من تكريم الطبقة العاملة ووضعها فى مكانها 


لشساهوجةعة ل 


الحقيق الذى تسطيع منه» متمتعة بكل حقوقها » أنتؤدى دورها العظيم ىتملية التطوير ‏ 
قزر أن يدخل:العال والوظفوق غ فى كل متشأة + إلى خلس إدازنا + كذلك تقر 
أن يكون لهؤلاء المال والوظفين بنص القانون <ق فى أرباح منشآتهم يحدد يريم هذه 
الأرباح . وبذلك ل مردد الملسكية الفردية وإنما انسع نطاقها »لم تعد اللكية مى حق, 
رس الأل وحدةة واعا اللكية ايح سدق المي التبدات دق راس الال 0 , 
ا ع3 
ولنا الأن أن تتساءل عن مبلغ الاشترا كية التى تضمتتها قوانين بوليو على وجه 
المصوص » والتنظيم الاقتصادى والاجماعى الراهن فى المهورية على وجه العموم » 
وقد تصعب الإجابة على هذا السؤال » وذلك بسبي تعدد تعاريف الاشترا كية عند 
السكتاب ورجال السياسة والاجماع » وأيضا لتفاوت النظلم الاقتصادية والاجماعية 
اللطبقة فى البلاد الختلفة . 
وعكن القول إن الاشترا كية » عمناها الكامل » تفترض إلناء اللسكية الخاصة 
لوسائل الإتناج ؛ وذلك إلا فى حدود ضيقة جدا » كا أنها تفترض قيام الدولة » أو 
بعض النظمات العامة الأخرى ؛ على شئون الإنتاج والتوزيع » مما يستتبعه ذلك من 
قيام الدولة بالتخطيط للا نتاج مخايطا شاملا » والإشراف بصفة مباشرة على تنفيد 
الشعلة » ووزيم الوارد البشرية والمادية التاحة على مختاف القطاعات عا يضمن ام 
هذا التنفيذ . كا تقوم الدولة فى هذا النظام » بتحديد الأئمان والدخول . كذلك 
تفترض الاشترا كية الكاملة تذيراً جذريا فى التنظيم الاجّاعى والسيامى للبلاد ؛ 
وف القم والثل السائدة فنبها » عا يتفق ويحقق الأهداف الاشترا كية . 
فإذا نظرنا إلى الحال فى معسر » فإنا نلحظ أن الاشترا كية عمناها الكامل هذا 
ليست مطيقة فى بلادنا الآن . فالملكية الفردية فيها لم تلغ » ويعلن السئولون 
أنهم ليسوا ضد ميدأ هذه اللكية بصفة عامة» وأنهم إنها مهاجون اللسكية المستغلة . 


١931 أ كتوير سنة‎ ١ من حديث إذائ للرئيس جال عيد الناصى بتاريغ‎ )١( 


ا ذ"مع ا 


والواقع فإنا إذا نظرنا إلى اللسكية العقارية » سواء تعاقت بالمبانى أم بالأراضى الزراعية» 
فإنا جد أنها لم تنتقل إلى ملك الدولة » بل إنها باقية بين أيدى الأفراد » وقد اقتصر 
الخال بالنسية لها على إعادة توز يعاللكية الزراعية » بحيث زاد عدد اللاك الزراعيين. 
كذلك لا تزال اللكية الفردية قائمة فى شأن النشآت التحارية والالية والصناعية 
التى ل يتناولما التأميم» ويتمتم أسعاب هذه امنشآت بقسط وافر من الحرية فىإدارتهاء 
كا أنهميحنون أرباحها كالسابق . ومن جهة أخرى » فإنه إذا كانت الدولة فىبلادنا 
قد أخذت بيدا التتخطيط الشامل » إلا أنرا لم تضع يدها على جميع الموارد البشرية 
والادية » بحيث توجهها توجببا مياشرا كيف شاءت . كذلك فإن الدواة لا تقوم 
عندنا بتحديد مستويات الأثمان والدخول ىكل حالة أو فى أغلي الأحوال . 

لكنا الحظ + من بدية أخرع © أن سد الذكية التزدية وإذ فى ناعاا+ 
فقد تغير وضعه القديم » فن حيث لغواه » ل يمد ذلكالحق مطلقا أوشبه مطلق ك) كان 
فى الافى » بل طرأت عليه قيود فملية أو قانونية جديدة لم يكن يعرفها قبلا » تتعلق 
بالإدارة والقصرف واجتناء الربح . أمامن حيث ثموله » فقد أصبح نطاقه أضيق كثيرا 
منه قبلا » بعد ما حصل من تأميم » وما ثم تنفيذه من مشروعات كثيرة لساب 
القطاع العام . وقد لاحظنا كيف نشأت » يسبب ذلك « ملكية الشعب » » إلى 
حانب « ملكية الفرد 4 . وكيف اعتبرت ملكية الشعب هذه نوعا من تمليك 
من لا يمالكون شيثا » ومن لا يستطاع توزيع ثىء علهم » بحيث يصبح لكل 
مهم ملك خاص . وقد انتهى ذلك بدوره إلى خاق مفهوم جديد للمالكية لم يكن 
يجرى فى الأذهان من قبل . 

ويلاحظ أن ملسكية الشعب هذه » وإنكانت أقل قيمة نقدية من الادكية 
الفردية » إلا أنرا تمثل حانبا حساسا بالغ الأثر فى نشاطنا الاقتصادى كله » حيث 
تشم ل الشروعات الؤممة »كارأينا قبلا حوالى 6٠‏ من القطاع النخام» وتندرجفيه 


جيع البنوك وشركات التأمين » والزء الأثم من الشركات ااصناعية ونجارة الجملة 


ح رعماة سه 


والصادر والوارد وشركات النقل الخ . ولا شك أن لهذا القطاع النظم الثلبة على 
القطاع الخاص » الأول يحم الثانى ويسَيرٌه. فالقطن مثلا بزرعه الزراع لمسا 
الخاس » لكنهم يمتمدون فى الحصول على الاثمان والتقاوى والبذور والمبيدات 
اللازمة على بنك التسليف » وهو يتبعالقطاع العام» كا أنهم يبيمونالقطن لتجارالداخل» 
الذن يحصلون على الاثمان اللازم لمم منالبنوك التجارية الو ثمة » ويم تصر يف القطن 
ببيعه فى الداخل إلى شركات الغزل والنسيج» أو فى الخارج عن طريق بيوت التصديرء 
وقد ثمل التأمم ؛ الكلى أو المزنى » كلا من هذه البيوت والشركات . كا 
يلاحظ أيضا أن السياسة التى تتبعها الدولة فى قطاعبا العام لابد أن تؤثر فى القطاع 
الخاص » وذلك لا بين القطاعين من صلات مستمرة . 

لكن الدولة لا تؤر فى القطاع الخاص عن طريق شركاتها الؤمة وحسب » 
بل إن وسائلها إلى ذلك كشيرة متنوعة » ومن قبيل ذلك قياميا بتحديد 
كنومن الأغانة..ء كثمق القن وض الحاضيل الزراعية الحانة الأخرى: 2 
وتشجيعيا الجعيات التعاونية فى مختلف اليادن » فإن من شأن هذه الجميات » 
إذاما ارت وقوق 1 ها » تغيير الوضع الالى فى اقتصادنا القوتى فى تموعه ٠‏ 
كل ذلك فضلا عن تأثر هذا الاقتصاد بداهة عختلف السياسات الاقتصادية وامالية 
والنقدية التى تتبعها الدولة . 

وفى ضوء مأ تقدم» يكن القول إوفعير ناز الآن أوك ص احل الأغرا كة. 
وقد يقال » خلافاً لذلك » إنه لا يكنى لدأ كيد قيامالاشتراكية فى دولة ما »أن يوجد 
فى اقتصادها قطاع عام » أو أن تحدد فها الدخول» أو أن يشرك فنها العال ف الإدارة 
والأرباح » فإ نكل ذلك يشاهد فى بعض البلاد الرأسمالية الهامة . وواضح أن الحسي 
3 هذا الاعتراض إنا يتوقف على تحديد مفهوم الاشتراكية والرأسمالية القائم عند 

كل منا . لكن يكن القول » على أية حال » إن القطاع الوم لم يصل ف البلاد 
ال رأسعالية امشار 01 إلى ما وصل إليه فى بلادنا من سعة وأهمية » م أن هذا القطاع 


0-1 حك 


هوإلىتوسع 37 سريع كا قلنا » وذلك يسبب ”نفيذ مشروعاتاللطة العامة » وبسبب 
ما تتوافر له من إمكانيات مالية وفنية واسعة نسبيا » أما القطاع الخاصء» فإنه لايملك 
الآناهى اسباتب التوسع إلا القليل » ومؤدى ذلك أنه إذا ما سار الأمى على النوال 
الحالى » فستشهد السنوات القادمة ازديادا مستمرا فى أهمية القطاع العام » وتناقصا 
فى أهمية القطاع انلاص . 

كذلك يلاحظ أن مفاهيمنا عن الادكية والطبقات وعلاقات العمل والأرباح 
لاجو ر وما إلى ذلك أخذت تتغير عنها سابقا بما يتلائم والفاهم الاشتراكية » 
وق ذلك ما نعدز القول سذواع ينل الاشترا كة ى باذدنا + 

والاشتراكية الى.يدات عندنا عل هسذا الحو لابد.متطورة فى لمعيل + 
وإن توقف انحاه تطورها هذا حما على ما سيكتنفيا من ظروف داخلية وخارجية » 
وخاصة على مدى النجاح الذى يلاقيه هذا النظام كنا دخل فى دور القطبيق المملى . 
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والآن فقد يتحه الرأى عند البعض إلى أنه ل تسكن ثمة ضرورة إلى الاجراءات 
الاشتراكية التى انبعت فى بلادنا حتى الأن » وقد يكون ذلك اقتناعا معهم بأن النظام 
السابق كان» على حاله » يى بأغراضنا القومية » أو أنه كان من المستطاع تلافى عيوبه ؛ 
مع ال يقاء عليه ى جوهره » وقدرون أنه كان يكى »قى تلاق هذه العيوب » فرص 
الضريبة التصاعدية على الدخل » أو ماشابه ذلك من إجراءات » فذلك أجدى عندثم من 
الآخذبالنظام الاشترا كى » الذى يرونه أقل صلاحية من النظام السابق عليه . 

على أنا ذ كرنا كيف أن هذا النظام الأخير قد تمر فى بلادنا عن تحقيق أهدافنا 
فى التقدم والعدالة بالدرجة المطلوبة ؛ فإن تمو اقتصادنا فى ظله كان نموا بطيئا غير 
متوازن » كا أنه كان عوا يعتمد أساس] على التجهيزات البكيرة من جانب القطاع 
العام ( كإنشاء السدود والترع والتكبارى وطرق الواصلات ال ) » وكذلك على 


لامح لم 


الساعدات وضروب التشجيع الختلفة التى تقدمها الدولة لاقطاع الخاص » كل ذلك إلى 
جاب أعماده على الأموال الأجنبية التي كانت الور ف مصر ٠.‏ 


كذلك فقد رأينا كيف تحر النظام الذ كو رءن #قيق أية عدالة فى توزيع الثروات 
والأموال بين الناس » وكيف امقد عجزه هذافشمل ميدان السياسة والاجماع »كا ثمل 
ميدانالاقتصادعلى السواء. ومثل هذا السوء المتمدد الحو أنف ل يكن من امستطاعتلافيه 
عنطريقعلاجات ثانوية» كالضر يبة التصاعدية وأمثالها . ولو أنا تأملنا فىهذه الضريبة 
لوجدنا أما لا يمكن أن تنكون الوسيلة الأساسية فى إعادة التوزيع ٠‏ ويك للتا كد 
من ذلك أن نتذ كر الدخول الحامة التى لا تتناولما هذه الضريبة قانونا » ومنها الدخل 
الزراعى » وأن تتبين ضروب اهرب الختلفة المنتوحة أمام ممولى الضريبة المذ كورة » 
خاصة4 الكيار مهم 5 وعل أن حال 4 فلس المراد هو إعادة التوزيم وحدسدنب 04 بل 
الأمر أثم من ذلك وأخطر شأنا » إذ أن النرض كا قلنا هو تحرير المواطن من كل 
استغلال اقتصادى أو اجناعى أو سياسى رد عليه » وتذويب الطبقات القاعة ؛ ونقل 
الإنتاج إل مرحلة حدددة من مراحل التطور 6 وعل اخجاة فالمراد هو صماغة الفرد 
والجتمع عل نحو حديد م( ولابد لإحداث هدأا التطور اكير دن إحراءات جامعة 


شاملة . 


على أن اعتناق الذهي الاشتراك لا يحول دون وجوب التنبه إلى ما يثور <ولها 
من مصاعب » لعرفة أمجم الطرق إلى تذليلها . 

والواقم فإن إصدار القوانين الاشترا كية » على أهيته » لا يكو فى حد ذاته حتى 
تصبح الاشتراكية واقم يجتممنا » بل لابد لذلك من توافر شروط معينة » منها أن 
برت الو الاشترا ى عند الواطنين على اختلاف فثاتهم » بحيث يصطبغ تفكيرتم 
وساو 5 ومثلهم وقيمهم فى الحياة بالصبئة الاشترأ كية ؛ وحينئد لصبح الاشترا كية 
أسلوباً لم فى الحياة » وليس هذا الأص مهلا فى ذاته » خاصة إذا راعيتا ما يسود 


اوناع لس 


بعض أوساطنا من عوامل الحافظة أو الرجعية » وما ينتاب الآخرين من سور 
أو خوف من التجديد والكروج عن مألوف حياتهم. ورغم ذلك أن نمة ظروقًا مئاسية 
لتغلئل الاشترا كية فى مختاف فئات هذه الأمة » ذإن الجبرة فها تنكره الاستغلال 
والظي والفوارق الصطنعة » وقد طلما عانت أمتنا من ذلك » خاصة طوائف الفلاحين 
والمال» حتى لقد تعددت أنتفائامبم قب لالثورة لاتمبير عن سخطبم على النظل الرأسعالية 
الى كانت سائدة وقتذاك . وإذا كانت مقاومة الرأسمالية الظالمة لم تخد فى ذلكالهين 
شكلا قويا مستمرا » فإن ذلك برجع إلى ظروف معينة » كان من أخصها ضراوة 
الرأسالية حيئذاك » وضعف الطبقات الحرومة وقلة تنظيميا » سواء تكونت هذه 
الطبقات من عمال الصناعة وأصماب الحرف ومن إلمهم فى الدن » أم من العا لالزراعيين 
وصغار الستأجربن واللاك التنائرين فى الريف . وقد تغير هذا الحال الأن» بعد أن 
تلقت الرأسمالية فى مصر ضربات قوية » وبعد أن وضحت بوادر التحالف الطبيعى 
بين قوى الشعب 3 5 يل تلك القوى للقضاء على أنة محاولة للارتداد 
إلى الوراء . على أن الأمر لازال فى بدايته » ولايد من يذل جهود صادقة لنشر 
الوى الاشترا وى الصسحيح وتنظم صفوف الشعب » وعلى الأخص » فإنه لابد فى 
اتتشار الاشتراكية من قيام الدليل تلو الدليل؟ على صدق علا وكفايتها 
وتفوق نتائجها مقارنة بالنظام السابق عليها . وليس حما أن تسكون هذه التتائج 
شور كاش ناذية أى ديات ىن امان السلم والخدمات العدة للاستهلاك 
الشععى » فإنه وإن كان كل ذلك مطلويا » بصفة عامة » للتخفيف عر الفقراء 
وحدودى الدخل »؛ فإنه يتعدر مواصلة السير فيه دون زيادة الكفاية الونتاجية بدرحة 
تكسوسة . 

وفى اعتقادنا أن مستوى الكفاية الإنقاجية سيتوقف فى بلادناء» خلال الفترة 
القناة: 1 امون أساسية معينة » لعد منها مبلغ يحاحنا فى التوفيق والربط بين 


القطاعين الكخاص وألعام فى اقتصادنا القوى » فهدان القطاعان ب ألا تعمل أحدها 


2 


عمز لعن الأخر» بحوث بكو نالأولقطاعاً رأسماليا محضا » بيما يكو نالثاتىقطاعا حكوميا 
خالصاء ويحيث تختلف قكلمنهما » بسب ذلك» الأعداف وأساليي العمل - بل يجب 
العمل على أن يكون هذانالتطاعا نكلا واحداء يعملان فى ظل نظام اشترا بى واحد» 
وليس معنى ذلك جرد زيادة تدخل الدولة فى القطاع الخاص »؛ بل معناء أرف يكون 
القطاعان متقاربين ومترابطين على نحو مين متسكامل » ويذلك ينتئى التناقض والتنافر 
ينهما » فإنه لووقم شىء من ذلك لكان مضرة بالإنتاج » ومعوقا لسير الاشترا كية . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإنه يلزم فى جاح الاشترا كية إعادة تنظيم 
الأجهزة الإنتاجية » وكذلك أجهزة الخدمات » عا يحملها أ كثر كفاءة فى العمل 
عن ذى قبل . والواقع فإن الأجهزة الذكورة ظلت تعمل » حتى وقت قريب » نحت 
لواء النظام الرأسمالى ؛ وقد اتسم إنتاجها » فى يمله وتفصيله » بضعف المائد الاجماعى 
على وجه العموم . ولو أن الأجهزة الذ كورة بقيتتعمل فى ظل الاشترا كية» كي كانت 
تعمل قدعا » لازداد عائدها الاجماعى ضعفا على ضمقه . والواقع فإنه ك) نحي إعادة 
صياغة الفرد » كذلك نحي إمادة صياغة الأجهزة . ويكنى فى ذلك أن نضرب مثل 
الأجهزة الحسكومية التى نزداد مسكئولياتم! بدرجة كبيرة فى التصنيم الجديدة » كى نلحظ 
أنه لابد من فد رتيب هذ هالأجهزة وتغيير طرائقها فىالعمل » وايتنائها على أساس 
على يح » مع إعادة تنسيق هذه الأجهزة وربطها وحذف غير الشرورى منها » 
حتى تكون قادرة على أداء وظيفتها فى الجتمع الاشيرا ى بنحاح . وما يقال عن 
الأجيدة اليكو مية» يقال عن غيرها » كالمعيات التعاونية والشقابات الونية ونقابات 
العمال الح . 

ويضاف إلى ما تقدم وجوب العمل على توفير الحوافز لزيادة الونتاج ورفم مستواه 
وإدخال التحديدات الستمرة عليه . ومن المألوف أن يقال فىهذا الصددإنهذهالامور 
تلقى التفان! وعناية من جانبٍ رب العمل فى ظل الرأسمالية » لأنه يخشى أن بيع 
ماله ؛ فضلا عن ترقبه الحصول على أقصى ما يمكن من الربح » وإنه فى فال الاشترا كية 


احج ل 


لايوجد مثل هذا الحافز. ويستتخلصون من ذلك أن القامين على أمر الشروعات » فى 
هذا النظام الأخير » لاببالون بالنتا يم المالية التى تنتهى إلمها الؤسسات التى يشرفون 
علهاء مايؤدى إلى تبديد القوىالمنتحةف الدولة» وضعف الكنفاية الفنية فى المشروعات 
العامة. وفىهذا الكلام جواني منالصحة والخطأء وعلى الأخصء فليس صحيحا دانم 
ما يقولونه من أن رب العمل يشرف داعا وبصفة فمالة على إنتاج مشروعه فى النظام 
ارأعالى » فإن هذا الإشراف قد لايثم من جانبه إلا بطريقة عرضية غير مباشرة » 
وذلك على نحو ما يقع فى الشركات السكبيرة» التى تسيطر علمها طائفة الدبرين» الذبن 
قدلا يكون لم فى رأس المال إلا نصيب ضئيل» أمابقية الساهمين» فيقنعون بمضور 
الجنعيات العمومية السنوية ؛ حيث يقترعون على ما دءرضه الديرون عليهم » بل إن 
منهم كثيرينلابحضرون هذه الججعيات» إمالعدم تملسكهم النصاب الطلوب لحضورها » 
أو لمحزثم عن متابعة ما يدور فها من مناقشات حول أهور الشركة » أو لغير ذلك 
مرى الأسباب . ورغم ذلك » يجب الاعتراف بأن إشراف رب العمل قائم فملا فى 
الشروعات التوسطة والدثيرة + وان كان من الملاحظط أن هذه المشروعات لم يتناولما 
التأميم . وحتى فى الشركات الكبيرة » فإن الدبرين يعامون أن بقاءهم فى مرا كرمم» 
فضلاً عن زيادة دخلهم » كثيراً ما يتوقف على ميلغ الربح الذى تحققه الشركة آخر 
العام » لذلك يبذلون الجهد فى ذلك » وينافسون فيه مديرئ' الشركات الأخرى . 
ولا بد من خلق هذه الموافز وأمثالما فى الشركات التابمة للقطاع السام » على ألا 
يقصر ذلك فمها على طبقة المديرين» بل يشمل مختاف فئات الموظفين والعال مباء وهذا 
ما ملت على توفيره الواح التى وضعت حديثا فى شأن المؤسسات العامة والشركات 
الثافة ها بعل أن السألة لست مساآلة اواع واحسن» بل إلا سالة جه دضادق 
فيشكمر ) 'ق3 يكوق الأجوق العركة هل قدو الفعة 6« وحن درلئة الكناية ع 
لا تبعا للمحسوبية والأهواء ' 

وكا يحب توفير الحوافز الثار إلمبا » كذلك فإن من الواجب الابتعاد فى 


0 


مشروعات القطاع العام عن التتحكم والبيرقراطية » فإنبما مضيمة للكنفاية » ومحلية 
لشعف الإنتاج » وتبديد الموارد . 

وأخيراً» فإنه يحب أن بكو ن للنشاط الاقتصادى ف التضامن الاشترا كباعث يحركه» 
ويضمن ناءه وتحدده » ومن الملوم أن الباعث على النشاط الاقتصادى فى النظام 
الرأعالى هو تحقيق الربح » وما يستتبعه ذلك من ضمانالسوطرة لأسحاب رؤوس الأموال. 
أمانى ظل النظام الاشتراى » فيجب أن يكون هذا الباعث هو حقيق الصلحة العامة 
الماجلة أو الأجلة » على أن يكون لهذه الصاحة معابير يقاس مها درجة تحققها فى كل 
حالة . ولايننى اماد لشر و عالعام لتحقيق الصاحة العامةإمكانسميه إلى الربح » إذيمتير 
ارج ؛ فى الأصل أحد أدلة الكفاية الإنتاجية » إلا إذا تعارضالسى فيه مع بعض 
الأغراض ااعامة الأخرى » كأن يعمد مد رامشروع العام» فى سيل زيادة أرباحه » إلى 
خنس احوز اام لمتاةة أو رقم أثمان البييع » عايشر المستبلكين . على أنه تخفف من 
جدوى هذه الاعتراضات على فكرة الرب فى الشروع العام » السير قدما فى تطبيق 
الاقتصاد الخطط » عايئترضه ذلك من تدخل الدولة فى تحديد أجور الال وأئمان الواد 
الأولية والخامات وكذلك أكان السلع النتتجة » فإن فى ذلك كله ماين قيام الرحفى 
الشروع العام على أساس من استغلال العال أو الستهلكين أو غيرتم . 

وإذا كان جاح الاشتراكية فى ميدان الاقتصاد يرقف أساسا فى اعتقادنا على 
توفير الظروف التى أشر نا إلها حالا » فإن نجاحها فى اليدان السياسى يعتمد بصفة 
أصلية على مبلغ ماتوفره من دعوقراطية سليمة » قوامها أن :سكون قوىالشعب المقرقية 
هى صاحبة السلطة » وأن توفر للمواطن حرياته فى إطار الاشترا كية » وألا يكون 
علاقة الأجو:ة الختلفة بدعلاقة حك أوكنيلطاة وهن نافكل الآن خطوات: 1 كية 
لتحقيقه . 

وأخيرا » فإن نحاح الاشترا كية عندنا يتوقف أيضا على :وافر الاروف الدولية 


واشارحية الملاعة ٠‏ ومن المعلوم أن اشترا كيتنا تلق مقأومة من إعص الدول » خاصة 


2 


مها الدول الاستمارية غك أنها تلتق مقاومة من الرجمية القاعة فى بعض البلا العربية 

لاتملمه هذه وتلك من تأثي ر كير لتجربة الجهورية العربية التحدة فىبلاد العرب قاطبه 
وأن هذا التاثير جعل منذ سنوات » ومازال » حدث منءوله » وأنه سينتقى لسوب 
ذلك إلى نتنيجته المتمية ؛ وهى انتقاض الشعب العرنى جيمه على مستغليه من 
المستعمرين والرجعيين » لذلك تانى اشترا كيتنا من هؤلاء كلمقاومة » لكنها تلق فى 
نفس الوقت التأبيد من جاهير الشعب العربى الواعية » ولابد لمذه الجاهير » ولقادةها 
من الاشترا كيين » من مؤّازة الاشترا كية فى الجهورية العربية مؤازرة إيحابية 


متكيرة تلم ك5 واجدقء كا أن الصير واحد. 


1 7 ©4» 
سم 

تكلمنا فى الصفحات السابقة فى أثم أوجه التحديد التى طرأت على اقتصادنا 
القوى خلال تاريخنا الحديث . وأوضحنا كيف اختلفت عوامل هذا التحديد من 
حيث مصدرها » عن داخلية حينا» وخارجية حينا آخرء اختافت من حيشطيميا 
السياسية أو الاجماعية أو الفنية . 

وقدكان لضروب التحديد الذ كورة أ ها فى مبلغ الو الذى حققهاقتصادنا 
القوى فى كل فترة من فترات تاريخنا الحديث »كا كان لما أثرها أيضا فى أنجاماتهذا 
الاقتتصاد» ومدى نوازنه » والطريقة التىتشك ل مباء وذلككلهعلى النحو الذى ملنا بيانه 
فماسبق. ولاشك أنالتخيرات التى طرأت على الاقتصاد اللصرى » تنيحة لذلك» كانت 
محسوسةالأثر؛ بل إنها كانت فى بعض الأحيان خطيرة النتام »كا لا ريب أن هذا 
الاقتصاد أصاب أحيانا منضر وب التحديد مالم يمرفه اقتصاد أيةدولة عربية أخرى» 
ولمل ذلك هو الذى سمم للاقتصادالصرى بتحمل أعباء معيشة هذا المدد المتزايد من 
السكان » رغم أنه لمرزق من الوارد الطبيعية » وأهمها هنا الأرض اازراعيةوالبترول» 
مارزقته بعض أرحاء الوطن العربى الأخرى . 

وإذاجاز لنا استعارة التقسيم الذى أخذبه الأستاذ « و.و . روستو» لمراحل الْمو 
الاقتتصادى97 » فإنا نعتقد أن اقتصادنا أخذ عر الآن المرحلةالتى أطلق علها الؤاف 
المذكور مرحلةالانطلاق» أوحاولة الانطلاق» إذجملتتتوافر فىحالتناءعلى وجهالعموم» 
الشر وطالثلاثةالتى اشترطبا الاستاذ روستو للقوليوجودهذهالرحلة» وهى:«(١)ارتفاع‏ 

)١(‏ انظر و . و. رستو » مرا<ل المْو الاتتصادىء ترجة برهان الدجانى » وتقديم الدكنور 
سعيد التجار » ص 89 + 084 . 


( 0م التجديد ) 


ةع ب 


نسبةالاستمار النتج من ه بالئة من الدخل القوى أو أقل إلى أ كثر من ٠١‏ بالئة من 
الدخل القوى ( أو من صاف الإنتاج القوى ) . (؟) نشوء قطاع أوأ كثر من 
القطاعات الصناعية التى نتصف بنسية تو عالية. (*) وجود إطار سياسى واجماعى 
ومؤسّى يستغل حوافز التوسع الموجودة فى القطاع الحديث . ويستفيد من التوفيراته 
الحارجية التولدة عن الإنطلاق» ويعطى الانطلاق صفة الاستمرار والثيات». 


ى 


الأخرى » فإن ذلك يرجم إلى عوامل سياسية وثقافية وفنية وتاريذية أشرنا إلى كثير 


وإذا كان تطورنا الاقتصادى قد تآخر نسبها عن كثير من الأم 


منبا قبلا » ونمود فناخص أحميا فى سبق أوربا الثربية إيانا فى ميدان التحرر 
الفسكرى والثقافى » فإن عبدها مهذا التتحرر يرجع إلى عمد النهبضة » كا أنها سيقتنا 
إلىالافادة من الخترمات الحديثة» وولوج محالات الاستمار » وتسكوين الأجرزة والبيئة 
الصالحة للانتاج » وفتح الأسواق الداخلية والخارجية اللازمة للنسويق . كا سبقتنا 
تلك البلادأيضا إلى :سكوب نأجهرتها السياسية» ولم تعان ماعانيناه من استعار واحتلال 
أجنى فى الداخل . كذلك فإنا لم ترزق علىالأقل بنفس الدرجة ‏ ما رزقته تلك البلاد 
5-8 مخبة من أبنائها شنفوا بالمستحدث من طرائق الإنتاج » وارتادوا الخاطر 
والسبل الاقتصادية غير الطروقة ابتغاء الربح » بل نركت ناصية الأمور عند ناأساسا 
إلى الدولة أو إلى الأجانب» وبذلك كانت الدولةتتولىقيادة تجديدالافتصادحينا » فتنحم 
فىتطويره بدرجة كبيرة» وذلكعلى تحومافعات عندما أدخلت الزراءاتالجديدة» وأخصها 
القطن » فى أوائل القرن الماغى » لكنبا كانت تترك نلك القيادة حينا آآخر ؛ على 
نحو ما فملت مند قبيل الحرب العالمية الأول خاصة » فترتب على ذلك بطء حركة 
التحديد نسبيا فى تلك الأوقات . 

ؤمنا يكن من أمر فنا تس الآن-أتاعل عسة مرحلة جديدة من شراحل 
تفارونا الاتساض وهو اوس كن إذ هو يقد فيشمل حجم الاستعار ونوعه 
واجاهاته » ما يشمل أساليب العمل » وتنظم الإنتاج وتوزيم الدخل » بل إنه يتتضمن 


كيام ل 


تغييراً فى الفلسفة أوالمذه الاقتصادى نفسه. وحن مجمع مده الرغة كل قرا اللادية 

وااروحية » ى يكون نجاحنا فمها أقرب ما يكون إلىالكال. وقد يكون ف موقفنا 

هذا تطبيق رائع لنظرية التحدى والاستحابة التى ينادى بها الؤرخ توينى 0 

فإنصحذلك فإنحوافزنا إلىامخاذ هذا الوقف تتمثل أساسا فى الظروف التى نحيط ينا » 

وليس أقلها شأنا ضغط السكان على موارد العيش فى بلادنا » ووجود إسرائيل على 

حدودنا » ومسئولياتنا فى الوطن العريىباجعه » وطموحنا إلى استعادة محدنا القدسم. 
وسبيلنا إلى هذا كله أن نبنى على أساس من المل والخلق . 


)١(‏ انطر : أرنولد توينى » م#تصر لدراسة التارجخ . مطبوعات الإدارة الثقافية فى الجامعة 


العربية » برجة فؤاد حمد شبل » وءراجعة حمد شفيق غربال : 
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